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مأ 
التَعيهالحَدَتَ الع يوسف الف 


المنوؤس للا جرت 





اذى و 16 
امد لله رب العالمين وصل الله على نبيه جمد وآله الطاهرين . 
كتاب لان 


وهى لغة تطلق على معنمين : اأطبارة والزبادة والفو . ومن الآرل قوله 
ع وجل ه قد أفلم من زكاها . (1) أى طبرها من الاخلاق الذميمة ٠‏ ومن الثاق 
قوله عر وجل : ذلك أرَى لك وأطبر .(0) أى أنمى لك وأعظم بركة , 
والمل على الآول وان أمكن إلا انه يصير عطف الطبارة من قبيل التأ كيد والمل 

وسميت به الصدقة الخصوصة لكونها مطبرة للمال من الاوساخ المتعلقة به 
أو للنفوس من رذائل البخل وترك مواساة الاخوان لمحتاجين هن ابناء النوع . 
ولكوبها تنى الثواب وتزيده وكذلك تنى المال وتزيده وان ظن الجاهل البخيل 
انها تنقصه . 

وقد اختلف الفقباء فى قعريفها بما لابيكاد يسل واحد منها مر المناقشة 


رى سورة الشيس الآية و 2٠.‏ (ي) سورة البقرة الآبة رمم 








ج1١‏ ( الركاة واجبة بالكنتاب والسنة ) 5 





وليس فى التعرض لحا مريد فائدة , والآمى فى التعريف هين بعد وضوح المعرف 
فى -حد ذاته , 

والكلام فى هذا الكنتاب يقع فى «قدمة وبابين: أما المقدمة ففيبا فصول : 

افص لالاول 5-5 وجوببا وهى واجبة باالكتاب والسئة قال الله عرز وجل 
وافيموا الصلاة وآنوا الركاة» )١(‏ وقال ؛ , خذن أموالحم صدقة تطبرمم 
وتذكيهم بم 0 (0) وقال 00 وويل المشركين الذين لا وزتون الركاة . 

وأما السئة مُستفيضة جدآ 2( ومنها- ما روآه لق الاسلام فالكاى فى الصحيم 
عن عبدالله بن سنان (4) قال : ٠‏ قال ابو عبداتته ينهو لما زات آية الركاة ه خذ من 
أموالحم صدقة تطبرثم وتزكيهم بها » (ه) وانزلت فى شهر رمضان فامى رسول الله 
دزي مناديه فنادى ف الئاس ان الله تمالى فرش عليم الركاة ؟ا فر ض علوم الصلاة 
تمرضش الله علييم من الذهب والفضة وفرض عليبم الصدقة من الابل والبقر والخم 
ومنالحنطةوالشعير والقر والزبيبونادى فبوم بذلك فشبر رمضانوعنفا فم عنما 
سوى ذلك . قال ينهد "م لم يتعرض نئى” من اموالهم حتى حال عليهم الحول من 
قابلفصاموا وافطر وا فامس مناديه فنادىف المسلمين أيها المسلمون زكوا اموالكم تقبل 
صلاتك . قال يهو م وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق » اقول : الطسق بالفتح 
ما يوضع من ادر اج على كل جريب من الأرض فارسى معرب . 

وما رواه فى الصحيح عن الفضلاء عرى الى جعفر والى عبدالله ( عليهما 

جلدم ( 60 الا 00 فر ض الله الزكة مع الصلاة 2 اقول : الظاهر من ا معية المقار نه 


رو) سورة اليقرة الأية مو ١‏ (ى دزه) سورة الثوبة الآيةم ١و‏ 

رم) سورة قصلت الآية ؟ وبا. 

())ج رص وم؟ وق الوسائل الباب هم من ما تحب فيه الزكاة وثقله فيه وفى 
الباب ١‏ من الفقيه ايضا . 

() الوسائل البإب , من ما تجب فيه الكاة 





508 لا عقاب مائع الذكاة ) ج 1 
فى الرتيةكا يشعر به الحديث الآفى. 
وما رواه ايضأ عن مع روف بن خربوذ عن الىجعفر لإا (1) قال ٠‏ ان الله 
عر وجلقرن الركاة بالصلاة فقال : ٠‏ واقيموا الصلاة وآنوا الركاة . فن أقام الصلاة 
ولو يؤت الركة فل يقم الصلاة » . 
وما روادف الفقيه عنعبدالله بن مسكان يرفعه الى ألى جعفر ]اا (0) قال : 
« بينا رسول الله بههيية فى المسجد إذ قالقم يا فلانقم يا فلان قم يا فلانحى أخرج 
خمسة نفر فقال يتهيئيخ اخرجوا من مسجدنا لا تصاوا فيه وأنتم لا تذكون» . 
وما رواه فى الكافى عن الى بصير عن الى عبدالته يها () قال : ١‏ من مم 
قير اطأ من الركاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى : رب ارجعوث لعل أعمل 
صالحأ فى ما تركت ء (4) قال : وفى رواية اخرى (ه) قال : « ولا تقبل له صلاة» 
وببذا المضمون رواءات عديدة اعرضنا عن نقلبا ٠‏ 
وما روآه فيه ايضاً عن ابى بصير () قال : «سمعت أبا عبدالته ينهد يقول 
من ملع الركاةسأل الرجعة عند الموت وهو قول الله تعالى : رب ارجعون اعل أعمل 
صالحأ فى ما تركت » (/) :5 
وما رواه فيه عن الى بصير ايضأ عن الى عبداته يهه (م) قال ؛ ٠‏ من منع 
قير اطأ من الركاة فليمت انشاء يبودياً أو نصرانيأ » المغير ذلك من الاخبارالكثيرة 
الفصل الثانى ‏ فى عقاب مالعبا »روى ف الكافى عن عبد الله بن سنان (9) 
قال : «قال رسول الله وج ما من ذى زكاة مال نخل أو ذدع أوكرم يمنع زكاة 
ماله إلا قلده الله تعالى تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين الى يوم القيامة » . 
وروى ف الكافى والفقيه عن أيوب بن راشد )5١(‏ قال : , سمعت أنا عبدالله 
(1) )درك دزة) ير. ) الوسائل الباب م من ما جب فيه الركاة 
(؟) دزه د١م)‏ الوسائل الباب ؛ من ما يحب فيه الركاة 
(5) و() سورة المؤمئون الآأية وو و١٠١٠‏ 





ا ( عقاب مانع الركاة ) شايهوات 
ا عل ماف الركاة يطوق م حية ة قرعاء تأكلمدناضة وذلك قوله تعالى : سبطوقون 
ما خلوا به يوم القيامة )١(.‏ أقرل : القرعاء من الحيات ما سقط شعر رأسبا 
لكثرة سمها , 

ودوى ف الكاف فى الممحيم عن شمد بن مس (؟) قال : وسألت أبا عبد ألله 
فا عن قول الله تعالي : سبطوقون ما خلو! به يوم القيامة ؟ فقال ,يا عمد ما من أحد 
بمنع من ذكاة ماله شيئأ إلا جعل الله تعالى ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقا فى 
عنقه ينبش منعنه حتى يفرغ من الحساب, ثم قال يفل هو قولالله تعالى سيطوفرن 
م مخاوا له رم القيامة 5 يعنى مأ مخلوا به من الركاة 6. 





وروى ف الكافى والفقيه عن حريز (م) قال : ٠‏ قال ابو عبداته ينا ما من 
ذى مال ذهب أو فضة ينع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر وسلط 
عليه شجاعأ أقرع يريده وهو يحيد عنه فاذا رأى اثه لا يتتخلص منه امكينة مرن.. 
بده قضمما م , بق م الفبجل* م إصير طوقا وعنقه » وذلك قولالله تعالى «سيطوقرن 
ما مخلوا را من ذى مال ابل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا 
محيسه ألله عز وجل يوم القيامة بقاع آركر 5211111 
ذات ناب بنابهاء وما منذىمال تفل اوكرم أو زرع يمنع زكاتها إلاطوقه الله تعالى 
ريعة أرضنه الى سبع ارضين يوم القيامة » , 

اقول : قيل القاع الأرض السبلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال » والقرقر 
الارض المستوية اللبنة ؛ وفى بعض النسخ ٠‏ قفرء وهو الخلاء من الأارض » 
للدي بألضم والكسر: : المية أ د الذكر مالأ أو م ضرب منها , والحيدالميل , والقضم 


() سورة آل عمران الآية 5206 

(م) الفروع ج و ص ١4و‏ وف الوسائل اباب م من ما تيجب فيه الزكاة عن 
الى جمفر رع ) اسئد آخر وهو كذلك ف الفروع ج و ص © . 

0( الوسائل الباب بم من ما تجهب فيه الزكاة ٠‏ 





الات ( عقاب مانع الركاة 6 ج١١‏ 
ص م ا حم ا ا شد جا 
بالعجمة : الأكل باطراف الأسنان , والفحل بالمبملة : الذ 3 منكل حيوان ومن 

الابل خاصة وهو المراد هنا / والريع بكسر الراء وفتحبا * 2 المثياة من تحت ثم 
المبملة :المرتفع من الأرض وأحدته بهاء . 

وروى فى الكافى عن الى الجارود عن الى جعدر هار (١)قال ١:‏ أن أده 
تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورم مشدودة ايديبم الى أعناقهم لا يستطبعون 
أن ساولوا بها فيس املة معيم ملايك يميرو نهم تعيير ا شديدا شولون : هؤلاء الذين 
منعوا خيراً قليلا من خي ركثير ع هؤلاء الذين اعطاه الله تعالى فنعوا حق الله فى 
اموالحم ‏ اقول : القيس بالكسر القدر . 

وروى فى الكافى والفقيه عن ابان بن تغلب (,) قال  :‏ قال ابو عبدالته يفير 
ذمان ف الاسلام حلالمناقهتعالىلا يقضى فبهما أحد حتىيبعث الله تعالىقائمنا أهل 
البيت ذاذا بعث الله تعالى قائمنا أهل البيت حك فيهما حك انه لا يريد عليمم) بيئة : 
الرافى الحصن بر ديه ومائع الركاة يضر ب عنقه 2 ورواه الصدوق فى عقاب الاعيال 
والبرق فى المحاسن مثله (6) . 

ورذفق فى الكافى مسنداً عن أمماق بن عار غن هن “مم أنا عبدالله ابر 
لا عن الى عيدالله فلا (1) انه قال : « ما ضاع مال فى بر ولاحر 
إلا ب بتضيبع الزكاة ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه» . 

ودوى ف الكافى عن سال مولى ابان (ه) قال : , سممت أبا عبد اله بهد يرل 
ما منصيد يصاد إلا بتركة النسبيم وما من مال يصاب إلا بترك الركاة » الى غسير 

0( الوسائل الباب 3 من ما نبجب فيه الزكاة . وقوله ه حك فيرما بح الله لا يريد 
عليب! بيئة» ليس ف الفقيه ج ؟ ص ه . 

(م) الوسائل الباب ه من ما تحب فيه الزكاة ٠‏ 

(5) د(ه) الوسائل الباب م من ما تحب فيه الركاة 





ل ( شكر الركاةكافر 6 5 
ذلك من الأخبار التى يضيق عن تشرها القام ٠‏ 00000000000000 

الفصل الثالثك ‏ فىكفر منكر وجوبهاء قال العلامة فى التذكرة : أجمع 
المسلبو نكافة على وجو بها فى جميع الاعصار وهى احد الاركان اللنسة. اذا عرفت 
هذا فن انكر وجو با من ولد على الفطرة ونشأ بين المسليين فبو مرتد يقتل من 
غير أن إستتاب » وان لم يكن عرنى. فطرة بل أسل عقيب كفر استتيب مع عليه 
بوجوبها ثلاث فان تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله » وانركان ممن يخق وجوببا 
عليه لانه نشأ بالبادية أوكانقريب العبد بالاسلام عرف وجوبا ول يحم بكفره. 
هذاكلامه ر رحمه الله ) . 

0 بعد نقله عنه : وهى جيد وعللى ماذكره من التفصيل حمل 
ما رواه الكلينى وابن بابويه عن ابان بن تغلب ... ثم ساق الرواية المتقدمة الدالة 
على ان الما" مم 8 بعد قنامه يضرب عنق مانع الزكاة . 

اقول : ظاهر العلامة فى المنتبى حمل هذه الرواية على المانع وان لم يكن عن 
انكار . حيث قال : : مسألة ‏ وبقائل مانم الركاة حتى يؤديما وهو قولالعلاء, روى 
اجمهور ... *م ساق روايتهم )١(‏ م قال : ومنطر يق الخاصة ما رواه ابن بابويهعن 
ابان بن تغلب ... *م ساق الرواية المشار اليها , "م قال فروع ؛ الاول . القتال 
وانكان مباحا إلا انا لانم بكفره ... الى أن قال : وأمالو عل منه انكار 
وجومما فانه يكو نكافرا , انتبئ . والاقرب الآول فانجرد المنع لا يوجب القتل 
وان أوجب المقائلة الى أن يؤدى أو ُْ خذ من ماله ما يؤدى به عنه . 

ثم اله من ما يدل ع ىكفره متى كارن مستحلا منكر ا ما تقدم فى رواية 

الى بصير من أنه 13 نت ان شاء ببودياً وأن شاء نصرانياً , وحتمل الخمل على تجرد 

المنع وان هذا لمريد التأكيد فى الرجر عن الترك كا ورد فى أحاديث الحج من أن 

(لووض قتالافى بكر مانمى الركاة واثكار عير عليه وانه قال رسول الله ( ص ) 

امرت انافائل الئاسحّى بقولوا ,لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموق دماءم واموالحم إلا 
تعقبا وحسا بهم على الله ٠‏ فقال ابو الركاة منحقبا . سير الوصول ج ص ١١ا.‏ 





52 ( مكر الركاة كافر ) ج١١‏ 





تارك الج كفي )١(‏ وكذلك قوله عر وجل + وقه على الناس سحج البيت من اسنتطاع 
البه سبيلا ومن كفر ... الآية (م) وبالملة فان المراد من الكفر هنا الترك كقرله 
عر وجل : ١‏ لأن شكرتم لازيدتم ولثنكفرتم ... الآية» (5). 
ويدل عليه ايضأ ما رواه فى الكافى فى الصحيهم عن الى بصير عن الى عبدالله 
ها (؛) فى حديث « أنالزكاة ليس تحمد بباصاحيها واما هو ثى” ظاهر اعماحقن بها 
دمه وسمى يبا 2-007 
وما روآه فيه ايضأ فى الموثق عن سماعة بن مهران عن الى عبدالته يِه( (ه) 
قال : «١‏ أن الله عر وجل فرض للفقراء فى أموال الاغنياء فريضة لا حمدون إلا 
بادائها وهى الركاة بها حقنو! دماءم و بها سموا مسلمين» ٠‏ 
وددى فى الفقيه باسناده عن حماد بن عمرو وانس بن مد عن ابيه جميعاً عن 
الصادقع ناث (عليهم السلام) ()فروصية النىجهيية لعلى يلا ٠‏ يا على كفر باقدالمل 
العظى من هذه الامةعشرة ... وعد منهم مافع الركاة ع ثم قال يا على ثمانية لا يقبل الله 
منهم الصلاة ... وعد منهم مائع الركاة . ثم قال يا على منمنع قيراطأ من زكاة ماله 
فليس يمؤمن ولا مسلم ولاكرامة ؛ يا على تارك الركاة يسألالته تعالىالرجعة الىالدنا 
وذلك قولاللهعر وجل : حتىاذا جاء أحدم الموتةالرب ارجعون ... الآبة.(/) . 
وبالجلة فان وجوب الوكاة من الضروريات الدينية ولا ختلاف ولا اشكال 
فى كفر من انكر شيئا منها وارتداده , ْ 
بق الاشكال فى حديث ابان المتقدم من حيث دلالته على اختصاص هذا 
الحم مع الحم برجم الرانى الحصن بظبور القائم بهد ولا أعرف له وجب إلا 
على القول باختصاصاقامة الحدود بالامام يهو إلا ان تخصيص هذينالفردين منما 
(1) الوسائل الاب ب من وجوب الج وششرائطه 
(0)سودة آل عمران الآية بره 2 (س) سورة ابراه الآيةن 
(4) درف درى الوسائل الباب ع منماتجب فيهالركاة ربو, سورة االومئون الأيتو 





ج١١‏ ( فضل الركاة وسائر ااصدقات ) 5 
ا لي ا 
الفصل الر بع فى فضلما وفضل سائرالصدقات, روى ثقةالاسلام فى الكاى 
فى الصحيم عن زرارة عن سال بن الى حفصة عن الى عبداته يها )١(‏ قال : ١‏ ان 
لله ثمالى يقول ما من شى” إلا وقد وكات به مرد. يقبضه غيرى إلا الصدقة فاق 
أتلقغبا ببدى تلقفأ حتى ان الرجل يتصدق بالقرة أو بشق تمرة فارييها لهك يرفى 
الرجل فلره وفصيله فبأنى يوم القيام وهو مثل أحد أو أعظم من أحدء, 7 
وروى فيه ايض عن حريز عن الى عبدالله يَهد (؟) قال : ه قال رسول الله 
باس الصدقة تدفع ميتة السوء .. 
ودوى فيه ايضأ عن الى بصير عن ألى جعفر لا (م) قال : دلآن احج 
حجة أحب الى من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتبى الى عشرة ومثلبا ومثلها حت 


انتبى الى سيعين ولان أعرل اهل بيت من المسلبين أشبع جو عورم 07 عورةهم 


ل سما مسي مس 


وأكف وجوههم عن الناس أحب الى من أن أحج حجة وحجة حتى انتبى الى 
عشر وعشر ومثلبا ومثلها حتى انتبى الى سبعين ». 
وروى فى الكافى مسندا عن الى عبدالله يهم وف الفقيه مرسلا (4) قال : 
د قال الصادق بهد داووا مرضا؟ بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق 
بالصدقة فانها تفك من بن لى سبعالةشيطان , وليس ثى” أثقلعل الشيطازمنالصدقة 
على المؤمن, وهى تقع فى يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقفع فى يد العيد 0 
ودوى الشيخ عن مع بن خنيس عن الصادق يهو (ه): ان الله ل يخلقشيئا إلا 
1 ) الوسائل الباب بو من ابواب الصدقة 
(ب) الوسائا, الاب ؛ من ابواب الصدقة ؛ والراوى هوالسكوق 
رم) الوسائل الباب م من ابواب الصدقة 
4 الوسائل الباب م« وم1 من انواب الصدقة 


رو الفروع ج ١‏ ص وجي وف الوسائلالباب ب منالصدفة والشبيخ يرويه عنالكلينى 





5-0 إعلة تشريع الركاة ) ع 
0000 لى اذا تصدق بشى* وضعه 
فى يد السائل ثم ارئده منه فقبله و شمه م رده فى يد الله سائل » أن صدقة الليل نطؤ* 
غضب الرب تعالى وتمحو الذنب العظير و تبون الحساب وصدقة النبار تنمى المال 
وتزيد فى العمر ء الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المأكورة فى مظانها . 

الفصل الخامس ‏ فى علتها روى الصدوق ( قدس سره ) فى الفقيه فيالصحيح 
عن عبدالله بن سئان عنالى عبداته بهد (١)قال‏ :دان الله عر وجل فرض الرذة ”ا 
فرض الصلاة . فلو ان رجلا حمل الركاة فاعطاها علانية لم يكن عليه فى ذلك عيب 
وذلك لان الله عر وجل فرض للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكنتفون به ؛ ولو عل 
ان الذى فرض لم لا يكفيهم ازادم وانما يؤنى الفقراء فى ما اوتوا من منع من 
منعبم حقوقبم لا من الفريضة ٠»‏ . 

وروى ف الكافى والفقيه عن مبارك المقرقوف () قال : ٠‏ فال ابو الحسن 
ل أن الله تعالى وضع الركاة قوتأ الفقراء وتوفيرا لاموالدم » . 

وروى فى الكافى فى الصحيم أو الحسن عن عبدالله بن مسكان وغير واحد 
عن ألى عبدالله ييا (م) قال ازالته تعالى جعل للفقراء فى اموال الأغنياء مايكفيهم 
واولا ذلك ازادهم وإعا ؛ 0 تون من منع من منعهم » 1 

ودوى فيه فى الحسن عنالوشاء عر# الى الحسنالرضا يد (؛) قال قبل 
لابى عبدالته ينو لأى شى” جعل الله الركاة خمسة وعشرين فىكل الف ولم يجملما 
ثلاثين ؟ فقال أن الله تمالى جعلها خمسة وعشرين اخرج من اموال الاغنياء بقدر 
ما يكت به لفقراء ولو اخرج الناس زكاة اموالهم ما احتاج أحد ‏ . 

ودوى فيه ايضأ عل صباح الحذاء عن ثم عن الى عبداله لا (0) فال : 
« قلت له جعلت فداك اخبرفى عن الركاة كيف صارت منكل الف خمسة وعشرين لم 
0 )و00 مزع الرسائل لباب , من ماتجب فيه لركة 
(4) د(ه) الوسائل الباب " من ذكأة الذهب والفضة , 





ج ؟١ ١‏ علة تشريع الوكاة :6 سد ووم 
تكن أقل او أكثر ما وجبها؟فقال ان الله تعالى خلق الخلق كليم فعلم صغيرهم 
وكبيدم وغنيهم وفقيرم مجعل م نكل ألف انسان خمسة وعشرين مسكيناً ولو عل 
ان ذلك لا يسعبم لرادم لانه عالقيم وهؤ أعل بهم 

وروى ف الفقبه عن معتب هولى الصادق يهم )١(‏ قال : ٠‏ قال الصادق يه 
يما وضعت الركاة اختباراً للاغنياء ومعو نةالفقراء, ولو ان الناس أدوا زكاة اموا 
ما بق مسلم فقيراً محتاجأ ولاستغنى بما فر ض الله تمالى له , وان الئاس ما افتقروا ولا 
احتاجوا ولا جاعوا ولاعروا إلا بذنوب الاغنياء وحقيق عل الله تعالى أن يمنع 
رحمده من منع حق الله فى ماله , وأقهم بالذى خلق الخلق وبسط الرذق انه ماضاع 
مال فى بر ولا بحر إلا بترك الركاة وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه النسييم 
فى ذلك اليوم » وان أحبالناس الىالله اسخناه كنا واسشى الناس من أدى زكاة ماله 
ولم يبخل على المؤمئين ا افترض الله تعالى لم ف ماله , , 

وروى ف الفقيه مرسلا )١(‏ قال : « كنتب على بن هموسى الرضا يه الى شمد 
ابن سئان فى ماكتبمن جواب مسائله : ازعلة الركاة من أجلقوت الفقراء وتحصين 
اموال الأغنياء لان القه عر وجل كاف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانةوالباوى 
كا قال اله تعالى « لتبلون فى أموالم وانفسك » (م) فى أموالكم اخراج الركاة وى 
انفسكم توطين النفس على اضر , مع ما فى ذلك مر#1 اداء شكر نعم الله تعالى 
والطمع فى الزيادة ع مع ها فيه من الزيادة والرأفة وال حمة لآهل الضعف والعطف 
على اهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لحم على أمى الدين 
وهوعظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا علىفقر الآخرة بهم ؛ ومالهم منالحث فى 
ذلك على الشكر لله تعالى لما خولحم واعطام والدعاء والتضرع والخوف من أرن 
يصيروا مثلهم فى امو ركثيرة فى اداء الركاة والصدقات وصلة الآرحام واصطناع 

(م) سورة آل عمران الابة .م١‏ 





١ 35‏ هل يحب فى المال حق سوى الركاة ؟ » 

المعروفء الى غير ذلك من الاخبار . 

الفصل السادس . فى انه هل يحب فى المال حدق آخر سوى الوناة أم ا ؟ 
المشهور الثانى, ونقل عن الشين فى الخلاف الأول حيث قال : يجب فى المال دق 
سوى الركاة المفروضةٌ وهو ما مخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغثف والهفئة 
بعد الحفنة يوم الجذاذ . وا<تمله السيد المرتضى فى الإنتصار . 

احتج الشيخ ( قدس سره ) باجماع الفرقةو ا خبارم )1١(‏ وقوله تعالى :دوأتوا 
حقه يوم حصاده » (0) . 

واجيب بمنع افعقاد الإجماع على الوجوب بل على الرجحان المطلق الشدامل 
للندب ايضأً . وعن الاخبار بمنع دلالتها على الوجوب . 

وعنالأية بوجبين : أحدهما انه يخوز أنيكون المراد بالحقالركاةالمفر وضة 
كاذكره جمع من المفسرين بان يكون المعنى فاعزموا على اداء الاق يوم الحصاد 
واهتموا به <تى لا تؤخروه عن اول اوقات الامكان . وايد ذلك بان قوله تمالى 
«دوآثوا حقه » انما يحسن اذاكان الحق معاوما قبل ورود هذه الآية , 

الثاتى ‏ ان الآ مرتمول على الاستحباب »؛ ويدل عليه ما رواه االكليق عر 
معاوية بن شريح (م) قال واععت أن عبد الله ا يقول فى الزرع حقان سق 
توخط به وحق تعطيه . قلت : وما الذى أَوؤخذ به وما الذى اعطيه ؟ قال أما 
الذى تؤخذ به فالمشر ونصفالعشرء وما الذى تعطيهفةول الله عر وجل ٠‏ وآروا 
حقه يرم حصاده » يعنى من حصدك الثى” بعد الثى , ولا أعليه إلا قال الضغث 
م الضغث حت يفرغ » . 


١" اج‎ 


وما روأه عن زرارة وحمد بن مسل وألى بصير - فى الصمحيم أو الحسن على 
)١(‏ الوسائل الباب م من زكاة الغلات 
(م)سودة الالعام الأية )وو . 
(م) الوسائل الباب م١‏ من زكاة الغلات , 





ج١١ ١‏ هل يحب ف المأل حق سوى الركاة ؟ ) 5 
الشبور ‏ عن الجمفر يله (1) «فى قول الله عر وجل : وآنُوا حقه يوم حصاده؟ 

فقالوا جميماً قال ابو جعفر ييفه هذا من الصدقة تعطى المساكين القيضة بعد القبضة 
ومن الجذاذ الحفئة يمك الحفنة حتى تفرغ .., الحديث ٠‏ . 

اقول : والذى وقفث عليه من الاخبار زيادة على ماذكر ما تقل عن المميد 
المر تضى (قدس سره) فى الانتصار(م) انه قال : ه روى عن الى ججعفر يهلا فى قوله 
تعالى ووآنوا حقّه يوم حصاده: فقال ليس ذلكالركاة ألا ترى انه قال : ولا نسرفوا 
انه لا تحب الم فين ؟ء (م) قال المرتضى ( قدس سره ) وهذه نكمتة منه كلا 
مليحة لان الاهى عن السرف لا يكون إلا فى ما ليس بمقدر والركاة مقدرة , 

ومارواه الثقة الجليل على بن ابر اهم ف تفسيره فى الصحيم عرد شعيب 
المقرقرفى (4) قال : ٠‏ سألت أنا عبد ألله لفلا عن قوله عز وجل : وآنوا حقه يوم 
حصاده ؟ قال الضغث من السخيل واابكف من الر اذا خرص . قال : وسألته هل 
يستقم اعطا اذا أدخله ؟ قال : لا هو اسنى انفسه قبل أنيدخله ينه . 

وروى فيه فى الصحيم عن سعد بن سعد عن الرضا يهلا (ه) قال : ٠‏ قلت 
له إن م حضر المساكين وهو عصد كيف إعئم ؟ قال ليس عليه ثى” ٠»‏ . 

وظاهر هذه الاخبار المأكورة هو الاستحباب » أما رواية معاوية بنشرم 
فبى ظاهرة ف ذلك لان مقابلة الحق الذى يعطيه بالذى يؤخذ به ظاهر فى أنه 
لا يؤخذ بهذا الوق الذى يدطيه ؛ والمتبادر من الاخذ به العقاب على تركه وهو هنا 
كناية عن الوجوب والالرام به شرعا . 

وأما ما ذكره الفاضل الراساقى فى الذخيرة ‏ حيث مال الى الوجوب ف) 
هذه المسألة من ان المراد من قوله م نو نخد به ء يعنى الاخدذ فى الدنيا لارب الامام 

37 (و)د(؛) ده) الوسائل الباب ٠‏ من زكاة الفلاة 
(0) سس "١‏ 0 
(م) سررة الانعام الآية 161 , 





4 الاهل يحب ف المال حق سوى اركاة ؟ يم جا 
يل حت 1 2 1 
يأخل الوكاة من أصماب الأموال مخلاف حق الحصاد فانه أمس براه وبين أله وان 
عص بالترك بناء على الوجوب ‏ فتعسفه ظاهر لانه لوكان المراد 0 هر د 
الامام لكان حق العبارة أن يقال ويؤوخذ منهء كا لا يخنى على المارس لخلام البلغاء 
ل هذه العبارة إنما ثرى فى عقام المؤاخذة بالترك والمعاقبة , قال فى المصباح المير 
وأما سميحة الفضلاء الثلاثة فظاهر الصدفة فيها إنما هو بمعنى الصدقة المستحبة 
وأما مبحة شعيب العقر قوف فبىظاهرة فانه م ىأدخله بيته سقط الهكم عنه ولو 
كان واجباً ( يكن كذلك . وأما ميحة سعد بن سعد فاظهر ع فانها دلت علانه لو م 
حضره أحد من المساكين وفت الاصاد فلا ثى” عليه والفرض الواجب أخر اجه 
لا يتفاوت بن حضور مستحقه ولا غيبته . 
وبذإك يظور لك ما فكلام الفاضل المتقدم ذآاره يثك أنه مال الىالو جورب 
استناداً المظاهر الآبةع ولا ريب انالأبة مخصصة بالاخبار المذكورة كا هو القاعدة 
الجارية فى غير موضع من الاحكام . 
ولا بأس بتقل بعص الأخبار المتعلقة هذه المسألة » روف ث1 الاسلام 
(قدس سره) فىالحسنعن إلى بصي رامر ادى عن الى عبداته يهة )١(‏ تال : ٠‏ لا تصرم 
بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضالليلو لاتبذر بالليلفانك انفملت ذلك لم يأنكالقائم 
والمعتر , فقلت وما القاقع والمعتر ؟ قال القانع الذى يقنع بما أعطيتّه والمءترالذى 
بمر بك فيسألك . وانحصدت بالليل لم يأنك الؤال وهوةولالقه عر وجل : «وآنوا 
حقنه يوم حصاده, عند الحصاد يعنى القبضة بعدااقبضة اذاحصدتهواذا خرج فالحفنة 
بعدالحفنة , وكذلك عند الصرام وكذاك عند البذر , ولا تبذر بالليل لانك تمطى من 
البذر ما تعط فى الحصاد , . 
وعن أبن ألى نصر فى الصحييم عن الى الحسن يها (؟) قال : ٠‏ سألته عن 
)١(‏ الوسائلالباب ١4‏ من زكاة الغلات (م, الوسائلالباب ,٠‏ منزكاة الغلات 





ج١١ ١‏ هل امالسو 5 الركاةوا هس وح قالحصاد عل القول 1 مس 


قول الله عر وجل: «رانوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا واءقال كان إلى يقول رن" 
الاسراف فى الحصاد والجذاذ ان يصدق الرجل بكفيه جميعاً » وكان الى اذا حضصر 
شِيئاً من هذا فر أي أحد منغلا يتصدق كيه صام به اعط بيد واحدة القرضة 
بعد القبعنة و الضذث بعد الشف من السئيل 2 

وعنما يدخل فى .لك هذا النظام ما رواه ف الكافى عن بوأس أو غيره 
عن منذ ف( ه نان عبدالله يها )١(‏ قال ؛ ٠‏ قلت جملت فداك بلغنى| نك كنت تفعل 
فى غلة عمن زياد شيئاً وأنا أحب أرى اسممه منك قال فقال لى نعم كنت آمس إذا 
أدركت الثر ة ان يثلم فى حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكاوا » وكنت آمى ففكل 
يوم أن بو ضع عثر بنات يقعد علىتكل بنية عشرةكلا أكل عشرة جاء عشيرة 
اخرى يل لط نفس منهم مد" من رطب ع وكنت آمس لمجي ران الضيعة كاهم الشبيخ 
والمجرز وال ١ه‏ والصب وار أة ومنلا يقدر انيجى" فيأكل منها لكل انسان منوم 
مدآفاذا تا نالجذاذ أه فيس القوام والوكلاء والرجال اجرتهم واحمل الباق الى المدينة 
ففرقت فى أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين وااثلاثة والأقل والأكثر على قدر 
استحقافوم و حمل لى بعد ذلك أربعائة ديار وكان غلتها أربعة آلاف ديئار» , 

الفصل السابى ‏ الظاهر انه لا يجب فى المال حق زيادة على الركاة و الس 
انفاها وما ثقا.م من حق الأهاد على القول به . 1 ان الضدوق قال فى الفقبه قال 
الله تعالى : ٠‏ والذين فى اموالحم دق معلوم للسائل وانحروم ١‏ (0) فالحق المعلومغير 
ارق هر شي“ بغر ضه ال جل عل نفسه انه ماله و نفسهو يجب أنيفر ضه على قدر 
طاقته ووسعه . ور بما ظبر من هذه العبارة الوجوب . 

واو بده مارو اه فى اللككافى فى الموثق عن سماعة بن مبران عر ألى عبدالله 
ل رم) قال : ١‏ ان الله عر وجل فرض للفقراء فىاموالالاغنياء فر يعنة لابحمدون 
7 وى الو سائل الباب يرو من زكاة الغلات (س) سورة المعارج الآبة 4 ووم . 

رس الوسائل الاب ؛ وب من ما تعب فيه الركاة 





-ه-ؤهل فالمالسسوى الركاة والخسو حقالحصادعل القرلبه ؟ يج ١١‏ 
فر ضفى اموالالاغنياء حقوقا غير الركاة فقالعز وجل : ٠‏ وف امو الهم حق معاوم 
لسائل والحروم» فالمق المعلوم غير الركاة وهو ثى” يفرضه الرجل على نفسه فى 
ماله يحي عليه أن يغرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدى الذى فرض عل نفسه 
ان شاء فىكل يوم وان شاء ىكل جمعة وان شاء ىكل شور ... الحديث ٠١‏ 

وفالصحيم أو الحسنعنابى بصير )١(‏ قال : كنا عند الىعبد الله نيفد وممنا 
بعض اكاب الأموال فذكروا الركاة فقال ابو عبدالله يا ان الركاة ايس تعمدبما 
صاحبما وانما هو شى* ظاهر انماحةن بها دمه وسعى بها مسالا ولو لم يردها ل تقبل له 
صلاة؛ وان علي فامو الم غير الركأة . فقلت اصلحك الله تءالىوما علينا فى امواانا 
غير الركاة ؟ فقال سبحان الله أما تسمع الله عر وجل يقول فى كتتابه ‏ والذين فى 
اموالمم حق معاوم للسائل والحروم ؟. (0) قال فلت فاذا الحقالمعلوم الذنى علينا؟ 
قال هو الثى يعلمه الرجل فى ماله يعطيه فى اليوم أو فى ابائعة أو فى اشر قل أو 
كثر غير انه يدوم عليه » . 
وعن عاى بن جذاعة (م) قال : ١‏ جاء رجل الى الى عبداته يفم فعال 
با أيا عبدالله قرض الى ميسرة فقال له ابو عبدالته إلا الى غلة تدرك ؟ فقال الرجل 
لاوالله . قال فالى تجارة تؤوت ؟ قال لا والله . قال ذالى عقدة تباع ؟ قال لا 
والله . فقال أبوعبدالله قا فانت من جمل الله له فى أموالنا عق 5 دعا بكس فيه 
دراه فادخل يده فيه فناوله منه قبضة “م قال له اتق اله تعالى ولا نسرف ولا تقتر 
ولكن بين ذلك قواما ... الحديث, 
إلاانه قدروى فى الدكافى ايضاً عن القاسم بن عيدالر حمان الانصارى (4) 
قال : ١‏ سممت أبا جعفر يقلا يقول ان رجلا جاء الى على بن الحسين إقهؤ فقال له 
(9 فرس) و() الوسائل البابس من ما تجب فيه الركاة 
() سودة الممارج الآية وبروه,. 





226 ( اعتبا اللو والعقل فى زكاة النقدين ) ل/اؤأا- 


اختزق عن قرل امغر وجل : ٠‏ والذين فى اموالهم ححق معلوم للسائل وانحروم » 
ماهذا الل قالمعاو م ؟فقال له على بن الحسين ينهد الح قالمعلوم الشى” نغر جه من مالك 
ليس من الركاة ولا منالصدقةالمفر وضتين . فقال اذا لم يكن من الركاة و لام الصدقة فا 
هو ؟ قال هوالثى" نغر جه الرجل من مالهانشاء ١اكثر‏ وانشاءأقل على قدر ما يلك , 
فقال له الرجل فا يصنع به ؟ قال يصل به رحما ويقوى به ضعيفا وحمل به كلا 
ويصل به أضا له فى اله أو انائبة تنوبه . فقال الرجل الله أعل حيث يجحعل رسالته». 

والخبر كا ترى ظاهر فى الاستحباب ووجه أجمع بينه وبين ما تقدمه حمل 
الأخبارالمتقدمة الثلائة علىت] كد الاستحباب ومثله فىالآاخمار غير عزيز , ويؤيده 
بض الآخبار الدالة على انه اذا أدنى العبد زكاه ماله لم يسأله الله تعالى عا سواها . 

م أنه لليتى ان بعلم انه لاكانت الوكاة منمأ م يتماق بالمال ف جمبيع الأعوام 
على الشروط الآنية فى المقام , ومنها ما يتعاق باللفطر من الصيام على الوجوه المذكورة 
فى أخبارم ( عليم السلام ) فالسكلام فيبا يقع فى بابين : 

الباب الأول فى الركاة المتعلقة بالمال , م ان زكاة المال ما كارن وجوبها 
رد بيعض المكلفين دون مض وفى بعض الاموال دون بعض ومصرفها 
مهمور أعل مصارف هر صة اكلام ف هذا الياب يقشع فى مقاصد ثلاثة : 

المقصد الاول. فى من نجب عليه وهو اليا لغ العاقل الحر المالك للنصاب 
المتمكن م ن التصرف فيه » فهبثاأ شروط خمسة : 

الشرط الآول والثانى ‏ البلوغ والعقّل » فاما اشتراطهم) بالنسبة الى النقدين 
فالظاهر انه لا خلاف فيه , ويدل عليه حديث رفع القلمى عرح الصى حى يلخ 
والمجنون حي يفيق (1) وقد ورد فى جملة من الآخبار الصحاح الصراح انه ليس 
فى مال اليد لبتم زكاة )0 وف مسرا ليس فى المين والصامت ثى' (م) وفى صبحة 





0 من ٠قدمة‏ العبادات رسنن الى داود جج وص ؛ عو سد الونا 
(م) الوسائل الباب , وب من تجب عليه الزكاة 
رع الترذيب ج ١‏ مي .وم وفى الوسائل الباب و من يجب عايه الركاة ٠‏ 





زكاة وان لم يعمل به فلاء ونحوها أخبار آخر. 

إما الخلاف بالنسبة الى الغلات والمواثى » فالمشهور بين المتأخرين عسسدم 
الوجوب» وأوجب الشيخان وابو الصلاح وان البراج الركاه فى غلات الامثفال 
والجانين ومواشيهم , وقالالسيد المرتضى فى المسائل الناصرية : الصحيم عندنا انه 
لازكاة فى مال الصى مرى المين والورق وأما الرر والضرح فقد ذهب الام 
أصحابنا ( رضوان الله عليبم ) الى ان الامام يأخذ منه الصدفة . وهو مؤذن إشورة 
القول بذلك بين المتقدمين , 

وهدل على الآول موثقة الى بصير عن الى عبدالله فل (؟) قال ؛ ١‏ "ممه 
يقول ليس فى مال اليم زكاة وليس عليه صلاة وليس عل جميع غلاته مى ثيل أو 
زدع أوغة زكاة » وان بلغ فليى عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقيل حى 
يدرك فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غير ه من الباس , 
وأجاب الشيخ عن هذا الخير بالبعد . 

ويدل عل القولالثانى صحيحة زرارة وشمد بن مسل عن الى جمفر وإلى عبداله 
( عليها السلام ) (*) انها قالا «مال اليتم, ليس عليه فى المين وااصامت ثى" فاما 
الغلات فان عليبا الصدقة واجية » . 

وأجاب عنها جملة من المتأ خرين باخمل على الاسستجباب » و أيده إعضهم بأن 
لفظ الوجوب فى الآخبار أعم من المعنى المصطلم فاله كثيراً ما يرد بممنى مجرد 
لثبرت أ تأكد الاستحباب , فيجب حمل هذه الصبدبحة علىتأ كد الاستعدباب 
أو ثبوته جمعا بين الآدلة . 

. الوسائل اليا س ممن تجب عليه الركاة‎ )١١ 

5١‏ مزم) التبذيب ج ١‏ ص جمس وف الوسائل الباب ١‏ من تب عليه الزكاة 





اج" هل لعتبر الباوغ والمقل فزكاة الغلات والمواثى ؟ ) فاب 
المعنيين المذكورين متجه , إلا انه مّى كان الآ كذلكفانه بصير لفظ الوجوب فى 
الاخبار من قبيل اللفظ المشترك الذى لا يحمل على أحد معنيبه إلا مع القرينة , 
ومجرد اخخنتلاف الأخبار ووجود هذه الرواية فى مقابلة هذه الصحيحة لا يكون 
قرينة على الاستحباب . و باجملة فان امع المأكور غير تام وان اشتمر بينهم ابمع 
بين الاخبار بذلك فىكل موضع وانه قاعدة كلية فى جميع ابواب الفقه فى مقام 
اختلاف الأخبار إلا انه لا دليل عليه . وايضأ فانه مى قيل بالاستحياب وجواز 
التصرف ف مال اليتم فالقول بالوجوب وقوفا على ظاهر الصحيحة المذكورة 
أحوط وأولىكا لا ق., 
وثانياً ‏ ان الأظبر هو حمل الصحبحة المأكورة عل التقية فان الوجوب 
مذهب اخبور ؟ نقله الملامة ف المنتبى حيث قال : وانتتاف علاؤنا فى 
وجوب الوكاة فى غلات الأطفال والجانين فائبته الشيخان واتباعبما وبه قال فقهاء 
الجرور ونقلوه ايضأ عن على والحسن بن على ( عليهما السلام ) وجابر بن زيد وابن 
سير بن وعطاء ومجاهد واسحاق وى ثور )١(‏ النين 
أقول ؛ ومن ما يؤيد القول الأول اطلاق جملة من الأخبار بانه ليس فى 
مال اليتهم زكاة , وظاهر قوله ع وجل : ه خذ من أموالهم صدقة تطبر مم وتزكيهم 
بباء (؟) وهو كناية عنما يوجب مح والذنوب والاثام وهذا انما يترتب على البالخ 
ومنهيظبر قوة القول المشوور . 
وأنت خبير بان ظاهر الصحيحة التى هى مستند الشيخين واتياعبها انما دل 
عل الفلات خاصة واما المواثى فلا دلالة فيه عليبا وليس غير ذلك ف الناب » 
()الفقج ب من ٠0+‏ وححك فيه أيضاً عن الأسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن 
جباد واىوائل و اخعى واني حئينة القول لعدم وجوب الزكاة فى اموالها 5 حك عن 
ان مسعود والثورى والارذاعى انها تجب ولا تخرج حتى يبلغ الصى ويفيق اأعتوه , 
(0) سورة التوبة الأية ٠١6‏ 





3 لإهل يعت فى الكاذ استمرار البلوغ والمقل طول الحول 65 ج ١١‏ 
ومورد النص المذكور انماهو اليم وأما الجنون فلا نص فيه مع أن المنقول عنم 
القول بالوجوب ف الموضعين ؛ ومنه يظهر أنحك المتأخر ين بالاستتحباب فالموضمين 
المذكورين للتفص مرح خلاف الشبخين لا معنى لع فان الاستحياب حك شرع 
كالوجوب والتحريم يتوقف على الدليل ومجرد وجود الخلاف ولا سما اذالم يكن 
عن دليل لا يصلملان بكون مستندا , وكذا حكلهم بالاستحباب فى غلات اليم , 
وم حملنا الصحيحةالمذكورة عل التقية يا هو الظاهر ذانه لا وجه للاستحباب حينئذ 
وينبغى التنبيه على أمور: 
الأول ان ظاهر كلام جملة من المتأخرين بالنسبة الى شرط الكجال الذى هو 
عبارة عن البلوغ والمقل اعتبار استمرار الشرط المذكور طول الخول ليترتب عليه 
بعد ذلك الخطاب بوجوب الركأة بمعنى أنه يستأنف الول من حين البلوغ . 
وناقش فى ذلك بعضافاضل متأخرى المتأخرين قائلا ان اثبات ذا كحسب 
الدليل لا يخاو من اشكال ؛ إذ المستفاد من الادلة عدم وجوب الركاة ما م بلغ 
وهو غير مستازم لعدم الوجوب حين الباوغ بسبب الول السابق بعضه عليه إذ 
لايستفاد من أدلة اشتراط الحو لكو نه فى زمان التكليف . 
أقول : فيه (أولا) ان ظاهر قوله (عليه السلام) فى موثقة ابى بصير المتقدمة 
«وأن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة » هو انه غير مخاطب باازكاة بالنسبة الىالامرال 
الى ملكها قبل الباوغ أعم من أن يكون قد حال عليها أحوال عديدة أو مضى عليبا 
حول إلا أيامأ فلائل ع فان لفظ دما مضى » شامل للجميع وانه لا يتعلق عماكارنلن. 
كذلك زكأة , والظاهر أن هذا هو الذى فبمهالأسحاب وعليه بنىما ذكروه من الحم 
اللذكور . وأما قولف الخبر « ولا عليه لما يستقرلزّكاة حتى يدرك , فانجعل مارفا 
على الجزاء يأ هو الظاهر فلا بد من مل الإدراك على غير معنى البلوغ ليثتظم الكلام 
لانالشرطالمر تبعليه الكلام أولا هوالبلوغفلا معنى عله هنا غابة » بل يكو نالممنىانه 
اذابلغ فلي عليهركاة لما يستقبل فى تلك الآموال النى ملكها أولا حتى يدرك الحول 








ج1١1 ١‏ هل يز مال اليم واجنون ن اذا ان ر به الولى؟ ) نت لاوا 
فاذا أدرك الدول كانت عليه زكاة باعتبار مضىالحول عليه كذلك , وانجملجملة 
مستقلة مع بعده يكو نالممنى انه ليس عليه لما يستقيل منازمان ذكاة متوحالالحول 
عليه<تى جو لعليه وهو مدرك بالغ فاذا حال عليه وه كذ لكو جيتزكاة واحدة. 

و( ثانياً ). ان ماذكره من ان أدلة الحول لا يستفاد منها اشتراط كون 
الحول فى زمن التكليف ان اريد به أنه لم يصرح بذلك فيها فبو مسلم لكن المفهوم 

جملة منبا ذلك , فانه يستفاد منها صريحا فى بعض وظاهرا فى آخر انه لابد 

فى وجوب الوكاة عل المكلف أن يحول الحول على التصاب عنده وفى يده 5 فى 
روابات الدين وروايات المال الغائب )١(‏ والمتيادر من كونه عنده وفى بده هو 
التصر ف فيه كيف شاء وهو المشمار اليه فىتلك الشروط بامكانالتصرف » ولاديب 
ان المال بالنسبة إلى الطفل محجور عليه ليس عنده ولا فى يده ٠‏ و باجخلة فار قيد 
امكان التتصرف المشترط فى وجوب الركاة وانه لابد أن يحول عليه الحول متمكناً 
من التصرف من ما يئنى وجوب الركاة فى الصورة المفروضة على الطفل حتى يبلخ 
وحول عليه الحول فى يده . 

الثانى لا ريب انالذى اشتملت عليه روابات الم.ألة كا سمعت من ما نقلناه 
منبا وكذا ما لم ننقله نما هو التعبير باليتم وهر لنة وشرعاً رن لا اب له 
والاصحاب هنا كلا من غير خلاف يعرف أرادوا به المتولد حياما ييل وان 
كان بين ابويه ٠‏ واكثرم إنما يعبر بالصى , وخصوصيةاليتم غير عرادة.فى كلامهم 
والظاهر أن التعبير ببذه العبارة فى الاخبار خر جمخرج الغالب من عدم املك للطفل 
إلامن جبة موت الآب . وباجملة فانه لا اشكال فى ارادة المعنى الاعم ٠‏ لا نالمفهوم 
من الأخبار ان هذه العبارة وقعت فى مقابلة الباوغ ؛ ويؤيده التعبير فىبعض.اخباد, 
التجارة بغير هذه العبارة من ما يمل عل المعى الاعم . 

الثالك ‏ قد صرح الأماب ( رضوان الله علييم ) باستحباب الركاة فى مال 
(!) الوسائل الباب ب من تحب عليه الركاة ٠‏ 








وت ( هل يرك مال اليم والجنون اذا أنجر بهالول؟ 6 ج١١‏ 
ا وظاهر الشيخ المفيد فى المقنعة الوجوب إلا 
ان التبيخ فى التبذيب حمل كلامه على الاستحباب ممتجأ بان المال لو دان لالخ 

واتجر به لما وجيت فيه الركاة فالطفل أولى . ونقل عن ابن أدرين أو 85 
والاستحاب ‏ واليه مال السيد السند فى المدارك . 

حجة القول المشبور على عدم الوجوب الأخبار الاترة فى زكاة التجارة 
المؤيدة بالاصل . وعلى الاستحباب اخبار عديدة : منبا حسنة شمد بن مسل )١(‏ 
قال : «قلت لالى عبدالله ( عليه السلام ) هل على مال الينم ركاة ؟ قال لا إلا أن 
لجر به أو يعمل به». 

وما رواه فى الكاق عر سعيد اأسمان (,) قال : , سمت ابا عبدالله ( عليه 
السلام ) يقول ليس فى مال اليقم زكاة إلا أن يتجر به ان اجر به فالر تع للإذروان 
وضع فعل الذى يتجر به ٠‏ . 

وما رواه فالموثق عن يونس بن يعوب (م) قال : ه أرسات الى الىعبدالله 
( عليه السلام ) ان لى اخوة صغاراً فتى تجب على امواهم الركاة ؟ فقال اذا وجبت 
عليهم الصلاة وجبت علبهم ااركاة . قلت فا لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال 
اذا اتجر به فله , , 

وما رواء فى التوذهب عن [حمد بن عمر بن الى شعبة عن ابيه عن الى عبدانته 
قا () ٠‏ أنه سثل عن مال اليم فقال لا كاة عليه إلا ان يعمل به » . 

وما رواه عن مد بن الفضيل (ه) قال : ٠‏ سألت أيا الحسن الرضا يهم عن 
صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو اخيبم هل يحب على مالهم زكاة ؟ فقال لا يحب فى 
مالممزكاة حت يعمل به فاذا عمل بهوجيت الركاة فاما اذاكان موقوفا فلا زكاةعليه , 

ويدل على ذلك بالنسبة الى امجنون ما رواه الكلينى فى الصحيم عزن 
(09(900 داه) الوسائل لباب ب عن تحب عليه الركاة 
رم در) الوسائل الباب و من يجب عليه الركاة 





ج١1‏ ( هل يرك مال البقم والمجنون اذا اتجر به الولى؟ ) مل 

عبدالرحمان بن الحجاج () قال : ٠‏ قلت لالى عيداقه ( عليه السلام ) آمرأة من . 
أهلنا مختلطة أعليبا زكاة ؟ فقال انكان عمل به فعليبا زكاة وان لم يعمل بدفلا ». 

وعن موسى بن بكر (0) قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عزن 
امرأة مصابة ولا مال فى يد أخيها فبل عليه زكاة ؟فقال أن كان اخوها يتجر به 
فعليه زكاة 6 

وأنت خبير بان ظاهر هذه الاخبار هو الوجوب 5 نقل عن الشيخ المفيد 
ولكن اأشيخ ومن تبعه من الاصاب م هو المشبور ١‏ اتفقوا عل الاستحياب ف 
مال التجارة وهذه المسألة من افراد تلك المسألة حكوا بالاستحياب هنا , وسياق 
فى ذكاة التجارة ما فى المسألة من الإشكال . 

وقال بعض الحققين من متأخرى المتأخرين : والظاهر ان للولى الاجرة 
فى الصورة المذكورة ان لم يتبرع وله المضاربة ايضأ وكل ذلك مع المصلحة . ولا 
اشكال فى صمة ما ذكره ( قدس سره ) . 

ويدل عليه رواية الى الربيع () قال : ٠‏ سئل ابو عبدالته ( عليه السلام ) 
عن الرجل بكون فى بده مال لاخ له يتم وهو وصيه أيصاح له أن يعمل به ؟ قال 
نعم كا يعمل يمال غيره والريح بينهما . قال قلت فبل عليه ضمان ؟ قال لا اذا 
كان ناظراً له ء , 

وثقل عن ابن ادريس انه أتكر جواز أخذ الولى من الربح شيئاً فى هذه 
الصورة . وهو اجتهاد فى مقابلة النص للكنه بناء على أصله الخير الأأصيل صمبم . 

وأما القول الآخر وهو ما ذهب اليه ابن ادرين مرن.. نف الوكاة وجوباً 
واستحباباً فاحتج عليه بان الروايات الواردة بالاستحباب ضعيفة شاذة أوردها 
الشيخ فىكتبه ايرادا لا اعتقادا . 

0 3 وز») الوسائل الأب م من تجب عليه الركاة 
(س) الوسائل الباب م من تحب عليه الزكاة 





8 لإا هل يرك مال اليم والمجنون اذا اجر به الولى؟ ) ج١٠‏ 

35 قال فى المدارك : وهذا القول جيد على اصله بل لا ببعد المصير 
اليه لآن ما استدل به على الاستحباب غير نق الاسناد بل ولا واضم الدلالة 
ايضأ , اتتبى . 

وفيه نظر ؛ أما ما طعن به من ضعف أسناد هذه الأخبار فنبا حسنة مد بن 
مسل وحسنها انما هو بابراهم بن هام الذى اتفق أماب هذا الاصطلاح عل قبول 
روايته انها لا تقصر عن الصحيم بل عدها فى الصحي جملة من محقق متأخرى 
المتأخرين ؛ وهو ايضأ قد عدها فى الصحممم فى مواضع اثيرنا الى جملة هئما فكتتاب 
الطبارة والصلاة , ومنها موثقة يونس بن يمقوب الى ذكرها ايضأ وقد تقدم غير 
موضع مرى شرحه عملهبالموثقات المعتضدة بالشبرة بي نالأصحاب ٠‏ ومنما ايضأ 
زيادة على ما ذكره صميحة زرارة المروية ف الفقيه عن ابى جعفر هه )١(‏ قال 
٠‏ ليس ف الجوهر واشباهه زكاة وانكثر وليس فى نقر الفضة زكاة ولا على مال 
لينم زكاة إلا أن بتجر به فاناتجر به ففيه الركاة , والري لينم وعل التاجر همان 
الملل» ومن ما يعضدها ما ورد فى هال النجنون من الأخمار المتقدمة ورواية 
عرمى بن بكر . 

وأما ما طعن به من عدم وضوح الدلالة فهو بحل المجب فان وضوحبا فى 
الدلالة على ذلك أوضح من أن يشكر وصراحة مقالاتها فى ما هنالك ظاهر 
أذوى النظر . 

وبالجملة فان رد هذه الاخبار التى ذكرناها من غير معارض ف المقام يحتاج 
امريد جرأة على الممك العلام وأهل الذكر ( عليهم السلام ) وهذا أحد مفاسد 
هذا الإصطلاح الذى هو الىالفساد أثر ب من !أصلاح , وذا انالفاضل ار اساق 
مع اقتفائه أثر السيد المذكور فى جل الأحكام والانتصار لمقالاته فى غسير مقام 
نكص عنه هنا حيث قال بعد نقل جل هذه الأخبار ما صورته : وهذه اللاخبار 
)١(‏ الوساتل لباب من ما تحب فيه الركة وي من تجمب عليه الركاز 





ج١١‏ ( منى يجوز نقل مال الطفل الى الذمة ومتى لا يجوز ؟ ) تا و اسه 
واضة الدلالة على المدى معكون اكثرها معتيراً صال كأ للحجية واعتضادها بالشبرة 
نظرأً الرانما استدل بدعلى الاستحبابغير نقالسند ولا واضهالدلالة ايضأ . انتهى 
وباجملةفان كلامه ( قدس سره ) هنا لا يخلو من مجازفة . نعم فى المسألة اشكال يأنى 
ذكره فى زكاة التجارة ان شاء الله تمالل . 
الرابع ‏ انهم صرحوا بانه يحوز للناظر متىكان. ولي مليأ أن ينقل المال الى 
ذمته و يّجر 4 لنفسة في ون الريح له والركاة عليه 1 
ويدل عليه ما رواه الشبيخ عن ربعى بن عبدالله عن الى عبدالله قد )مق 
رجل عنده مال ليذم ؟ نقال ان كان ععتاجا وايس له مال فلا كس ماله وان هو اجر 
به فالري للبم وهو ضامن » . 
وما رواه عن اسباط بن سال عن ابيه () قال  :‏ سألت أبا عبدالله بهد 
قلت أنتى أمس فى أن اسألك عن مال يقم فى حجره يتجر به ؟ فقال انكان لاخبيك 
مال حيط هال اليثم ان تلف أو أصابه ثى' غرمه وإلا فلا يتعرض لال الينم » . 
واستثنى الأصحاب من غير خلاف يعرف هن الولى الذى يشترط فى جواز 
تصرفه الملاءة ان لا يكون أب] أو جداً لخرزوا لما الاقتراض من مال الطفل مطلقاً 
واستشكله السيد فى المدارك . والظاهر ان ما ذكره الأصحاب هو الاقرب ولا سما 
مع اشتراط الضمان لما استفاض فى الأخبار ان الرلد وماله لابيه (0) . 
ولو اختل أحد الشرطين المتقدمين من الولاية والملاءة فقد ذكر وا انهيكون 
ضامنا و نأ والر الريج البقم أو الجنون » وتدل عليه صحيحة رب المتقدمة , 

ا و(») 10 سائل الاب وبا مزما بكسب 4 . والرارىق!1د. ث (؟) اسياط ب 
سالم 3 فى المروح 3 اص 56م رق التبذبب ب حل 0 الى الطبع الحديث عن الكلبى 
الرارىي اال ين سالم عن ابيه م هنا 1 

رم) الوسائل الباب ب من ما يكب به 





- وب لا هل نستتحب الركاة عند الانجار غير المشروع بال الطفل؟ © ج ١١‏ 
وطظبا روا متصور الميقل عن الى عبداة و )قال ؛ ٠‏ سالته عن 
مال اليم يممل به ؟ قال فقال اذاكان عندك مال وضنته فلك الريح وأنت ضامن . 
للمال وأنكان لا مال لك وعملت به فالريح للغلام وأنت ضامن للمال » . 
وأنت خمير بان ما اشتمل عليه الخبران من الضمان فلا إشكال فيه , لان 
التصرف على هذا الرجه منبى عنه شرعاً فيكون المتصرف غاصبا عاصيأ والخصب 
يستازم الضمان ع وائما الإشكال فى ما دلا عليه من أن الريح لليتم, مطلقاً فانه على 
اطلاقه مخالف لملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية , بل لابد فى صحة 
تقال للم أن يقيد بكون الشراء وقع بدين امال لا فى الذمة نانه منى تان بعين 
امال اقتضى انتقال المبيع الى الطفل والربح ينبعه , ولابد ايضأ من تقبيده ها اذا 
كان المشترى وليآ أو باجازة الولى م صرم به ااشبيد وغيره وإلا أنان باطلا لانه 
تصرف منبى عنه شرعاً » بل لا يبعد كا ذكره السيد السئد 3 المدارك تو قف 
الشراء وان كان منالولى أو باجازته على الاجازة من الطفل بعد الباوغ , لان الشراه 
م يقع بقصد الطفل ابتداء وانما أوقعه المتصرف لنفسه فلا ينصرف الى الطفل 
بدون الاجازة . قال : ومع ذلك كاه يمكن المناقشة فى صحة مثل هذا العقد وار 
قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولى مع الإجازة لانه لم يقع للطفل ابتداء من غير 
من أليه النظر ماله وامما وقع بقصد التصرفابتداء على وجه منوى عنه ٠‏ أنتبى 
وظاهر الخبرين المتقدمين كا ترى اللحكم باتتقال الريح لليتم مطلقا ٠.‏ وبالخلة قاف 
الخروج عن مقتضى هذه الةواعد الى العمل باطلاق الخبرين مشكل وعخاافته اشكل 
الخامس انه قد اختلف الأصحاب ( رضروان اله عليهم ) فى استحباب 
الركاة فى الصورة المتقدمة , فذهب انحقق والعلامة الى نفيه , واحتمم عليه فى 
النباية بانه تجارة باملة .وعارواه سماعة فى الموثق عن أنى عبد الله ا 0( قال : 
« قلت لهالرجليكون عنده مالالينى فيتجر به أيضمنه ؟ قال نعم . قلت فعليه زكاه ؟ 





اجا هل جب الزكاة على الجنون الادوارى حال الاذاتة 4 سس “اا نس 


قال : لا لعمرى لا أجمع عليه خصلتين الضمان والركاة , وأثبته الشبيخ والشبيدان ‏ 
وانحقق الشبخ على لعموم الآدلة السابقة . 

قال بعض فضلاء متأخرى المتأخرين : ويمكن المع بين مذه الرواية 
والعمومات السابقة إما بتخصيص الأخبار السابقة بصورة بكون الإتجار لينم 
وتخصيص هذه بغيرها وإما حمل هذه الرواية على نفى الوجوب أو الاستحباب 
المؤكد , انتبى . 

اقرل ؛ الظاهر هو الآول واحمل الثانى بعيد غاية البعد , وذلك فان صحدبحة 
ربىى المتقدمة ومثلبا رواية منصور الصيقل قد دلتا على ان الريح ليزم ومن الظاهر 
ان الربم تابع للاصل ؛ وهتى كان أصل المبيع لينم 00 الركاةٌ 
على المتصرف ف مال اليم » ع هذا ان علنا على اطلاق الخبرين المذكورين , وان 
خصسناضا م تقدم يرجع الكلام الى صورة ما اذا اشترى فى الذمة حيث انالبيع 
ينتقل له والريح له وان كان تصرفه فى القن محره| , وفى دخول هله الصورة نحت 
تلك العمومات نظر لان ظاهر قوم ( علييم السلام ) ٠‏ ليس فى مال اليم ذكاة إلا 
أن يتجر به» لا يصدق على هذه الفروض الى اشتراها فى الذمة فانها ا مال 
3 واتما هى مال المشترى . و باجملة فان الإنجار بمال اليم اما يصدق ف ما اذا 

شترى لليقم بعين ماله أو شرى فى الذمة نيابة وولاية عنه ودفع المن من ماله وما 

عدا ذلك فلا يدخل تمت عمومات :لك الاخبار إلا على وجه النجاز البعبد . 

السادس ‏ ما تقدم من الحم لسقوط الركاة عن الجنون من ما لا اشكال فيه 
لوكان الجنورى مطبقاً اما لو اعتراه أدوارا فبل يكون حكمه كذلك أو يتعلق به 
الوجوب فى حال الافاقة ؟ صرح العلامة فى التذكرة والنباية بالآول ؛ قال فى 
التذكرة : لوكان الجنون إءتوره ادوارا اشترط الكال طول الول فاو جن فى 
اثزائه سقط واستأنف من حين عوده . واستقرب ف المدارك تعلق الوجوب به 
في حال الافاقة ع قال اذ لا مائع من توجه الخطاب اليه فى تلك الحال . والمسألة 





ىم اهل تيجب الركاة على المبد على التول مل ؟ )2 ج؟١‏ 
عل اشكال وانكان الآقرب ما ذكره العلامة ( قدس سيره ) لا قدمناه قريباً من 
أن المستفاد من أدلة الحول الدالة على انه يشترط. أن يحول عليه الحول عند ربه 
وفى بد مالكه كا سيأق ان شاء التهتعالى ففموضعبا هو امكان التصرف مدةالهول 
وفى أى وقت شاء , وهذا لاجحرى فى ذى الادوار لانه فى سال الجدون رج 
عن مصداق هذه الأخبار يا لا مض على الناظر بعين التفكر والإعتبار . 
الشرط الثالث ‏ الحرية ولا خلا بين الأصحاب فى ذلك مع القول بعدم 
ملك , بل ااظاهر انه لا وجه لهذا الشرط على هذا التقدير لارى اشتراط الملك 
قوم مقامه انما الحلاف على تقدير ملم كاهو الاصم وعليه دات جملة من 
الأخبار وبه صرح جملة من الاصحاب من مل ارش الجناية وفاضل الضرية 
وما وهيه سبده ع والمشهور عدم الوجوبوقيل بالوجوب ونقل عنالمعتبر والمنتبى 
والمعتمد الآول لصحيحة عبدالله بن مئان عن الى عبداقه ينهم )١(‏ قال : 
ه لبس فى مالالمماوك شى' ولوكان له الفالف ولو احتاج لم يمط من الإكاة شيأ ». 
وصحبحته الاخرى عنه يبز (0) قال 0 سأله رجل وانا حاطر عرنى 
مال المماوك أعليه زكاة ؟ فقال لا ولوكان لدالفالف درم , ولو احتاج لم يكن له 
من الركاة ثى' .. 
وموثقة اسمحاق بن عمار (م) قال ٠‏ قلت لابى عبدالله بهد ما تقول فى رجل 
يبب لعبده الف درم أو أقل أو أكثر ... الى ان قال قلت : فعلى العبد ان يذكيبا 
اذا حال عليهالحول ؟ قال لا إلا أن يعمل له فيباء ولا يمع العيد من الركاة شيئاً » . 
قيل : ان عدم الركاة عليه فى هذه الأخبار إنما هو منحيث حجر المولى عليه 
فلو صرفه واذن له وازال عنه الحجر وجب عليه ؛ وهو سير بعيد لمارواه فى 
كتاب قرب الاستاد عن عبداقه بن الحسن عن على بن جعفر عن اخبه موسى 
(4) قال  :‏ ليس عل المملوك زكاة إلا باذن مواليه ‏ . 
(1) و(؟) درع) د(ة) الوسائل الباب ب من تجمب عليه الركاة 





جم ١‏ هل يزى العبد المكائب ؟ ) شاوات 
وحمل فى الوسائل هذه الرواية عل الاستحباب , والظاهر ان الموجب لهذا 
امل انما هو عدم وجود القائل بمضمو نها مع انك قد عرفت القول بوجوب الركاة 
عل العبد مطلقاً » وهوجيد لولاا ورود هذه الاخبار الى ذكر ناهأ عملا بعموم الا خبار 
الدالة على وجوب الركاة على من ملك النتصاب )١(‏ وحيلئذ فيمكن تخصيص هذه 
الآخبار الدالة على عدم وجوب الركاة على العبد فى ما يمك ببذه الرواية فان 
ظاهرها الوجوب مع اذن السيد ٠‏ وكيفكان فلا ريب انه الأحوط . 
ثم لا يخنق ان ظاهر الاخبار المذكورة هو سقوط الركاة عن المملوك مطلقاً 
مكائيا كان أو غير مكاتب , عم بخرج منه المكاتب المطلق اذا تحرر منه ثى' و بلغ 
نصيب جزئه الحر تسابا إدوله تحت الحمومات الدالة على هن ملك اانصاب 
شرط الحرية » ولولا الاتغاق ع الحك المذكور لامكن المناقشة فى دخوله تحت 
العمومات المذكورة , فان تلك العمومات إنما ينصرف اطلاقبا الى الافراد الشائعة 
المتكثرة وهى من كان رما بتهامه لا من تبعض بانصار بعضه رقا وبمضه حرا فانه 
من الفروض النادرة . 
وجملة من الأصحاب إما استدلوا على سقوط الركاة عر المكاتب برواية 
وهب بن وهب القرشى عن جعفر عن آبائه عن على ( عليهم السلام ) (؟) قال : 
« ليس فى مال المكانب زكاة ؛ ورد إضعف السند . والاظبر الإستدلال بما ذكرنا 
من الاخبار فى المقام . 
قال فى المدارك : واما السقوط عن المكاتب المشروط والمطلق الذى لم يد 
شيثأ فبو المعروف من مذهب الأصحاب , واستدل عليه فى المعتبر بانه بمنوع من 
التصرف فيه إلا بالاكتساب فلا يكون ملك تامأ , وبمارواء الكلييى عزن 
ابى البخترى ... ثم أورد الرواية المتقدمة “م قال : وف الدليل الأول نظر وفيسئد 
(0)يستفان ذلك من أخبار الباب ب من تحب عليه الركاة من الوسائل . 
(؟) الوسائل الباب ؛ ممن نمب عليه الركاة 








501 (الفروع المتفرعة على اعتبار لك التصاب فيوج, بالوثاه > ج١١‏ ْ 
الرواية ضعف , مع أن مقتضى ما تقلناه عن المعتبر والمنتبى عن وجوت الوكاة 
عل المملوك ان قلنا بملكه الوجوب عل المكاتب بل هو أولى بالوجوب . اتوي 

أقول : ظاهر كلامه انه باعتبار بطلان الإستدلال المذهء للا ذاره من 
النظر فى الدليلين المذكورين فانه يقوى القول بالوجه ب لعدم الدليل عل السةو حل 
وأيد ذلك بما ذهب اليه فى المعتبر والمنتبى من الوجوب على الملء ك مطلقاً 
فالكاتب أولى . 

وفيه (اولا ) ان ما نقله عن الكمتابين المذكورين فى سابق هذه المقالة قد رده 
بالأخبار المتقدمة فكيف يعتضد به هنا ؟ 

و(ثانياً) ‏ ان الاخبار المتقدمة قد دلتعل انه ليس فمال المماوك ثبي" وهر 
أعم من المكائب وغيره وى صحيحة صر بئحة شاملة بعمومها 1ا نحن أيه فى 
الدليل على السقوط عن المكانب » لعم تخرج مله من تحرر لعضه عا ين جب لومم 
نصيب الحرية نصابأ لما ذكرء من الآدلة المشار اليها ويبق الباق . 

و(ثاثاً) - انه كيف يكون المكائب أولىبالوجوب وأصا القول لا دايل عليه 
بل الدليل يا عرفت قانم على خلافه فاى معنى لهذه الاولوية . نعم لو كان مجرد 
كلام المعتبر والمنتبى حجة شرعية أو ناسْئاً عن دليل اتيمه القول بالاولوية وان 
كانت الاحكام الشرعية عندنا لا نبنى علىمجر د الآواوية بل على الادلة الواجمة الجلية 

و باملة فان كلامه هنا جار على ما تقدم فى غير مرضع من الإستعجال وعدم 
التأمل والتحقيق فى ذلك المجال . والله العام . 

الشرط الرابع ‏ الملك للنصاب وعليه اتتفاق العلماء يا نقله فى الممتير , ولان 
الأخبار الدالة على وجوب الركاة مصرحة بالك إذ لا تخاطب يإكاة ما لا بملكة , 

وقد فرعواعلىهذا الشرط فروعاً: منها ما لو وهبلهنصاب ل يحر في الهول 
إلا بعد القبض ٠‏ وهو مبنى على أن القبض شرط فى صحة الهبة 5 هو أسد القراين 
لا فى اللزوم ا هو القول الآخر , فعلى القول الثانى لا يعتبر حصول القبض فى 





ج:* 3 يمتيى فى وجوب الركاة القسكن من التصرف فالمال 6 0م 

جربان الموهوب فى الحول بل المعتبر من حين الحبة التى بها حصل الملك , لعم مرج 
هذا بقيد الفسكن من التصرف 5 سيأق . 

ومنبا ‏ مالو استقرض مالا وكانت عيئه باقية عند المقترض فانه #رى فى 
الحول من حين القبض الذى حصل به الملك عل المشبور ٠‏ وأما على مذهبااشيخ 
من أنالقرض لا ملك إلا بالتصرف فلا يحب فيه ثى” وان بق احوالا , والاخبار 
صريعة فى وجوب الركاة فى مال القرض على المقترض اذأ بق بعيئه بعد القرض 
كا هو المشبور من ملك بمجرد القبض إلا أن يتبرع المقرض باداء الركاة عنه ما 
دلت عليه صحيحة منصور بن حازم عن ألى عبدالله هلا )١(‏ : فى رجل استقرض 
مالا خال عليه الول وهر عنده ؟ فقال انكان الذى أفرضه ؤدى زكائه فلا 
زكاة عليه وان كان لا يؤدى ادى المستقرض » واعتبر الشبيد فى الإجزاء اذن 
المستقر ض واطلاق الرواية يدفعه . 

ومنها ‏ المبيعذو الخبار خيار حيوان أو خبار شرط للبائع اوالمشترى , فان 
المشهور ان المبيع ينتقل الى المشترى من حين الببع , وحينئذ فيجرى فى الحول من 
ذلك الوقفت » ومذهب الشيخ انه لا ينتقل إلا بمد مضى الخيار والحيوان لا ينتقل 
إلا بعد مضى الثلاثة وذو الشرط -حى ينقضىالشر طءو عل ذلكفلا يدخل فالحول 
إلا بعد انقضاء الشرط . وقال انالخيار اذا اختص بالمشترى ينتقل المبيع منمإك 
البائع بالعقد ولا يدخل فى ملك المشترى , ومقتضى ذلك سقوط الركاة عن البائع 
والمشترى جميعاً , وسبجى" تحقيقهذه المسألة ان شاء الله تعالى فى لبا . 

الشرط الخامس ‏ الفكن من التصرف وهو ايضأ من ما لا خلاف فيه فىما 
أعل ,فلا تيجب الزكاة فى المفقود ولا الغائب الذى ليس فى يد وكيله ونحو ذلك . 

من ما يدل على ذلك ما رواه فى الكاى عن سدير الصير فى (؟) قال : « قلت 

. الرسائل اباب مرمن تب طبه ازة‎ ١ ١ 

رى الوسائل الباب و ممن تجب عليه الزكاة , 





اام - (١‏ يعتبى فى وجوب الركاة الفسكن من التصرف فى المال ) ج ؟١‏ 
5ن جعفر جهن ماتقول في دجل كاك ة مال فالطق بد هق في موضم ف ا 
عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذى ظن ان المال فيه 
مدفون فل يصبه فكك بعد ذلك ثلاث سنين 5 انه احتفر الموضع من جدوأنيه تله 
فوقع على المال بعينه كيف. يركيه ؟ قال يزكيه لسنة واحدة لانه كان غائيأ عنه وان 
كان احتسه». 
وموثقة اسحاق بن عبار عن الى عبدالله ينها () «١‏ رجل مات أبره وهو 
غائب فعرل ميراثه هل عليه زكاة ؟ قال لاحتى يقدم . فلنا يزكيه حين يقدم ؟ قال لا 
حق يحول عليه الجول وهو عنده » . 
وموثقة زرارة عن أبى عبدالله يهلا (؟) ١اله‏ قال فى رجل ماله عنه غائب 
لا يقدر على أخذه ؟قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد , 
وأنكان يدعه متعمداً وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مى به من السئين . 
وفى صيحة عبدالله بن نان عن ألى عبدالله يَف (") قال : . لا صدقة على 
الدين ولا على المال الغائب ع.ك حتى يقع فى بدك » , 
ويدل على ذلك ايضأ الأخبار الدالة على اذكل مالم يل عليه الحول عند 
دبه فلا ثى” عليه (4) وستأقى فى حلا ان شاء الله تعالى , 
ولايخن أنه وا نكانكل واحد من هذه الأخبار اخص من المدعى إلا انه 
بعذم بعضها الى بعض من ما ذكر ناه ومن مالم لذثره ينتج منما الحم المذكور فان 
١‏ اك القواعد الشرعية أنما تحصل من ضم الجزئيات بعضبا الى بعض مثل القواعد 
النحوية الحاصلة من : تنبع الجر يات , 
2 ا عبدالل ( ع ) نعم له مو ثُمَتَان 
بيذا المضمون عن الى ابراهم رع ) داجع الوسائل الباب ه من 2 0 
(كاناس) الوسائل الباب ه ممن نهب عليه الركاة 
لق الوسائل الباب بم من زكاة الانعام . 





جا ( هل تحب الوكاة فالدين الذى يقدر صاحبه على اخذه؟  )‏ سم سه 
بق الكلام في ان الام فى بعض هذه الأخبار بزكاة كال لسئة واحدة هل 
هو على الإسستحباب أو الوجوب ؟ المشهور الآول بناء على اشتراط امكارن. 
التصرف فى الوجوب طول الحول؟ آأضمنته موثقة اسحاق المتقدعة وروايات 
الحول , وظاهر بعض فضلاء متأخرى المتأخر ين الوجوب وحمل مطلق الخبار 
عل مقيدها . ولاريب اله الاحوط : 
مسائل 
الآولى ‏ اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليرم ) فى الدين الذى يقد رصاحبه 
على أخذه متى شاء لولم يأخذء هل تجب عليه فيه الركاة بعد الحول أم لا ؟ قولان 
اختار أو لما الشيخ فى النباية وامل والخلاف والمبسوط والشيخ المفيد والسيد 
المرئضى ٠‏ وثانيهما أبن الى عقيل وابن الجنيد وابن أدريس » وهو المشهور بين 
المتأخرين ومتأخريهم . 
وملشا الاختلاف اختتلاف ظواهر الأخبار فى الموثق عن الحلى عن 
الى عبدالله 4 (1) قال : د قلت الله ليس فى الدين زكاة ؟ قال لا , . 
وفى موثقة اماق بن عمار (م) قال ؛ ٠‏ قلت لانى ابراهم ينه اللدين عليه 
زكاة ؟ فقال لا حتى يقبضه . قلت فاذاتيضه أيركيه ؟ قال لا حتى حول عليه 
الحول فى يده » , 
وموثقة ابى بصير عن الى عبداته يهو (م) قال : ٠‏ سألته عن رجل يكون 
نصف ماله عيئاً ونصغه دينا فتحل عليه الركاة ؟ قال يرك المين ويدع الدين , , 
وصتيحة عبدالله بن سنا نالمتقدمة ة بأ(4) وتؤيده الأخبار الدالةعلى انكل 
ما لا حرل عليه الحول عند ربه فلا ثى* عليه (ه) هذا ما يدل عل المشهود . 
وأماما يدل عل القول الآخر فوئقة زرارة المتقدمة (5) وقوله فيها : 
درم ) داع الرسائل لباب ب من نمب عليه لركة 
ره الرسائل الباب مم من زكاة الانسام , (4)واى ص بوم 





0١ 3-0-0-8‏ تج الوكاة ف الدين الذى لا يقدر صاحبه عل أخذه) ج ١‏ 
ووان كآن بدعه متعمداً وهو يقدر عل أ أخذه فعلمه الركاة لسكل ما مى به من السئين. 

وما روأه فى الكافى عن عمر بن يزيد عن الى عبداق يقر )١(‏ قال : ٠‏ ليبن 
فى الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذى يؤخره. فاذا نان لا يقدر على 
أخذه فليس عليه زكأة حتى يقبضه ١‏ . 

وما رواه فى التبذيب عن عبدالعزي () قال : ٠‏ سألت أبا عبدالته ينها عن 
اارجل بكون له الدين أبركيه ؟ قالكل دين يدعه هو اذا أراد أخذه فمليه زكاته . 
وماكان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » . 

ومن قال بالقول المشبور حمل هذه الاخبار على الاستحباب جما بين 
الاخبار » ومن قال بالقول الأخ ر حمل مطل قالاخبار على مقيدها ‏ وهو الاظم, 
فان امع ين الأخبار بالمل على الاستحباب وان اشتهى بين الأتصماب تتى صان 
هو المحول عليه فى جميع الابراب إلا انه لا دليل عليه من سنة ولاكتاب امم 
ما فى منافرة التفصيلى الذى فى الروايتين الاخيرتين اذلك . وأما أخبار الحول فهى 
غير منافية لان المراد بالعندية فيبا الكناية عن امكان التصرف سواء كان فى يده 
أو يد وكيله أو نحو ذلك اتفاقأ » ولا يخ انه هو الأوفق بالإحتياط ايضأ . 

والظاهر انه لا خلاف فى عدم الوجرب ف الدبن الذى لا يقدر صاحيه على 
0 , ويدل عليه مضافا الى روايى عمر بن يزيد وعبدالعزير المتقدمتين صعيدة 

بن الى مود (م) قال : ه قلت لالى الحسن الرضا هد الرجل يكوت. له 

0 ديعة والدين فلا يصل اليهما ثم بأخذهما متى تجب عليه الركاة ؟ قال اذا أخزهها * م 
يحول عليه الحول يزق» . 

وأماما رواه فى اك عن عبد اميد بن سعد  )4(‏ قال ؛ ه سألت ابا الحسن 
هلا عن رجل باع بيعاً الى ثلاث سنين من رجل ملى يحقه وماله فى ثقة يرى ذلك 
المال فىكل سنة تمر به أو يذكيه اذا أخذه ؟ قال لا بل يركيه اذا أخذه . قلت لكم 

(1) و١؟)‏ د(ع) د(:) الوسائل الباب + من تحب عليه الركاة 





1 كلام صاحب المدارك فى المقام ) 5 
بزكيه اذا أخذه ؟ قال لثلاث سنين  »‏ مله جملة من الاصماب على الاستحباب 
والأظبر حمله على ما اذاكان تأخير القبض مر صاحب امال او حمله على مال 

التجارة وعدم الوضيعة عن رأسالمال . 

وكذا ما رواه فى الكافى فى الموثق عن سماعة )١(‏ قال : « سألته عن الرجل 
يكون له الدين عل الناس تيجب فيه الركاة ؟ قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فاذا 
قبضه فعليه الزكاة , وان هو طال حبسه عل الناس حتى بمر لذلك سسئون فليس عليه 
زكاة حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعامه ذلك , وانكان يأخذ منه قليلا قليلا فليرك 
ما خرج منه اولا فاولا , وأنكان متاعه وديئه وماله فى تجارته التى يتقلب فيبا 
يرمأ بيوم يأخذ ويعطى ويببع ويشترى فهو شبهالمينفى يده فعليه الركاة ع ولا يفبغى 
له ان يغير ذلك اذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤشخر الزكاة» 
وحملت عل الاستحباب ايض , والظاهر هو الل علىالوجوب لكن بتقدير حول 
الول عليه بعيئه . وأما آخر الخبر فالظاهر انالمراد به زكاة التجارة وان كان معناه 
لا يخلر من نوع غموض . 

تنمة 
نتضمن الكلام على كلام عض الاعلام 

قال السيد فى المدارك بعد اختياره القولالمشهور بين المتأخرين : لنا السك 
بمقتضى الاصل والروايات المتضمنة لسقوط الركاة فى مال القرض عزالمقر ض(؟) 
فانه من انواع الدين ' ثم استدل بصحيحة عبدالله بن سئان وموئقة |سماق بن عبار 
وموئقة الحلى » ثم نقل احتجاجالشيخ برواية درست وعبدالعزين (م) وأجاب عنهها 
بضعف السند » ثم نقل عن العلامة فى الختلف حملهما على الاستحباب مع كلام له 
تأتى الاشارة اليه . 
١١ 0‏ الوسائل الباب »من نجبعليه الركاة (ب) الوسائل الباب ب من تيجب علي الركاة, 

(م) ص )م ورواية درست هى رواية عمر بن يزيد إلا ان الشسم فى التبذيب ج ١‏ 
ص اوم لم يذكر عمر بن يزيد 





ا (إ نقدكلام صاحب المدارك ف المقام ) اج 
...... آقول :فيه (آولا ) انما اعتمده من الأمل فيب الخروج عنه بلدايل 
وقد عرفته وستعرف ما يؤكده . 

و(ثانيا ) ان ما استند اليه مرى روايات القرض مردود بان الروايات 
المذكورة قد دل اكثرها على تمليل وجوب اركاة على المقترض بانه صار ماله 
بالقرض وهو ملك فنسبة المقرض اليه نسبة الاجنى وما اجمل منها فهو “مول على 
ذلك , فلا دلالة فنها عل ما ادعاه إذ المفبوم منبا أن محل السؤال فيبا انما هو عن 
تلك العين التى افترضبا المقترض ومحل البحث انا هو فى الدين المستقر فىذمة 
المستدين مع حاوله عليه وبذله » ولارب ان احدى المسألتين غير الاخرى م 
لايق على من راجع روايات القرض الأتبة فى تلك المسألة » ومنها #ميحة زرارة 
أو<سلته و صفيحة منصور بن حازم الأنيئان() وهو انما استند المرواباتالقّر ضش 
من حي ث كو نه من انواع الدين والروايات الملأكررة لم تتضمن سقوط الركاة منهذه 
الحيثية وانما تضمنت السقوط عن تلك المين الخصوصة من حيث انها ايست ملكا 
لنقرض فلا تعلق له بروايات القَرض ف هذا المقام . 

و ( ثالث ) ما اجاب به عن حجة الشييخ بالطمن فى ااسند فانه لا يقرم حجة 
على الشيخ وأمثاله من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندم بل يحكمون 
بصحة جميع الآخبار , على ان الدليل غير منحصر فى هاتين الروايتين : 

فقد روى الكلينى فى الكافى فى الصحيم عن الى الصياح الكناى عن الصادق 
يق (1) «فى الرجل يفسى” أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع فى زكاته ؟ 
فقال يركيه ولا يز ما عليه من الدين انما الركاة على صاحب المال» وموثقة 
زرارة المتقدمة , 

دقال ييه فى كتاب الفقه الرضوى (م) : وأن فاب مالك عنك فليس عليك 

(؟) مستدرك الوسائل الباب ه و بمن تحب عليه الركاة 





جا ( نقدكلام صاحب المدارك ف المقام 4 ابام 
الركاة إلا أن يرجع اليك ويحول عليهالحول وهو فى يدك » إلا أن يكون مالك على 
رجل متى ما أرددت أخذت منه فعليك زكاته . 

ولا يخن ان اعتهاده فى الاستدلال لماذهب اليه انما هو عل اطلاق صميحة 
عبدألله بن سنان ؛ حيث أن الموثق عنده من قمم الضعيف وأن انمض النظر عنه فى 
وقت الاحتياج اله ما هنا , وان ماعارض ذلك من روايى درست وعبدالعزير 
فى حك المدم عنده لضمفهم| ؛ وحيلذ فمع وجود صيحة الكناق المذكورة وموثقة 
زرارة يضعف ماصار ابه لممارضة صحة عبدالته بن سان بسحيحة الكناق 
وموثةتى اماق بن عمار والحلى بموثقة زرارة مع بقبة الأخبار المذكورة , وابلمع 
ينا بيع بتقيبد اطلاق تلك الأخوار النى اعتمدها ببذه الاخباز التذكر ناها مقتضى 
القاعدة المطردة فى كلامم من حمل المطاق على المقميد والعام على الخاص والمجمل على 
المبين ٠‏ على ان امل على الإستحباب وان اشتهر بين الأحاب فى جميع الأبواب 
إلا أنه لادليل عليه من سنة ولاكتتاب وان النظر بعين الإنصاف والاعتيار 
يقتضى ضعفه وانه ناقص العيار , وذلك فان الإستحباب حم شرعى يتوقف على. 
الدليل الواضم كغيره من الوجوب والتحريم ونحوهما واختلاف الأخبار ليس 
دلبلا على ذلك , وايضا فان امل عل الاستحباب مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة 
واختلاف الاخبار ليس من قرائن الجاز . 

و( رابعأ ) اقول الملامة فى الختلف ف ما نقلهالسيد عنهواستجوده ‏ من انه 
يأزم هن تقسد الاطلاق فرواية الحلى تأخير الببان عن وقت الحاجة - - ملوع واتما 
اللازم تأخير البيارف غنوت الخطان و إلا لوم ذلك فى جميع الاخبار المعالقة 
بالنسبة الى الاخبار المقيدةفلا يمكن تقبيدها ببا وه لا يلنزمونه , ووقتالحاجة هنا 
غير هعلوم ولا مدلول عليه بصريح ولا اشارة , 

نعم ذكر بعض الأصماب ممن اختار القول بعدم الوجوب أن جمرور العامة 
عل القول بالوجوب ف الدين فان ثبت فلا يعد حمل هذه الأخبار على التقية . إلا 





5-3 لإلاتجب الركاة فى الوقف )) ج١١‏ 





أن فه ايضآ ان الاخبار المذكورة دلت ع التفصيل فى الدين بين ما يمكن أخذه 
وما لا يمكن اخذه والخلاف المنقول عن العامة م نقله العلامة فى المنتبى فى الدين 
مطلقاً: فبعض قال فيه بالوجوب مطلقاً وثقله عر الاود وانى ثور وأسماب 
الرأى وجابر وطاووس والنخعى والحسن والزهرى وقتادة وحصاد والشافى 
وأحمد, وبعض قال بعدم الوجوب مطلقاً ونقله عن عكرمة وعائشة وابن جمر 
والشافى فى القديم . وأما القول بالتفصيل كا دلت عليه الأخبار فل ينقل عن أحد 
منهم )١(‏ و بذلك يظور ضعف الخمل عل التقية ما ذكره البعض المشار اليه . 
وبالملة فالظاهر هو قوة القول بالوجوب للاخبارالمذكورة ويحب حمل مطلقبا 
على متيدها . والله العالم . 
الثانية ‏ الظاهر انه لا خلاففعدم الركاة فالوقفء لانها مشر وطة انقدم 
باللك والوقف غير مملوك للموقوف عليه على أحد القواين أو مملوك له ولكنهغير 
مستقل بالملك لانه حق البطون بعده , ولانه بمنوع من, التصرف فيه إلا بالاستماء . 
فعم تجب الركاة فى نمائه اذا كان الوقف على شخص ممين أو اشخاص مع بلوغ 





(1) ف المغنى ج م ص و , اذا كان لهدن على معترف به باذل له فمل صاحبه زكاته 
إلاانه لا يلزمه اخراجها حى يةيضه فيؤدى لمأ مضى ٠‏ روى ذلكعن على ( ع ) وبه قال 
الثورى وابو ثور وأصحاب الرأى » وقال عثيان وابن عدر وجار وطاووس والتخعى 
وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن الى سامان والشافمى. 
واسحاق وابوعبيد ؛ عليهاخر اج الزكاة فى الحال و انلم يقبضه لانه قادر عل أخذه وااتصرف 
فبه فلزمه اخراج زكانه كالوديعة » وقال عكرمة ايس ف الدين زكاة وروى ذلك عن عائشة 
وان عير ؛ وقال.سعيد بن المسيبرعطاء. بن الى رياح وعطاء الر اسانى وابوالزنا:, كيه 
اذا قبضه لسئة واحدة . واما'الدبن على معسر أو بماطل او جاحد ففيه روايتان , أحداهما - 
لا تحب قال به قتادة واسحاق وابو ثور وأهل المراق » وااثانية ب يركيه اذا قبضه قال به 
اأثوري وابو عبيد ؛ وللشافعى قولان كالروايتين » وعن عمر بن عبدالعوير والحسن والليث 
والاوذاعي ومالك يزكيه اذا قبضه لعام واحد . 





جا ( ذكاة القرض عل المقترض ) 5 
حجيةكل منهم على تقدير التعدد النصاب » أما لو كان الوقف عل جهة دامة .لوقف 
على المسباجد ونوها فهو فى الحقيقة وقف عل سائر المسلمين ما صرحوا به ولازكاة 
فيه لازكاة فى بيت المال من غير خلافى ولا إشكال لان خخطابات الركاة لأعمو م 
الثالئة ‏ قد صرحوا من غير لاف يعرف انه لا يشترط فى وجوب الزكاة 
الفكن من الآداء بل تجب عليه وأن ل يتمكن من ايصالها الى مستحقها » ويدل عليه 
ظواهر جملة مزح اللأخيإن مثل قوم ( علييم السلام ) )١(‏ : ايما رجل عنده مال 
وحال عليه الحول فاه يركيه » نعي يشترط ذلك ف الضبان م والظاهر انه متفق عليه 
ايضأ » ويدل عليه ظواهر جملة من الاخبار الدالة على ان من وجد لها موضماً فر 
يدفحبأ فضاعت فآن عليه الضمان ومن لم بجد فليس عليه ضان ():دسياق تمق ؤذلك 
ان شاه الله تعالى فى موضعه اللائق به . 
الرابمة ‏ قد تقدم ان الاشبر الأظلبر هو أن مال الفرض تحب زكاته. على 
المقترض اذا حال الحول عليه عنده . 
وبدل عليه جملة من الأخبار : منها صبحة زرارة أو حسلته على المشهور 
بإإراهم بن هاثم (*) قال : ٠‏ قلت.لالى جعفر يقي رجل دفع الى رجل مالا قرضاً 
عل من زكاته عل المقرض أو عل المقترض ؟ قاللا بل زكاتها نكانت موضوعة 
عندمحولا عل المقترض . قال قلت فليس.عل المقرض زكائيا ؟ قال لا بق المال من 
وجبهين فى عام وأحد 5 وليس عل الدافع ثى' لآنه ليس فى بده شى* انما المال فى 
بد الآخر ف كان المال فى يده زكاه . قال فلت أفيزى مال غيره من ماله ؟ قال أنه 
ماله ما دام يده ولي ذلك الماللاحد غيره . ثم قالوريا زرارة أرأيت وضبعة ذلك 
0 (و,الوسائل الب ,ى تمن تجب عليه الركة و١٠‏ من زكاة اأذهب والفطة . 
م الوسائل الباب وم من المستحقين للزكاة 
زم الوسائل الباب سر من تيب عليه الركاة ٠‏ والافظ مطاءق لما فى التبذيب ج ١‏ 
ص يروس عن المكليي, 
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امال أو ريحة لمن هو وعل من هو ؟ قلت لليغترض . قال فله الفضل وعليه النقصان 
وله أن يتكم ويلبس منه ويأكل منه ‏ ولا ينينى له أرن. لا يركيه بل يركيه فانه 
عليه جما وبمضمونها أخبار عديدة , 

وبه يظبر ضعف قولالشيخ المتقدم ذكره من أنه لا يدسخل فى ملك اللقترض 
إلا بالتصرف ف عينه واله لا زكاة عليه حيثئذ. نعم لو تبرع المقرض بالركاة عله 
اجز أ كا سيأنى فى صميحة منصور بن حازم . 

بق الكلام هنا فى أنه لو اشترط المقترض زكاته على المقرض فب ل تسقل عن 
المقترض وتحب عل المقرض أم لا ؟ المشبور الثانى ونقل عنالشيخ الاول . 

قال العلامة ف الختلف : ولا زكاة على المقرض مطلقأ اما المستقر ض (ان ترك 
ألمال بعينه حولا وجبت عليه الركاة وإلا فلا , وهو اخختيار ابن الى عقيل والشيخ 
فالنباية فىباب لركاة والخلاف والمفيد فالمقنعة والشيخ عل نبابويه ف الرسالة وابن 
ادريس . وقال الشيخ فى باب القرض منالنبايةان شرط المقترض الركاة عل القار_ض 
وجبت عليه دون المستقرض . لنا ‏ انه ملك المقترض فالركاة عليه والشرط غير 
لازم لانه اشتراط للعبادة على غير من وجبت عليه واته باطل كالو شرط غير 
الوكاة من العبادات » وماروآه إعقوب بن شعيب فى الصحيم )١(‏ قال ! وسألت 
أبا عبداله يه عن الرجل يقرض امال للرجل السنة والسنتين والثلاث او ما شاء 
الله على من الركاة على القرض أو عل المستقرض ؟ فقال عل المستقر ض لان له نفعه 
وعليه زكاته » “مساق جملة من الأخبار الدالة عل ذلكومنها حسنةزرارة المتقدمة , ثم 
قال احتجوا بما رواه منصور بن حازم فى الصحيم عن الصادق 4ه «١ )١(‏ فى رجل 
استقرض مالا كال عليه الهول وهو عنده؟ فقال ا نكان الذى اقرضه يؤدى زكائه 
فلا ذكاة عليه وانكان لا يؤدى أدى المستقرض » والجواب انا تقول بموجبه 

فان المقرض أو تبرع بالاداء سقط عن المقترض اما الوجوب مع الشرط فمنوع 

(1) د(؟) الوسائل الباب ب ممن تيمب عليه الركاة 











ج ١‏ ( او اشترط المقترض الزكاة على المفرض') ‏ ام 
وليس فى الحديث ما يدل عليه , قال الشبيخ على بن الحسين بن بابويه : أن بعت شيئا 
وقبضت نه واشترطت علٍ المشترى زكاة سنة أو سنتين أو اكثر فان ذلك يازمه 
در نك . وفى اروم هذا الشرط نظر , انتهى كلامه زيد مقأمه , ونسج على منواله فى 
هذا الكلام جملة من تآخر عنه من الاعلام من المتأخرين ومتأخريهم : 
وعندى فيه لغار (أما أولا ) فان ما ثقله عن أولئك الاجلاء فى صدر عبارته 
الظاهر انه لا دلالة فيه على المدعى, لان غاية كلامهم وجوب الركاة عل المقترض 
ولم يتعرضوا لك الشرط نفب ولا اثبانا , وهو مزما لا نراعفبه ولا اشكال يعتريه. 
والذى عضرق من كلامهم هنا عبارة الشيخ المفيد فالمقنعة حيث قال : ولا 
زكاة على المقرض ف ما اقرضه إلا ان يشاء التطوع بزكانه ؛ وعللى المستقر ض زكانه 
مادام فى يده ولم يستتبلكه لان له نفمه . وعبارة الشبخ فى النباية حيث قال : ومال 
القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرض الركاة ان تركه بحاله حتى 
يحول عليه الحول , والظاهر ان باق كلام من نقل عنه من هذا القبيل » ومثل ذلك 
الأخبار التى نقلبا فان غابتها اطلاق الركاة على المقترض ولا عرض فيها لحم 
الشرط ثفيأ ولا ائبانا . 
و(أما ثانيً) فان ما ادعاه ‏ من أنالشرط غير لازم لانهاشتراط العبادةعلىغيس 
من وجبت عليه وانه باطل ‏ مردود ( أولا ) بان تعلقبا بالمقترض مشروط عندم 
بعدم تبرع المقرض با كا صرح به فلو تبرع بها سقطت عن المقترض » فلا يم 
ها ذكره كايا من أناشتر اطبا من قبيل اشتراط العبادة علىغير من وجبت عليه . إِذْ 
مقتضاه نعين الوجوب عل المقترض غاصة وعدم السقوط عنه بفعل الغير تبرعأ 
كان أو اشتراطأ . وايضاً فان الركاة وانكانت من قبيل العبادة من وجه إلا انبا 
من قبيل الدين من وجه آخر . 
وثاناً ‏ وهو العمدة فى الإستدلال الاخبار الدالة على صمة شرط زكاة يمن 
المبيع على المشترى )١(‏ 5 نقله فىآخر كلامه ع نالشيخ على بن الحسين بن بابو يه وان 
(و) الوسائل لباب هم من ذكاه الذهب والءضة 





ب اللو اشترط المقترض الركاة على الفرض »)__ ١8‏ __ 
را 

ومن الأخبار الدالة على ما قلناه ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحيح 
عن عبدالقه بن سنان )١(‏ قال : , معت أبا عبدالته يهل يقول باع ألى من هشام بن 
عبدالمإك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين 
وانما فيل ذلك لان هشاماً كان هو الوالى» ورواه الصدوق ايضأ فيكتاب العلل 
فى الصحيح مثله (؟) 1 

وروى فى الكافى ايضأ فى الصحيح أو الحسسن بأبراهم نْ هام على المشوور 
عن الحلى عن الى عبدالله يقلا () قال : ه باع ابى أرضاً من سليان بن عبدا ملك يمال 
واشترط عليه فى ببعه ان يرك هذا المال من عنده لست سنين ٠‏ . 

والخبران م ترى صمحان صر يان فىصمة الشرط المذكور وازومه, وبه يظور 
لك ما فى كلامه (قدس سره) ‏ وكذاكل من تبعه وح ببطلان الشرط لما ذكره من 
التعليل ‏ من الغفلة عن ملاحظلة هذين الخيرين , 

ومثلبها ما كتاب الفقه الرضوى (4؛) حيث قال فلا : فانبمت شيئأ وقبعت 
نه واشترطت عل المشترى زكاة سمنة أو سلتين أو أكثر من ذلك فانه يأزمه 
دونك . انتهى. 

وهذه عيبن عبارة الشيخ على بن الحسينااتى نقلبا عنه فى الختلف, ومنه يمل أن 
مسنئده فى هذا الح5 هو الكتاب المذكور وأ نكان الخبران المتقدمان يدلان على 
ذلك . ومثلهذه العبارة عبر أينه الصدوق فالفقيه , وهو ظاهر فى ان مذهيه ذلك. 

وحيلئذ فتى بدت ببذه الآخبار صمة الشرط المذكور وانه مانغ وان الركاة 
تنتفل به الى ذمة المشروط عليه فلافرق بين وقوعه واشتراطه فى بيع أو قرض 
أو غيرهما عملا بما دل عل ان الؤمنين عند شروطهم (ه) . 
0 (]هرب) ولس) الوسائل الباب.م؛ من ذكاة الذهب والقمئة 
(5) من مم (ه) الوسائل الباب ‏ من ابواب الخيار من كتاب التجارة 
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ل ل ا ا ل و 


و(أما ثالث ) فانه لا يخ ان ما نقله عنالشيخ على بن الحسين اخيرا مناف لما 
نقله عنه أولا لوكان النقل صريحاً فى عدم صحة الشرط كا يدعية , وإلا فانه متى 
كان مطلقاً ما نقلناه من عبارق المقنعة والنهاية فلا منافاة » وعلى هذا جرى الشيخ 
ف النباية يا نقله عنه ‏ فصرح فى باب الركاة بانباعلىالمقترض بقول مطلق , وفى باب 
القرض بانها معانشر ط تازمالمقرض وتسقط عن المقترضوبه يقيد الاطلاق الأول 

المقصد الثانى . فى ما تجب فيه الركاة م نالأموال ؤحيث انه منامجمع عليه 
نصا وفتوى هو وجوببا فى الاتعام والنقدينوالغلات الاربع وانبا تستحب فىبعض 
الآموال ايضأء فالكلام فى هذا المقصد يقتضى بسطه فى.مطالب اربعة : 

المطلب الآول فى الانعام والكلام فيه يقع فى مقامات ثلاثة : 

المقام الآول ‏ فنصب زكاة الابل ‏ وهىاث:ا عشر نصابا بالاجماع من علماء 
الاسلام علىما نقله جملة من الأعلام )١(‏ وكأنه بناء منبم على عدم الاعتداد بالخالف 
ف بعضها وشذوذه وندرته 5 ستقف عليه أن شاء الله تعالى من الخلاف ف المقام 

ولاتجحب فى ما دون خمس من الابل فاذا تمت خمساً ففيبا شاة ثم اذا بلغت 
عشرا ففيبا شاتان ثم خمس عشرة ففيها ثلاث شياه "م عشرين ففيها اربع ثم خمساً 
وعشرين ففيهأ مس م ستأ وعشرين ففيبا بنت مخاض وهى الى دخلت فى الثانية 
ثم ستأ وثلاثين ففهيها بنت لبون وهى النى دخلت فى الثالثة ثم ستأ واريمين ففيبا 
حقة وه الثى دخلت فى الرابعة ثم احدى وستين ففيها جذعة وهى الثى دخلت فى 
الخامسة ثم ستأ وسبعين ففيبا بنتا لبور ثم احدى وأسعين ففيها حقتان ثم مائة 
واحدى وعشرين فقكل أربعين بنت لبون وىكل خمسين حقة . 

ولا خلاف ف الخسة الآول واتما الخلاف ف النصاب السادس فان ابن 
الى عقيل أسقطه وأوجب بنت مخاض فى خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو 


ع لع وسيم مور مله سم اسيم مسب ميس 


ز) يظبر الحال فى مذهب العامة فى نصب الابل من التعليقة الآنية , 
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نقلهذا القول عنابن عقيل وابن الجنيد , وهو سبو منه فان ابن الجنيد لم يسقطه 
غاية الامى أنه وافق ابن الى عقيل فى اخراج بنت مخاض فى خمس وعشرين . وبما 
ذكرنا صرح العلامة فى امختلف . 
ويدل عل القول المشبور الاخبار الكثيرة ومئها ب صميعحة عبد الر حمان بن 
المجاج عن اليعبدالته يهو () المروية فالكافى والتبذيب قال ؛ ٠‏ فى خمس قلافص 
شاة وليسؤما دون انسثى” , وفىعشر شاثان وفىخمس عشرة ثلاث وفىعشرين 
أربع وف خمس وعشرين خمس وفى ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين ‏ 
(وى ذى ف المفنى ج م ص يم تصب الابل ا هنا باسقاط السادس كا نقل عن 
ابن الى عقبل ثم قال : وهذا كله مع عليه . وفى البداية ج ؛ ص عب اجمع الم لمون عليه 
إلا فى مازاد على عثربن وماثة افيه اللاف اثارل مال كا قال اذا زاد على مائةوعشر بن 
فالمددق بالخيار ان شاء أخد ثلاث بنات لبون وان شاء أخذ حقتين » وقال ابن القاسم من 
اصحابه بل يأخد ثلاث بنات لبون من غير شيار الى ان تبلغ ثمانين ومائة فيكون فيها حدقة 
وابنتا لبون » وميذا القول قال ااشافعى . وقال عبدالملك بن الماجشون مناصحاب مالك بل 
يأخذ الساعى حقتين فقط من غير خيار الى ان تبلغ ماثة وثلائين . وقال الكو فيونف. 
ابو حثيفة راصحابه والثورى اذا زادت على ماثة وعشرين عادت الفريضة يعني ان فى كل 
خمس شاة » فاذا كانت الابل مائة ومس وعشر بنكانفيها حةدان وشاة :الحقتانالمالة وعشرين 
والشاة الخمس .. الى آخخر كلامه . وفى المبذب ج و ص 44 بعد أنوافق المدنى والبداية 
فى ترتيب النصب قال : اذا بلغت مائة واحدى وعشرين كان فبها ثلاث بئات لبون ثم فى كل 
ادبعين بنت لبون وفى كل“مسين حقة , والآصل فيه رواية افس , وف اابحر الرائق بج م 
ص مم عد التصب "م تقدم الى مائة وعشر بن , واما الزائد عليه فتفصيله فى كل خمس شاة 
الى مابة و خمس واربمين ففيها حةان وبنت ناض وفماثة وخصين ثلاث حقاق م فكل 
خمس شاة وفى مائة وخمس وسبعين ثلاث حقاق وبنت مخاض وف مالة وست وأمانين ثلاث 
حقاق و بئت لبون وف ماة وسست ونسعين اربع حقاق الى ماثتين , 
(ب الوسائل الباب ٠١‏ من زكة الانعام . 





ج١١‏ ( نصب زكاة الابل ) دوعت 
وقال عبدالر حمان هذا فرق يننا وبين الناس ‏ فاذا زادت:واحدة قفيها ابنة ابون الى 
خمس وأربعين فاذا زادت واحدة ففيبا حقة الى ستين فاذا زادت واحدة ففيباجذعة 
الى مس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون الى تسعين فاذا زادتواحدة 
ففيها حقتان الى عشر ين ومائة فاذاكثرت الآبل فؤكل خمسين حقة » . 
وصصحبحة أبى بصير ‏ وهو المرادى بقرينة رواية عأصم بن حميد عنه - عن 
الى عبدالله يقد )١(‏ قال :و سألته عن الركاة قال ليس فى ما دون الخس من الابل 
شى" فاذاكانت خمساً ففغيبا شاة الى عشر فاذاكات عشراً ففيبا شاتان الى خمس 
عشرة فاذا كانت خمس عشرة ففيبا ثلاث من الغنم الى عشرين فاذاكانت عشربن 
قفيبا أربع من الغتم الى خمس وعشرين فاذاكانت خمساً وعشرين قفيها خمس من 
الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابئة عخاض الى سمس وثلاثين فان لم تكن اب:ة مخاض 
فابن لبون ذكرفاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون ات الى خمس 
وأربعينفادا زادت واحدة ففيباحقة المستينفاذا زادت واحدتففيبا جذعة الىمخمس 
وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها بثتا ليون الى تسعين فاذا زادت واحصدة ففيبا 
حققتان الى عشريي وماثة فاذا كثرت الابل ف ىكل خمسين حقة . ولا تؤخذ هرمة 
ولاذات عوار إلا أن بشاء المصدق إن يعد صغيرها وكبيرها » , 
وصحيحة زرارة المرويةفى من لا حضره الفقيه () وهى مثل#بحة أبى إصير 
المذكورةإلا ان آخرها هكذا : « فاذا زادت واحدة لخقتان الى عشرين ومائة فاذا 
زادت على المشرين والمائة وأحدة فى كل خمسين حقة وى كل اربعين بنت لبون». 
وما نقله فالمعتبر(م) قال : روى ابو بصير وعبدالرحمان بن الحجاج وزرارة 
عن ألى جعفر والى عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : , اذا زادت عن خمس وعشرين 
ففيها بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين فان زادت فابنة لبون 
20 () الوسائل البابس م من ذكاة الاثعام (م الوسائل الباب ب من ذكاة الانعام 
(م) ص قوم والظاهر اله يشير الىالروايات الثلاثالمتقدءة وايست رواية مستقلة 





م نسب ذكاة الابل ) ج١١‏ 
الى مس واربعين فان زادت خقة الى ستين فان زادت بؤذعة الى دس وسبعين فان 
زادت فابنتا لبون الى تسهين فان زادت تان الىمعشرين ومائة ‏ قال وهذا مذهي 
علباء الاسلام ب فان زادت فق كل خسان حقة وف كل أر بعين بنت لبون » قال : 
وبه قال غلماؤنا. م نقل اقوال العامة , وهذه الرواية لم يتعرض لنقلبا أحد من 
الأصحاب فىكتب الاستدلال ولا من الحدثين فكتب الحديث حت صاحب الوسائل 
الذى جمع فبه ما زاد على كنتب الحديث الأربمة ؛ الى غير ذلك من الاخبار . 
احتج ابن ابىعقيل عل ما نقلعنه بصحيحة الفضلاءعن الى جعفر والى عبدالله 
(عليب,السلام) )١(‏ قالا؛ ٠‏ وصدقةالابل فكل خمرشاة الى أنتبلغ همسأ وعشرين 
فاذا بلغت ذلك ففيها أبنة مخاض وليس فيها شى” حتى تبلغ مسأ وثلاثين فاذا بلغت 
خمسأ وثلاثين ففيبا ابئة لبون ثم ليس فيها شى” حتى تبلغ مسأ واربعين فاذا بلغت 
عمسا واربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها ثى” حتى تبلغ ستين فاذا بلغت 
ستينففيها جذعة نم ليسرفيها شنى* حت تبلغ خمساً وسبعين فاذ بانت نمسا وسبعين فيا 
ابثتا لبونكم لبس فيباشى” حتى تبلغ تسعين فاذ! بلغت تسعينففيها حقتانطر وقنا لفحل 
ثم ليسفيها ى” اكثر «زذلك حتى تبلغ عشرين وماثة فاذا بلغتعشر بن ومائة ففيبا 
حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة فق كل “مين حقة وى 
كل أدبعين بنت لبون ثم ترجع الابل على اسنائها . وليس على النيف شى* ولا على 
الكسور ثى' ولا على العوامل ثى” انما ذلك على السائمة الراعية . قال قلت فا فى 
البخت السائمة ؟قال مثل ما فى الابل العربية ... الحديث ء , 
ونقل الحدث الشبخ حمد بن الحسن الحر العاملى فىكنتاب الوسائل (0) هذا 
الحديث عن كتتاب معانى الأخبار بما يوافق القول المشبور وذكر انه رواه عنابيه 
عن سعد بن عبدالقه عن ابراه بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله » إلا انه قال على 
(؟) الوسائلالباب » من ذكاة الانمام 








جا ١‏ نسب زكاة الابل )) تلاوت 
ما فى بعض النسخ الصحيحة  ٠‏ فاذا بلغت خمساً وعثثرين فان زادت واحدة ففيبا 
بنت عخاض ... الى أن قال فاذا بلغت خمساً وثلاثين فان زادت واحدة؛ ففيبا ابنة 
لبون ثم قالفاذابلغت ممسأ واربينوزادت واحدة ففيباحقةثم قالفاذا بلغت ستين 
وزادت واحدة ففيبا جذعة ثم قال فاذا بلغت سأوسيءينوزادت واحدة فهيها ابنتا 
لبون ثم قال فاذ! بلغت نسعين وزادت واحدة ففيها حقتان » وذكر الحديث مثله . 
اقول : وقد اضطرب كلام الاصحاب ( رضوان اقه عليم ) فى الجواب عن 
صعدة الفضلاء بناء على الرواية المشهورةء فنقل ع نالسيد الم رتضى (رضى اللهعنه ) 
حمل بنت الخاض علكونها بالقيمة عن الس شياه, واحتمل بعض مله على الاستحباب 
والشيخ ( قدس سره ) قد أجاب عنه بان قوله يهل , فاذا بلغت ذلك قفيها 
ابئة مخاض » يحتمل أن يكون المراد وزادت واحدة وان لم يذكر فى اللفظ لعلمه 
بغهم الخاطب ذلك ع قال : ولو لم يحتمل ما ذكرناه لكان لنا أن نحمل هذه 
الرواية على ضرب من التقية لانبا موافقة لمذهب العامة )١(‏ . 
واعترضه امحقق ف الممتبر فقال بعد نقل كلامه : والتأويلان ضعيفان اما 
الإضمار فبعيد ف التأويل , وأما التقية فكيف يحمل على التقية ما صار اليه جماعة 
من حقق الأصعاب ورواه امد بن شمد بن الى فصر البزنطى » وكيف يذهب على 
مثل أبن ابى عقيل والبرئط وغيرهما من اختار ذلك مذهب الامامية من غيرم ؟ 
والآولى أن يقال فيه روايتان اشبرهما ما اختاره المشايخ اللخسة وانباعبم . انتمى . 
ولا يخ ما فيه من الوهن الغنى ع نالتفبيه عليه والتوجيه, والحق انه لامعدل 
عن أحد الوجبين الأذين ذكر هما الشيخ ( قدسميره ) ويؤيد الخل على التقية ‏ وهو 
الذى اختاره المحدث الكاشانى فى الوافى ‏ صحبحة عبدالرحمان المتقدمة وقوله 
فيها ه هذا فرق بيئنا ودين الناس » مع ما عرفت من انه مذهب اجخبور » إلا انه 
تخدشه ان الاشكال فى الصحيحة المذكورة ليس مخصوصاً ببذا الموضع بل الإشكال 
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ا ١‏ موارد الحلاف فى تسب الابل © ج 1 
ف جلة التصب امتأخرة الى النصاب الآخير , فانه لا قائل بذلك من المامة ولا من 
الخاصة وهو خلاف جملة الاخبارالواردة فى المسألة , والآمى دائر بين شيئين : اما 
رد الرواية المذكورة من هذه الجبة مع ما هى عليه من الصحة والاسناد الى امامين 
واشتهالها على نصب الانعام الثلاثة وجملة مر أحكامها ما سيأ نقل ذلك فل فى 
موضعه وهو مشكل لا يمكن التزامه ‏ وإما قبولها وحملبا على ما يقوله الشيخ من 
الاضمار والنقدير فىكل نصاب , وهو وانبعد لعدمكونه معروداً فى اللكلام إلا انه 
ف مقام اججمع من ما لابد منه , وأما كلام صاحب المعتبر فاله غير موجه ولامعتبر 

كا لا يخ على من تأهل بعين الانصاف ونظر . 
ويلبعى التنبيه على امور 
الأول لايق انه قد وقم الخلاف فى هذا المقام ايضأ فى مواضع : منبا ‏ 
ما ذهب اليه أبن الجنيد من أن الواجب فى خمس وعشرين بنت مخاض اث فان لم 
نكن فابن لبون فان لم يكن تفمس شياه . ولم نققف له فى الأخرار على مسئئد . 
ومنبا ‏ ما نقله فى الختلف عن ااشيخ على بن بابوبه من أنه قال فى رسالته 
فاذا بلغت نمسا وا ربعينو زادت واحدة ففيها حقة ‏ وسميت حقة لانها استحقكان 
يركب ظبرها ‏ الى ان تبلغ ستين فاذا زادت واحدة ففيها جذعة الىمانين فان زادت 
واحدة ففيها ثنى . م قالفى الختلف : وهو قول ابنهحمدفكتاب المداية . ولم يوجب 
باق علمائنا فى احدى وتمانين شيئا أصلا عدا نصاب مست وسبعين . ثم استدل على 
القول المشبور بالآخبار المتقدمة . 
اقول : ما نقله هنا من عبارة الرسالة هو عين عبارة كتاب الفقه الرضوى م 
قدمنا لك أمثال ذلك فمواضع عديدة من كناب الصلاة . فائه ينه قال )١(‏ بعد 
ذكر النصب المتقدمة ؟ا مى ف الاخبار  :‏ فاذا بلغت خمساً وأربمين وزادت واحدة 
معد سد سعد لك ان رن 
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ج١١‏ لإ كيف يخرج الواجب ف اانصاب الاخير ؟ ) 2 

زادت واحدة ففيبا جذعة الى انين فاذا زادت واحدة ففيها ثنى » . 0 

ومنه يعم ان مستند الصدوقين هنا اننا هو اللكتاب المذكورما تقدم فى تلك 
المواضع . إلا ان الحم غريب لروجه عن مققتضى الآخبار اللكثيرة المتفق عليها 
بين الطائفة سواهما ( رضى الله عنب) ) . 

ولا ين ما فى مسكبما بهذا السكتاب فى مثلهذا المقام من الدلالة على يقينه) 
بكر نه عنه إلا وئبوته زيادة على تلك الأخبار , وإلا فكيف يجوز منهه الخروج 
عن تلك الاخبار الصحيحة الصريحة مع قرب العهد الى العمل بهذا الكنتاب . 

ومنهاب التصاب الاخين فقد نقل فيه الخلاف عن المرتضى ( رضى الله عنه ) 
فى الانتصار يا نقله فى الختلف . و لبس ف التعرض لنقله كثير فائدة وان ادعى عليه 
الاجماع مع خالفته له فسائ ركتبه ولا سا المسائل الناصرية ع ومن أح بالوقوف 
على ذلك فلير جع الى كيتاب الختلف . 

الثالى . قد اشتمل بعض الأخبار المتقدمة على ار الواجب إخراجه فى 
النصاب الآخير ‏ وهو مائة واحدى وعشرون- فىكل خمسين حقة وىكل أربعين 
بنت لبون » ومنها صحيحة زرارة المتقدم نقلها عن الفقيه , ورواية اخرى له فى 
التيذيب ايض (١)وصحيحة‏ الفضلاء , وظاهر هذهالرواياتالتخبير بينهذينالفردين 
بيد العد باحد العددين, وبه صرح شيخنأ الششهيد الثانى فى فوائد القراعد ما نقل 
عنه ونسبه الى ظاهر الأد<اب . 

وظاهره قدس سره ) فى كتاب المسالك بل صريحه ان المراد بذلك 
النصاب أمراً كارأ لا بنتحصر فى فرد وان التقدير بالاربعين والخسين ليس على وجه 
التخيير مطلقاً بل يحبالتقدير بما حصل به الاستعاب» فان أمسكن بهم تخير وان لم 
يمكن بها وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً مراعاه لحق الفقراء ولولم يمكن إلا بهما 
وجب امع فعلى هذا جب دير أول هذا النصاب وهو المائة واحدى وعشرون 


)١( 0‏ الوسائل الباب 0 من ذكاة الاتعام 





.هن - لا هل الواحدة الزائدة فالنصابالاخير جرء أو شرط؟ ) ج ؟١‏ 





بالاربعين وتقدير المائة واخؤسين بالخفسين والمائة والسبعين بهماء ويتخيد ف المائتين وفى 
الاربمائة بين اعتباره بهما وبكل واحد منهها . انتب . وبمثل ذلك صرح المحقق 
الشيخ عل والعلامة فالمنتبى والظاهر انه هو المشهور ؟ا يغهم «نعبارة المنتوى , 
وفبه أن ظاهر ما ورد بالعد بالنسين خاصة كا تقدم فى تصميحتى عبد الر حمان 
وابى بصير يدفعذلك » فان ظاهر هما العد باللئسين مطلقاً ولو فىتصاب المائة واحدى 
وعشرين الذى أوجب فبه العد بالل ربمينخاصة , ولو كان العد فىهذا الموضع متعيناً 
بالأربعين؟ ذكره ( قدس سره ) لما ساغغ اطلاق ه#ذه الأخبار بالعد بالفسين . 
وايضآ فاف التخيير فى صميحتى الفضلاء وزرارة وقم على أثر ذكر نصاب مائة 
واحدى وعشرينالذى أوجب فيهالمد بالاربمينخاصة ؛ ولو تمين فيه المد بالار بءين 
م يحسن ذكر التخيير فى صورة لا يجوز فيها إلا أحدهما . و باجملة فان الروابات؟ لا 
لا تجتمع إلا على القول بالتخيير مطلتأ ما هو ظاهر تلك الاخبار المشتملة على 
الاربعين والخسين , نعم ماذكره متضمن الاحتياط ولاريب فى أولويته وأما 
تعينه فبو خلاف ظاهر تلك الاخمار 5 عرفت . 
الثالث ‏ هل الواحدة الرائدة على الماله وعشرين جزء من النصاب أو شرط 
فى الوجوب وليست بجزء , فلا يسقط بتلغها بعد الول بغير تفر يط ثى” 5 لأإسقط 
فى الزائد عنها من ما ليس بجزء » للاربعين أو النسين على المشهور بين المتأخر ين ؟ 
فيه وجهان , اختار ألما العلامة فى النباية ؛ وثانيهما جملة منالمتأخرين , وتوقف 
فى البيان , من حيث اعتبارها نصأ الموجب لاجزئية , ومن ايحاب الفريضة فى 
خمسين وأربعين الظاهر ف خروجبا :2 
الرابع ‏ قد صرح الأصحاب بان الركاة فى الابل بنوعيها من البخخت والعراب 
وعلى ذلك دلت صحيحة الفضلاء المتقدمة )١(‏ حيث قال فيبا : « قلت ما فى البخحت 
السائمة قال مثل ما فى الاب المربية » قال فالمصباح المنير : والببمت فوع من الابل 
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ج١١‏ ( هليتخير امالك اخراج ما شاء اذا كان بصفة الواجب؟ ) 1-7 2 
الواحد يختى مثل روم ورى ويخفف ويثقل ٠.‏ انتبى . والأسماب عبروا عنها بالابل 
الخراسانية ويؤيده مقابلتها فى الخير بالابل العر بية , 

الخامس ‏ الاظبر تخير المالك فى اخراج ما شاء اذا كان بصفة الواجب كا 
اختاره جملة من الأحاب » وقيل انه اذا وقعت المشاحة يقرع حتى تبق السن التى 
تجب » بانوقسم ما جمع الوصف قسمين ثميقرع بينهما “م يقسم ما برجت علي هالقرعة 
ومكذا حنى بي قدر الواجب . نقل ذلك عر1 الشيخ وجماعة ولم نقف لحم على 
مسللك على الخصوص : 

ويدل عل الآول صميحة بريد العجللى )١(‏ قال : ١‏ ممت أبا عبداقه ينهذ 
يقول : بعث امير المؤمنين يفل مصدقا من سكوف الىباديتها فقال لهبا عبدالتهانطلق... 
الى أن قال فاذا اتيت ماله فلا تدله إلا باذنه فان اكثره له فقل با عبدالقه اتأذن لى 
فى دخول مالكفانْ أذن لكفلا تدخلهدخول متسلط عليه فيه ولا عنف به فاصدع 
المال صدعين كم خيره أى الصدعين شاء فايبم) اختار فلا تعرض له ثم [صدع الباق 
صدعين ثم خيره فايهما اختار فلا تعر ض له؛ فلا ثزالكذلك حتى يبق ما فيه وفاء 
لق الله فى مالدفاذا بق ذلك فافيض حق الله مئه, فارن ‏ استقالك فاقله * م اخاطهما 
واصنع مثل الذى صئعت اولا حتى تأخذ حق الله فى ماله . .. الحديث , ونحوه فى 
الدلالة على المراد غيره واسكن ليس بهذا التفصيل . وهذا الحم جار فى غير الابل 
من المواشى الزكوية . 

السادس . قال شيخنا الصدوق فىكتاب من لا يحضره الفقيه (م) قالمصيف 
هذا اللكتاب ( رحم الته ) اسئان الابل أول ما تطرحه امه الى تمام السئة حوار 
فاذا دخل ف الثانية سعى ابن مخاض لان امه قد حملت , فاذا دخل فى الثالئة سمى أبن 
لبون لان امه قد وضعت وصار لها لبن , فاذا دخل فى الرابمة سمى الذكر حقاً 


(() الوسائل اباب ؛ من ككةالانمام ‏ 
(ماجح مص ١١‏ 











0 ل( من وجيت عليه مين وليس عنده إلا الاعللى أو الاد بج ١١‏ 

١‏ والائق حقة لانه قد استعحق أن يحمل عليه , فاذا دسخل فى الخامسة سمى جذعا فلا" 
دخل ف السادسة سمى ثنأ لانه قد الى ثنيته » فاذا دخل فى السابعة الى رباعيته 
وسى رباعيآ فاذا ديل فى الثامئة الق السن النى بعد الرباعية وسمى سديساً » فاذا 
دخل فالتاسعة فطر نابه وسمى بازلا فاذا دخل ف العاشرة فهو مخلف ؛ واي له بعد 
هذا امم والاسئان التى تؤخذ ف الصدقة من ابن انخاض الى الجذم . انترى . و يمثل 
ذلك صرح ثقة الاسلام الكلينىو شيخ » واأصدوق قد علل هلا من هذدالا».نان إلا 
الجذع وقد علل النسمية بذلك لانه بجذع مقدم أسنانه أى يسقط , 

السابع - قد صرح الاصان ( دضوان الله عليوم ) بان هن وجبت عليه سن 
من الابل وليس عنده إلا الأعلى منه بسن دفعه واستعاد من المصدق شاتين أو 
عشرين درهما , ومن ل يكن عنده إلا الآدلى بسن دفعه ووجب عليه ان تبره 
بشاتين أو عشرين درهماء والحم جمع عليه بينهم فى ما أعر : 

ويدل عليه ابيضأ ما رواه فى الكافى عن عمد بن مقرن بن عبداقه بن زممة بن 
سييع عن يبه عن جده عن جد أبيه () « أن أمير المؤمئين إل كنتب له فىكتابه 
الذى كتب له مخطه حين بحثه عب الصدقات :من بلغت عنده من الابلصدةة الجذعة 
وليس عنده جذعة وعنده حقة فانه تقبل منه الحقة ويجمل معبا شاتين أو عشيرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة ولبست عنده حقة وعنده جذعة فانه تقول 
منه الجذعة ويعطيهالمصدقشائين أو عشرين درهما, ومن بلغتصدقتهحقة وليست 
عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه تقبل منه ابنة لبون ويمط معبا شائين أو عشرين 
درضما, ومن بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فاله تقبل 
منه الحقة ويعطيه المصدق شانين أو عشرين درهما, ومن بلغت صدقته ابنة لوون 
وليست عنده ابنة لبون وعنده ابئة مخاض فاله تقبل منه ابئة مخاض ويعطى معبا 
شانئن أو عشرين درهما, ومن بات صدقته ابئة مخاض وليست عنده ابئة مخاض 

)١(‏ الوسائل الباب سمى من زكاة الانعام 





ج١١‏ ( فروع فى دقم الأعلى أو الادنى ) ماع سم 
وعنده ابذة لبون فاته تقبل منه ابئة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عثربن درهياء 
ومن لم يكن عنده أبنة مخاض على وجبها وعنده ابن لبون ذكر فائه يقبل منه أبن 
لبون ولبس ممه مى' ... الحديث ؛ وروآه الصدوق فى الفقيه فى الصحيح عن 
زرارة عن أنى جمفر تإها مثله )١(‏ . 

وجمرور المتأخرين ومتأخريهم ومنهم السيد السند فى المدارك والفاضل 
الخر أسانى ف الذخيرة وغيرهمالم ينقلوا إلا الخبر الأول واعتذروا عن ضمفسنده 
باتفاق الأصحاب على القول بمضموئه مع ان صحيحة زرارة المشار الها صرية ف 
ذلك غنية عن هذا الاعتذار , 

ونقل عن الشيخ على بن بأبوريه وابنه أأامدوق فى المقنع جعل التفاوت بين 
بنتا نخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعبا , كذا نقله عنهما فى الختاف 

اقرل ؛ وهذا ايضأ مأختوذ من كاتاب الفقه الرضوى حيث قال إلا فى 
الكستاب الملكرر (؟) بعد ذكر غمسة وثلاثين : فان زادت واحدة قفيه! ابنة لبون 
ومن لم تكن عنده وكانت عنده أبئة مخاض اعطى المصدق ابئة مخاض واعطى معبا 
شاة , وأذا وجبت عليه ابنة عاض دم تكن عنده وكأنتك عنده ابئة لبون دفعبا 





وأسترجع من المصدق شأة , انتبى ٠‏ 
فروع 
الأول نقل عن العلامة فى النذكرة ‏ وبه قطع الشبيد الثانى على ما نقلدعنه 
سبطه فى المدارك ‏ الاكتفاء الجبر بشاة وعشرة درام , وكأنه بنى على التخيير بين 
الشانين والعشرين درهما فى الاخبار . وهو لا يخاو من وجه من حيث الاعتبار إلا 
انه خلاف ظاهر الت , 
() الوسائل لباب سن من رك الانعام 00 
(؟١)‏ من" 





52000 ( نصاب زكاة البقر) جا 
اين أو النرام ال للك لاال اللصدق أو الفقير سواءكانت قبسسة الواجب 
السوقية مساوية لقيمة المدفوع عل الوجه المذكور أم زائدة عليها أم ناقصة عنبا 
لاطلاق النص . واستشكل فبه بحضهم فى صورة استيعاب قيمة المأخوذ منالممدىق 
لقيمة المدفوع آلبهع من اطلاق النص وشموله للمورة المذكورة ٠‏ ومن انالمالك أنه 
لم يؤد شيئً, ؟ا اذا وجبت على المالك ابئة غخاض و ليست عنده و أعطى عو ضما سنأ 
أعل ابنة لبون فانه يمطيهالمصدق حينئذ عشرين درهماء فلو فر ضنا كون ابنة اللبرن 
قيمتها السوقية يومئذ عشرين درهما فكأن المالك لم يمط شيئًا بالكلية لانه اعطى 
ابئة لبون وأخذ قيمتها السوقية . 

وقد نقل هنا عن العلامة فى التذكرة القول بعدم الإجزاء . قال فى المدار كمد 
نقله عنه : وهو متجه . و أفى عنه البعد فى الذخيرة ايضأ وهر تمل جملا لأرواية 
على ماهو المتعارف فى ذلك الزمان أو النالب من زيادة قيمة السن الاعلى على 
الآدنى بذلك المقدار فلا تدخل الصورة المفروضة فى اطلاق اانص . و يشيغى مراعاة 
الإحتياط فى مثل ذلك . 

الثالث . مورد الاخبار المتقدمة التفاوت بسن واحد ذلو كان التفاوت بازيد 
5 أذاكانت عنده ابنة مخاض وكان الواجب عليه حقة أو بالمكس فبل يكون الم 
كالاول ويتضاعف الجيران بتضاعف السن فيعطى فى الصورة المفروضة ابنة مخاض 
6 اربعشياه أو أربعين درهما أو برجع حيائل ال القيمة السوقية ؟ قو لان والمشبور 
الثانى قصراً للح الخالف الاصل على مورد النص فيجب أخط القيمة . وهو جبد . 

وكذا تعتبر القيمة ايضاً فما عدا اسنارنس. الابل من البقر والغثم ولا يحب 
الجبران ؛ فن عدم فريضة البقر ووجد الاعلى أو الآدنى أخرجه بالقيمة فيص 
ما نقص على الأول ويسترد ما زاد على الثانى ان اقتضت القيمة السوقية ذلك , 

المقام الثانى فى نصاب اليقر وها تصابان : ثلاثون وفيها تييع أو تببعة على 
المشهور وهو الذى دخل ف الثانية , م أربعون وفيها مسنة , اماكون نصابها ذلك 





ج21 (إما يحب اخراجه ف الاصاب الاول ف البقر 4# - وه 

وينبنى أنيعل انه لي المراد ان الثلاثين ينحصر فى النصاب الأول والاربعين 
فى الثاق بل أن هذا نصابها دائما ما سيظبر لك من الخبر الآتى وكذا من كلام 
الاصحاب » بعنى ان الاعداد متى تضاعفت وارتفعت فانه يعد النصاب بالثلاثين 
والأدبعين , وحيلئذ فرجع النصابين الى نصابٍ واحد على التخيير ويقدم ما يحصل 
به الاستيعاب أو يكون به أقرب اليه . 

وأماكون الخرج فى النصاب الآول تبيعا أو تبيعة فهو المشبور بلادعى عليه 
الا جماع فى المنتبى » دثقل عزنل الشيخ على بن بابويه وابن الى عقيل ايحاب بيع 
حولى خاصة ؛ و به صرح الصدوق ف الفقيه ايضأ , وهذا هو الذى أضمنته صحبحة 
الفضلاء )0 المتقدم مدرها حيث قال فيها بعد ذر ما قدمنا نقله منما ٠‏ وقالاقى 
البقر كل ثلاثين بقرة تببع حولى وليس فى أقل من ذلك شىء؛ وفى أربعين بقرة 
بقرة مسئة , وليس فى ما بين الثلاثين الى الأربعين ثىء حتى تبلغ اربمين فاذا بلغت 
3 بعين ففيها مسئة ع وليس فى ما بين الاربعين الىالستين ثى" فاذا بلغت الستين ففيها 
تبيعان ال ىالسبعين ٠‏ فاذا بلغت السبعين ففيها تبسع ومسنة, الى القانين , فاذا بلغت 
ثمانين فق كل أربمين مسنة الى تسعين , فاذا باخت تسعين ففيها ثلاث تبيعات 
حوليات , فاذا بلغت عشرينومائة فؤكل أربعين مسنة ,م ترجع البقر على اسنانها . 
وليس عل النيف ثشى” ولا على الكسور ثى" ولا على الموامل ثى” انما الصدقة 
على السائمة الراعية . وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا ثى' عليه حتى يول 
عليه الحول فاذا حال عليه الول وجب عليه ... الحديث ١‏ , 

والعجب من المحدث الحر فى بدابته معكونه من متصلى الأخباريين واجلاء 
احدثين انه تبع المشبور فى هذه المسألة فقال بالتخيير بين التبيع والتبيعة ورك 

العمل بالخين مع صبدته وصراحته ووجود القائل به من قدماء الأصحاب . 


وى الوسائل الباب + وما وم من ذكاة الانمام 





هوت زا يجب اخراجه فى النصاب الاول فى البقر ) ج١١‏ 
20 ومثل هذا الخبر ايضآما صرح به فىكتاب الفقه الرضوى, والظاهر انه هو 
المعتمد لما ذكره الشيض على بنالحسين حيمشقال يفا )١(‏ «وف البقر اذا بلغت ثلاثين 
بقرة ففيبا تبيع حول وليس فيها اذلكانت دون ثلاثين ثى”, فاذا بلغت اربمين ففيبا 
مسنة الى ستين , فاذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى سبعين , فاذا بلغت سبعين ففيها 
تببع ومسنة الى ثمافين» فاذا بلغت ثُمانين ففيها مسنتان الى نسعين , فاذا بلغت تسعين 
ففيبا ثلاث أبايع : فاذا كثرت البقر سقط هذاكاه ومخرج من كل ثلاثين بقرة تبمعا 
ومن كل أربعين مسلة » . 
وقال فى المدارك ‏ بعد قولالمصنف : فكل ثلاثين منالبقر تييع أو تبيعة... 
الى آختره ‏ ما لفظه : هذا قول الملماءكافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه , 
وفيه أولا ‏ ان ما إدعاه من اتفاق العلماء عل التخيير فى هذا النصاب وانسبقه 
اليه العلامة فى المنتبى إلا انه مردود بما عرفت هن شخلاى أولئك الفضلاء؛ ومن 
ثم نسبه فى امختلف الى المشهور ونقل حلاف ابن إلى عقيل وعلى بن بابربيه 
وثانياً - ان التخيير بين الفردين المذكورين ل نقف له على دليل فى الاخبار 
والرواية الى أشار الى انبا تقدمت وه صميحة الفضلاء اما تضمنت التببع خاصة 
كا عرفت . 
إلاان الحقق فى الممتبر (؟) نقل صميحة الفضلاء ما يطابق الول امشمور 
ولعله كان فى بعض الاصول النى كانت عئده حيثقال :ومن طريق الاضابمارواه 
ذدادة وشمد بن مس وابو بصير والفضيل وبريدعن ابىجعفر والى عبدالته ( عليبم) 
السلام ) «قالا فى البقر فى كل ثلاثين تبيع أو تببعة وليس فى أقل من ذلك شى” ثم 
لبس فيها ثى* حنى تبلغ أريمين ففيا مسنة ثم ليس فيهاثى* حتى تبلغ سستين ففيبا 
يمان أو تيعتان ثم فى سبعين تنيع أو تبيعة ومسنة ثم فثمانين مسفتان وفى تسمين 
ثلاث نبايع ». 
وهذه الرواية ايضأ مثل الادلى التى نقلنا عنه فى نصاب الابل لم يتعرض ا 
(1) ص مم (0) ص .ىم 


2 صصص مسصسس سس م 





ج١١‏ ( نصب زكاة الثم )6 لاما 


امم غك 


أحد من المحدثين فىكتب الاخبار ولا الاسماب فىكتب الاستدلال؛ وهو يديب 
فى المقام سما مع خاو ما ذهبوا اليه فى المألة من الدليل ودلالة هذه الرواية عليه . 

قال العلامة ف الختلف : المشوور أن فثلائين م نالبق ر تييع أو تببعة ع اختاره 
الشيخان وان الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباق المتأخرين , وقال ابن الى عقيل 
وعلى بن بابويه فى ثلاثينتبيع <ولى وم يذكرا التبيعة , لنا انه أشبر دين الأصداب 
ولان التبيعة أفضل من التبيع فايحابها يستلزم ايحاب التبيع دون العكس فهو احوط 
فيتعين التخيير . احتجا بما رواه زرارة وحمد بن ملم وابو بصير وبريد والفضيل 
فى الحسن عن الباقر والصادق ( عليه السلام ) ٠‏ قالا فى البقر ىكل ثلاثين تبيع 
حولى , والجواب انه غير مانم من ايجاب الأريد على وجه التخيير . انتهى . 

وانت خبير بما فى هذا الكلام من الضعف الذى لا يخ على سائر الانام 
نضلا عن ذوى الآفهام وهل هو الا مخض مجازفة فى الاحكام : 

و بالجلة الأظور هو ما ذكره الفضلاء المتقدمون لقيام الدليل عليه ع سما مع 
تكرره فى الرواية فى النصب البافية واعتضادها برواية كتاب الفقد الرضوى . 
وأما ما نقا اه عن المعتير فؤ النفس منه شى' من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلك 
بالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر فى كيتب الآصحاب فى نقل الأقوال والفتادى 
وهذا الموضع أولى لما عرفت . 

المقام الثالث ب فى نصب الم وهى خمسة على المشهور وقيل اربعة , فالأرل 
أربمون وفيا شاة » وذهب الصدوق ف الفقيه الى ان التصاب الأول أريعورب 
ووا<دة , <سشقال : وليس عل لخم ثى” حتى تبلغ أر بدينفاذا بلغت اربءين وزادت 
واددة ففيما شأ . ورده المتأخرون بعد مو جود الدايل ' 

اقول ؛لا يخق ان ما ذكره الصدوق فى هذا المقام من هذا الكلام من أوله 
الى آخره عين عبار ةكتاب الفقه الرضوى )١(‏ ومنه يعم انهالمند له فى ما ذكره. 
م انه ليس فى ما زاد على ذلك شى* حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين وفيها 





(أ)ا ص ؟م 





5206 ؤمل النصب فى ركاة الثثم اربمة أو خمسة 66 ج١١‏ 
شاتان ثم ماثتان وواحدة وفيها ثلاث شياه نم ثلاثمائة وواحدة وهذا هو التصاب 
الرابع .فقيل بانه بعد باون هذا المقدار يلنى ما تقدم ويؤخذ مر كل مائة شاة 
فيكون الواجب هنا ثلاث شياها تقدم ولا بتغين الفرض إلا ببلوغ أربعاثة . والى 
هذا القول ذهب جملة من الأجلاءكألشم المفيد والمرئضى وااصدوق وأنن الىعقيل 
وسلار وابن حمرة واين ادريسء وعل هذا فتكون النصب أربعة . وذهب جملة؛ 
منهم - الشييخ وابنالجنيد وابو الصلاح وابن البراج ‏ والظاهر انه المشبور كا إظور 
من العتير ‏ الى انه بعد بلوغ ثلاثئماثة وواحدة يحب فيها أربع شياه الى أن تبلغ 
أربعائة فيلغى ما تقدم و يؤخذ منكل مائة شاة فيكون الواجب هنا اربع شياه ولا 
ببتخير الفرض إلا بباوغ خمسمالة . 

ويدل على القول الأول صحيحة عمد بن قيس عن ألى عبدالله جنير )١(‏ قال 
« ليس فى ما دون الاريعين من الثم ثى" فاذاكانت أريعين ثفيبا شاة الى عشرين 
ومائة فاذا زادت واحدة قفيبا شانان إلى المائتين فاذا زادت واحدة ففيبا ثلاث 
من الثم الى ثلاتماثة فاذاكثرت الغتم فؤكل مائة شأة . ولا تؤخذ هرءة ولا ذات 
عوار إلا أن يشاء المصدق . ولا يغرق بينجتمع ولا يجمع بين متفرق . ويد 
صغيرها وكبيرها» . 

ويدل على الثانى صحبحة الفضلاء (0) المتقدم ذكرها فى المقامين المتقدمين , 
حيث قالوا : « وقالا فى الشاة ىكل أربعينشاة شاةوليسف ما دون الأربعينئى* » 
ثم ليس فيهاشى*حثى تبمخعشرين ومائة فاذا بلغت عش رينومائة ففيها مثل ذلك شاة 
وأحدة.ثاذا زادتعل مائوعشرينففبباشاتان وليس فيها أكثر منشاتين حتى تبلغ 
ماكتين قاذا بلغت المائتينففيها مثلذلك ٠‏ فاذا زادتعلالمالتينشاة واحدة ففيها ثلاث 
شيأه » “ملس فيبا اكثر منذلك حى تبلغ ثلاممائة ناذا بلغت ثلا تمامة ففيها مُلذلك 
(0) الوسائل الباب + من زكاة الانعام 
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ثلاث شياه , فاذا زادت واحدة قفيها اربعشياه حت تبلغ أربعاثة فاذا تمت اربماثة 
كان على كل ماثة شاة وسقط الآمى الآول , وليس على ما دون المائة بعد ذلك شى* 
«وليس فالنيف ثى“ . وقالا كل مالم يحل عليه منذلك عند ربه حول فلا شى” عليه 
فاذا حال عليه الحول وجب عليه » . 

أقرل : ويعضد الخبر الآأول ما فىكتاب الفقه الرضوىحيث قال كه )١(‏ 
و ليسعل الم ثى” حتى تبلغ أربعين شاة فاذا زادت عل الاربعين ففيبا شاة المعشرين 
ومائة , فاذاازادت واحدة ففيبا شاتان الى مائتين » فاذا زادت واحدة ففيبا ثلاث 
الى ثلامائة ع فاذا كثر ت العم سقط هذاكله وتخرج عنكل مائة شاة . وبهذه 
الرواية عبر الصدوق فالفقيه كا هى عادته غالب فى ما يفتى به من السكنتاب المذكور . 

والظاهر ان وجه المع بينالخبرين المتقدمين هو حمل صحيحة مد بن قيس على 
التقية ‏ فان ما تضمنته من اسقاط هذا النصاب مذهب أصحاب المذاهب الأربعة كا 


ذكره فى التذكرة » ونقله فى المعتبر عنالشافمى والى حنيفة ومالك () . 


نتية مهبة 
قال فى المدارك بعد الكلام فى المقام : والمسألة قوية الإشكال لان الروايتين 
معتبر نا الاسناد و المع بينهها مشكل جداً , ومن ثم أوردسا المصئف ف المعتبر من 
غير ترجيم واقنصر فى عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسب القول الثانى الى 

(خيا صل ؟* 

(م افى بذلك اأشيرازى الشافعى فى المبذب ج و ص م4١‏ وابن رشد المالى ىق 
بداية الجتبد ج ١‏ ص و كن وأسبه الى الجبور إلا الحسن بن صا فانه قال : اذا كانت الهم 
ثلاثماثة ثماة وشاة هيبا أربع شياه واذاكانت اربمائة شاة وشاة ففيبا خمس شياه . وفى 
بدائع الصدائع لاكاسانى المئى ج ص برب بعد أن ذكر أن ف المائتين وواحدة ثلاث 
شياء قال: فاذا بلغتاريعالة ففيرا أدبع شياء ثم فىكل مائة شاة .ثم قال هذا قول عامة العلماء 


وقال المسن بن حى اذا زادت على ثلاثماثة واحدة ففيبا اربع شياه وفى اربعائة خمس شياه 
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الشهرة , وقال العلامة ف المنتبى ان طريق. اليه الأول أوضح مرن اثاى 
واعتضد بالأصل فتعين العمل به . وهو غير لعيد » معأن الرواية الثانة عنالةة لما 
عله الأصحاب ف الاصاب الثاتى وذلك من ما يضمف الحديث , ولوكاتتا متكافة:ين 
فى السند والمثن لامكن حمل الرواية الآولى عل التقية لموافقتها لمذهب العامة أو 
حل الكثرة الواقعة فيبا على بلوغ الاربعاثة ويكون حك الثلائمائة وواحدة مهملا 
فى الرواية . والله العالم , 
اقول : ماذكره من مخالفة الرواية الثانية وهى صحيحة الفضلاء للا عليه 
الاصحاب فانه صحيح بناء على نقله لا من التبذيب ذانها فيه (1) هكذا , ولي 
فى ما دون الاربمين شى* حتى تبلغ عثربن ومائة ففيها شاتان ... الى آآخره ء وأما 
على ما قدمناه وهو رواية الكلي فى الكافى والشيخ فى الاستبصار فائه موافق 
لا عليه الاصحاب , وعل ذلك اعتمد فى الوافى وكذا صاحب الوسائل لمعلومية 
الغلط فى نقل الشيخ فى التبذيب ؛ ولا يخق على من له انس بالتبذيب ما وقع الشيخ 
( قدس سره ) فيه من التحريف والزيادة والنقصان فى المتون والاسائيد ؟ تقدم 
الننبيه عليه فى مواضع م نكتاب الصلاة . 
وأما ما ذكره . من أن الح لعل النقية فرع مكافثة السند والمثن ‏ ففيهأما بالنسبة 
الى المثن فقد عرفت ما فيه وأن هذا الطعن انما نشأ من قصور تتبعه ( قدس سره ) 
لكتتن الأخبار وجموده على مس اجعة التوذيب خاصة مع اعترافه فى بعض المواضع 
من شرحه بما وقع للشيخ فيه من ما أشرنا اليه , وأما بالنسبة إلى السند فانه ليس فى 
طريق الرواية من يشير البه كلامه سوى أبراهى بن هاش ودديثه عند أصمجاب هذا 
الاصطلاح معتمد مقبول وان عدوه فى الحسن , ول نجد له رادا من أصحاب هذا 
الإصطلاح سواه فى الموضع الذى يريد المناقشة فيه , وإلا فانه قد عده فى الصيحيم 
فى مواضع منشرحه 5 تقدمت الاشارة اليه فغير مقام . وبابجملة فان كلامه فى هذا 
0 م لد الكاق رج اضء٠او١‏ والاستيمار 
جح ؟ ص ؟؟ نعم فى المدارك نقله يا منا 





جا سرادم على كلام صاحب المدارك فى المقام 4 ل وه 
الشرح نضطرن قاة الأضطر ان 

واما ها نقله عن العلامة فى التبى وئق البعد عنه من أوضحية الدند فهو 

منوع بما ذكر ناه . والاصل فى مقابلة الخبر الصحيم الصريح غير معمول علية 

ولا يلتفت اليه مع وجوب تحصيل يقن البراءة من التكليف الثابت بل هو حام 








عليه ورافع له. 

وباجملة فالحق ان الخبرين المذكودين صحيحان صربحان قمادلا عليه ولا 
وجه للجمع بينهما إلا مل صحيحة همد بن قيس على التقية كاذكرنا. 

"م العجب منهم ( قدس اقهاسرارم ) فالغاء العمل ببذه القواعد المقررة عن 
أتمتهم ( عليهم السلام ) مع استفاضة الأخبار بها الى من جملتبا عرض الخبرين 
الذتلفين على مذهب العامة والاخذ خلافه (1) ؛ بل ورد العرض عليه وان 0 ف 
مقام الاخحتللاف 6 بل ماهر أبلغ من ذلك وهو انه اذا احتاج الى حك ول يك 
فى البلد من يسأله من فقباء الشبعة مسأل قاضى البلد واخذ مخلافه (م) م لا 1 0 
من أحاط بالاخبار وجاس خلال تلك الدبار » وهم ينقلون هنا أن صحيحة مد بن 
قيس موافقة لمذهمب أي الما لفين الاربمة واتباعبم (١‏ ومع هذا يكارون على 
العمل بوا و برجحونها على ما عارضبا اعراضأ عن تلك القواعد المقررة والضوابط 
المعتيرة , وليس البحث معبم فى ذلك مخصوصاً ببذا المقام بل هذه عادتهم فى جميع 
أبواب الفقّه ما نببئا عليه فى غير موضع من كتابنا هذا . 

وليت شعرى الى من خرجت هذه الاخبار عنوم ) عليوم السلام ) بهذه 
الضوابط والتّواعد ومن الخاطب والمكلف بها فى جميع الموارد ؟ هل الى غير هذه 
الشريعة ؟ام الى شبعة غير هذه الشميعة ؟ اذا أعرضوا عنبا فى جميع ابواب الفقه كا 
عزن وستير يناعا اك .م بعفوه وغفر انه . 

ادلم الو سائل الات وعد فقات” القاضى وما يجوز ان يقضى به 

(4) ارجع الى التعليقة ٠‏ ص هوه 





5 ( الايراد عل كلام صأحب المدارك فى المقام ) ج7١‏ 
وأماما ذكره( قدسسره)- مناحتالحملاللكثرة فروايةحمد بنقيس على 
بلوغ الاربمائة ويكون حك الثلاثمائة وواحدة فيها هبملا ‏ فقد تبعه فيه جملة من 
أفاضل متأخرى المتأخر بن حتّى زعموا انه لا ثنافى بينالخبرين , قال ف الوسائل بعد 
كر صحيحة تمد بن قيس ما صورته ؛ اقول حى الثلامائة وواحدة غير مذكور هنا 
صريحاً فلا بنافى الحديث الآول . انتهى . 

والظاهر انه مبنى على ما ذكره بعض الفضلاء فى هذا المقام -حيث قال : وقد 
ظن جمع من متأخرى الأصحاب أن بين هذا الحديث وحديث ممد بن قيس 
تعارضا فى 5 زيادة الواحدة توج الى الترجيح لاشكال المع » والاق انه 
لا تعارض بين الخبرين خاو رواية مد بن قيس عن التعرض اذكر زيادة الواحدة 
عل الثلاماثة , فان قوله : , فاذا زادت واحدة قفيها ثلاث من الم الى ثلاثمائة » 
يقتضى كون باوغ الثلاتمائة غاية لف رض الثلاث داخلة فالمغى ما هو الشأن فى اكثر 
الغابات الوافعة فيه وفى غيره مر الاخبار المتضمنة بيان نصب الابل والقم ظ 
والكلام الذى بعده يقتضى اناطة الحم بوصف الكثرة وفرض زيادة الواحدة 
لبس من الكثرة فى ثى” فلا يتناوله المحم ليقع التعارض بل يكون خبر الفضلاء 
مشتملا على حم لم يتعرض له فى الآخر . انتهى . 

وفيه أنه لآ يخىان سيا قالحديث لبيان لصب العم وترتدهاما هوالراقمؤسائر 
أخبار نصب الابل والبقر والغنم حيث ذكرت النصب فيه! علىسبيلالترتيبوما يحب 
فكل نصاب منالفريضة الى ان وصل هذا الخبر الى ثلاثمائة ثم قال : ٠‏ فاذااكثرت 
الغنم فوكل مانةشاة » ولا ريب انمبدأ الكثر التوثبت بها هذا الحم ما بعدالئلاثماثة 
من ألو احدة فصاعدا لا الاربعاثةأذى هو النصاب الخامسكا نوهمه , و نظيرهذهالعيارة 
قدوقعق أخبار نصب الإبلي تقدم. فمير فجملة منها ه فاذاكثرت الابل » كاف صحيدحة 
عبدالرحمان بن الحجاج وصحيحة ابى بصير , وفىبعض ه فاذا زادت واحدة ,ا فى 





ج١١‏ ( الإشكال فجعلالتصاب الاخير وما قبلا الهم نصابين 6 # ميد س 

صحيحة الفلا )١(‏ والمرجع المامى واحد وهوالكثرةانوهى من الواحدةفصاعدا. 
وأما قوله ٠‏ ان فرض زبادة الواحدة ليس من الكثرة فى ثى” » ففيه مع كونه 
مردودآ بالرواياتالمشار اليبا انه لو ثم للزم ألا يكو نللكثرة فى ثى” منالمراتب 
ميدأ أصلا وهو باطل . و باجضخلة فتعارض الخبرين لا مجال لانكاره ولا وجه للجمع 
إلا ما ذكرناه , 

بق هنا ثى" يحب التنببه عليه وهو ما وقع للعلامة فى المنتبى من السهى فى 
هذا المقام حيث أنه نقل عن ابن بابويه انه روى فى الصحيم عن زرارة عن الباقر 
ير اندقال : ٠‏ فانرادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاتمائة فاذاكثر الغنم اسقط 
هذا كاه واخرج عن كل ماثة شأة .. وجعل هذه الرواية دليلا على القول بما دالت 
عليه صحيددة شمد بن قيس وهر غفلة منه ز قدس سره ) واشتباه وقع له حيث 
أن صورة ما فالغقيه (0) مكذا روى <ريز عن زرارة عزابى جعفر كإثلا قال : 
٠‏ قلت له فى الجواميس ثى” قال مثل البقر . وليس على الخم شى* حتى تبلغ أربعين 
شاة فاذا بلغت ار بعين وزادت واحدة ففيها شاة ... الى آخر العبارة » فالعلامة توثم 
ان قوله ١‏ ولدس على الغ شى" ... الى آخر العبارة .هن صحبحة زرارة وأئما هو من 
كلام الصدوق المأخوذ منكتاب الفقهالرضوى كا قدمنا ذكره فان المبارة المذ كورة 
بطرلا عين ما فىكتاب الفقه , ذعم كلامه فى الكنتاب المذكور موافق لما دلت عليه 
صحيدة عمد بن قيس وكل ما تحمل عليه الصحيحة المذكورة يحب أن يحمل عليه 
كلامه هد وقد عرفت انه ايس إلا التقية . 
وتنقيح البحث فى هذا المقام يتوقف على رمم مسائل : الأولى ‏ إعل ان 

هنا سسؤالا مشهوراً نقل ان الحقق ( رحمه الله تعالى ) أورده فى درسه , والاحمن 
ف تقر بره ان يقال اذلكان يحب فى ار بعائة ما يحب فى ثلامائة وواحدة فاى فائدة 
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000 الجواب عن الاشكال ‏ اير ادالمداركعليه ‏ الابرادعل امدارك)ج ٠١‏ 
جلها لماين ؟ وينسحب هطله فى اماتين وواحدة وا واثلأمائة وواحهة على . 
القول الآخر. 

والجواب نالفائدة تظبر فى مرضعين : : فى ألوجوب وااضمان , اما الرجوب 
فلان مله فى الاربعائة جموعها دفى التلاثمائة وواحدة الى الآربمائة الثلائماثة 
وواحدة خاصة وما زأد فهو عفو . فبذا أحد وجو الفائدة فى كونهم| نصابين , 
وكذا الكلام فى نظيره عل القرل الآخر . وأما الضمان فانه لو تلفت واحدة من 
الآريمائة بعد الول بغير ثفر يط سقط هن الفريضة جوء هن هاثة جزء هن شاة 
ولوكان حل الفريضة ناقصاً عر#. هذا العدد لم يسغط من الفرإضة ثى' ما دامت 
الثلائماثة وواحدة باقبة لان الرائد عفو . وهكذا يقال بالنسبة الى القول الآخخر .. 

وأورد في المدارك عل ذلك - واقتفاه الفاضل لخر اسانى- أن فى عدم سقو ط 
شى' فى صورة النقص عن الارإماثة نظر | لان الركاة تتعاق بالعين فشكون الفر يهدة 
حقأ شائمأ فى امجموع ومقتضى الاشاعة توزيع التالف عل المجموع وانكان الزائد 
على النصاب عفوأ . ولا منافاة بين الامرين . 

وعندى ان هذا الكلام لا يخلو من المناقشة فان قوله : ١‏ أن الركاة تتماق 
بالمين فسكون حقا شائماً فى امجموع » ان اريد عين الجموع من التصاب والزائد 
اذى هو عفو فهو تمنوع . وأن اريد بعين التصاب فتكونحقا شائعاً فيجمرعالنصاب 
فبو مسل كن لا يازم منه ما ذ كروه, وتوضيحه انا تقول ار الركاة حق فى 
النصاب شائع فى جموعه لا فى جموع الننم من ماكان عفوأ , وحيلئذ فلا تقتضى 
الاشاعة توزيع التالف على جموع الذنم من النصاب والعفر , وغاية ما يازم ان يقال 
أن النصاب هنا غير متمد بل هو مخلوط بالعفو ولكن هذا لا يستلزم تقسيط 
التالف على ماكان عفواً , وأنكان النصاب شائعا فيه , اذ الك انما يتعاق بالنصاب 
الذى هو محل الوجوب ونقصان الفريضة اما يدور مدار نقصانه والنصاب الان 
موجود كلا ووجود هذا العفو معكراه خارجا عن محل الوجوب فى حك العدم . 





ج (١‏ ل( لا توخذ المريضةمنالصحاحولا الحرمةولا ذا تالعوار) - و8 


.وآن آر دت مريد توضيح لذلك فاءا نقول متى كانت الغنم اربمائة إلا واحدة 

وحال عليبا الحول فال النصاب منبا وهو ثلامائة وواحدة قد وجبت فيه اربع 
شياه 2 فل الفر ض والوجوب هوالنصا بالذى وى ثلائمائة وواحدة وان كان شائعاً 
فاملة المذكورة 6( والفريضة وهىأربعشياه ما تحلقت بهوان كانتشائعة فى المجموع 
فلو تلفت واحيدة من هذه الخم على الوجه المفروض ل ضر ذلك بالفريضة بلكب 
اخرابج تلك الأربع شياه التى أوجبها الشارع فى النصاب ‏ لان النصاب موجود لم 
يلحقه نقص بتلف هذه الشياه والإيحاب إنما تعلق بهع ولو “م ما ذكروه لاستازم 
اله متى حال الحول على هذه الثم المذكورة فانه لا وز للمالك التصرف فى شي منبا 
قبل اخراج الركاة إلا مع ضمانها تحقيقا للشباع الذى ذكروه بعين ما صرحوا به 
ف التصرف ف النتصاب لعد حول الحول وقيل اخراج الركاة من حيث شيوع حصة 
الفقراء فيه , وهو باطل قطعاً فانه ما دام النصاب باقيا له التصرف فى الزائد بما أراد 
ولا يتعاق المنع إلا بالنصاب غادة , 

وقال فى المدارك : ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة 
والاكان السافط مه جزء من سه وسبءان ججدزء وداع جزءء 

وتنئار فيه الفاضل ار اساق فى الذخيرة بانه عل تقدير عدم كون الواحدة 
جزء من الفر لضة تذون الواحدة مدل الرائد عليبا ف عدم سقوط شي من الفر يِضة 
بعد التلف 6 ذكروه بالنسبة الى الآر بعائة لو نقصت , وهو كذلك . 

وكي ف كان فبناء الاحكام الشرعية على مثل هذه الفروض الغرية الناد.ة 
مشكل . 

الثانية ‏ قد صرح الاسماب ( رضوان الله عليهم ) بانه لا تؤخذ المريضة من 
الصحاح ولا الهرمة ولا دات العوار , والعوار مثلثة ؛ العيب ا فىالقاموس . والحم 
لعلدم أخن هذه جمع عليه ينهم ٠‏ 





واستدل عليهفامنتبى بقوله تعالى : ٠‏ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (1) 
وندل عليه صميحة عمد بن قبس المتقدمة فنصاب لهم 0( وقوله فيبا : ٠‏ ولا:ؤ حذ 
هرمة ولاذات عوار إلا ان يشاء المصدقء رمقتضض الرواية جواز أخذ ذلك 
متى رضى المصدق . 

هذا اذاكان فى التصاب ما هو سام من هذه الأوصاف ولو كان النصاب ناه 
منها لم يكلف شراء الخالى مئها اجماعا . والمدتزج يخرج منه بالنسبة . ولا فرق فى 
هذا المحم بين الغنم والابل والبقر . 

الثالئة ‏ المشبور بين الأصحاب بل أدعى عليه ف الخللاف الاجماس ارن. 
الواجب فى الشاة التى توخذ ف الركاة من الثم والابل أن يكون أقله جذعا من 
الضآن وثنيا منالمعر . وقيل بانه ما يسمىشاة , وهو الأصم واليه ذهب لة رن 
أفاضل متأخرى المتأختر بن ع عملا باطلاق الاخبار التقامة فى صب الم والابل. 

واستدل على المشهور ما ذ ره فى المعتبر بما روأه سويد بن غفلة (م) فال : 
واتانا مصدق رسول اله ينبي وقال نهينا أن نأخذ الراضع وأمرءا أن تأخذ 
الجذعة والثنة » والظاهر ان الخبر المذكور عانى فانه غير موجود فى اصولنا . 

قال الشيخ فى المبسوط : وأسنان الثم أول ما تلد الثياة يقال لولدها سخلة 
ذكرأكان أو ان فالضان والممر سواء» ثم يقال بعد ذلك برمة ذك را كان أو انى 
فيهما سواء ء فاذا بلغت أربعة اشبر فبى من المعر جفر للذكر والاثى جفرة والمع 

)١(‏ سورة البقرة الأية , نام (؟) صمه 

إس لم تحد الحديث باللفظ المذكور فما وقفئا علبه منكتتب العامة , وفى سنن لىداود 
ج؟ ص ؟.ؤدقم وب . عن سر يد بن غفلة قال م اشيرق من سار معمصدق الى وصء 
فاذا فى عبد رسول الله ه ص ء ان لا نأخذ من راضع ابن ولا ممع دين مةترق ولا ثمرق 
إين مجتمع » وفى الغى ج سم ص ه ؟ ددى مالك عن سويد بن غفلة قال , اثانا مصدق 
رسول الله م ص ء وقال امىنارسول الله م ص ء ان تأشذ الجذعة من للضأن وااثنية من 
المعز » مم أورد الشيخ فى الخلاف ص .و١‏ الحديث باللمظ الملذكور فى المأن , 





جا (١‏ أسماء الغنم باعتبار اسنائها © ات 
ومن حين ما تولد الى هذه الغاية يقال لها عناق للاثثى والذكر جدى ءفاذا استكلت 
سنة فالات عنر والذكر تيس ء فاذا دخلت ف الثانية فبى جذعة والذكر جذعء فاذا 
دخلت فالثالثة فبى الثنية والذكر الثنى » فاذا دخلت ف الرابعة فرباع ورباعية , واذا 
دخلت فى الخامسة فبى سديس وسدس . فاذا دخلت ف السادسة فبى صالغ » ثم 
لا اسم لمارمد هذا السن لسكن بِةّالصالغ عام وصالععامينو علهذا ابداً , واما الضأن 
فالسخلة والببمة مثلما فى المعر سواء “مهو حمل للذكر والاثى المسبعة اشهر فاذا بلغت 
سبعة أشمر قال ابن الأعراى انكان بينشابينفبر جذع وان كانبينهرمين فلا يقال 
جذع حتى يستكمل تمانية شين »وهوجذع ابد حتى يستكلسنة فأذا دخلف الثانة 
فبو ثبى وثنية على ما ذكرناه فى الممر سواء الى آخرها . وانما قيل جذع فى الضأن 
اذا بلغ سبعة أشبر وأجرأ ف الاضية لانه اذا بلغ هذا الوق تكان له نزو وضراب 
والممر لا ينزوحتى يدخل ف السنةالثانيةفلبذا اقم الجذع ف الضحايا مقام اللنومنالمعز 
واما الذى بيؤذ فى الصدقة فن الضأن الجذع ومن الماعر الثنى . انتبى كلام الشيخ 
( قدس سره ) وبنحوه صرح العلامة فى المنتبى والتذكرة . 

ومقتضاه أن الجذع من المع ما دخل ف الثانة والانى ما دخل ف الثالثة , 
والجذع من الضأن ما بلغ سبعة أشبر انكان بن شابين وما استسكل ثمانية أشبر 
ان كان بسن هرمين , والثنى منها ما دخل ف الثانية . 

وفى الصحاح ان الجذع يقال لواد الشباة فى السنة الثانية , وفى النباية آنه من 
البقر والمعر ما دخل فالسنة الثائية . وقيل البقر فالثالئة »ومن اليضأنما ءت لهسنة 
وقيل أقل منبا . وعن الازهرى الجذع من المعز لسئة ومن الضأن لقانية أشور : 
وف المغرب الحذع من المعر لسنة ومن الضأن لهانية أشبر . وىكتاب المصباح 
المثير والجذس ولد الشاة فى السئة الثانية , 9 نقل عن ابن الآع رأنى ان الجذع من 
الضأن اذاكان من شابين يحذع لستة أشبر الى سبعة أشبر واذاكان من هر مين 





بيه 2 لهل تمد الأكولة ول الضراب؟ ) ج١١‏ 

أجذع من ثمانية الى عشرة . 

وهذا الكلام كاه متفق على ان الجذع من المعز ما دل فى السئة الثانية ومن 
الضأن ما له سبعة أشبر الى عشرة » والقول بالستة نادر . 

وأما الثبى فقد عرفت من كلام الشيخ انه منالمعز ما دخل فالثالئة رمن 
الضأن ما دخل فى الثانية » وثقل عن الجوهرى انه يكون ف الظلف والحافر فى 
السنة الثالئة , وبمثل ذلك صرح الفيوى ىكتاب المصباح المنير وصاحب القاموس 
وصاحب المغرب . وف النهاية الثنية من الءنم ما ديل فى السنة الثالثة ومن البقر 
كذلك . وهو موافق لما تقدم . وقال ف المجمل : واذا دخل واد الثاة فى السئة الثانية 
فهر ثى والاثى ثنية . 

وقال فى كنتاب جمع البحرين : والثنى الذى الق ثفيته وهو من ذوات ااظلف 
والحافر فى السنة الثالئة ومن ذوات الخف ف السنة السادسة وهو بعد الجذع .., 
الوان قال : وعلى ما ذكر ناه من معر فة الثنىاجمع من أهل اللغة . وقيل الثتومنالخيل 
ما دخجل فى الرابعة ومنالمعز ما له سئة ودخل فى الثانية ., وقد جاء فىالديث والثنى 
من البقر والمءز هو الذى ثم له سنة . وفى امجمع الثنية من ادن ما دخمل فى الثااثة 
وكذا منالبقر والابل فالسادسةوالذكر ثبى : وعن احمد من المعز ف الثانية . انتبى 
الى هنا كلام صاحب تمع البحرين . ومنه يظبر الاختلاف فى الثنى إلا ان ظاهر 
المشهور عند أهل الاغة انه ف السنةالثالئة منذوات الظلف يقرا أو ممزاً اوضانا . 

وأماكلام الفقباء ( رضران الله عليبم ) فالمنقول عن العلامة ومن تبعه من 
المتأخرين أن الجذع.ماكل له سبعة أشهر والثنى مكل له سنة ودخل فى الثانية 
وظاهرمم الاعم من الضأن والمعز , 

وابلمع بينكلامهم وكلام أهل اللغة لا مخلومن الإشكال ‏ ولا ريب انالاحتياط 
يقتضى العمل بما دكره أهل اللغة إلا ان يعل لحم مستند من الأخبار فى ما ذكروه , 

الرابعة ‏ اختلف الأصاب ( رضوان انه علييم ) فى عد الاكرلة وخل 





اعم ( هل تعد الاكولة وخل الضراب ؟ ) 5-0508 
الضراب فالشهور عدهما وذهب جمع مر الاسحاب : منهم ‏ الحقق فى النافع . 
والشبيد فى اللبعة والعلامة فى الارشاد الى عدم عدهماء ويدل عليه ظاهر صصحة 
عبدالر حمان بن الحجاج )١(‏ وقوله يقد ذيرا ه ليس فىالا كلة ولا فى الربى ‏ والربى 
البى ترى اثنين . ولا شاة ابن ولا خل الخم صدقة , , 

وما ذكره فى المدارك. من قوله بعدد نقلبا انها غير صريحة فى المطاوب 
لاحتهال ان يكون المراد بئق الصدقة فيها عدم أخذها فى ااصدقة لا عدم تعلق 
الركاة بها بعيد غاية البعد لانها وان لم تكن صريحة كا ذكره إلا انبا ظاهرة فى 
ذلك نمام الظبور » والاستدلال لا يمختص بالصريح بل كا يقع به يقع بالظاهر 
بل أغلب الاستدلالات اما هى بالظاهر , ولا يخ ان المتبادر من قول الشارع 
ليس فى هذا صدقة ‏ انه ليس من ما تجب فيه الصدقة بارس يكون من الاجئاس 
الركرية لا بمعنى انه لا يؤخذ فى الزكاة . والتأويل بارتكاب الخروج عن الظواهر 
انما بصار اليه فى مقام ضرورة أبليع وليس هنا ما يمارض هذه الصحيحة أن كان 
إلا ما يتخيل من اطلاق الاخباركقوهم ( عليهم السلام ) (؟) « فىكل اربعين شاة 
شاة , والقاعدة فى مثله حمل المطلق على المقيد . 

ومن وافقنا على بعد هذا التأويل الفاضل الخراسانى فى الذخيرة مع اقتفائه 
أثر كلام السيد المشار اليهغالباً وانتصارمله فى كثير منالمواضع , حيث قال بعد نقل 
كلامه : وما ذكره من الاحتيال بعيد جدأً . انتبى . 

وماايد به هذا الجل فى المدارك ‏ من قوله بعد العبارة المتقدمة : بل ربا 
تعين المصير الى هذا الخل لاتفاق الاصحاب ظاهراً على عد شاة اللبن والربى ‏ ففيه 
ان ما ذكره من الاتفاق غير مملوم ولا مدعى فى المسألة , مع مناقشته فى الاجماع 
الذى دعر نه فى غير م واذكان يستسلقه وبو افقهم فى امثال هذا السكلام ؛ ومع 

زو الفروع ج ١‏ ص ١١‏ وف الوسائلالباب ٠١‏ من ذكاة الانعام 

)0 الرسائل الباب عن زكاة الانمام ردقم (1) ٠:‏ 





9 للا توخذ الربى والاكولة ول الضراب )) ج )ا 
رض دعراء فى مائع من امل بظاضر اكير وترجيسه عل الاجماع الأكرر ؟. 
ومع تسلى العمل به وترجيحه على الخبر فاى مالع من العمل بابر المذكور فى الباقى 
من ما لح يم اجماع ولا دليل على ما بنافيه ؟ وهل هو إلا من قبيل العام الخصوص؟ 

و باخلة فالظاهر عندى هو القول بم دل عليه الخبر المذكور فالا كولة وخل 
الضراب 5 هو القولالآخر : والقول بما دلعليه ظاهر الخبر من عدم عد شاةاللبن 
والرفى غير بعيد لدلالة الصحيحة المذكورة عليه من غير معارض ظاهر فى البين . 

والى ما ذكرنا يشير كلام المحقق المولى الاردبيلل ( قدس سره ) -حيث قال 
وايضاً روى ف الكافى صحيحاً عن عبدالر حان الثقة عن الى عبداته بهد )١(‏ انه 
قال : «١‏ ليس فى الاكيلة ولا فى الربى النى تربى اثنين ولا شاة لبون ولا خل الختم 
صدقة , والظاهر منهعدم الحساب فالنصاب والقول بذلك غير بعيد م نقلالقول به 
فى الفحل عن الى الصلاح . اثتهى , 

وتردد الحدث الكاشال فى المفاتيم فى هذه المسألة مرح ٠حيث‏ بعد التأويل 
المذكور عن ظاهر الخبر . 

ومن هفوات صاحب الوسائل جموده هنا على القرل المشهور وتأويله الخبر 
المذكور بماذكره فى المدارك , 

هذا بالنسبة ال ىالعد واما الآخذ فالفريضة فظاهرم الاتفاق على انه لاتوخل 
الربى ولا الآكولة ولا خل الضراب . 

ويدل على ذلك موثقة سماعة عن الى عبداقه يهه (0) قال : ١‏ لا توخذ 
الاكولة ‏ والأكولةالكبيرة منالشاة تكون فالغ ولا والدةولا الكيش الفحل» 

ويؤيد المنع من أخذ الأكولة وخل الضرابانهما من كرام الاموال وقد 
نبى ف الخبر عن التعرض لكرائم امواهم (6) . 

والأصحاب قد عللوا المنع فى الر بى بالاضرار بولدها , وجعاوا امد فى المنع 

من أخذها الى خمسة عشر يوم وقيل الى شمسين يوما . ول نقف لشي" من هلين 


(1)د(م) الوسائل الباب ٠١‏ من ذكاة الانمام 0 سأن ابن ماجة ج و ص 10ه, 





ج (١ ١١‏ هليتخيرالمالك ف اخراج اى صنف ف الانمام الثلاثة؟ ) - ١/١‏ - 

التحديدين على مستئد . 

والذى يفغبم من كلام أهل اللغة ان الربى هى التى ولدت حديثا يا فى ااصحاح 
وفى النهاية انبا القريبة العبد بالولادة . إلا انه فد تقدم فى صحيحة عبدائرحمان بن 
الحجاج ( ) « والربى هى التى ترب اثنين , والمستفاد منها تفسير الرلى فى هذا اأقام 
بذلك » وهو مشكللخخاالفتهللعرف وكلام أهل اللغة ما عرفت . إلا ارى الصحيحة 
«المذكورة رواها فى الفقيه (م) ببذه الصورة ١‏ ولا فى الربى التى تربفى اثنين» رهو 
أظبر إلا ان فيه تخصيص الك بالتى ترف اثنين . 

الخامسة . الظاهر انه لا خلاف فى أن النصصاب لجتمع من المعر واأضأن 
وكذا من الابل العراب والبخاتى وكذا من الجاموس واليقر تجب فيه الركاة » للآن 
كلا من هذين الصنفين داخل تت جنس واحد من هذه الآجئاس اتى تعلقت ببا 
الركاة » والآول يجمعه جنس الغنم والثاى جنس الابل والثالث جنس البقر . 

واما الخلاف فى انه هل لليالك الخيار فى الاخراج من اى الصنفين شاء 
وان تفاوتت القم أو انه يحب التقسط والاحذ منكل بقسطه مطلقأ أو يناط 
بتفاوت القم ؟ اقرال ثلاثة أشبرها الثانى وأظبرها الآول واحوطبا الثااث, 
وحبلئد فلو كان عند المالك نصب عديدة بعضبا من الابل المراب وبعضبا رن 
ابخاق | خرج من العر أب عر بية ومن البخخاتى مختية م نكل نصاب منصنفه , وهكدذا 
البقر العم . ولوكان النصاب مجتمعاً من صئق ضأن ومعز مثلا فانكانت الغم 
مودق 7 فلا اشكال فى اخراج أى صن ف كان ؛ وان تمهاوتت القم جع الى 
التقسيط , كأن يكون عشرون من البقر وعشرون من الجاموس والتبيع من البقر 
وهو الفريضة قيمته اثنا عشر درهما مثلا ومن الجاموس قيمته أربعة عشر اخرج 
تبيعا قبمته ثلاثة عشر بقرأ كان أو جاموساً , هذا عل المشهور وأما على ما اخترناه 

)ص وه والفظ مكذا د ودالرى التى ترى اثنين » , 
() الوسائل الباب ١٠١‏ من زكاة الانعام 





ما - لإهلنجر ب القيمةفى الانعامكالنقدين والغلات؟ شروطالو جوب )ج١١‏ 





وليه مال جملة من محقق متأخرى المتآخرين ذانه يكن بما يصدق عليه من ذلك 

الجنى ؟ يستفاد من ظواهر الآدلة وا نكان الاحتياط فى ما ذكروه . 

السادسة ‏ الظاهر انه لا خلاف فى الاجتزاء بالقممة فى النقدين وااغلات , 
ويدل عليه ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحيم عن مد بن غالد البرق )١(‏ 
قال : «كتبت الى اب جعفر الثانى يهلا هل >وزان يخرج عن مايحب فى الحرث من الحنطة 
والشعير وما يجب عل الذهب درام بقيمة ما يسوى أم لايجوز إلا أن يمخرج دن 
كل ثى” ما فيه ؟ فاجاب فا اما تيسر يخرج» وددأه المدوق باسئاده الى تمد بن 
خالد مثله (؟) . 

وما روأهفى الصحيح عن على بن جعفر (م) قال : ه سألت أبا الحسسن موسى 
يا عن الرجل يعطى عن زكاته عن الدرام دنائير وعن الدنائيردراه بالقيمة ايحل 
ذلك ؟ قاللا بأس بهء ورواه الميرى فى قر ب الاسناد (؛) ورواه الصدوق باسناده 
الى على بن جعفر (ه) ورواه على بن جعفر فىكنتابه (5) . 

وائما الخلا فيزكاة الانمامهل يحب الاخخر اجمنالعين !١‏ دام متمكناً أو >وز 
الانتقال الى القيمة وان امكن الاخراج من الدين ؟قولان نقل أولما عن الشبخ 
المغيد فى المقنعة حيث قال : لا يحوز اخراج القيمة فى زكاة الانعام إلا أن تعدم 
الأسنان الخصوصة فى الركاة . ويفهم من كلام الحقق فى المستبر الميل اليه . وثانيهما 
عن الشيخ فى الخلاف فانه قال : يجوز اخراج القيمة فى الركاة كابا أى شى* كانت 
القيمة وتكون القيمةوعلى جه البدل لا على انها أصل . والى هذا القول ذهب اكثر 
المتأخرين , واستدل عليه في الخلاف باجماع الفرقة واخبارهم . ورده فى المعتبر 
بمنع الاجماع وعدمدلالة الاخبار على هو ضع النراع 1 وه و كذلك, وسباق أن شاء 
ألله تعالى مزرود تحقيق فى هذه المسألة فى زكة الغلات , 

المقام الرابع ‏ فى بيان الشروط المتعلقة بالوجوب وهىأربعة ؛ النصاب وقد 

(3) د(؟) دزك) د(ة) دره) در) الوسائل الباب ١4‏ من زكاة الذهب والنمنة 





جا ( يبر ف زكاة الاتعام مضى الحول ‏ تحديد الحول ) 5 
تقدم الكلام فيه والحول والسوم وأن لا تكونعوامل, وما يقبع هذا المقصد من 
بعض المسائل , فالكلام فى هذا المقام يتقع فى مواضع أربعة : 
الأول. ف الحول وهو من ما وقع الاتفاق عليه نصأ وفتوى ؛ ومن الأخبار 
قولما ( عليهما السلام ) فى صيحة الفضلاء )١(‏ المتقدمة ٠‏ وكل ما لم يحل عليه الخول 
عند ربه فلا ثى” عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه , ونحوها غيرها مر 
الأخبار الكثيرة . 
ولاق ان الحول له وعرفاً انما هو عبارة عن اثنى عشر شبراً وهى مام 
السئة إلا انه لما ورد عنهم ( عليهم السلام ) اطلاق الحول فى الركاة على أحد عشر 
شبراً صار هذا معنى شرعياً للحول . لها أطلق فىكلام الأسماب فى هذا الباب 
وكذا ف الأخبار ذائما براد به هذا المعنى . والظاهر انهلا خلاففيه إلا ما يظبر من 
امحدث الكاشاق فى الوافى كا سأ . 
واستدل الأصماب عل ذلك بحسنة زرارة بابر اهم بن هاشم (5) النى هى 
صصحة عندنا وفيها « قال زرارةفة تله رجلكانت|ه مائتا درم فوهبها لبعضاخوانه 
أو ولده أو أهله فراراً ببامن الركاة فمل ذلك قبل حلبا بشمر ؟فقال اذا دخل الشهر 
الثاى عشر فقد حال عليبا الول ووجبت عليه فيبا الركاة .., الحديث » وف صدر 
الخبر المذكور ها يدل على ذلك ايضأ كا سيآتى ان شاء الله تعالى ذكره . 
واملة فانه لا اشكال ولا خلاف فى ذلك ينيم ء انما الخلاف فى مرضعين: 
أحدهما ‏ انه هل يحتسب هذا الشبر بعد حصول الوجوب ببلاله منالحولالثاى أو 
الآول ؟ قولان أولما لفخر المحققين ابن ااملامة (قدس الله تعالى رؤحيهم)) والثانى - 
الشبيد ( قدس سره ) فى الببان والدروس ٠‏ 
حجة القول الاول انالفاء تقتضى التعقيب بلا قصل فبأول جزء منه يدق 
() الوسائلالياتن م من زكاة الامام 
») الوسائل الباب ١١‏ من ذكاة الذهب والفضة 





١ 200008‏ تحديد الحول فى زكاة الانعام )) جا 
اله حال ليه الحول وه حال » فعل ماض لا يصدق إلا بنيامه . وربما يناقش فى أن 
التعقيب انما هو مقتضى الفاء العاطفة واما الفاء الجرائية فانه محل خلاف . إلا ان 
الظاهر ان هذا المعنى من ما ينبادر من ترتب الجزاء على الشرط هنا , 

حجة القول الثانى ان الحول لغة عبارة عن تام الاثنى عشر والاصل عدم 
النقل » قال شيخنا الشهيد الثانى شرح المسالك : اعل ان الحول لغة اثنا عشر هرا 
ولمكن اجمع أصحابنا عل تعلق الوجوب بدخول الثانى عشر ؛ وقد اطلقوا على أحد 
عشر اسم الحولايضاً بناء علىذلك ؛ وورد عنالياقر والصادق ( عليههما السلام ) (1) 
« أذا دخل ال“ثالىعشر فد حال الحو لوو جبت الركاة » فصارالا حد عشر <و لاشر عيا.. . 
الى أن قال : إذا تقرر ذلك فنقول لا شك فى حصول أصل الوجوب بتهام الحادى 
عشر ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف عل تام الثانى عشر ؟ الذى اقتضاه 
الاجماع والخبر السالف الآول , لانالوجوبدائر معالحولوجوداً معباق ااشرائط 
وعدماً لقول النى بفتيينة () ١‏ لا زكاة فى مال حتى يحول عليه المول» وقول 
الصادق يقد (م) , لا تركه حتى يحول عليه الحول» وقد تقدم فى الخبر السالف 
« أذا دخل الثانى عشر فقد حال الول ووجبت الركاة » والفاء تقتضى ااتعقيب بغير 
مبلة فيصدقالحول باول جزء منه و « حال » فعلماض لا يصدق إلا بيامه » وحيث 
ثبت نسمية الأحد عشر حولا شرعياً قدم على المعنى اللغوى لما تقرر من أرنف 
اللحقيقة الشرعية مقدمة على اللخوية . ويحتمل الثانى لاذه الحول اغة والاصل عدم 
النقل.. ووجوبه فى الثاى عشر لا يقتضى عدم كونه من الول الآول لجواز حمل 
الوجوب بدخوله على غير المستقر . والحق ان الخبر السابق أن صمم فلا عدو لعن 





» ع٠ الوسائل الباب ب مززكاةالذهب والفضة . رالظاهر ان الرواية عنالبائر‎ )١( 
ص م؛١ وااتبذيب ج وص مهم.‎ ١ كا يظبر عراجعة الفروع ج‎ 

(؟) سان البيبقى ج ؛ ص وه 

(؟) الوسائل الباب ١‏ من ذكاة الذهب والفضة, واللفظ «لا يركيه ... . 





ج١١ (١‏ تحديد الحول فى ذكاة الانعام ) لانت 
الأول لكن فى طريقه كلام والممل على الثانى متعين الى أن يثبت . وحينئذ فيكون 

لثانى عشر جزء من الآول واستقرار الوجوب مشروط بامه . انتبى كلامه 
زيد مقأمه . 

وظاهرهذ! الكلام اختياركون الوجوبغير مستقر بمجرد دخو ل الثاللىعشر 
وهو خلافما عليهظاهر الأصحاب مناستقرار الوجوب بدخوله. وهذا هوالموضع 
الثاى من موضهى الخلاف المشار اليه آنفأ . 

م أن السيد السند ف المدارك اعترض جده هنا بكلام اوردناه فى شمرحنا على 
المدارك وبينا ما فيه , 

وظاهر المحدث الكاشاتق ف الوافى الطعن فدلالة المبر المذكور وحمله على 
مورده مر حك الفرار, حيث قال فى الكماب الملكور : لعل المراد بوجوب 
الركاة وحول الول برؤية هلال الثانى عشر الوجوب والحول لمريد الفرار بمعنى انه 
لا >وزالفرارحينئذ لاستق رار الزكاةفىالمال بذلك , كيف والحول معئاه معروف 
والاخبار باطلاقه مستفيضة ٠‏ ولو حائاه على 07 فى استقرار الوكاة فلا 2 تقييد 
ما ثبت بالضرورة من الدين عثل هذا الخير الواحد الذى فيه ما فيه واما د 
وجوه من التكلف . انتبى . وهو جيد اولا اتفاقالأصحاب قدأ وحديثاً عل العمل 
بمضمونه ف الركاة مطلقا لا مخصوص هذا الفرد الذى ذكره . 

اقول : ومن ما يؤيد ما ذكره ( طاب ثراه ) صحيحة عبدالله بن سنان )١(‏ 
قال : « قال أبو عبدالله يه لما نزلت آية الركاة « خذ من أموالهم صدقة تطورم 
ونركيهم بها ء (0) وائزلت فى شور رمضان فامى رسول الله يوضم مناديه فنادى فى 
الناس انالله تعالى فرض علي الركاة كا فرض عليك الصلاة . ففرض اللهعليهم من 

الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الابل والبقر والغم ومن الحنطة والشعير 

() سورة التوبة الآية م1 , 





ب # «إلو اختل أحدالشروط ف اثناءالحول ‏ معاوضةالانعاميجنسها )اج ١١‏ 
والفرواازييب, ونادىفيبم بذلك فشبر رمضانو عفا لمم عنما سوىذلك , قال م 
لم يتعرض لثى” من اموالحم حتى حال عليهم الحول من قابل فصامو! وافطروا فاص 
مناديه فنادى فى المسلمين ايها المسلمون زكوا أموالك تقيل صلاتك . م وجه عمال 
الصدقة وعمال الطسوق » وهو ظاهر 5 ترى فى اعتبار حول الاثنى عشر شهراً . 

ويمكن المع بين هذا الخبر والبر المتقدم بماذكره شيخنا الشبيد الثاى من 
حصولالوجوب بدخول الثاى عشر وانكانلا يستقر إلا بهامه . 

وما ذكره الحدثالمشار اليه من الاشارة الى ما فىالخبر المذكور منالاشكال 
فى مواضع منه ‏ متجه , فان الخبر طويل مشتمل على بعض الاحكام المويصة الغير 
الظاهرة بلالظاهرة الخالفة إلا بتكلفات بعيدة, وسيأنى ان شاء الله تعالى نقل ابر 
المذكو ر تهامه والكلام فيه . 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيم هذا الموضع يتوقف على رسم مسائل : 

الآولى ‏ الظاهر اندلو اخت ل أحد الشروط الموجيةللركاة فى اثناء الحول يطل 
الحول, وهو بالأسبةالىالنصاباتفاق وأما بالنسبةالمغيره منالشروط ففيه خلاف 
سيأ التنبيه عليه ان شاء الله تعالى فىمواضعه . 

الثانية ‏ لو عاوض الانعام يجنسها كالغم الم نم الشامل لصنق الضأن والمعر 
وغ جنسها كالخم باليقر مثلا سقطت الزكاة , 

والخلاف هنا ففموضعين : أحدهما. ف المعاوضة لا بقصد الفرار , وقد نقل 
عن الشيخ فى المبسوط انه ذهب الى أن المعاوضة بالجنس لا تقطع الهول اصدق 
الاسم . وهو ضعيف فانظواهر الآخبار تعلق الم بالاعيان فتى تبدلت سقط الكم 

لثانى - فى المعاوضة بقصد الفرار والمشهور العدم , وقال الشبخ فى المبسوط 
أن بادل يحنسهأو بغير جنسه فراراً وجبت الركاة . واليه ذهب ىمو 5 
وهو منقول عن السيد المرئضى فىكتاب الانتصار 000 يه الاجماع . وسيأئى 
تحقيق المسألة أن شاء الله تعالى فى زكاة النقدين . 





ج 1١‏ ل لانعدالاولاد معالامبات ‏ لوكانت متممةللنصابالثاق) ‏ بإ 

لثالثة ‏ اذا حال الحول عل النصاب مستكلا للشرائط ثم تلف منه شى" فان 

كان عنتفر يط ولو بتأخير الاخراج مع الكن ضهن المالك وإلا وزع التالف على 
التصاب وسقط من الفريضة بالفسية , وأما مع وجود الزيادة على النصابفقد تقدم 

بيان الحم فيه فى المسألة الاولى من المقام الثالث . 
الرابعة ‏ لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى أنه لا تعد 
الأولاد مع الامبات بل للسكلمنهم) حول بانفراده للأخبار الكثيرة الدالة على أن 
كلما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شى' عليه )١(‏ وتوله ينلا فى صحيحة 
زدادة (؟): ليس فى صغار الابل ثى* <تى يحول عليها الخول من يوم تناج » ومثلبا 
غيرها, وحينئذ فاوكانت الآولاد المتجددة نصاباً مستقلا ما لو ولدت خس مزل 
الابل خمسأ فلسكل حول بانفراده , ولو:ولدت أربعون من الثم أربعين وجب 
فى الامبات شماة عند تمام حوطا ول يحب فى السخبال شىء » فان الرائد على الاربعين 
عفو حتى يصل الى النصاب الثانى وهو مائة واحدى وعشرون . واحتمل الحقق 
فى المعتبر وجوب شاة فى الثانية عند تمام حوطا لقوله يه (م) ٠‏ فىكل أربعينشاة 
شاة » وفيه ان الظاهر اختصاص الرواية بالنصاب الاول المبتدأ إذلو ملك ثمانين 
دفعة لم تجب عليه شانان اجماءا . 

نعم ببق الاشكال فا لو كانت الزيادةمتممة للنصاب الثائى يعداخراجما وجب 
فالآول» ؟الو ولدت ثلاثون منالبقر أحد عشر ع وتمائو ن منالام اثنين واربعين » 
فبل يسقط اعتبار الأول ويعتبر ابميع نصاباً واحداً منالزمان الثانى معن انه يلغى ما 
مضى من حول الامبات ويعتبر النصابمن زمان وجود الزيادة »أو وجوب زكاة كل 
منهما عند انتباء حو لافيخر جعندا نتباءحو ل الآو ل ف المثال المتقدم تبيع وشاة وعند 





(ى الو سائل الباب مم من ذكاة الالعام 
(ب) الوسائل الباب هو من ذكاة الانمام 
رس الوسائل الباب ه من زكأة الانعام 





مضى سنة من تلك الريادة شاتان ومسنة » أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتبى 

حول الأول ثم استئناف حول الجميع ؟ أوجسه اختار جملة من المتأخرين منها 
الوجه الاخير لوجوب اخراج ذكأة الآول عند نمام حوله لوجود المقتضى وانتفاء 
المانع ومتى وجب اخراج زكانه منفردأ أمتنئع اعتباره منضما الى جز ثه فى ذلك 
الحول للأصل وقوله تن ٠ )١(‏ لا ثنى فى صدقة » وقوله ينها فى -حسنة زرارة () 
ولا يك المال من وجبين فى عام واحد » والمسألة لا تخلو من اشكال لمدم النص 
فيبا وان كان ما ذكروه من الوجه هو أقرب الوجوه المأكورة . 

الخامسة ‏ اذا ارتد المسل الفطرى قبل تمام الحول استأنف ورئته الول 
لانتقال المال اليبم ولا يمتبر بما مضى من الخول فى هلك المورث ا لو مات . واما 
ا ملى خحيث لا يحب قتله حتى يستتاب فلا تجرى عليه احكام الردة ولا تخرج امواله 
عن ملكه جرد الردة وانحجر عليه التصرف فيها حتى توب ء ولو استقيب ثلاث 
ولم ينب وجب قتله ونعلق به الحم المتقدم . 

الموضع الثانى . فى السوم وهو اغة الرعى , ولايد أن يكون طول الول فلا 
تجب الزكاة فى المعلوفة , والح شمع عليه كا نقله غير واحد . 

ويدل عليه منالأخبار قول الصادقين (عليهما السلام) فى صميحة الفضلاء(م) 
ه ليس على الع رامل من الابل والبقر شى” انما الصدقات على السائمة الراعية » . 

والظاهر انوصف الراعية كاشف الما عرفت من أن ااسوم امة الرعى ؟ تدل 
عليه موثقةزرارة الأنية وقوله لها (5) فق حسيئة الفضلاء المشاراليبا بعد ذكر أصاب 
الابل «ولا على الع وأمل ثى" انما ذلك على السائمة الراعية » وقول الى عبداته فد 

رى التباية لابنالاثيد مادة ء ثثى » و ١‏ ثثى »على وذن ء الىء (م) ص يوم 
(6) الوسائل الباب ب مزذكاة الانمام» وقوله ‏ من الابلوالبقر» منه ر قدس سره) 

باعتبار وروده فيهما (؛) الوسائل الباب ٠7‏ من زكاة الانعام . واللمظ مطابق الوافى 
وفى الفروع والتهذيب والوسائل « وايس ... كا تقدم , 





ج١1 (١‏ تحقيق السوم الذى يترتب عليه الوجوب )2 ل ولا 
الا 1 و ا ا لا ا ل ا اا ا 0 
فى صحيحة زدارة الواردة فى الخيل )١(‏ حيث قال له الراوى ه هل على الفرس أو 
عل اليعير يكون للرجل يركيهما ثى” ؟ قال لا ليسعلى ما يعلف ثشى” انما الصدقة على 
السائمة المرسلة فى جما عامها الذى يقتذيبا فيهالرجل » والمرج بالجم مرعى الدواب 
والاخبار المذكورة وان لم تشتمل على ذكر الغنم إلا ان عموم الجواب كاف 
ف بوت الحم فان خصورص أألسبب لا بخص صم ثبت عندمم قُْ الاصول 04 مضافاً 
الوا فى موثقة زرارة الآنية فى أول المطلب الثالث (0) من قوله ينهو فى عده 
النسعة الى تيجب فيها الركاة « والابل والبقر والغم السامة وهى الراعية » واتفاق 
عامة أهل الاسلام على ذلك (م) , 
وقد نص ف المبسوط على سقوط الركاة مع التساوى . وقال ابن ادريس ليس فيبا 
زكأة إلا اداكانت سائمة طول الحول ولا يمتبر الأغلب ف ذلك . واعتبر الحقق فى 
الممتير أسدهر أر السوم طول الول وانه بزول بالعلف اليسير وهو يلل جضمعع الى 
قول ابن ادريس . واختار العلامة فى التحرير والتذكرة اعتبار الأسم فان بق عليها 
سم السوم و بت الركاة وإلا سقطت . وظاهره ارجاع ذلك الى العرف والظاهر 
انه هر المشهور بين الاتأخرين . واختار الشيخ فى النهاية سقوطه بعلف اليوم 
وصرح لعدم اعتبار اللدئاة وتردد ف الدروس قَْ أليوم قُْ السنة بل ف الشور 
واستقرب بقاء السوم ٌُ 
ولا ثفن ما فى هذه الآقوال من الإشكال ولاسما الرجوع الى العو ف م 
تببئأ عليه قُْ مواضع من أن المرف مع كونه لا دليل على الرجوع اليه من الأخبار 
ليس أمرأ منضبطأ ليصم بناء الاحكام الشرعية عليه . 
(ى الوسائل اباب برمن زكة الاتعام. 00 
4( الوسائلالباب 4 منما مبفيه الزكاة رقم 84 ليها المغنى 49 ١‏ حر رةه 





م ( مدأ حول اسغالع . ج١0‏ 


وانت خبير بان ظواهر الاخبار ولا سما صحءدة زرارة وقوله كفا فيبأ 
د انما الصدفة عل السائمة المرسلة فىمرجها عامبا الذى يقتنيها فيه الرجل » هواعتبار 
السوم طول الحول كا هو ظاهر المحقق وابنادريس ء إلا انه يفبخى الإحتياط فعدم 
اسقاط الركاة بعلف ساعة بل يوم فى السنة . 
والظاهر انهلا فرق فى العلف الموجب اسقوط السوم بي نكو نه من المالك أو 
الدابة نفسبا أو علف الغير لها باذن المالك أو بغير اذنه من مال المالك أو من مال 
نفسه ولا بين أن يكون لعذر يمنع من الرعى كالثلج نوه أم لا ؛ لصدق المعلوفة 
فى جميع هذه الصور , 
وأما ما ذكره شيخنا الششهيد الثالى ‏ من أنه يشكل الح فى ما لو علفهها الغير 
من مال نفسه نظرآ الى المعنى المقصود والحكمه المقتضية لسةوحل الركأة همه وهى 
المؤنة على المالك المرجبة التخصيص ا اقتضته فى الغللات عند سقيها بالدوالى 5 
فالظاهر ضعفه لان الاحكام الشرعية لا نبى على مثل هذه المنأسبات » وقيام 
النصوص فالغلات ما ذ كره لا يقتتضى امل عليه هنا والخروج عن اطلاقالنصوص 
الموجب لسقوط الركاة عن المعاوفة مع صدق كونها معاوفة , 
2 
قد صرح جملة من الاصحاب بان السخال ‏ والمراد بها فىكلامهم ما هو أعم 
من أولاد انم وانكان أصلالنسمية لغة مخصوصة باولاد ااغنر بعد وضعما ما نقدم- 
لا تعد فى الحول إلا بعد الاستغناء بالرعى لنحةق شر ط السوم بالنسبة اليها ما دات 
عليه الاخبار المتقدمة , 
ونقل عناء شيخ وجماعة بلالظلاهر انه هو المشمور 5 صرح به فىالمسالك ان 
حولا من حين النتاج ٠وعليه‏ تدل الاخبار كقوله 0 فى دواية ذزرارة )0 دوما 
كان من هذه الاصناف الثلاثة الابل والبقر والخم فليس فيبا شى* حت يحول عليها 
(ى التبذيب ج ١‏ ص هوس رف الوسائل اباب م من ؤكاة الاتعام دقم دو. 


0ك 





1 ابأ حول السخال ) ع 





الحول من يوم ننتج » وصحيحة زرارة أو حسلته بابر اهم بن هاشم عن انى جعفر 
لا )١(‏ قال : ه ليس فى صغار الابل شى” حتى يحول عليبا الحول من يوم تتتح » 
ورواية ثالثة له عن أحدهما ( عليبما السلام ) () وفيبا بعد ذكر الاصناف الثلاثة 
د وماكان من هذه اللأصناف فليس فيها ثى* حتى يحول عليه المول منذ يوم تنتج» 

واستقرب الشهيد ف البيان اعتبار الحول من حين المتاج ان كان الاين عن 
سائمة , والظاهر انه جعله وجه جمع بين أخبار القو لين لانهمتى كان الاين عنساممة 
فكأنه يدخخل تحت اخبار السوم وانكان عن معاوفة فكأنه يدخلتت المملرفة فلا 
يدخل فالسوم إلا بعد الإستغناء بالرعى . ومقتضى المشهور هو تقييد اخباراا.وم 
بأخبار النتاج بمعنى أن اشتراط السوم مدة الحو ل مخصوص بما عدا الممخمال فانحولها 
من يوم النتاج وان صدق انها معاوفة . 

وكيف كان فالاقرب هر القول المشهور وقرفا على ظاهر هذه الاخبار إلا 
أنه قد رورى الكلينى والصدوق ف اموثق عل اماق بن عبار 0( قال : د قلت 
لابى عبدالله يه السخل متى يجب فيه الصدقة ؟ قال اذا اجذع ولاق ما فيه من 
الإشكال لخالفته الاخبار وكلام الأسماب , فان الجذع من الم بناء على كلام 
الأصماب مأكل له سبعة أشهر وعل كلام أهل اللغة انه فى الضأن كذلك وف المعر 
ما دخل فى السنة الثانية . ولم افف عيل من عرض للجواب عنه , ويحتمل وأن بعد 
المل على الأخذ ف الصدقة بناء على ما تقدم من أحد القولين فى المسألة وهو ان 
أقل اسنان المأخوذ فى زكاة غم جذع من الضأن وثنى من المعن , 





(؛) درم الوسائل الباب ,ه من ذكاة الانمام 

)0 الوسائل الباب ؟٠‏ رقم ووالابو رقم ردلا عق ان راوى هذ! الحديث هو 
اأشييخ و برد فى ااتيذيب ج وس .هم اللفظ المذكرر وامأ وردت فبه الفرة الائية فقط 
ددكل شى” من هذه الاصئاف من الدواجن والعوامل فليس فيبا شى' حت يحول عليه 
ا حول منذ بوم تقتيج , واورد الأهظالمذكور فالحامش إمنوان الفسخة . نعم فى الاسلوصار 
ج وص 4م والواق والرسائل ذكرت "فقرتان معأ . 





- ؟م - ( لا يضم مال شخص الى غيره ولا يفرق بين مالىالمالك ) اج ١١‏ 

الموضع الثالث ‏ انه يشترط فى الأنعام أن لا تكون عوامل فانه لازكاة 
فيبا وا نكانت سائمة , والك المذكور من ما وقع عليه الاتفاق ايضأً . 

إلا أنه قدروى أسماق بن عمار فى الموثق )١(‏ قال : ه سألته عنالإبل تكون 
للجال أو ننكون فى بعض الامصار أتجرى عليه! الركاة كا تجحرى عل السائمة ف البرية ؟ 
فقال نعم , ونحوها روابة أخرىله ايضاً رواها فى الضعيف عن الى عبدانته إن (؟) 
وإسند آخر ف الموثق عن ابى ابراهم ينو (م) قال : « سألته عن الإبل العوامل 
عليها زكاة ؟ فقال نعم عليها زكاة 0 

وأجاب عنبا الشيخ فى التبذيب ‏ بعد الطءن فيها اولا بالاضطراب حيث 
أن اماق رواها تارة مرسلا وثارة مسندآ باخمل على الاستحياب , وتيعه من . 
تأخر عنه من الاصحاب كا هى قاعدنهم فى جل الآبواب . 

والآقرب عندى هو المل عل التقبة التى هى الأصل فى اختلاف الاخبار 
وان ل يكن بها قائل من العامة بالكلية كا أوضحناه فىكتابنا الدرر النجفية والمقدمة 
الآولى منمقدمات هذا الكنتاب , مع انذلك مذهب مالك أحد الآئمة الآربمة(») 
كا نقله عنه فى المعتير . 

وقد صرح الآصحاب بان الخلاف المتقدم فى السوم جار هنا أيضأ , قال فى 
البيان : والكلام فى اعتبار الاغلب هناكالكلام فى السوم . وقد صرح الشبيخ فى 
المبسوط علىما نقل عنه باعتيار الاغلبهنا ايضأ ما ذكره ثمة. والإحتياط لا يق . 

الموضع الرابع ‏ فى مسائل تلحق بهذا المقصد ؛ الآولى قد صر الاصحاب 
(رضواناتهعليبم) منغير خلا ف يعرف بانه لا يضم مال انسان الىغيره وا نكانا فى 
مكانواحد بل يعتب رالنصاب فيمالكل واحد على حدة , ولا يفرق بين مالىالمالك ولو 
تباعد مكانهما بمعنى أنه لا بكرن لكل واحد منهما حم بانفراده بل يقدران مجتممين 
0( المدونة المكيرى ج اسم 





اج ( بيع التصاب بعد الحول وقبل اخراج الركاة /)) - ثم 
فان بلغا التصاب كذلك وجبت الركاة وإلا.فلا . 
وهذا الكلام خرج فى مقام الرد عل العامة حيث ذهب جمع منهم الى ان 
الخلطة تجعل المالينمالا واحداً سواءكانت خلطة اعيان كار بءيئشاة بين شريكين أو 
خلطة اوصافكالإتحاد فىالمرعوالمشربوالمراح والفحلوالحلب والحالبوالمحلاب 
مع تميز المالين )١(‏ وهو باطل عندنا لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه كا فى 
صحيحة مد بن قيس عن الى عبدالته بهد (؟) قال : «ولا يفرق بين مجتمع ولا 
يبجمع بين متفرق » أى ف للالك , وفى حسنة عبدالرحمان بنالحجاج (م) ه أن ممدبن 
خالد سأل أبا عبدالته يهو عن الصدقة فقال مى مصدقك أن لا يحشر من ماء الى 
ماء ولا يجمع بين المتغرق ولا يرق بين امجتمع . ويدل على ذلك ايضأ اطلاق 
الآخبار كقوله يقد (؛) ٠‏ فكل أربعين شاة شاةء وباجملة فانه لابد من باوغ كل 
نصيب تصاباً . 
ويذيده بمانا ما رواه الصدوق فىكتاب العلل عن زرارة عرى الى جعفر 
ها (0) فى حديث قال فيه ه ثم قال زرارة قلت له ماقى درم بين خمسة اناس أو 
عشرة حال عليها الحول وهى عندم أتجب عليهم زكاتها ؟ قال لا هى بمنزلة تلك يعنى 
جوابه فى الحرث ‏ ليس عليهم شى” حي ينم لكل انسان منهم مائتا درم . قلت 
وكذلك ف الشاة والابل والبقر والذهب والفضة وجميع الآموال ؟ قال نعم » . 
ألّانية ‏ لو ببع النصاب بعد الول وقبل اختراج الركاة فان الركاة تجب على 
المشترى ويرجع بها على البائع إلا أن يديا البائع . 
ويدل عليه صحيحة عبدال رحمان بن الى عبدالله (5) قال : « قلت لالى عبدالله 
)١(‏ المغتى ج + ص 1.07 
(0) درع) الوسائل الباب ١١‏ من زكاة الانعام . 
(؛) الوسائل الباب » من زكاة الانعام , 
(ه. الوسائل الباب و من ذكاة الذهب والفضة 
ري الوساثل الباب ١‏ من زكاة الانعام 





505300100 (إمعنى « ترجع على أسنانهاء بعد لصب الابل والبقر) ج١١‏ 
٠‏ يه دجل لم يدك ابله اوشاتهعامين فباعباء على مناشتراها ان يركيها لما معنى ؟ قال 
فعم تؤخذ منه زكانها ويقبع بها اليائع أو يؤدى زكاتبا البائع » . 

وهذا الخبر من ما يدل على تعاق الركاة بالعين وان جاز الاخراج من غيره 
رخصة وتخفيفا كا سيأق تقيقه ان شاء الله نعالى . 

الثالثة ‏ قد تكرر فى صحيحة الفضلاء بعد ذكر نصب الابل هم بعد ذكر 
لصب أأبقر انها ترجع على أسنانها . 

ولماقف على من تمرض للكلام فى معنى ذلك إلا عل كلام للسيد ماجد بن 
هاشم البحرانى على ما نقل عنه تلميذه الحدث الكاشانى ف الوافى حيث قال ؛ المرآد 
رجوع الابل على اسنانها استثئاف النصاب الكلى واسقاط اعتبار الاسئاني. 
السابقة كأنه اذا اسقط اعتبار الاسئان واستؤنف النصاب الكلى تركت الابل على 
اسنانها ول تعتير كا يقال رجعت الثى” على حاله أى تركته عليه ولم أغيره . وهو 
وانكانبعيداً بحسب اللفظ إلا انالسباق يقتضيه , وتعقيب ذكر انصية الغنم بقوله 
٠‏ وسقط الآمى الأولء ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الابل والبقر من نفى 
الوجوب عن النيف يرشد اليه , لآنه جع لاسقاط الاعتبار بالاسئان السابقة فى 
الغنم مقابلا أرجوع الابل على أسنانها واقعأ موقمة وهو يقتضى اتحادها فىالأؤدى 
وربما أمكن حمله على استثناف التصب السابقة فى ما تجدد ملك فى اثناء المول يا 
أول 4 المرئضى ( رضى الله عنه ) مارووه من استئناف الفريضة بعد المائة 
والعشرين . وقد يقال أراد برجوعباعل اسنائها استثناف الفر انُضٍالسابقة بعد بلوغ 
المائة والمشرين بان يخذ للخمس الوائدة بعد المائة والمشرين شاة وللعشر شاتان 
وهكذا الى المس والعشرين فت خذ بنت مخاض وهكذاكا هو قول ابى حنيفة )١(‏ 
ربكو نشمولا عل النقية . والوجه هو الآول لما ذكرنا . اتنبىكلامه (علت فى الخلد 
اقدامه) وهو جيد وجيه كا لا يخق عل الفطن النبيه . 

الرأبعة ‏ لا خلاف نصأ وفتوى فى أن ما بينالتصابين لا زكاة فيه وهوالمشار 

١ 44 ارجع الى التعليقة ؟ ص‎ )١( 














جا ( النصاب فى زكاة الذهب ) 5900 
ولا عل الكسور ثى” »والني فككيس وقد مخفف وهو الزيادة وكلما زاد عل المقد 
فهو نيف ألىأن يبلغ الغقد الثانى , ويكون بغير تأنيث للمذكر والمؤنث ولا يستعمل 
إلا ممطوفا على المقود فان كان بعد العشرة فهو لما دونها وانكان بعد المائة فهو 
للمشرة فا دونها وأنكان بعد الآلف فو للعشرة فاكثر , هكذا تقرر بينهع . وى 
بعضكتب أهل اللئة وتخفيف النيف -ن عند الفصحاء . وحى عن الى المباس 
انه قال الذى حصلناه من اقاويل حذاق اليصريين واللكوفيين ان النيف من واحد 
الثلاثة والبضع من أر بعةالمتسعة , ولا يقال ني فإلا بعد عقد , نهو عشرة ويف 
ومائة ونيف والف ونيف . ومنه يظهر المدافمة للقول الاول . 

وقد جرت عادة الفقباء فى هذا المقام بنسمية ما بين النصابين فى الابل شنقا 
وف البقر وقصاً وفى الثم عفوا , والشمنق بالتحريك وضبطه بعضهم يضم الثدين ع 
والوقص بفتمالقاف , والمستفاد منكلام اكثر أهلاللغة هو ثرادف الشنقوالوقص 
معني ها بين الغر يضتين ؛ و بعضهم خص الأول بالابل واثانى بالبقر كا عليه الفقباء 
وه أمرر أصطلاحية لا مشاحة فيبأ 4 

المطلبالثانى ‏ فيزكاةالنقدينوهىمشر وطةبشر وط الأول النصاب ولاخلاف 
فبه بين اللأصحاب ( رضرانالله عليهم ) اما الخلاف فقدره منالذهب» والمشبور 
بين الاصحاب فو أنالنتساب الآاول عشرون ديناراً , والديار مئقال شرعى 2 فر بما 
عبر بالمثقال تارة ورما عبر بالدئيار اخرى والمرجع واحد ما سيأ يانه وفيبا 
نصف دينار , ثم أربعة دنائير وفيها عشر ديئار وقيراطان؛ وهكذا بااما ما بلغ. 
(و) ورد ذلك فمائخص الاءام فى صحيسحة الفضلاء فى ذكاة الابل والبقر » وفى ذكاة 
الغذنم مكاذا , وليس ى'انيف شى' , فقط » الوسائل الباب م و4 وه وبا منزكاة الاتعام . 
وفى حديث العلل المتقدم ص سم الاثى فى الاتعام والنقدين وفى اخبار النقدين نى الركاة 
فى اليف فى بعضبا و'ميبا فى الكسو رف آخر ار جع الىالوسائل اأباب م دقم أدونم؟ 
دم من زكاة الذهب والفضة 





5350 لاإ التصاب فى ركاة الذهب ) ج١١‏ 

وجماعة من اصحاب الحديث - ان النصاب الأول اريعون ديئاراً فاربعون وهكذا . 

والأظبر الآول الأخمار المتكائرة ومنها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيم عن 
احمد بن تمدين ابلىنصر (() قال : « سألت أبا الحسن يقل عن ما اخرج منالمعدن من 
قليل أوكثير هل فبه ثى”؟ قال ليس فيه شى” حتى يبلغ ما يكون فى مثله الركاة 
عشرين ديناراً ». 

وما روأه الكلينى ع ناسين بن بشار ف الصحيم () قال : « سألت ايا الحسن 
يقلا فى 5 وضع رسول الله هتتيوج الركاة ؟ فقال فىكل مأقى درم خمسة درام فان 
نقصت فلا زكاة فيها » وفى الذهب فىكل عشرين ديثاراً نصف ديئار فآن نقصس 
فلا زكأة فيه . 

وما رواه فيه فى الموثق عن عل بن عقبة وعدة من أصحابنا عن الى جعفر 
والىعبدالئ(عليهم) السلام)(م) قالا : «ليس فى ما دو نالعشرين مثقالامن الذهب شى* 
فاذاكلت عشر بن مثقالا ففيبا نصف مثقال الى أربعة وعشرين » واذا كات أربعة 
وعشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى تمائية وعشرين , فعلى هذا الحساب كبا زاد 
أربعة دنائير ‏ . 

وما روأه الشيخ فى الموثق عن يمى بن الى الملاء عن الى عيدالله هذ (4) 
قال : ه فى عشرين ديناراً نصف دينار » . 

وما دواه فالموثق عن زرارة عنابىجعفر لفلا (ه) قال : ٠‏ فى الذهباذا بلغ 
عشر بزديناراً ففيهتصفديئار وأيسؤما دو نالعشر نشى” 2 و الفضةاذا بلغمماق 

)١(‏ الوسائل الباب ؛ من ما يجب فيه الس 

( الفروع ج ؛ ص ؛ه؛ وف الوسائلالباب ١‏ وم من زكاة الذهب والفنة 

(") و١‏ ) الوسائل الباب ١‏ من زكاة الذهب والفضة 

(و) الوسائل الباب ١‏ وم من زكاة الذهب والفضة , 





ج١١‏ ( النصاب فى زكاة الذدم ) م سد 
١‏ حرم خمسة درام وليس فما دونامائتين ثى": فاذا زادت تسعة وثلائون عل امائتين 
فليس فيها ثى” حتى تبلغ الاربعين ؛ وليس فى ثى” منالكسور ثى” حتى تبلغ الاربءين 
وكذلك الدنانير على هذا الحساب » . 
وما رواه فى الموثق عن زرارة وبكير ٠ )١(‏ انما سمعا أبا جعفر يهلا يقول 
فى الركاة اما فى الذهب فليس فى أقل منعش رين دبناراً ثى" فاذا بلغت عشرين ديناراً 
ففيه نصف دينار , وليس فى أقل منمائنى درهثى" فاذا بلغت مائتى درم ففيها خمسة 
درام ثما زاد فبحساب ذلك وليس ف مائتى درمم واربعين درهما غيردرم إلا خمسة 
دراه . فاذا بلغت أربعين ومائتى درم ففيها ستة دراه فاذا بلغت انين ومائتين 
ففيها سبعة درام ومازاد فعلىه ذا الحساب » وكذلك الذهب وكل ذهب . واما 
الركاة على الذهب والفضة الموضوع اذا سالعليه الحول ففيه الركاة وما لم يحل عليه 
الحول فليس فيه ثى” » الى غير ذلك من الاخبار اأتى يضيق عن نقلبها المقام , 
ويدل عل القول الثانى موثقة الفضلاء الآربعة عن ابى جعفر والى عبدالله 
(عليهما السلام) () انبا قالا : ١‏ فى الذهب فى كل أر بعينمثقالا مثقال . و فالورق 
فىكل مائتين خمسة درام وليس فى أقل من اربعين مثقالا شى* ولا فى أقل من 
مائتى درم شى” , و ليس ف النيف ثى* حتى يتم أدبعون فيكون فيه واحد ‏ . 
واستدل عليه ايضأ بما رواه الشبخ فى التبذيب فى الصحيح عن زدادة (5) 
قال : ٠‏ قلت لآنى عبدالله يفلا رجل عنده ماثة درم وأسعة وتسعون درهما ونسعة 
وثلاثون دينارا أيركيها ؟ قال لا ليس عليه ثى” من الركاة فى الدراهم ولا ف الدنانيي 
<تم تتم أربعين ديناراً والدرام ماتتى درم . قال قلت فرجل عنده أربعة ايئق 
ونسعة وثلائون شاة وتسعة وعشرون بقرة ايركيين ؟ قال لا يرك شيئاً منها لآنه 
(ب) التبذيب ج ١‏ ص ووم وق الوسائل الباب ١‏ وم من زكاة الذهب والفضة 
رس الوسائل الباب ١‏ من زكاة الذهب والفضة وه من ذكاة الانعام . 





١ 90008‏ النصاب فى زكاة الفضة ) اج 


الس يي بير يحي معام م مد لمي مسيم سممسسيية ستسم ا 0 





ليس م ليس شى” منين قد م فليس تجب فيه الزكاة » . 

ويشكل بان هذه الرواية قد رواها ااصدوق فى الفقيه (, ) بما هذه صورته : 
قال زرارة قلت لآلى عبداته يفا : رجل عنده مائة ونسعة وتسءون درهما ونسعة 
عثر ديناراً أبركيها ؟فقال لا ليس عليه زكة فىالدرام ولا فى الدنانيرحتى رتم . قال 
زرارة : وكذلك هو فى جميع الاشياء . قال وقلت ... الى آخر ما تقدم . 

وبذلك يضعف الاعتهاد على رواية الشيخ للخبر المذكور , ولهذا ان المحدث 
الكاشاف فى الوافى انما نقل الخبر برواية الصدوق ثم نيه على رواية الشبي وقال ان 
ما فى الفقبه هو الصواب . 

وقال فىكتاب الفقه الرضوى (0) : ه وليس فى ما دون عشرين ديناداً زكاذ 
حتى يلغ عشرين ديئاراً ففيبا نصف دينار » وكل مازاد بعد العشرين الى أن يبلغ 
أربعة دنانير فلا زكاة فبهفاذا بلغ أربعة دتائير ففيه عشر ديثار ثم علهذا الحساب 5 
الى أن قال بعد ذ كر احكام عديدة : وثروى انه ليس عللى الذهب زكاة حى بلغ 
أربعين مثقالا فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال , وليس فى النيف شى* حتى 
بلغ أر بعين 6 

وظاهر نقله يهو هذه الرواية بعد فتواه سابقاً ما قدمنا نقله يمطى أن هذه 
الرواية ليست معمولا عليبا وان لحا معنى آخر يحب أن تحمل عليه , وليس إلاالتقية 
النى هى فى الأحكام الشرعية أصلكل بلبة وانكان القائل بذلك من العامة قليلا () 
لما حققناه فى يحل اليق وأشرنا اليه فى غير موضع من ما تقدم من اله لا يشترط 
عندنا فى امل على النقية وجود القائل بذلك من العامة . 

وأما اانصاب فى الفضة ذفان النساب الآول مائتا درم وفيبا خمسة درام ثم 

()ج ؟ ص ١١‏ وفالوسائل الباب م منزكاة الذهب والفضة 

(«)ا ص ؟؟ 
(م) انل ج ‏ ص .. 





ج١١‏ ( اعتبار الحول فى زكة النقدين ‏ الدنائير ل يتغير وذلها ) لوم مه 
ليس فيها شى* حتى تبلغ أر بعين وفيها درم وهكذا .وهو من مالا خلاف فيه نص 
وفتوى » وقدتقدم ف الا خبارالسابقة ما يدلعليه , ومثلباغيرها منالاخبار الكخيرة 
الثاى ‏ الول ولابد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول , وقد 
تقدم الكلام فى تحقيق الهول . 
ويدلعلهذا الشرط الاخبار الكثيرة ومنها ‏ صحيحة زرارة عنانى جعفر 
يها (1) قال : ١‏ الركاة عل المال الصامت الذى يحول عليه الحول » وموثقة زرارة 
ويكير المتقدمة فى المقام (م) ونوهما غيرهما . 
الثالك كن الذهي والفضة دنائير ودرام منقوشة سحة المعاملة الحاضرة 
أو القدعة ٠‏ 
وتدلعلره جملة منالأخبار: منها . حسنة على بن يقطين بابراهي بن هام الى 
فى تميحة عندنا عن الىابر اهم (") وفيه! ٠‏ وكل مالم يكن ركازا فليس عليك فيه 
شى“ . قال قلت وما الركاز ؟ قال الصامت المنقوش » . 
وما روآه الشبيخ عن جميل عن الى عبدالله وابى الحسن ( عليهما السلام ) (8) 
انبما قالا : « ليس على التبر زكاة انما هى على الدنائير والدراثم . وو هماغيرهها . 
واما اشتراط الملك والفكن من التصرف فقد تقدم ولا وجه لاعادته هنا 
؟ يذكره لعضهم ٠‏ 
مسائك 
الاولى ‏ لا خلاف بي نالآ حاب (رضوان الله عليبم) وغيرمايضأ ا نالدنائير 
لويتغير وزنهاعماهى عليه الآنف جاهلية ولا اسلام صرح بذلكجملةمن علءاءالطرفين(0) ٠‏ 
0 ره الوساثل اباب يو من ماتجب فيه الركاة 9 ص وم 
زء) وتو الوسائل الاب بم من زكاة الذهب والفقضة 
١ه‏ الجموع شرح الميلب بصن وقد حق قيهو زنالديثار والدرهم باحو سواط 
ص روم١.‏ 





سسا 4 اند (وذن الديئان والدرم - أسبة كل منهم| الى الآخر 6 ج١١‏ 
2-20 قل ششيخنا الملامة زاجلاق اك امه )فى النباية : والدنائير 1 خقلف الثقال . 
منها فى جاهلية ولا اسلام . وكذا نقل عن الرافى فى شرح الوجيز )١(‏ انه قال : 
المثقال ل يختلف فى جاملية ولا اسلام . والدينار مثقال شرعى فبما متحدان وزنا 
فلدا يعبر فى اخبار الزكاة تارة بالديئار وتارة بالمثقال . 

واما الدرام فقد ذكر علباء الفريقين ايضأ انها كانت فى زمن النى بيهم 
سابقأ واكان قبل زمانه بغلية وكان وزن الدرم منما تمانية دواذق , وطبرية وزن 
الدرم منها أريمة دوانيق , وهكذا بعده نئي المزمن بنى امية , لجمعرا الدر*مين 
وقسموهما تصفي نكل درم ستة دوانيق واستقر امس الاسلام على ذلك . 

قال شيخنا الشبيد فىككتاب الذكرى قلا عن ابن دريد ان الدره الوا هو 
البغل باسكان الغين منسوب الى رأس البغل ضر به الثانى فى خلافته بسك كسروية 
ووزئه تمانية دوائيق , فال : والبغلية كانت نسمى قب لالاسلام بالكسروية فدث 
ها هذا الام فى الاسلام والوزن بحاله وجرت ف المعاملة مع الطبرية وهى اربعة 
دوا ئيق , فلباكان زمنعيدالملك جمع يينهما واتخذ الدرم منبم| واستقر أمى الاسلام 
على سحة دوانيق . انتبى . 

وقد ذكروا فى نسبة كل من الدينار والدرم إلى الآخر ارب الديثار درم 
وثلاثة أسباع دره والدرم نصف الدينار وخمسه , فمللى هذا يكون مقدار عشرة 
دراه سبعة دنائير , وتكون العشرون مثقالا التى هى أول نصب الذهب فى وزن 
مانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درم , والمائتا درم الى هى أول نصب الفضة 
فى وزن مائة واربمين مثقالا . ومن ذلك بعل نصاب الفضة بهذه المجمديات الجارية 
فى هذه الآزمان المتأخرة حيث ان الحمدية منبا وزن الدينار مثقال شرع فكون ٠‏ 
النصاب الآول ماثة مدية وأربمين تدية , 

واعل انهم اتفقوا أيضأ على انكل دائق وزنه ثمان حبات من أوساط حب 


(١)ج1‏ ص وه من المطبوع يضميمة الجموع شرح المبلب للتووى 





ج١١‏ ( لايضم أحد النقدين الموالآخر ) 3 
الشعير أ صرح به علءاء الفريقين )١(‏ فالددمم حيتئذ مان واربعون شعيرة والدينار 
ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة . إلا انا قد اعتبر نا ذلك بالشعير الموجود 
فى زماننا لجل استعلام ككية صاع الفطرة بصني البحرين فوجدنا فى ذلك نقصاناً 
فاحشاً عن الاعتبار بالمثاقيل الشرعية وهى الدنائير : والظاهر ان حبات الشعير 
المتعارفة سابقأكانت أعظم حج| واثقل وزنا من الموجود فى زماننا . 

الثانية ‏ انفق الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) على انه لا يضم أحد النقدين 
للى الآخر على وجه يكون النصاب مركب منهما بل يحب لكل منهم| أصابه المتقدم , 
ويدل عل ذلك تحير زرارة المتقدم نقلبا عن التيذيب والفقيه 0( المشثملة على 
السؤال عن من ملك مائة درم وتسعة وتسمين درهما وتسعة وثلاثين ديناراً على 
رواية التيذيب وتسمة مشر دبناراً عل رواية الفقيه حيث قْ الركاة فى ذلك دى 
م كل من النصابين , وهثلها موثقة اسحاق بن عمار الآنية قريباً فى مسألة الفرار (م) 
وَأما م ورد فروابة اماق بن عمار عن الى أبراهم و0 - (4) قال :د قلت 
له ماثة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أعليها فى الركاة ثى”؟ فقال اذا اجتمع 
الذهب والفضة فبلغذلك مالوى درثم فيا الركاة ( لآن عينالمال الدرام وكل م حلا 
الدراثم من ذهب أو متاع فبو عرض سر دود ذلك الى الدرام ف الوكاة والديات #0 
وحسئة عل بن عسم )0( قال 1 0 شأ ليث أبا عيد الله 0 عن الذعب م فيه 
من الوكاة ؟ قال اذا بلغ قيمته مالى درثم فعليه الوكاة نت 
فقد حملبم! الشببخ ف النهذيب على ما تندفع به المنافاة .قال ؛ ويحتءل أن يكون 
0 )0 فى رد الختار لابن عابدين بج م ص مم المذكور فى كتب ااشافعبة والحنابلة ان 
ددثم الوكاة سك دوا ثقوالداق #انحيات شعير رخمسما حية من شعيرة معتداة متآشر وقطع 
من طرفيها ما دق وطال » وهر لم يتغير فى الجاهلية والاسلام . وى كتاب الآأوذانف 
والمقادمر الشيخ ابراهم العاملى ص هب قل عن الفقباء ان الدائق ثمان حبات من أوسط 
حب الشعير م قال من باب الدائق ثمان حرات قبحات وتمسان ٠‏ (م) ص برنهم 
ص مه (4) دره) الوسائل الباب ١‏ من ذكاة الذهب والفضة . 





ل (لازكاة فى المغشوش من النقدين مالم يبلغ الصا تصابأ )اج 5 
المراد اذا بلكل واحد مائتى درثم ففيه الركاة, ويجرى ذا مجرى قوله تمالى 
« والذين يرمونالحصنات'م ميأنوا بار بعةشبداء فاجلدوثم تمانين جلدة» )١(‏ والمراد 
كل واحد منهم ثمانين جلدة ... الى آخر كلامه . ومرجعه الى ما ذكره ايضأ من ان 
قبمة عشرين ديئاراً كانت ف ذلك الوقت مائتى درم » قال : ولذا تراه يجعلون 
الديئار فى مقابلة عشرة درام فى الديات وغيرها . وجعل ف التهذيب المشار اليه فى 
.قله« فبلغذلك مائىدرم »فصدر الخبرالارلكل واحد من الذهب واافضة باعتبار 
القيمة فى الذهب لانه كانوا يقومون الدنانيي على هذا الوجهكل دينار بمشرة درام 
فى الديات وغيرها , واحتمل فى الاستيصار حمله على التقية . قال لآن ذلك مذهب 
العامة (م) . اقول : وامل الآول قريب فىحسنة عمد بن مسل ولا يأس به فورواية 
اماق إلا ان الأظبر حملبما عل التقية . 
واحتمل بعض الاصماب حل الخبر الآول عل زكاة التجارة ع والظاهر أنه 
مبنى على أن اتخاذ الذهب فيه للتجارة ليثم الخل المأكرر فان المرجع فيه الى القيمة , 
ويؤيده آخر الحديث , وهذا الاحئيال يمكن اجراؤه ايضأ فى الحديث الثانى إلا 
ان الأظبر ما ذكرناه من امل علل التقية . 
الثالئة ‏ اتفق الأصحاب ( رضواث الله عليهم ) على انه لا زكاة فى المغشوش 
من النقدين مالم يبلغ الصاف نصابأ لعموم أدلة الوجوب . 
وخفورص هاروآاه ثقة الاسلام فى الكاق ءعو_ زيد الصائغ (م) قال 
)١( 0‏ سورة الثور الآيةه. 0 
() فى المفنى ج م ص م : اذا كان له من كل واحد من الذهب واافضة ما لا يلخ 
نصابا بمفرده أو كانله نصاب من أحدهما وأقل من تصاب الآخر فذكر الخرق فيه روايتان 
أحداها لا يضم وهو قول ابن ابى ليل والحسن بن صالم وشربك وااشافعى والى عبيد 
وافى ثور واختاره ابو بكر عبدالعزير . وثانيهما يضم أحدهها الى الآخر فى تك .ل التصاب 
وهو قول الحسن وقئادة ومالك والاوزاعى والثورى واصحاب الرأي ؛ ودوى الاثرم 
عن اد التوقف فيه » وفى رواية حثيل عله انه قطع بالضم 1 
(6) الوسائل الباب نإ من زكأة الذهب والفضة. 





ج ١١‏ ل يضم الوه ران من الجنس الواحد بعض الى بعض )» امد 





قلت لالى عبدالله نهد انىكنت فقرية من قرى خر اسان يقال لحا بخارى فر أيت 
فيبا دراهم تعمل ثلث فضّة وثلث مس وثلث رصاص وكانت؛ تجوز عندم ؤكنت 
أعملها وانفقها ؟ قالفقال ابو عبدالله ينهو لا بأس بذلك اذاكانتتجوز عندم . فقت 
أرأيت ان حال عليها الحول وهىعندىوفيها ما يحب على فبهالركاة ازكيا ؟ قال نعم 
اما هو مالك . قلتفاناخر جتها الىبلدة لا ينف قفيها مثلبافبقيتعندى حت حال عليها 
الحول ازكيبا ؟ قال انكنت تعر ف أن فيبا من الفضة الخالصة ما يحب عليك فيبا 
الركاة فرك مأ كان لك فيها من فضة ودع ما سسوى ذلك من الخبث . قلت وان كنت 
لا أعل ما فيها من الفضةالخااصةإلا ان ىأعران فيبامايحب فيه الركاة ؟ قالفاسبكها حتى 
تخلص الفضة ويحترق الخيث ثم توكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة » وااظاهر 
ان قوله «لسنةواحدة, أى السنة الىكانت الدراه مغشوشةفيها دون ما بمدها منما 
جعل سباك , 

وقد صرح العلامة فى المنتبى بانه ل وكار_ معه درام «خشوشة بذهب أو 
بالمكس و بلخكل من الغش والمغشوش النصاب وجيت الركاة فيبا . وهوكذلك 
بلا اشكال . ويحب الاخراج منكل جنس بحسابه وإلا توصل اليه بالسبك ”ا ندل 
عليه الرواية المتقدمة . 

ولو شك المالك فى بلوغ الخالص نصابا قال ف التذكرة :لم يؤمى بسبكها ولا 
بالاخراج منها ولا مرد# غيرها لان باوغ النصاب شرط ولم يعم حصوله فاصالة 
البراءة ١‏ يعارضها ثىء . وهو جيد . 

ثم انه يحب فى الخرج ان يكون غالصاً إلا اذا عل اشتاله على ما يحب 
من الخالص . 

الرابمة ‏ قد صرح الأصحاب ( رضوان اله عليهم ) بانه يضم الجوهران 
من الجنس الواحد بعض الى بعض وان اختافت الرغية؛ لعموم ما دل على وجوب 
الركاذ فى الذهب والفضة الشامل ذلك للردى” من كل منبما والجيد والختلفة القيمة 





ساوة - ١‏ الدين لأ بمدع وجوب الزكاة ) ج ؟١‏ 


سسب ست ا لان حص مر لح ل ب ممسيييم سيم 


وغيرهاء لكن يخرج الواجب بالنسبة ان لم يتطوع لمالك بالارغب . 

وقيل يحواز اخراج الآادون لحصول الامتثال ما يصدق عليه الاسم “وهو 
منقول عن الشيخ ( قدس سره ) ولا بخلو من قرب من حيث ظاهر التعليل المذكور 
إلا أنه ربما يدفع بظاهرقوله عز وجلدولا تيمموا الحبيشمنه تنفقون ... الآية )١(‏ 
وما سبأق فى تفسيرها فى حث الخلات من الاخبار الدالة عل عدم جواز اخراح 
الردى” من الدر عن الجيد منه (0) قيل : واولى بالجواز لو اخرج الادق بالقيمة . 

ولو اخرج من الأعللى بقدر قيمة الآدون مثل أن يخرج نصف دينار جيد 
عن دينار أدون فالمشبور عدم الجواز من حيث ان الواجب عليه دينار فلا يحرى” 
ما نقص عنه . واحتمل العلامة فى التذكرة الإجراء » ورده جملة مرن. أاضل 
متأخرى المتأخربن يانه ضعيف . 





اد :لا ريب ان 3 اه فٌْ هذه ا هو المشهور اما 0 بناء 
مذهب 0 راد اخراج 0 لظاهر انه لا اشكال ف ذلك الانه مى 
كان الواجب عليه ديناراً واختار دفع الآادونوأراد دفع قيمته فدفم نصف ديئار 
خااص بقيمة ذلك الدثار الآدو نالمدفوع فبمته حيلئك لا انه الفر إطدة الو اجبة حى 
يقال ان الواجب دينار فلا يبحزى” ما دونه » ولعل الا<تهال المنقول عن العلامة 
مينى على هذا . 

الخامسة - المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم  )‏ بل الظاهر الاتفاق 
عليه - أن الدين لا ملع وجوب الركاة فى ملك النصاب . 

ويدل عليه اطلاق الاخبار الدالة على وجوب الركاة عل من ملك اليصاب 
الشروط المتقدمة 2. 

)١(‏ سورة البقرة الأية , لام () الوسائلالباب 4؟ من ذكاة الغلات 

(م) إستفاد ذلك من اخبار الباب ب بمن تحب عليه الركاة من الوسائل 





ج١١ (١‏ لو خلف الرجل نفقة لعياله و بلغتالنصاب ) ساوة ا 

وخصوص ما رواه فى الكافى فى اأصحيح عن زرارة عن الى جمفر ]18 
وضر يس عن أل عبدالله يها )١(‏ انها قالا : ه ايما رج لكان له مال موضوع <تى 
يحول عليه الحول فانه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله أو اكثر منه فليزك 
مافى يدهء». 

وظاهر الشهيد ف الببان التوقف فى ذلك حيث نقل عنكتاب الجعف ريات 
عن امير المؤمنين يه (0) أنه قال : ه من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما 
عليه فان كان ماله فض على مائنى درثم البعط خمسة درام »قال : وهذا نص فى ملع 
الدين الركاة والشيخ فى الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا باطلاق الأخبار 
الموجبة للزكاة . انتبى . 

وفيه (أولا ) انالسكتاب المذكور مجبول لا يمكن الاعتياد عليه , و(ثانيً) ان 
ما نقله عنه معارض بالصحيحة المذكورة الاؤيدة باطلاق الأخبار وعم ل الاصعاب . 

والظاهر ان شيخنا المأكور غفل عر ملاحظة الصححة المأكورة وتوهم 
انحصار الدليل فى الإطلاقات فرام تقييدها بهذا الخبر والحال ما عرفت . 

السادسة . لو خلف الرجل نفقة لعياله سنة أوسنتين و بلغ تالنصابفالمشهور 
انه انكان حاضراً وجب عليه اخراج الركاة وإلا فلا , ونقل عن ابن ادريس 
انه لم يفرق بين الحضور والغيبة بل اعتبر القسكن من التصرف وعدمه , 

والذى دلت عليه الاخبار الاول كصحيحة أبن الى عمير عن بعض اصحابه 
عن الى عبدانته ينيد () ٠‏ فى رجل وضع لعياله الف درم نفقة خال عليبا الحول؟ 
قال ان كان مقما زكاه وانكان غائبأ م يزك» ونحوها موثقة اسحاق بن عمار () 
وفيباء ات كان شاهداً فمليه زكاة وانكان غائياً فليس عليه زكاة » وموثقة 





١)‏ مستدرك الو سائل الاي م كن حب عليه الركاة 
رس و()) الوسائل الباب ب« من زكاة الذهب والفضة . 





الى بصير (0) وفيهاا فى موثقة اماق المذكورة , 
اقول : ويمكن حمل كلام ابن ادريس على ما يرجع الى المشوور بان يكون 
التعبير بالكن من التصر ف كناية عن الحضور وعدم القكنكناية عن الغيبة بناء 
عل ما هو الخالب ‏ ومثله فى التعبيرات غير عزيز . 
وقبد الششيخ الشبيد فى البيان الحم المذكور لعدم الم بزيادئها, وهو تقميد 
للنص من غير دليل . 
السابعة ‏ لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) فى سقوط الركاة 
عن السبائك والنقار والتير وانما الخلاف فىمااذا عملها كذلك قبل مام الحول 
بقصد الفرار من الركاة , فقيل بوجوب الركاة عليه بعد تمام الحول , والظاهر انه 
المشهور بين المتقدمين نقله ف امختاف عن الشيخ على بن الحسين بن بابو بيه فى الرسالة 
حيث قال : وليس فى السبائك ثى” إلا ان تفر بها من الركناة ذان فررت بها مر 
الوكاة فمليك ركاته . وكذا نقله عن ابنه فى المقنع . اقول و بهذه العبارة عبر فى 
الفقيه . ومن نقل عنه القول المذكور فى الختلف ايضأ الششبخ فى امل والخلاف 
والمبسوط والسيد المرتضى فاجخل . ونقل فى المختلف عن الشيخ المفيد القول يعدم 
الوجوب ونسبة القول بالوجوب الى الرواية فى الصورة المأكورة , ونقل القول 
بالعدم ايضأ عن الشيخ فى النباية وأبن أدريس واختاره وهو المشرور بين المتأخرين 
ومن ما يدل عبل القول بعدم الوجوب ف اأصورة المذكورة اطلاق الاخبار 
الدالة على ان السبائك والحلى ليس فيه زكاة (,) وما تقدم من الاخبار الدالة على 
اشتراط النقش بس المعاملة فى الوجوب (2) . 
و خضوص صحيحة بر بن يزيد (4) قال : « قلت لآلى عبدالله هلا دجل 
)١(‏ الوسائل الاب بو من ذكاة الذهب والفضة 
(+) الوسائل الباب م وبه و١‏ من ذكاة الذهب وافضة 
(م) الوسائل الياب م من زكاة الذهب والفضة 
(4) الوسائل الباب ١١‏ من ذكاة الذهب والفضة 








ج11 (7, الفرأر من الركأة بالسبك واتخاذ الحلى ونحو ذلك 4 0و - 
فر بماله من الركاة فاشترى به ارضاً أو دارا أعليه فيه ثبى”؟ فقال لا ولو جعله حلياً 
أو نقرا فلا ثى' عليه .. وما منع نفسه من فضله أكثر من مامنم من مدق الله 
الذى يكون فيه». 

وروايةعل بن يقطين عنالى ابراهم ا (1) قال «١‏ قلت له انه جتمع عندى 
الثى* الكثيرفيمته فييق نحوأ مر سنة أنزكيه ؟ قال لاكل مالم يحل عليه عندك 
الحول فليس عليك فيه زكاة ؛ وكل مالم يكن ركازاً فليس عليك فيه ثى”. قال قلت 
وما الركاز ؟ قال الصامت المنقوش . م قال اذا أردت ذلك فاسبك فانه ليس فى 
سبائك الذهب ونقار الفضة ثى” من الوكأة » . 
وحسئة هارون بن خارجة عن الى عبدالله هلا )١(‏ قال ١‏ قلت له ان أخى 
يوسف ولىلهؤلاء القوماعمالا اصاب فيها اموالاكثيرة وانه جعل ذلك المال حلياً 
اراد ان يغر به من الركاة أعليه الركاة ؟ قال ليس على اللى زكاة . وما ادخل على 
نفسه من التقّصان فى وضعه ومئعه نفسه فضله اكيش من ما يخاف من الركاة » . 
وصحيحة على بن يقطين (م) قال : «سأات أبا الحسن هد عن المال الذى 
لا يعمل به ولا بقلب ؟ قال يازمه الركاة ىكل سنة إلا ان يسبك » , 
وروى فكتاب العلل عن يونس بن عبدالرحمان عنالى الحسن - يعنى على.ن 
يقطين ‏ عن أنى ابراهم يقلا (:) قال : ١‏ لا تجب الركاة فىما سبك . قات فانكان 
سبك فر ارا من الركاة ؟ فقال ألا ترى ان المنفعة قد ذهبت مه ذلذلك لا يحب فيه 
الزكاة » ورواه البرق فى كتاب الحاسن مثله (ه) . 
ومن مايدل عل الةولالآخر جملة م نالاخبار : منها- موثقة عمد بن مسل(ة) 
قال : ه سألت ابا عبدالله يها عن الل فيه زكاة ؟ قال لا إلا ما فر به م نالزكاة ». 
رويس الوسائل الاب بم من ذكاة الذهب والفضة 
()د1) وه درى الوسائل:اباب ١١‏ هن زكاة الذهب والفضة . 





بره - اذ الفرار من الركاة بالسبك واتخاذ الحلى ونمو ذلك )ج١٠‏ 
00 وف الموثق عن اسحاق بن عمار () قال  :‏ سالت أيا ابراه يها عن 

رجل له مائة درم وعشرة دنائير أعليه زكاة ؟ فقال انكان فر بها من الركاة فمليه 
الذكاة . قلث ' يشر بها ورث مائة درم وعشرة دنائير ؟ قال ليس عليه 
زكة ... الحديثء». 

وعن معاوية بن عمار فى القوى بل الحسن عن الى عبدالله يهم )١(‏ قال : 
دقلت له الرجل يحعل لأهله الحل من مائة دينار والمائتى دينار وأراق قد قلت 
ثلاثمائة فعليه الركاة ؟ قال ليس عليه فيه زكأة . قلت فانه فر به من الركاة ؟ فقال ان 
كأن فر به من الركاة فعليه الركاة وانكان إنما فعله ليتجمل به فليسعليه زكاة » ورواه 
ابن ادريس فى مستطرفات السرائر نقلا منكتاب ممعارية بن عمار مثله (م) 
فيكون الحديث صيساً : 

أقول : ويدل عليذلك ما فى كتاب الفقه الرضرى (4) حيث قال يهل «و ليس 
فى السبائك زكاة إلا أن يكون فر به من الركاة فان فررت به من الركاه فمليك 
فبه زكاق», 

وبهذه العيارة عبر الشيخ على بن بابويه فى ما تقدم نقله عن الختلف وبا 
عبر أبنه فى الفقيه والظاهر انباكذلك ف المقنع , 

وألعجب منه ( قدس سره ) فى الفقيه أنه بعد أن ذ كر هزه العبارة الدالة كا 
ترى على وجوب الزكاة مع قصد الفرار نقل بعد ورقة تقريبأ صميحة عمر بن يزيد 
المتقدمة التى هى ؟ عرفت من أدلة التقول بعدم الوجوب . 

وكي ف كان فنهذه العبارة يعل ان مسئند الصدوقين هذا الك هو الكتاب 
المذكور كا نبهنا عليه مراراً وان كانت الاخبار الاخر دالة على ذلكء والظاهر ان 
أوثارعما التعبير بعبارة الكستاب از يدالاعتاد عليه زيادة علىغيره مكب الأخبار 
)١( 0‏ الوسائل لباب ه من ذكاة الذمب والقضة ‏ 

(») ورم) الوسائل الاب و و؟و من ذكاة الذهب والفضة (4) ص ١7‏ 





ج١٠ ١<‏ الغرار من الزكاة بالسبك وانخاذ الحلى وذو ذلك )4 - وو 
يا يدل عليه ايضاً عدوا الى القول با فيه مع عخالفته لا كثر الأخبار فى جملة من 
المواضع حتى ارب الأصماب ينسبون تلك الأقوال الى الشذوذ كامس وسيأق 
أن شاء الله تعالى . 
إذا عرفت ذلك فاعل ان الشيخ فىكتابى الاخبار قد حمل هذه الاخبار 
الاخيرة تارة على الاستحباب وتارة على الفرار بعد أن حال الحول . 
واستدل عل الثاق بما رواه عنزرارة فالموثق )١(‏ قال : « قلت لآى عبدالله 
يه ان أباك قال من فر ببا من الركاة فمليه أن يؤديها؟ قال صدق الى ان عليه 
أن يؤدىما وجب عليه ومالم يحب عليه فلا ثىء عليه منه . “م قال لى أرأيت لوان 
رجلا اغى عليه يوماً م مات فذهيت صلاته اكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ قلت 
لا . قال إلاان يكون أفاق من يومه . ثم قال لىأرأيت لو ان رجلا مرض فى شبس 
رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت لا . قال وكذلك الرجل لا يؤدى غن 
ماله إلا ما حال عليه الحول ». 
وجملة المتأخر بن حيث أختاروا عدم وجوب الوكاة مع الفرار تبعوأ الشيخ 
فىحمل هذه الأخبار فبعضهم اختتار امل على الاستحباب وبعضهم امل على ما اذا 
كان الغرار بعد الحول . 
وعندى فىكلا الخلين نظر : أما امل على الاستحياب فلما اشرت اليه غير 
موضع من انه وان اشتهر العمل به بين الأصحاب فى المع بين الأخبار إلا أنه مع 
كونه لادايل عليه من الأخبار وليس من القواعد المروية عن الائمة الاطبار 
( صلوات الله علييم ) فى امع بين الاخمار مردود بأن امل عل الاستحباب مع 
ظمور الآدلة فى الوجوب مجاز لا يصار اليه إلا مع القربنة » واختلاف الأخبار 
ليس من قرائن امجاز وانكان قد جرت عادتهم فى ابواب الفقه من أوله الىآخره 
يحمل الآواى فى مقام ابجمع عل الإستحباب والنواهى على السكراهة إلا انه مون 
)١( <0‏ الوسائل الباب وو من ذكة الذعب والفضة 





سم ووأانه زه امن اركاة الك واعاذ الحل و ذلك ؟ . ع0 


ا 0 


قبيل رب”شبور لا أصل له ورب متأصل ليس يمشهود . 
واما الجل على الفرار بعد الوجوب ففيه ان ظواهر تلك الاخبار تأباه ولا 
ترضاه ‏ حيث انها ظاهرة فى كورب الف رار قبل وقت الوجوب 5 هو المدعى منها 
والمستدل بها عليه مثل رواية معاوية بن عمار () وقوله فى [خرها « ان كان فر به 
من الزكاة فحليه به الركاة وان كان اما فمله له متجمل به فليس عليه زكأة ء. فاه مبى جعل 
عل التقسم بعك يمام الحول ووجوب الزكاة اقتضى سقوط الركاة عن مح فعله 
ليتجمل به مع انه لا قائل به بل الاتفاق على الؤجوب . ولا جائز ان يحمل الفرار 
على ما بعد الحول وقصد التجمل على ما قبله لانه يصير الكلام متهافتأ منحل الزمام 
عمال النظام يحل عنه كلام الامام الذى هو امام الكلام ما هر حمد الله ظاهر لذوى 
الاذهان والافيام . ونحو ذلك مفبوم الشرط فى موق اماق بن عمار وقوله فيبا 
د أ نكازفر به من الوكاة فعليه الإركاة » ومثله مفنووم عبارة كناب الفقهالر ضوى» فان 
مفوومهم) الشرطى الذي هو حجة عند الْحَمقين أنه أن لم يقد الفرار فليس عليه 
زكاة ‏ وهو باط قطعاً لما عرفت منأن التصرف فالتصاب بعد حو لالحول بالتغييد 
والنبديل أو السبك وغير ذلك لا يسقط الركاة . وهكذا موثقة مد بن مل فان 
نغيه ينا الركاة عن الى ت#ول على ما قبل الحو لالبتة وقبل وجوب الركاة وحيلئذ 
فيكون هو محل الاستثناء . 

و بالجلة فظبور هذه الا خبار فى وجوب الركاة بعد الحرل مع قصد اأفرار 
قبل نمام الحول مزما لا بستطاع ان بكر ؟ا لا يخ على من تأمل بعين الانصاف ونظر 
وما أرردوه دلبلا على هذا امل ليس فيه.دلالة | ادعوه وأا غايته الدلالة على 
ما دلت عليه الأخبار الآولة وانكان بوجه أوضم , وححيث كانت العبارة الى نقلبا 
الراوى عن أببه تفلا مملة لا تفصيل فيها مثل الاخبار الى ذكرناها تأوها وحملبا 
على الأخبار الآولة , وهو جيد بناء على العمل يظاهر نلك الاخبار . 





(1) مره 





ج١١‏ 0 الفرأر من الوكاة بالسبك واتخاذ الحلى ونو ذلك ) تا جد 

وليعل ان الموثقة النى رواها الشبخ هنا قد رواها الكلينى فى الصحيح عندنا 
والحسن على المشهور فى جملة حديث طويل مشتمل على جمل من الاشكال وانا 
اذكر الرواية من أوطا الى آخرها وابين منبا ما وصل اليه فبمى القاصر وذهن الغاتر 

وهى مارواه ثْقَة الاسلام فى الكافى عن على بن ابراهم عن أبيه عن حماد بن 
عيسى عن حرين بن عبدالله عن زرارة )١(‏ قال : «قلت لأبى جعفر له دجلكان 
عنده مائتا درم غير درم أحد عشر شور ثم أصاب درهما بعد ذلك فى الشمر الثانى 
عشر فكلت عنده مائتا درم أعليه زكاتها ؟ قال لا حتى بحولعليه الهول وهى مائنا 
درثم . فانكانت هائة ونم سيندرهما فاصا ب خمسين بعد أن عضى شرفلا زكاة عليهحتى 
حول علالمائتين الهول , قلت له فان كانت عنده مائتا درم غير درثم فط ى عليه أيام 
قبل انينقضى الشبر ثم اصاب درهما فاتى على الدراه مع الدرمم حول أعليه زكاة ؟ 
فقالنعم وان يمضعليها جميعاً امول فلا ثىءعليه فيها , قال وقال زرارةوهمد بن 
مس قال ابو عبدالته ينهو اعا رج لكان له مال وحال عليه الخول فانه يركيه , قلت 
فانوهبه قبلحله بشهر أو بيرم ؟ قالليسعليه شىء ابدا . قال وقالزرارة عنه ييهز 
انه قال انما هذا منزلة رجلافطر فىشهر رمضان يوم فى اقامته ثم خرج فى آخرالنبار 
فى سف فاراد بسغره ذلكابطالاللكفارة اتووجبت عليه . وقال انه <ينرأىالهلال 
الثاى عشر وجبت عليه الركاة ولكنه لوكانوهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليهاثىه 
منزلة من خرح ثم افطر ع اما لا بمنعما حال عليه فاما ما لم حل فله منعهو لا يحل لمع 
مال غيرهق ما قد حل عليه . قال زرارة قلمله رجلكانتله مائتا درم فوهببا لبعض 
اخوانه أوولده أو أهله فراراً ببا من الركاة فمل ذلك قبل حلما بشمر ؟ فقال أذاحل 
الشور الثاى عثر فقد حال عليبا الول ووجبت عليه فيبا الركاة .قات نان . 
أحدث فيها قبل الحول ؟ قال جائر ذلك له . قلت انه فر بببا من الركاة ؟ قال 
م أدخل على نفسه أعظم منما منع من زكاتها . فقلت له انه يقدر عليها ؟ فقال وما 


(ى الوسائل الباب » ربو وو ومن ذكة الذعب والفضة 





٠.‏ «الفرار من الركاة بالسبك واتخاذ الحلى وخر ذلك 6 جا 
الف ار ا 111 قلت فانه ؛ دقعم ألبه على شر شرجل؟ فقال” 
انه أذا سماها هبة جازت اطية وسقط الشرط وضغن الركاة . قلت وكيف يسقط 
الشرط و تمضى الطية ويضمن الوكاة ؟ فقال هذا شرط فاسد والحبة المضمونة ماضية 
والزكاة لازمة لاعقوبة , ثم قال انما ذلك له اذا اشترى بها داراً اوارضاً أو متاعأ . 
قال قلت له أن اباك قال لى من فر بها من الركاة فعليه أن يؤديها ؟ فقال صدق ابى 
عليه ان يؤدى ما وجب عليه ومالم يحب فلا شىء عليه فيه . “م قال أ أبت لو ان 
رجلا اغى عليه يوما م مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديبا ؟ 
قلت لا إلا أن بك ون افاق من يومه . ثم قال لو ان رجلا مرض فى شبر رمضان 
ثم مات فيه اكان يصام عنه ؟ قلت لا , قال فك.ذلك الرجل لا يؤدى عن ماله إلا 
ما حال عليه الحول» . 
اقول : قوله يهلا «نعم» فيجواب السؤال عن من كانت عنده مائتا در مغير 
درم فضى عليه أيام ثم أصان 'درهما فاتى على الدراهم مع الدرهم حول فمليه اازكناة 
من ما يدل بظاهره على ان الممتبر فى الحول مرور الاحد عشر شبراً من غير 
اعتبار الايام , فتى اجتمع النصاب وحصل ف اثناء الشهر وانكان ف ايام متفرقة 
عد ذلكشهرا أولا من غي راعتيار الأأبام وملاحظتها فى النقصان والقام . والظاهر انه 
كذلك عند الآصماب وان لم اقف لمم على كلام فى هذا الباب إلا انه لم يتعر ض أحد 
عنم للقول بالتلفيق من الشمر الآخير . 
قوله يفلا : ١«اعا‏ رج لكان له مال وحال عليه الول فانه يركيه » ااظاهر 
كا استظهره فالوافى ايضأ انه سقط منهذه العبارة :شم وهبهء قبلقو له , فانه يركيه» 
كا يشير اليه قرل الراوى بعد هذا الكلام ٠‏ فان وهبه قبل حلهء واعله ترك لقرينة 
دلالة المقام من دلالة ما بعده على ذلك , وكيف كان فلابد من تقدير . 
قوله ير ٠‏ [ما هذا بمنزلة رجل ... الى آخرهء اسم الإشارة هنا يرجم الى 
قرله « أيما رجل ...» وحاصله تشبيه الفار من الزكاة بعد أن حال عليه الدول يمن 





ج١٠(‏ الفرار من الركاة بالسبك واتخاذ الحلى ونمو ذلك م١٠‏ 

أفطر فى شهر رمضارى متعمداً ووجبت عليه اللكفارة ثم سافر فى نهاره ذلك 
لاسقاط الكفارة بعد ما تحقق وجو بها فانه غير نافع فى سةقوطها » والحالكذلك 
فى من حال على ماله الحول ووجبت فيه ااركاة “م وهبه فراراً من ااركاة فان ذلاك 
لا يسقط الزكاة بعد وجوببا » وا أن هذه الخيلة فى الصيام لا تفيد فعا فوسقوط 
الكفارة كذلك فيالركاة , مخلاف من وهب ماله قبل الول فانحملته تفيد سقوط 
الركاة كن سافر فى شور رمضان قاصداً بسفره التوصل الى الافطار فانه وز له 
الافطار ولا كفارة , 

قوله يها «إئما لا يكشعما حال عليه ... » الظاهر ان مناه ان المال الذى 
لا يمنع الغرار من اخخراج الركاة منه هو المال الذى حال عليه الهول بل تجب عليه 
الركاة البئة إذ لا يحل له منع مال غيره وهو <صة ارياب ااركاة مخلاف مالم يحل 
عليه الول , 

قوله : ٠‏ قال زرارةقلت له رجل كانت له مائتا درم فوهيبا ليع ضاخوائه 
هذا هو مستند الاصواب (رضوان الله عليهم ) فى جعل الول الشرعى أحد عشر 
شبرا , ومثله قوله سابقأ: ٠‏ وقال انه حين رأى الملا الثاى عشر وجبت عليه 
الركاة » وقد عرفت سابقأ ما فيه ولا سما معارضة صتيحة عبدالله بن سنارن. 
المتقدمة )١(‏ لذلك , ْ 

قوله : ه قلت انه فر بها من الركاة كقال ما أدخل على نفسه أعظى من ما منع» 
صريح الدلالة فى ما ذهب اليه من جوز الفرار قبل الحول وانه غير موجب لاركاة 
ا يدعيه اهل القرل الأحرء فبو من جملة ادلة القول المشمار اليه . 

قرله : قلت له اله دفمها اليه على شرطء لا يخؤ مافيه هر_ الخموض 
والإشكال الذى تحير تفيه ول الرجال » وذلك فان هذا الشرط المذكور غيرمعاوم 
باى معنى هو ء وما ذكر ايضأ من ضمان الركاة على تقدير اطهبة ‏ والحال ازالهبة انما 





زا ص وب 





4 # ل[ الفرار من الزكاة بالسبك وائخاذ احلى وضو ذلك ) _ - 0 
وقعت قبل الخول كا هو متاتطى تنياق 1 اكلام مناف مناف كا ققدم من |4 زه لا 5 
زكاة فى هذه الحال , ووجه لزوم الزكاة هنا عقوبة ان اريد به هن حيرث قصد 
الفرار فبو مناف لما تقدم من الجوان وعدم الركأة وإلا فلا يعم لحذه المقوبة سبب. 
والفرق فى ذلك بين الهبة وشراء الدار والآرض والمتاع مع قصد الفرار فى 
اللميع ‏ غير ظاهر . 

واما حمل السكلام على ما اذاكانت الهبة بعد الحول ما صار اليه بعض ةق 
متأخرى المتأخرين فبو بعيد عن سباق الكلام , ولا يلائمه ابيضأ كون الركاة 
عقوبة لآنها حيتذ واجبة باصل الشرع ١‏ ولا يلانمه ايضأ الفرق بين الحبة وششراء 
الدار ونجوها . 

ويمكن ان يقال . والقه سبحانه وقائله اعل يحقيقة امال ان الممنى انه لما 
اخير يقد بانه متى وهبها قبل الحول فراراً من ااركاة فلا ثىء عليه قال له الراوى 
انه يقدر عل أ ذها بعد حو لالحر ل , أجابه نهذ بانهكيف يقد رعليه! وقد خرجت 
من ملك بالهبة ؟ قال له الراوىانه وهيبا بشرط يقنتضىر جوعه فيبا متىأراد فأجابه 
يقلا مىكان كذلك فالحبة صيحة وهذا الشرط فامد لمنافاته الحبة وتجب عليهاازكاة 
حيائذ عقوبة لهذا الشرط . 

ثم انه فرق بين الطهبة على هذه الكيفية وبين شراء الدار وكحوها باعتبار انه 
فى الهبة شرط رجوعبا فبذا الشرط أوجب عليه العقوبة بوجوب ااركاة واما 
الشراء ونحوه فانه من الامور السائغة الجائرة والحال ان الشراء وقع قبل الحول 
3 هو المفر وض ٠.‏ 

قوله : ه قال زرارة قلت له ان اباك ...» الظاهر انه رجوعالىالكلامالارل 
ولا تعلق له ببذه اجملة المتوسطة التى هى محل الإشكال , حيث أن مقنتضى السكلام 
الأول ان الفرار قبل الحول غير موجب للركاة , ومراده ان ما ذكرته من عدم 
الركاة على من قصد الفرار قبل الحول مناف لما قال ابوك ن أن من فر بها من 





ج 1١‏ ( الفرار منالركاة بالسبلك واتخاذ الحللى ونحو ذلك ) ع وا اعت 
الركاة فليه ان يؤديرا , اجابه يهل بان كلام انىليس صركاً فى ما تدعيه وانما مراده 

من قصد الفرار بعد الول والوجوب فعليه ان يؤدى ما وجب عليه . 

وجملة من المتأخرين حملو! تلك الروايات الآخيرة الدالة على وجوب الركاة 
مبى قصد الفرار على هذه الرواية يممنى الوجوب بعد الخول . 

وفيه ما عرفت آنفا من ظبور تلك الروابات ف المعنى الذى ذهب اليه من 
اأستدل بما وانها ظاهرة فى كون قصد الغرآر قبل الحول .وهو الذى فيمه جلة 
القائلين بمضمو نا , وكذا القائلين بحملها على الاستحباب فانه لولا ظرورها فيذلك لما 
كان لهذا الاستحياب معنى . 

وبالخلة فالمسألة لا تحلو من الإشكال لظهور اخبار الطرفين فىكل من الهو لين 
وااظاهر ان أخبار أحد الطرفيناتما خرجت مخرج التقية وان كانالمامة فيذلك على 
قولين ايضأ : فذهب مالك واحمد الى الوجوب والشافعى وابو حنيفة الى عدم 
الوجوب )١(‏ إلا انه غير معلوم عندىكون التقية فى أى الطر فين . 

والسيد المرتضى ( قدس سره ) فى الانتصار لما اختار القول بالوجوب آ 
تقدم فى مسألة معاوضة بعض الانمام ببعض حمل اخبار عدم الوجوب عل التقية 
إلا ان الخصم ايضأ ان حمل اخبار الوجوب عل ذلك ايضاً . 

ويمكن تر جم ما ذكره ( قدس سره ) بأن مذهب الى حنيفة فى زمانه كان 
مشروراً معمولا عليه بين خلفاء الجور وقضاة ذلك الوقت . وتلامذته المروجون 
إذهيه مثل أن وساب ووه مش رورزر”كتبت ايضاً » وأما احمد ومالك قانبما ف ذلك 
الوقت ليسا إلاكسائر الملماء ليس للها مذهب مشبور ولا قول مذكور وائما وقع 
الاصطلاح على هذهببم) مع ذينك الآخرين فى الاعصار الاخيرة فى ما يقرب من 
السئة السمهائة كاذ َ هعلياء الغر يقي و يناه في كتاب سلا ل الخحديد , و بذلك يظبر 

05 ف المفنى ج م« ص ١و‏ دما اتخل حلية فراراً من الركاة لا يسقطعئه , وف الميذب 

للشيرازي الشافهى ج ص وو ما يظبر مئه علام الى جوب وكذا فى البدائع للكاسانى 
المنقج ؟ ص .١٠١‏ 





ل 5 ١‏ هل تجب الركاة فى غير الغلات الاربع ؟ © ج١١‏ 


مم مه ع الس سس يوسم مومه مودصم م ويم لسع وو 


المطلب الثالث فى وكاة الغلات , والكلام فى هذا المطلب يقع فى مقامات : 

المقام الاول لا خخلاف بين الأصحاب [ رضوان الله عليهم ) فى وجوب 
الوكاة فى الغلات الاربع المشوورة وهى اله والزييب والخئطة والشتمسير .انما 
الخلاف فى ما زاد على هذه الآربع من ما دخله اللكيل والوزن كالارذ والدخن 
والسسم ونحوها . فالاشبر الأظبر انه لا زكأة فيبا, ونقل عن ابن الجنيد القول 
بالوجوب فيها , وحكاهالكلينى والشيخ عن يونس بن عبدال مان من قدماء اصحابنا . 

ومن ما يدل عل المشهور صحبحةالفضلاء الحسئة على المشوور عن الى جعفر 
وافى عبدالله (عليهم) السلام) )١(‏ قالا : « فرض الله الركاة مم ااصلاة فى الامو ال 
وسنها رسو الله جزهيض فىنسعةاشياء وعفا عن ما سواه : ف الذهب و الفضة 
والابل والبقر ؤالغم والحاطة والشمير والعر والرييب , وعفا رسو ل الله يي 
عنما سوى ذلك ». 

وف الموثق عن زرارة () قال : «سألت أبا جعفر هو عن صدقات 
الأموال فقال فى تسعة اشياء ليس فى غيرها شىء : فى الذهب والفضة والمنطة 
والشعير والقر والزييب والابل والبقر والغم السامة وهى الراعية ... الحديث » , 

وف الموثق عن زرارة وبكير ابنى اعين عن الى جمفر يهلا () قال : ٠‏ ليس 
فى ثىء انبتت الآرض مر الارز والذرة والخص والعدس وسار اروب 
والفوا كهغير هذه الاربعة الاصنافوانكثر ممنهزكاة إلا ان يصير مالا يراع بذهب 
أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهيأ أو فضة فتؤدى عنه منكل 
مائى درثم جيه درام ومن كل عشربن ديناراً صف ديار , . 

وف الموثق عن عبدالله ءن بكير عر[ تمد بن الطيار (4) قال : ه سأات 

(1)هل؟) دزة) الوسائل الباب يم من ما تيجب فيه الركاة 
(س الوسائل لباب ب من ما تحب فيه الركاة 





اج ( هل تحب الركاة فى غير الغلات الاربع ؟ )4 - ٠١‏ 
أباعبدالته يه عنما تجب فيه الركاة مقال فتسعة اشياء : الذهب والفضة والحنطة 
والشعير والقر والزييب والابل والبقر والغنم » وعفا رسول الله يتويؤيم عنما سوى 
ذلك . فقلت أصلحك الله فان عندنا حب كثيراً ؟ قال فقال وما هو ؟ قلت الارز 
قال نعم ما اكثره . ذقات أفيه الركاة ؟ قال فر يرق, قال “قال أقوللكان رسو لاله 
زلا عا عنما سوىذلك وتقول لى ان عندنا حبأ كثيرا أفيه الركاة ؟» الى غير 
ذلكمن الأخبار الثى يضيق بنقلما المقام . 
واماما يدل على القول الثانى فاخبار عديدة : منها . صحيحة على بن 
موز باد )١(‏ قال «قرأت فىكنتاب عبدالقه بن تمد الى الى الحسن يقلو جملت فداك 
روى عن الى عبدالقه يهل اند قال وضع رسول الله جنغ الركاة على تسعة أشياء : 
الحنطة والشعير والّر والزبيب والذهب والفضة والنم والبقر والابل وعفا 
رسو ل الله هنين عنما سوى ذلك . فقالله القائل عندنا ثى* كثير يكون أضعاف 
ذلك ؟ فقال وما هو ؟ فقال لهالارز . فقالابو عبدالته ينها اقول لك ان رسو لاله 
جزاييظ وضع الركأة على تسعة أشياء وعفا عنما سوى ذلك وتقولعندنا ارز وعندنا 
ذرة وقدكانت الذرة على عبد رسو لاته متهين ؟ فوقم يقد كذلك هر والركاة على 
كل ماكيل بالصاع , . 
وكتب عبدالته وروى غير هذا الرجل عن الى عبدالته يقد (0) انه سأله 
عن الحبوب فقال وما هى ؟ فقال السمسم والارز والدخن .وكل هذا غلةكالحنطة 
والشعير , فقال ابو عبداله يقد في الحيوب كلها زكاة ». 








وروى ايضأ عن أىعيدالله فلا (0) انه قال : «كلمادخل القفير فهو بجرىق 
مجر ىال4نطةوالشعير والثر ولريب ,قال فا خبر لىجمات فد ا كهل على هذا الادز وما 
أشيبهم: الحبوب والخص والعدس زكاة ؟فوقم نفلا صدقوا الزكاة فكل شىء كيل » . 
(0) الوسائل البابم من ما تجب فيه الركاة ' 
لق ورس الوسائل الباب و من ما تحب فيه الزكاة 





5 ( هل تجب الركاة فى غير الفلات الادبع ؟ © ج١١‏ 

وما رواه فى الكاق عن أبى ميم عن الى عبدالله ثلا () قال : , ؛ وسألته ‏ 
عن الحرث ما برَكمنه ؟ فال البر والشعير والذرة والارر والسلت والعدسكل هذا 
من ما يزك , وقال كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الركاة » . 

وما رواه فى الكاق فى الصحيح أو الحسن بابراهم بن هاشم عر.#. جمد بن 
مسل(؟) قال : « سألته عن الحبوب ما يزى منها؟ فقالالبي و ال 1 د والدخن 
والارز والسلت والعدس والسسم كل هذا يز واشباهه » ورواه فى الكافى 
والتبذيبعنحريز عززرارة مثله (م)وقال :كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساقفمليه 
الركاة . قال : وجعل رسو [الته جني الصدقة فىكل شى* انبتته الأر ض إلا الخضر 
والبقآول وكل ثى” يفسد من يومه . 

وما رواه فى التبذيب فى الموثق عن الى بصير (4) قال ؛ ٠‏ قلت لالى عبدالله 
يفلا هل فىالارز شى” ؟ فقال نعم , “مقال|نالمديئة لم تكن يومئذ ار ضارزفيقال فيه 
ولسكنه قد حصل فيه كيف لا يكون فيه وعامة راج المراق منه ؟ء الى غير ذلك 
من الاخبار إلا انها أقل عدداً من الأول . 

والأصحابقد جمعو! بينالأخبار بحملهذه الأخبار الاخيرة على الاستحباب 
كا فى قاعدتهم وعادتهم فيجميعالابواب ؛ وقد عرفت مأ فيه فى غير مقام . 

والأظبر عندى حمل هذه الاخبار الاخيرة على التقية اانى هى فى اختلاف 
الأحكام الشرعية أصلكل بلية » فان الول بوجوب الركاة فى هذه الاشياء مذهب 
الشافى واق حشيفة ومالك وألى يوسف وعد (ه)5 نقله فى المنترى . 

ويدل على ذلك ما رواه الصدوق ( عطر ألله مرقده ) فىكنتاب معافى الا خيار 
بأسناده عن الى سعيد القياط عن من ذكره عن الى فى عبدالله ينهدا (1) ١:‏ أنه سثل عن 





حيبي حب حب يي ب ادي 
)١(‏ دلم) درع) درع) الوسائل الباب بو من ما تيمب فيه الركاة 
زه الام ج + ص 04 وبدائع الصئائم ج ب ص ون والمدو نه جاص مما 
(5) الوسائل الباب م من ما جب فيه الركاة 
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الركاة فقال وضع رسول الله ينتيج الركاة على نسعة وعفا عر ما سوى ذلك : 
الحنطة والشعير والقر والزييب والذهب والفضة واللقر والغنم والابل . فقال 
السائل : والذرة ؟ فخضب يه م قال كان والته على عبد رسول الله وني السماسم 
والذرة والدخنوجميع ذلك . فقال انهم يقولون انهلم يكن ذلك على عبد رسولالقه 
جزييخ دانما وضع على تسعة الم يكن بحضرته غير ذلك ؟ ففضب وقا ل كذبوا فبل 
يكون العفو إلا عنثى” قدكان , فلا والله لا اعرف شِيئاً عليهالركاةغير هذا فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر » وهو ترى صريح الدلالة فى قول الخالفين يوذ 
بوجوب الزكاة هذه الأشياء فج ب حمل ما دل على ذلك فى ما عدا النسءةعلىالتقية . 
ومن ما يستأنس به لذلك ميحة على بن موز بار المتقدمة حيث أنه اقر السائل 

عل ما نقله عن ألى عبد الله 0 فى صدر الير من نخصيص الوجوب بالنسعة 
المذكورة والعفو عن ما سواها واذكاره على السائل | راجعه فى الارز ومع هذا 
قال له ه الزكاة فكل ماكيل بالصاع » فلو لم يحمل كلامه ( عليه السلام ) على الثقية 
للزم التنافض بين الكلامين وهو من ما يجل عنه , وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر 
ولوكان ما يدعونئه حقأ من ان اخبار الوجوب انما رجت عنهم ( عليهم 
السلام ) مرادا بها الاستحباب وانه لا تناقض ولا ندافع بين الاخبار فى هذا 
الباب لما خف هذا المعنى على اصحاب الائمة المعاصرين لهم ( عليهم السلام ) ولما 
احتاجوا الى عرض هذه الاخبار المنقولة عن المتقدمين على المتأخر ين منهم ( عليهم 
السلام ) ومع تسلم خفاء ذلك عليهم فالأظبى فى الجواب هنا لما عرض السائل عليه 
عدن رار يقال ان هذه الاخيار ليست مختلفة ؟ا توهمت بل المراد ما 
ظاهره الوجوب فى ما عدا التسعة اتماهو الاستحياب لا انه ( عليه السلام ) يقر 
السائل على الحصر ف النسعة يا عرفت ومع هذا يوجب عليه اخراج الزكاة فى ما 
زاد على النسعة ويقرره على ما نقله من الأخبار الدالة على الوجوب بقوله « صدقوا 
الركاة ىكل كو ثيل وجميع هذا حمد الله سبحانه ظاهر أن نظر بعينالا نصاف 





517 ( يعتبر البصاب فى ذكاة ااخللات وهو خمسة أوسق ) ج١0‏ 
وجانب التعصب والاعتساف .)١(‏ 

وأماما نقل عن يونس بن عبدالرحمان فى امع بين الاخبار هن حمل استبار 
النسمة على صدر الاسلام وحمل ما زاد عليا على ما بمد ذلك ففيه ما ذكره الشيمخ 
( قدس سره ) حيث قال بعد حمل الاخيار على الاستحباب : ولا يمكن حمل هذه 
الأخبار يءنى ما دل على النسعة على ما ذهب اليه يونس بن عبد الرحمان من ارن 
هذه إلنسعة كانت الركاة عليه فىأول الاسلام م أوجبالله تعالى بعد ذلك فى غير ها 
من الأجناس ٠‏ لان الامى لو كان 5 ذكره لما قال الصادق ( عليه السلام ) عفا 
رسول الله هوي عن ما سوى ذلك لانه اذا أوجب ف ما عدا هذه التسعة اشياء 
بعد أجحابه ف النسعة يبق شى” معفو عنه . فبذا القول واضم اابطلان , انتبى وهو 
جيد . و باعغرلة فاسخل عل التقية فى هذا المقام من ما لا يعتريه نض ولا ابرام 1 

المقام الثانى. لا خلاف بين الأصاب ( رضوان الله عليهم ) فى اشتراط 
النصاب فى زكاة الغلات وانه خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً . 

و بدلعلءه رو انا تعديدة 1 منبا 5 كدويوة زرارةعناىق جمفر لفيا م( قال : 
« ما انبتتالارض من الحاطةوالشعير والقر والزيدب مابلغ خمسة أوساق ‏ والوسق 
ستو نصاعاً فذلك ثلاثمائة صاع ‏ ففيه المشر , وماكان منه يسق بالرشاء و الدوالى 
والنواضم ففيه نصف العشر , وما سقت السياء أو السيهم أوكان بعلا ففيه المشر 
تاضاً » وليس فى مادو نالثلامائة صاع شى , و ليسف ما انبت تالارضثى' رلا هذه 
الأربعة أشياء, . 

وصيحة سعد بن سعد (م) قال : ه سألت أ الحسن للا عن أقل ما يب 

)١(‏ قوله ه ولوكان ما يدعو نه حقا ... الى هذا , الخذناه من الفيعة الخطية وليس 
ف المطبوعة نعم فيرا علامة على قوله وهذا تحمد الله ظاهر ( كل ناظر ,رما تشير الى 
أت فالعيارة , ١‏ 

(؟) ور») الوسائل الباب ؟ من ذكاة الغلات 





ان ( يعتير النصاب فى زكاة الفلات وهو خمسة اوسق ) ل 1١١‏ -. 





0ك 





فيه 7 زكأة من الير والشعير والثر والزييب ؟فقال خمسة 3 أوساق بوسق الزى ا 
فقت الوسق ؟ فقال ستون صاعأ , فقات وهل على العنب زكاة أو اع يدب 
عليه اذا صيره زبيبا ؟ قال عم اذا خرصه اخرج زكاته » , 

وصفييوة الخلى عن ألى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ قال : « ليس فى ما دون 
خمسة اوساق شى" والوسق ستون صاعاًء الى غير ذلك من الاخمار المستفيضة . 

ولانصاب آخر بعد هذا اجماعا بلكل ما زاد عل هذا النصاب ليلا كان 
أو كثيراً فانهيجب أن بزى . 

ورعا استدل على ذلك عوثقة اسمانى بن عمار عن الى ابراهم قا (0) قال: 
ه سألته عن الهئطة والعّر عن زكاتهها فقال المشر ونصف العشر ؛ العمشر منما ست 
السماء ونصف العشر هنما سق بالسواق , فقلت ايسعنهذا اسألكإنما اسألك عنما 
خرج مئه فلملا كان أو كثيراً أله حد 7 ماخر جمنه ؟نقال بك ما خرج منه قليلا 
كان أو كثيراً من تل عشرة وإأحد ومن كل عثرة صف واحد . قلت فالحتطة 
والقر سواء ؟ قال نعم حمل الخبر المذكور على ان المراد بالقليل والكثير يعنى 
ما بعد الزسة أوساق ولا بأس به. 

واما ما ورد فىشواذ الأخيار من أنالنصابوسق ك فى بعض او وسقان 
فآخر (م)نقد حمل الشي يسح و من تأر عه على الاستحياب 0 الاظبر امل على التقية 

وان ل : يكن بذلك مصرح من العامة مع ان ابا حنيفة لا يعتير النصاب بل يوجب 

الركاة فى كالما خرج قليلاكان أ وكثيراً (؛) ومنه بعل أيضأ قرب حلموثقة ماق 
انعمار المتقدمة عللالتفية ادام شيم واتباعه حملوها على ما قدمناه . واحتماوا 


و الوسائل الباب ٠‏ من ذكاذ الغلات 

إن التبذيب ج ص بوم وفى الو سائل ؛ء وسرمن زكاة الفلات 
زم الوسائل الباب م من ذكاة الغلات 

(4) بدائم الصنائع ج بن ص وه 





لوو ١‏ تقدير الصاع بالامداد والارطال )) ج1١‏ 





أيضآ حلباعل الاستحباب . 

اذا عرفت ذلك فاعل انه لا خلاف بين الأسماب (رضوان الله عليبم ) فى ان 
الصاع أر بع ةأمداد وعليه تدلجملة من الا خبار : منوا . ميدة عبد الله بن سنا نالو اردة 
فالفطرة(١)‏ حيث قال فيبا ه صاع هن تمر أوصاع من شعي وااصاع أربمة أمداد , 
ونحوها صبحة الحلى (0) . 

وصحيحة زرارة عن الى جعفر للها (م) قال : م كان رسول الله بوية 
يتوضأ بمد ويغتسل بصاع , والمد رطل ونصف والصاع ستة ارطال » ومقتضاها ان 
الصاع أربعة امداد . 

وقد ذكروا أيضأ تقدير الصاع بالارطال وانه ممئة ارطال بالمدق ونسعة 
بالعراف , وتدلعليهرواية جسفر بناءراه بنحمد الهمدانى الواردة فى زكاة الفمارة 
عن الى الحسن يقلا (4) وفيبا ه الصاع سمتة أرطال بالمدق ونسعة ارطال بالعراق 
واخبرق انه يكون بالوزن الغا ومائة وسبعين وزلة .. 

ودداية على بن بلال (ه) قال «كتتبت الى الرجل يهلا أسأله عن الفطرة وى 
تدفع ؟ قال فكتب سستة ارطال من ثمر بالمدنى وذلك تسعة ارطال بالبغدادى » , 

ومن ذلك عل المد وانه رطلان وريع بالعراق ورطل ونص فرطل بالمدلى , 
وقد ايضأ بالدرام وهوالف ومائة وسبعوندرهماما تضمنته روايةال همداق المتقدمة 
ايضأ وانعبر عنالدرمم بالوزنة , وقد روى هذا الخبر فكتاب عيون الاخبار(:) 
وذكر الدرهم عوض الوزنة . 

وأما الردالفالمدى منه ما كانوزنه مائة وخمسة وتسعين درهما , واما المراقى 

(1)د:#) التبذيب ج ١‏ ص انم وف الوسائل الاب ج من زكاة الفطرة 

(م) الوسائل الباب .ه من الوضوء 

(4) د١م)‏ الوسائل الاب ب من ؤكاة اأفطرة 

(5) ص «ابإ١‏ وفى الوسائل الباب 7 من زكاة الفطرة 











ج ؟١ ١‏ تقديرالصاع والمد والدائق فالخير بما يخالف المشبور)  1١‏ س 
فالمشبور ان وزنه مائة وثلاثون درهما » وذكر العلامة فى التحرير وموضع هن 
المنتبى ان وزنه ماثه وعانية وعشرون درها واريعة أسباع ددثم . والظاهر انه 
سهو من قليه (رحمة الله عليه) وانه نبع فيه بعض العامة ()؟ احتمله بعضاصعابنا 

ويدل على المشهور رواية أبراهم بن جمد الحمداى (0) قال : ١‏ اختلفت 
الروابات فى الفطرة ذ.كنتبت الى انى الحسن صاحب المسكر ينهد أسأله عن ذلك 
فنكتب يهلد ان الفطرة صاع من قوت بلدك ... الىان قال تدفعه وزناً ستة أرطال 
رطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسمورى. درهماء تكون الفطرة الفأ ومائة 
و سيعين درهما ؛ والتقريب ان الرطل المراق ثلا الرطل المدى. 

ونحوها رواية جمفر بن ابراهم المتقدمة الدالة مثل هذه على ان الصاع الف 
ومائة وسبعون درهما , وهذا ما يتم على ما ذكر ناه من القول المشبور دورتف 
م ذهب اليه العلامة , 

بق الكلام فىانه قدرو ىالشميخ فى التهذيب عنسلمان بن حفص المروزى0*”) 
قال : قال ابو الحسن مومى بن جعفر ( عليه السلام ) ورواه فى الفقيه مرسلا (4) 
قال : « قال ابو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) الغسل يصاع مزح ماء 
والوضوء بمد من ماء وصاع انىيتهيئيخ خمسة أمداد والمد وزن ماثتين ومانين درهما 
والدرم وزن ستة دوائيق والدائق وزن ست حبات والحبة وزن حبى شعير من 
اوساث الحب لا من صغاره ولا م نكياره » . 

وهذا الير من مشكلات الاخبار رمعضلات الآثار لاشماله على مخالفات 
عديدة لما عليه علياء الامصار وما وردت به الاخبار عر الأأمة الاطبار 


: ( علييم السلام‎ ١ 


(1) اللفنى ج م ص , .بن . وق امجموع شرح الميذب بج وص ١١‏ بعد تقديرهبذلك 
قال وقيل مائة وثلائون درهما وبه قطع الغزالى والرافعى . 

(») الوسائل الباب بم وب هن ذكاة الفطرة 

رم) در4) الوسائل الاب ,هن من الوضوء 
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2 ومنها- ببانقدر الصاع فانه كاعر فت م نالأخبار وبه صر سج لة العلماء أربعة . 
أمداد وهذا الخبر دل على انه خمسة امداد, ومثله فى هذه الخالفة موثقة سماعة )١(‏ 
قال : و سألته عنألذى يجحزى” منالماء للغسل ؟ فقال اغتسل رسول الله يوني بصاع 
وتوضأ بمد » وكان الصاع على عبده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاثاواق » 
وفى هذه الرواية ايضأ مخالفة اخرى فى المد حيث انه يا عرفت رطلاكف ودبع 
بالعراق ورطل ونصف بالمدى . 

ومنها ‏ فالمد فان المشهور انه مائتا درم واثنان وتسعوندرهما وأصفدرمم 
لانك قد عرفت من الاخبار المتقدمة ان الصاع الف درم ومائة وسبعون درهها 
والصاع أربعة أمداد فيكون المد بقدر ربع هذا المذكور وهو ماذكرناه , وعلى 
تقدير ما ذكره من أنالصاع خمسة أمداد فالمد خمس هذا المذكور وهو مائتانواربمة 
وثلاثون درهما وهو لا ينطيق على ما ذكروه ايضاً 1 
ومنبا ‏ ف الدائق وقد عرفت من ما مضى فى تصاب النقدين ان الدائق ثمان 
حبات من أوساط حب الششعير ونقل على ذلك اتفاق الخاصة والمامة (,) وعلى 
تقديره فالدرمم مان واربعون شعيرة , وهذه الرواية قد تضمنت انه اثنتا عثيرة 
حبة من أوساط حب الشعير وعليه فيكون الدرم اثنين وسبعين حبة من ااشعير . 
و باملة فظاهر الاصحاب الاتفاق على طرح هذا الخير وكذا خبر سماعة لما 
عرفت من الخالفة للاخبار وكلام علماء الطرفين وكذا كلام أهل اللغة , 
والشيخ فى الاستيصار قد أجاب عنهما بالنسية الى الصاع وتفسيره خمسة 
أمداد باجربة اقربها وان كان لا يخاو من بعد ايضاً حمل اخنسة الامداد فيبما على 
ما اذا شارك وليروع بعض أزواجه ف الغسل , م استدل بالاخبار الدالتعل انه وووية 
اغتسل مع زوجته خمسة أمداد من اناء واحد. 
)١(‏ الوسائل الباب .ه من الوضوء 
(ب) ارجع الى التعلبقة ) ص ١.ه‏ 





اج ( الفرق بين صاع الغسل وصاع الفطرة ) 7 5 

والاظبر فى الجواب وأن لم يبتد اليه سوى شيخنا الصدوق من الاصحاب 
هو مأ يظبر منه (قدس سره) ف كتتاب مساق الأخبار (1) م نالفرق بينصاع الفسل 
وصاع الفطرة » حيث قال ( نأب معنى الصاع والمد والفرق بين صاع المأه ومده 
وبين صاع الطعام ومده ) م ذكر رواية المروزى ورواية ا همداق المتقدمة وهى 
الاولى الدالة على ان الصاع مستة ارطال بالمدقى وتسعة بالعراف المشعرة من حيث 
ذلك بكون الصاع أربعة أمداد لان المد رطل ونصف بالمدق ورطلان وريع 
بالعراق .وظاهره حملرواية المروزى على صاع الماء ووواية الحمدا عل صاعالطمام 
وبذلك يندفع عنه ما أورد عليه فى كنتاب من لا يحضره الفقيه (؟) منايراده رواية 
المروزى فى باب الغسل الدالة على ان الصاع خمسسة امداد وابراده فى زكاة الفطرة 
من الكتاب (م) رواية الممداق المتقدمة الدالة على ان الصاع أريمة أمداد مع 
ما يظبر من كلامه فى اول كتابه من الافتاء بما برويه فيه . 





وتوضيم الفرق المذكرر على ما ذكره بعض مشايخنا ( رضوان الله عليبم ) 
ان المد والرطل والصاع كانت يومئذ مكابيل معينة مفدرت بوزن الدرام ونحوها 
صونا عن تطرق التغيير الذى كثيراً ما يتطرق الى المكابيل » ودن الظاهر ارن 
الأجسام الختلفة يخناف قدرها بالنسبة الممكيال معي نفلا مك ن أن يكون الصاع من 
الماء موافقاً للصاع من الحنطة والشعير وشبهبما ؛ فلذاكان 'صاع المعتبر ف وزن الماء 
لاجل ألوضوء والفسل واءثالما أثقل من ما ورد فى الفطرة ونصاب الركاة ونحوهيا 
لكون الماء أثقل منالحبرب مع تساوى الحجي كا هو معاوم . فظور ان هذا الوججه 
أوجه الوجوه ف اججمع بين الاخبار , 

أقول : ما ذكر ناه من الجواب عن هذا الاشكال من ما تنبه له شيخنا الجلسى 
( قدس سره ) فى كاب البحار حيث قال . بعد ذكر اير المذكور وما خالفه من 
الأخبار الدالة على ان الصاع أربعة امداد ‏ ما صورته : ويمكن ابلنع بينها بوجوه : 


() ص ووم 0 (9)ج و ص عم (0) ج رص وا 





111 (إ وقت تعلق الركاة فى الفلات ) اج 
الآول ما اختاره الصدوق ( قدس سره ) كا يظبر من الففقيه حمل خير المروزى 
على صاع الغسل وخبر الحمداتى على صاع الفطرة حيث ذكر الآول فى باب الغسل 
والثانى فى باب الفطرة , وقد غفل الاصحاب عن هذا ولم ينسير! هذا القول اليه مع 
نه قد صرس بذلك فكتاب معافى الأخيار . م ذكر فكوا منما قدمنا ذكره و أو ضمه 
ووجبه ا قدمنا تقلهعنه . وهو جيد بالنسبة الى الخالفة الحاصلة منروايتى المروزى 
وسماعة إلا انه لا يتمشى له فى مثل صحيحة زرارة المتقدمة فى المقام )١(‏ الدالة على 
انه يتويج كان يتوضأ عد و يغتسل بصاع ثم فس هلا المد برطل ونخصف والصاع 
بستة أرطال » انها ظاهرة فى كون الصاع فيها انما هو صاع الماء مع انه فسره بما 
يرجع الى الأربعة الآمداد لآن الآرطال فيه شمرلة على الارطال المدنية والصاع 
بستة ارطال فيبا والمد برطل ونصف وهوظاهص فالآربعة الامدادلا الاسة . ونحو 
هذه المحيحة غيرها أيضأ . وحيتذ فلا ينم ما ذكره الصدوق منحمل صاع الماء على 
ما يسع خمسة أمداد ولا ماذكره من التوجيه لكلامه لانتقاضه بالصحيحة 
المذكورة ونحوها. 

هذا . وما باق الاشكالات فى ابر فلا اعرف للجوابءثها وجمأ ولم اقف 
على من تعرض للجواب عنها بل قل من تعرض لذكرها وفى مرجوعة الى 
قائلها , والقه العام , 

المقام اثالث . اختلف الآصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى الوقت الذى 
تتعلق به الركاة ف الغلات مع الاتفاق على ان وجوب الاخراج إئما هو بعد التصفية 
فالمشبور كا ذكره الملامة فى الختلف وغيره هو بدو ااصلاح ف التخخل بالاحمرار 
والاصفرار واشتداد الحب فى غيره , وقيل أنه عبارة عن ما يصدق عليه القسمية 








بكونه كرا 7 زيبأ أوحنطة أو فين وهو متقول عن أن الجنيد واختاره الحةق 
فكتبه الثلاثة وحكاه العلامة فى المنتبى عن ابيه اثهكان يذهب اليه » واليه ميل 


(ا) صن ؟ل؟ 





ج١١ (١‏ وقت تعلق الزكاة فى الغلات ) كك 

كلام صاحب المدارك وصاحب الذخيرة . 

قالو! : ونظر الفائدة فى ما لو صرف المالك بمد بدو الصلاح واتعقاد الحب 
وقبل الباوغ الى حد النسمية بتلك الاسماء المذكورة ٠‏ فانه على المشهور لا جوز إلا 
بعد ار ص وضمان الركاة لتحة قالوجوب يومئذ, وعلٍالقول الأخر >وزالتصرف 
مالم تبلغ الحد المذكور . وكذا تظبر الفائدة فى ما لو نقلبا الى غيره فى تلك الحال 
ايضاً , فعلى المشههور تجب الركاة على النافل لتحقق الوجوب فى ملك . وعلى التقول 
الآخر [نما تتعلق من بلغت ذلك المد فى ملك , 

وظواهر الاخبار المتقدمة فى قصر ما تيجب فيه الركاة فى الاصناف التسعة 
النى من جملتها الحنطة والشتعير والمر والزبيب من ما يؤيد القول الثآنى إذ من 





الظاهر انه لا يصدق ثىء من هذه الاسماء “جرد الأحرار والاصفرار ولا بمجرد 
العقاد الحب , 
واستدل بمض الأصحاب لهذا القول ايضأ بصحبحة على بن جعفر عناخيه 
هرمى افلا (1) : انه سأله عن البستان لاتباع غلته ولو بيعت بلغت غلته مالا 
فبل تجب فيه صدقة ؟ فقال لا اذاكانت تؤكل » وايده ايضأ حسنة جمد بن ملم (0) 
قال : دسألت ابا عبدالته يقلا عن الثر والرييب ما اقلما تيجب فيه الركاة ؟ قال “مسة 
أوساق ويترك معادارة وام جعرور ولا يركبان وانكثراء , 
قال : والاستفاد منها انالركاة لا يجب فى هذين النوعين , وقد يقالالوجه فيه 
تعارف اكل هذينالاوعينقبل صيرورتهم تمر آفيكرن مضموثه موافقا لما رواهااشيخ 
عنعلى بنجمفر فى الصحيح . واورد الرواية المتقدمة ثم قال : ويصلحان حجة أن 
لإعتير ف بوت الركاة صدق هم التحر 1 انتبى 
اقرل : فيه ان الظاهر من صحيحة على بن جعفر المذكورة ان المراد من 
() الوسائل الباب م من زكاة الغلاات 
(ب) الوسائل الباب ١‏ من ذكة الغلات 





(١ 5‏ وقت نعلق الركاة فى الخلات )) ج 1 
اغلة البستان انما هو ما عدا الاجناس الركرية من القوأكة من ما يؤكل عادة يقسي ” 
بعد نصجه و باوغه لو لم يؤكل عاجلا ؛ واليه الاشارة بقوله يقد ه لا إذا كانيؤكل » 
أىلا نجب فيه لوكا اذاكان من ما يعتاد أكاه بمد نضجه واأباو خْ المحده ٠‏ ومثلبا 
فذلك حسنة تمد بنمسلعن ابىجمفر وافعبدالله (عليبا السلام) ٠ )١(‏ فالبستان 
تكو ن فيه العار مالو بيع كآن عمال هلفيه الصمدقة ؟ قاللا , فان المراد به ما ذ كر ناه 
قطعأ من تلك الفواكه الثى لا تتعلق بها الركاة ع وان لى يكن ماذكر ناه متعينأ بقرينة 
الرواية الاخرى فلا اقل أن يكون مساويأ لماذكره وبه لا يتم الاستدلال , واه 
حمل حسنة حمد بن مسل الى د رها على ما ذكره من أن عدم وجوب الركاة فيهسا 
لتعارف كلها قبل بلوغبا الحد المذكور فالظاهر انه لي سكذلك بل الظاهر من جملة 
من الأخبار اما هو لامره لا إعدم خرصها ؛ ثُعنبى ركبا فى الخبر اما هو عدم 
خر صبا علىارباب النخيل , وستأقى الأخبار الصرحة الدالة على ما قلناه ان شاء الله 
تعالى فى بعض المقامات الآنية . 
اذا عرفت ذلك فاعل انام نقف على حجة للقول المشهور يعتّد بها وغاية 
ما استدل به الملامة ف المنتهى دعوى تسمية الحب اذا اشتد حنطة وشميراً 
وتسمية البسر تمر وان أهل اللفة نصوا على ان البسر نوع من الّر والرطب 
أوع من الفر . 
ولم نقف على ما يدعيه من كلام أهل اللغة إلا على ما ذكره فى القاموس فى 
مادة ( بسر ) حيث قال : والمر قبل ارطابه والواحدة بسرة . ولكن كلام اكثر 
أهل اللغة على خلافه واحثهال التجوز فى كلامه ممالا 0 ص" من نأه عل كانه 
قال فى الصحاح فى ثمر النخل : أوله طلع ثم خلال * كم بلح ثم بسر ثم رطب مر , 
وقال فى المغرب ؛ البسر غوره* خرما . وقال فكتتاب ب شمع البحرين اند تكرر ف 
الحديشذكر انر هو بالفتس فالسكو ناليابس منثمر النخل , وقال الفيوى فىكتتاب 


2 الوسائل الباب م من ذكاة الغلاب‎ )١( 





ج١0‏ ( وقت تعلق الركاة فى الغلات ) لاؤواوات 

المصباح المنير : القر من تمر النخل كالر بيب من العنب وهو اليابس باجماع أهل اللغة 
لانه وترك على النخل بعد ارطابه حتى يحف أو يقارب ثم يقطع ويترك فى الشمس 
حتى ببس ء قال ابو حاهم ريما جذت البخلة وهى باسرة بعد ما احلت ليخفف عنبا 
أو لخوف السرقة فيترك حتى يكون مرا . انتهى . 

وابميع يا ترى صريح فى انالقر عبارة عناليابس بعد الرطب , وظاهر عبارة 
صاحب المصباح دعوى الاجماع من اللغريين عبىذلك ؛ و بذلك يعم فى كلام العلامة 
( قدس سره ) من عدم مامية دليله وانه يجب حمل عبارة صاحب القاموس 
على ما ذكر ناه , 

ذعم هنا روايتان فى المقام ربما يصلحان للدلالة على القول المشوور احداهما 
صحيحة سعد بن سعد الأشعرى عن الى الحسن الرضا يلها )١(‏ فى حديث قال ؛ 
وسألته عن الركاة فى الحنطة والشعير والقْر والزييب متى تحب على صاحببا ؟ قال 
اذاصرم واذا خرص » وصحيحته الاخرى وقد تقدمت ف المقام الثافى (0) وفيها 
د فقات وهل على المنب زكاة أو انما تجب عليه اذا صيره زبيباً ؟ قال نعم اذا خرصه 
اخرج زكاته » . 

والتقريب فيهما ان وجوب الزكاة بالخرص الذى إنما يكون فى حال كورفب. 
الْرة بسراً أو عنبأ مثلا يعطى تعلق الوجوب بذلك الوقت قبل أن تصير كرأ أو 
زبدمأء اذ الظاهر من الرص 6 ذكره الااب اما هو لجواز تصرف المالك مع 
ضار حصة ارباب الركاة وهو لا يتجه إلا على القول المشهور إلا ان هؤلاء 
المصرحين مم أرباب القول المشهور , واما على القول الآخر فانه يوز للمالك 
التصرف بكل وجه مالم يباغ الحد المتقدم ذكره , وعلى هذا لا يظهر للخرصعلة 
وهكذا القول فى الحنطة والشعير على تقدير جواز خرصهما. 

إلا انه مكب المناقشة فى الرواية الآولى بانه متى خص المخرص بالوقت 


0 (ى الوسائل الباب م١‏ منذكة الغلات (9) ص ءا 





.1# (لايضم بعض اصناف الغلات الى بعض ف التصاب ) ج ١١‏ 


الأكور واله وقت الوجوب فلا معنى لقوله ف الخبر اذا صرم » لآنه لا يمق 
ما بين وقئى الصرام والخرص بالمعنى المذكور من المدة ‏ إذ الخرص 5 هو المفروض 
فى حال البسرية والمنبية والصرام [ها يكون بعد صيرورته مرا فكيف يسنقم 
تعليق الوجوب بكل منهما ؟ بل ابما يستقيم ذلك عمل الخر ص فى ابر على وقت 
كرنه تمرآ وزبدا وحئطة وشعيرا , فانه فى ذلك الوقت يتعلق به الوجوب سواء 
صرمه أو خرصه على رؤوس الاشجار والنخل والزدع. 
واما الرواية الثانية فبى مع الاغاض عن المناقشة فى دلالتها احم مر 
المدعى فيثبت بها الحم في المنب خاصة فتتعلق به الركاة من وقت العنية ع و امأ غيره 
من الافراد المذكورة فيحتاج الى دليل » والى هذا يمل كلام السيد السند فالمدارك . 
نعم يبق الكلام فى الروايات الآتية الدالة على ان ااننى ببتييكي# كارف يأس 
بالخرص على ارباب النخيل , فان حمله على ما بمد يبس القرة بعيد و بذلك تتكون 
المسألة بحل اشكال . وكيفكان فالاحتياط فى العمل بالقول المشهور من ما لا 
يلبش ترله . 
المقام الرابع لا خلاف فى اله يشترط بلرغ كل صنف من اصناف ااخلات 
اللذكررة تصابا , ذلا لضم بمضبا الى بمض ليكمل النصاب من صئفين أو أصناف 
بل الحم هناكا تقدم ايضأ فى النقدين من عدم ضم أحدهما الى الآخر والائعام 
من عدم طض ذم صئف إلى آخر »وهو من مالا اشكال فيه . 
وعليه تدل الاخبار ومنها صفيحة سلمان ‏ وهو أبن شالد ‏ عن أفى عبدالله 
( عليه السلام ) (1) قال : ه ليس فى النغخل صدقة حتى يلغ خمسة أوساق » والعنب 
مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق ». 
وف صحيحة زرارة وبكير عن ابىجعفر (عليه السلام) (؟) قال فيها ؛: وايس 
فى ثى” منهذه الاربعة الاشياء شى* حتى يبلغ خمسة أوساق ... الى أنقال : فان كان 








اج ؟١ ١‏ هل يعتبر فى زكاة الغلات ملكبا بالزراعة ؟6) د إممات 

من كل صنف خمسة أوساق غير شى* وان قل فليس فيه شى" ... الحديث » . 

وصحيحة زرارة )١(‏ قال : « قلت لالى جعفر ولابنه ( عليهما اسلام ) 
الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أمئاف شت أو مال ليس فيه صنف تحب فيه 
الركاة هل عليه فى جميعه زكاة واحدة ؟ فقال لا إنما تيجب عليه اذا ثم فسكان يجب 
فىكل صنف مئه اازكاة نتجب عليه فيجميعه فىكل صنف منه الوكاة , فان اخرجت 
ارضه شِيئأ قدر مالا تبجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة» . 

المقام الخامس ‏ قد صرح جملة من الاصداب بان ااوكاة اما يب فى الغلاات 
اذا ملكت بالزراعة لا الإبتياع ونحرهكالارث والحبة . وهو على اطلاقه مشكل 
فانهم قد صر وا من غير خلاف يعرف بوجوب ااركاة فى ما ينتقل الى الملك 
قبل تعلق الوجوب ٠.‏ 

وذكر شيخنا الشهيد الثالى (قدس سره )فى مقام الاعتذار عن ذلك بان 
مرادم بالزراعة فى اصطلاحهم اتعقاد القّرة فى الملك أو احمرارها واصغرارها 
اذا توقف الوجوب عليه , وحمل الابتياع ووه على وقوعه بعد تحةق الوجوب 
حصول أحد الامور المذكورة قبل وقوع الببع . 

وفيه - مع الاغماض عن المناقشة بما فيه من البعد و أنه من قبيل الالغاز 
والمعميات ‏ ان ما ذكر اها ينم عل تقدير تعلق الوجوب بالانعقاد و بدو الصلاح 
ولا يحرى على القولالآخر مع ان يمن صرح بذلك احقق فى الشرائع مع تصريحه 
فيه بالقول المشار اليه. 

وجمل المحقق ف المعتير والنافع والملامة فى جللة من كتبه الشرطهو الغو 
فى الملك , 

وفيه ايضأ ان الفرة اذا انتقلت بمد بدو ااصلاح كانت الركاة على الناقل وان 
حصل العو فى ملك الممنتقل اليه على القول المشوور ؛ وكذلك اذا انتقل قبل صدق 
اهم الْر والربيب والحنطة وااشمي ركان الركاة على المنتقل اليه على اقول الآخر 


0ك 





رو) الاستبصار ج + ص يهم وف الوسائل الباب » من ذكاة الغلات 





سالا؟! ب ( المقدار الواجب اخراجه قُْ زكاة الغلات »م ١5‏ 


والتحقيق ان يحمل الشرط حصوها فى هلك في الوقت الدى تنملق البرقاة 
فيه يمعنى انه يدخل هذا الوقت وهى فى ملك , وهذا الشرط جلد على نأ ».1 
القولين م لا 0 والادلة عليه ظاهرة . والله العام 1 

المقام السادس ‏ قد صرم الاصعاب ( رضواأن الله علييم ) من غي شلاف 
يعرف بأن ما سق سيدا أو بملا أو عذيا ففيه المشر وما سق بالدوالى و النواضص 
ففيه نصف العثر , والمراد بااسييم الجر يان قال الجوهرى السيم الماء الجارى , 
وظاهره انه أعم من أن يكون على وجه الآرض أو فى الانبار » وهو اذلك »ا 
صرح به الأصماب , واما البعل فقال فى ااصداح انه الخل الدى يشر ب بعره ته 
فيستغنى عن السق , واما المذى بالتسكين والكسر فقال هر الزدس لا يسةيه إلا ماء 
المطر والدوالى جمع دالية , قال والدالية المنجنون تديرها اليقرة و التاعون يديره 
الماء وقال ان المنجنون هو الدولاب الى يستوّعليها , 

ويدل عل الك المذكور مضافا الى الاجماع الاخرار المستفيضة : ومنرا- 
صحيحة زرارة وبكير عن الى جعفر يفا )١(‏ قال فى ااركاة ماكان يمال بالرشاء 
والدوالى والنواضم ففيه نصف العشر وانكان يسق من غير علاج نور أو عين 
او بعل أو سماء ففيه المشركاملاء ونحوها غيرها (,) واله؟ مرضم اتفال 
نص وفتوى. ِ 

“م أنه مت اجتمع الامران كان الحم للاكثر يميا غاب تبعه 1 +:؟ مىاامشر 
أو نصف المشر , ومع النساوى يد من تصفهالمشر ومن الصف ؛لآ<, نصف 
العشر وهو يرجع الى ثلاثة ارباع العشر , وهو من ما لا خلاف فيه أيضاً . 

ويدل عليه ما رواه الشبيخ عن معاوية بن شريح عن انى عبداته يض (م) 
(1)ى »م الوسائل الباب ؛ من زكاة الغلات' 
(م) الوسائل الباب » من زكاة الغلات 





ج١١ ١‏ هل تستنتى المؤن غير الخراج والمقاسمة من ما يزق؟ ) - م18 


قال : «فى ماسةن المماء والانهار أوكان بعلا فالعشر فاما ما سقت السوائى 


والدوالى فنصف العشر . فقلت له فالأرض تكون عندنا تسق بالدوالى ثم يزيد الماء 
وتسق سيحاً ؟ فقال أن ذا ليكون عندمكذاك ؟ قلت نعم . قال النصف والنصف 
نصف بنصف العشر ونصف بالعشر . ففات الارض تسق بالدوالى ثم يزيد الماء 
فنسق السقية والسقيتين سيحأ ؟ قال وم نسق السقية والسقيتين سحأ ؟ قلت 
فى ثلاثين ليلة أواربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك فى الأرض ستة اشبر سبعة أشبر 
قال نصف العشر ». 

وهل الاعتبار فى الكثرة بالاكثر زماناً أو عدداً أو نفعاً ؟ أوجه ثلاثة 
أقر بها الى ظاهر النص الآول. 

المقام السابع ‏ لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى استقناء 
حصة السلطان , والمراد بها ما يحعله على الأرض الخراجية منالدرامم ويسمىخراجا 
7 حصة من الحاصل ويسمى مقاسمة , واتما اختلفوا فى غيرها من الاؤن هل يحب 
استثناؤها كالخراج ام لا وانما يختص بالمالك ؟ قولان فذهب الشيم فى الخلاف 
والمبسوط الى ان المؤ نكلها على رب المال دون الفقراء » ونسبه ف الخلاف الى 
جميع الفقباء وتقلجمع من الاصحاب عنه فى الخلاف دعرى الاجماع عليه إلا من 
عطاء )١(‏ ونقل عن الفاضل يحى بن سعيد صاب الجامع القول بذلك ايضا 
واختاره شيخنا الشبيدالثانىايضاً فى ف رائدالقواعد علىما نقلهعنهسبطه فى المدارك وانه 
ذكر انه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشبرة وقال ارب اثبات الحم بمجرد 
الشبرة مجازفة ع والى هذا القول مال جملة من متأخرى المتأخرين , وقالالشييخ فى 
النباية باستثناء المؤن كلما وهو قول الشيخ المفيد وامحقق وابن ادريس والعلامة 
وأسيه فى المنتبى الى اكثر الاصحاب وفى الختلف الى المشمور . 

واستدل على الأول بعموم الآخبار الدالة على المشر ونصف العشر فى 


() انل رج وص من” رقم باه 


- 





| ذإ هل أسئئى المؤن غير الخراج والمقاسمة من ما يزق ؟ ) ج١١‏ 
القلاتالأريع من غير امثناء, نم ورد انثا حمةالسلطان يجب الاقتصار عليا” 
كا رواه الكلينى والشييخ عنه فى الصحيح عندثا او الحسن على المشهور عن الى بصير 
وجمد بن مسلعن الى جعفر إل () انبا قالا له ؛ «هذه الادض الى يزارع أهلها 
ما ترى فيها ؟ قال كل أرضدفمها الي كالسلطان فا حرثته فيها فعليك فى ما اخرج الله 
منها الذى قاطعك عليه ؛ و ليس على ججمييع ها اخرج التهمنها العشر اما المشر علي.ك 
فى ما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك , . 
اقول : ومن ما يعضد هذا ابر ايضأ ما رواه الشيخ فى الصحيسم عن ممد 
ابن على بن شجاع النيسابورى وهو مجبول (؟) «انه سأل أبا الحسن الثالثك ينيز 
عن رجل أصاب منضيعته من الحنطة مائةكر ما يزك فاخط منه المششر عشرة اكرار 
وذهب منه بسبب عمارة الضيمة ثلاثونكراً وبق فى يده ستونكر اما الى يحب 
, لك من ذلك ؟ وهل بحب لاصسابه منذلك عليه شى* ؟ فوفع تقل لى منه [لخنس من ما 
يفضل من مؤنته » وهو كا ترى صريح فى أخذ المشر من جميع ما حصل هن الارض 
وان المؤنة [نما خرجت بعد ذلك ؛ وهو وانكان فىكلام السائل إلا ان الامام 
يقلا قرده على ذلك وم ينكره وتقريره حجة 6 اتفقوا عليه . 
وما رواه صفوان واحمد بن مد بن الى نصر (م) قالا : « ذكر نا له اللكوفة 
وما وضععليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركتث أرضه 
فى يده واخذ منه المشر من ما سقت السماء والاثبار ونصف العشر من ماكارن. 
بالرشاء فى ما عمروه منها ومالم يعدروه منها أخذه الامام فقبله من يعمره وكان 
للمسلمين , وعل المتقبلين فوحصصهم العشر ونصف العشر... الىأن قالو عل المتقبلين 
سوى قبالة الأآرض العشر ونصف العشر فى حصصرم ... الحديثش» , 
(و) الوسائلالباب بامن تكاة اغلات 200 
(م) الوسائل الباب ه من ذكاة الفلات 
() الوسائل الباب 4 من ذكاة الغلات 








ج ١١‏ (( هل تستثنى المؤن غير الخراج والمقاسمة من ما يوق ؟ 4 - 0ه؟١ ‏ 
واستدل العلامة فى المنتبى وقبله احقق ف المعتير عل القول /أشبور بان 

النصاب مشترك بين امالك والفقراء فلا يمختص أحدم بالخسارة عليه كغيره من 
الأموال المشتركة , وبانالمؤنة سبب الزبادة فتكون على الجيسع » وبان انرام المالك 
بالمؤنة كاما حيف عليه واضرار به وهو من , وبان الزكاة فى الغلات تجب ف القاء 
والفائدة وهو لا يتناول الؤنة . 

ولاردب ضمف هذه التمليلات فانبا جر دها لا تصلم لتأسيس الاحكام 
الشرعبة وان زعموها ادلة عقلية مقدمة عل النصوص ”ا فى قاعدنهم الكلية , هذا مع 
ان جملة منفضلاء متأخرى المتأخرين : منهم ‏ السيد السند فى المدارك بينوا ضمف 
هذه الوجوه مشروحاً فليرجم اليه هن أحب الوقوف عليه . 

لعم يدل على هذا القول ما فى كناب الفقه الرضوى )١(‏ حيث قال 4غ : 
وليس ف الحئطة والشعير شى” الى ان يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً. 
والصاع أر بمةامداد والمد مائتانواثنان وتسعوندرهما ونصف. فاذا بلغذلكو حصل 
بمد خراج السلطان ومؤنة العارة والقرية أخرج منه العثير أنكان سق بماء المطر 
أوكان بعلا وانكان سق بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ‏ وف القر والزبيب مثل 
ما فى الحنطة والشعير . 

اقول ؛ و ببذه العبارة بعيئها عبر الصدوق ف الفقيه ومنه يظبر أن مستنده 
فى الك المذكور انما هو هذا الكتاب , وااظاهر ايضأ انه هو المستئد اخيره هن 
القائلين بهذا القول من متقدى الأصحاب , ويمكن تخصيص اطلاق تلك الأخبار 
ببذه الرواية . 

وبالملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال وان كان القول الأول أظهر 
لقوة مستنده واوفقيته بالاحتياط . 

وفى هذا المقام فوائد : الاولى ‏ قد عرفت أنالمراد مخراج السلطان وحصته 





(1) ص لم 





- ومو # 2 هل يستثنى منما يزك ما يأخذه من لا يدعى الخلافة ؟ )مج ١٠١‏ 





سس سم يي ل سوسا م 





هو ما يأخذه من الارض الخخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وان سمى الاخير 
مقاسمة , وحينئذ فكون هذا الك عغصوصاً ا اذاكانت الآرض #راجية وهى 
المفتوحة عنوة والاخذ الامام امام عدل كان أوامام جو ركخلفاء الامو ية والعباسية 
ومن يحذو حذوم الى يومنا هذاكا هو الظاهر من الاخبار وكلام الث الآسعداب 
وآن غالف فيه شذوذ من أصحابنا . 
بق الكلام فى مالو لم نكن الأرض خراجية اوكانت وكان الآخذ ليس ممن 
يدعى الامامةكسلاطين الشيعة فى بلاد العجم فبل يكون ما يأحذونه على الأرض 
والحال هذه مستثنى ويكون على الميع كحصة السلطان المتقدمة اويختص بالمالك ؟ 
اشكال ينشأ من انهذا ليس منالخراج المستثى لما عرفت من شير وعله ودلالة ظواهر 
الآخبار على وجوب العشرونصف العشر على ما اخرجت الآرض معللقأ خرج منه 
حصة السلطان بالدليل المتقدم وبق ما عداه , ومن ان هذا ظل لوق المالك فى هذه 
الزراعة فيصيرمن قبيل السرقة ونحوها من أسباب التلف من غير شريط فلا تتكون 
«ضمرنة عليه بل توزع عل ابلبيع ويكو ن اخراج النصاب بعده ان وقع ذلك قبل 
استقرار الوجوب وإلا فبالفسبة بين المالك والفقراء . وهو الآقرب. 
ويؤيده ظاهر رواية سعيد اللكندى )١(‏ قال , قلت لالى عبداقه بهو الى 
آجرت قوماً أرضأ فراد السلطان عليهم ؟ قال اعطيم فضل ما"بينها .قات أثالم 
أظلمهم ولم أزد عليهم ؟ قال انهم إنما زادوا على أرضك ء فاه يستفاد منهذا الخبر 
انه لا ضمان على من جبره الحا 5 و أخذ مال الغير من بده ظلءاً . 
ويعضد ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد الثانى ( قدس سره ) فى المسالك فى 
صورة ما اذا أسخذ الجائر زبادة على الخ راج المعتاد ظليأ , حيث قال فلا يسئثنى اارائد 
إلا ان يأخذه قبراً بحيث لا يتمكن المالك من منعه سراً أو جبرا فلا يضر 
حصة الفقراء من الزائد . انتبى , 


7” من المرارعة والمساناة‎ ٠+ الوسائل الاب‎ )١( 





ج١١‏ 0 هلح بالركاة بعد اخذ' المخراج منالار ضالذر اجية؟) 5 
ايضاً )١(‏ انه بعد أذ السلطان الخراج من الآرض الخعراجية فانه يحب على المالك 
ْ اخراج الركاة من ما بق فى يده , وعليه تدل الاخبار النى قدمناهاء زم ينق لالخلاف 
هنا إلا عن الى حنيفة (م) فانه ذهب إلى اله لا زكاة فيبا بعسد اخذ الخراج منها » 
ورده فى المعتبر والمنتبى بوجوه اقناعية , 
إلا انه قد ورد فى أخارناما يدل على ذلك : ومنها ‏ رواية ا ىكبمش عن 
نى عبدالته يقد (م) قال : : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة ليه » وحملبا 
اأشيخ عل الارضين الخراجية فيفوم منه حيئئذ القول بعلام:وجوب الوكاة فيبا "كا 
هو المنقول عن الى حنيفة مع ارب العلامة فى المنتبى اد الإجماع على ما قدمنا 
تقل عنرم , 
ومنها ‏ صميحة سلمان بن خالد (؛) قال : ء سمحت أبا عبدالله يقلا يقول ان 
اسماب الى أنوه فسألوه عن ما يأخذه السلطان فرق لهم وانه ليعلم ان الركاة لا تحل 
إلا لأهلها فامرمم ان يحتسبوا بهجاز ذا والله لهم . فقلتأى ابه انهم انسمعوا ذلك 
لم يزك أحد ؟ فقال أى بنى حق أحب الله أن يظبره » . 
ورواية رفاعة عن الى عبدالته هه (ه) قال : « سألته عنالرجل ير ثالأرض 
أو يشتريها فيؤدى خراجها الى السلطان هل عليه فيبا عشير ؟ قال لا» . 
وروايةابىقتادةعنسبل بناليسع(:) : اله حيث أنشأ سبل | باد سأل أيا الجسن 
تقلا عن ما مخرج منها ما عليه ؟ فال أن كان السلطان يأخذ خر اجه فليس عايك 
شى'وان ل يأخذ السلطان منها شيئأ فمليك اخراج عشر ما بكون فيبا» . 
0 ()المميذب ج ١‏ ص بو ١‏ والانصاف ج م ص م١١‏ 
3 بدالم الصنائع الكاساق الحئق اج ب ص /اه 
(م) دره)»در:) الوسائل الباب ٠١‏ من ذكاة الغلات 
(؛) الوسائل الباب .* من المستحقين للركاة . وفى الفروع ج ١‏ ص ٠6#‏ ( لجال 
فكرى ) مكان ر لجاز ذا ) فى التبذيب ج ١‏ ص وه؟ , 





١ 5‏ هلتجب الركاة مداخل الخراج منالارض ال+راجية ىج 1 
فيبا عشر ؟ قال لا . 
والمنقول عن الشبخ حمل هذه الاخبار على نق الركاة فى الخصة التى يأخذها 
السلطان بعنوان الخراج فيصير حاصل المعنى أن العشر لايثئبت فى غلة الضيعة بكالما 
قال الحقق الشيخ حسن فى كتاب المنتق بعد نقل صمحيحة رفاءب_ة الاخيرة 
ونقل تأويل الشيخ المذكور : ولا بأس بهذا امل اذ هو خير من الاطراح . وفيه 
أن هذا الخل وان امكن فى هذه الرواية على بمد إلا انه لا يحرى فى روابة قتادة 
لانه حم يد بانه مع أخد الخراج ليس عليه شي , ونحوها رواية الى كبعش 
حيث قال دلازكة عليه » وتأويلهما يانه ليس عليه ثى» معين فى خراج الساطان 
تعسف مخض , و باجملة فان هذا الاستال بعيد غاب البعد . 
واحتغل بعض الاصحاب حمل الراج فى هذه الأخبار عل الركاة وانه مق 
أخزما الجائر قبرً فانه تبر أ ذمة المالك وتسقط عنه استنادا الى ما دل من الاخبار 
على احتسابها بذاك : 
كصحية يعقوب بنشعيب () قال : «سأات أبا عبداقه ينهد عن العشور 
الثى تؤخذ من الرجل أيحنسب بها من زكاته ؟ قال نعم انشاء » . 
وصحيحة عيص بن القاسم عن الى عبداقه يقلا (م) ٠‏ فى الركاة ؟قال ما أخحذ 
م بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوم شيئاً ما استطعتم فان المال لا يبق على هذا ان 
يذكيه مرئين » ونحو ذلك صميحة الحلى () . 
وفيه أنه وأندلت هذهالروايات علىجواز احتسابما يأخذو نه بمنوان الركاة 
عن الوكاة الواجية عليه لكن اطلاقالخراج فى تلك الآخبار عل الركاة بعيد جداً . 
نعم سبيحة سلمان بن خالد حيثلم يصرح فيب بلفظ اخ راجقابلة هذا التأويل بلظاهرها 
)١(‏ التبذيب ج ١‏ ص ووم وف الوسائل الباب ٠١‏ من ذكاة الفلات 
(؟)ورس) د(؛) الوسائل الباب ٠.‏ من المستحقين الزكاة 





ج 1١‏ هل تعتيرالمؤ نلو قبل باستثنائها قبل النصاب أو بعده؟) - 14 
إماهر الركاة مثل هذه الاخبار الآخيرة. 0 

عل انه قد ورد ما يعارض هذه الاخبار الاخيرة ايض كصحيحة زيد 
الشحام )١(‏ قال : « قلت لآن عبد الله ئلا جعلت فداك ان هؤلاء المصدقين يأنوننا 
فيأخحذو زمنا الصدقة فتعطي إياها أتجمرى”عنا ؟ مقاللا إنما هؤلاء قوم غصبوم ‏ أو 
قال ظلموك - أموالك وما الصدقة لأهلبا» . 

وحمله الشيخ على استحباب الاعادة , والأظبر حمله على ما اذا يمكن من 
عدم الاعطاء بانكار ونحوه ومع ذلك اعطاهاما هو ظاهر سياق الحبربان يكون 
معنى ه فيا ذرنمنا الصدقة » يمنى بطلبرنها منا فنعطيهم مع أنه يكنه أن ينكر انلا 
صدقة عليه مثلا , 

وكيف كان ليث كانت الاخبار المتقدمة من ما أعرض عن العمل بهاكافة 
الأسعاب قديماً وحديثاً مع معارضتها بالاخبار المتقدمة فى المقام السابع وكونها على 
خلاف الاحتياط فلابد من تأو يلها أو طرحها وارجاعبا الى قائلبا» والأظور هو 
حلبا على التقية فانه مذهب ألى حنيفة (م) ومذهبه فى وقته له صيت وانتشار زيادة 
على غيره من أصكاب المذاهب فانها [نما اعتبرت فى الآزمان المتأخرة . 

الثالثة ‏ لو قلنا باسلثناء المون 5 هو ااشهور فبل تعتدبر بعد الاصاب فيز 
الواق منه بعد اخراج المؤنة وان قل أم قبله فان لم يبلغ الباق بعدها تصابا فلا زكاة 
ام يعتبر ما سبق على الوجوب كالسق والحرث قبله وما تأخر كالحصاد والجذاذ 
بعده ؟ احتهالات ذهب الىكلمنها قائل , فقطع باولا العلامة ف التذكرة حيشقال : 
الآقرب ان المؤئة لا تؤثر فى ثةصان النصاب وأن اثرت فى نقصان الفريضة فاو 
بلغ الررع خمسة أوسق مم المؤلة واذا سقطت المؤنة منه قصر عن النصاب وجبت 
الركاة لكن لا فى المؤئة بل فى الباق . واختار هذا الوجه السيد السند فالمدارك 
ومثله اللفاضل امل ر اسانى فى الذخيرة . وجزم العلامة ف المنتهىبالثانىفقالالمؤن تخرج 
)0( بدالم الصنائع الكاسانى الحئق اج ماص /ام 








س .؟؛ # لا هل تجب الركاة فحصة العامل فى المزارعةوالمساقاة 6ج بح 





وسطا من امالك والفقراء فا فضل و بلغ نصاباً أخذ منهالمشر أو نص فالمشر. وهو 
ظاهر ألحقق فى الشرائع . وانت خبير بان هذا هو الذى دل عليه كلامه فلا ف 
كتاب الفقه الرضوى فيكون اظبر الا<تمالات اذلك بناء عل القول المذحكور . 
واستوجه شيخنا الشبيد الثاتى فى المسالك الثااك وجل الاول أحوط 
المقام الثامن . المشهور بين الأصحاب ( رضران الله عليبم ) وجوب الزكاة 
فى حصة العامل فالمزارعة والمساقاة مع الشرائط وكذا حصة المالك, لحصول ذلك 
فى ملكهما قبل بلوغ حد الوجوب وهو مناط نعاق اازكاة م تقدم , وويدل علي 
ايضأ ما تقدم فى حسنة ابى بصير وحمد بن مسل(١)‏ وقرله يلهلا فيها « انما المشر 
عليك فى ما صل فى يدك بعد مقاسمته لك ,» وكذا رواية صغوان واحمد بن همد 
ابن الى نصر )١(‏ لقوله' يفلا فيبا « وعل المتقيلين سوى قبالة الآرض المشر ونصف 
المشر فى تصصومٍ 6 
ونقل العلامة فى الختلف عن السيد ابن زهرة انه قال ؛ لا زكاأة على المامل ف 
المزارعة والمساقاة لان الحصة الثى يأخذهاكالاجرة منعمله , وكذا لو كانالبذر من 
العامل فلا زكاة على رب الارض لان الحصة التى يأخذهاكاجرة ارضه . 
قال فى الختلف : وانكر ابن ادريس ذل ككل الانكار ومنعه كل المنع 
واه جب الزكاةعليه اذابلغ نصيبه النصاب . وهو الآقرب, لنا انه قد ملك بالرراعة 
فيجب عليه الركاة . واحتج بانه اجرة ولا ذكاة فى الاجرة اجماعا . والجواب المنع 
من الصغرى . نتوى . 
اقول : من ما يدلعل ما ذكره ابن زهرة ما رواه الششيخ فىالموثق عنعبدالله 
1 بن بكير عن عض أصحابنا عن أحدهها (عليهما السلام) م( قال : « ؤىزكاة الآرض 
إذا قبلها النى بزؤتئة أو الامام يفلا بالنصف أو الثلث أو الربع فركاتها عليه ليس 
)١(‏ درع) الوسائل الباب با من ذكاة الغفلات 
(9) ص ؛؟) 





ج 1 لإهلتجبالركاة فوحصة العامل فالمزارعة والمساقاة؟  )‏ 1# س 
عل المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الارض أن الركاة على المتقبل فان اشترط 
ذان الركاة عليبع . وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على م نكان فى يده شى* 
من ما أقطعه الرسول 2849 » ٠‏ 

وما رواه فى الصحيم عن حمد بن منسلم )١(‏ قال : «سألته عرد الرجل 
شكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حسته زكاة ؟ 
قال لا ... الحديث » . 

وحمل الشيم فى الخبر الآول نفى الركاة عن المتقيل على نفيبا عن 
يسع ما أخرجت الآرض وانكان ياومه زكاة ما يحصل ف بده بعد المقاسمة 
مستدلا عأ ع . 

وأنت خبير بان قوله : « زكاتها عليه » بعنى على النى وتيخ أو الامام ا 
لا جائر ان يحم ل عل الخصة التى يأخذها ينيو لآنها مال للمسابينكادة فبى نمال بيت 
امال , وقد تقدم ان مال بيت المال ووه من الجبات العامة ليس فيه زكاة فلم نبق 
إلا حصة المتقبل وقد اخبر أن زكانها عل النى يليه أو الامام فكيف بم ماذكره 
من انه بأزمهزكأة ما صل فىيده ؟ و باجهلة نما ذكره من التأويل لا يقبله الخبر المذكور . 

واما صصبحة جمد بن مسل فالظاهر جعلبا فى عداد الروايات المتقدمة الدالةعلى 
ما ذهب اليه ابو حنيغة من أن من أخطذ منه السلطان الحراج فلا زكاة عليه () لآن 
المراد بالخراج مأهو أعم من الدرام والدنائير الى يأخذها على الارض أو الخصة 
من الحاصل المسماة عندم بالمقاسمة ا أشرنا اليه فى ما سبق » وهذه الرواية دلت 
على انه إذا أخذ السلطان مئه حصة فلا زكاة عليه , وحيائذ فتحمل على ما ملت 
عليه تلك الروابات , وحينئذ فل يبق الا الرواية الأولى وهى لا تبلغ قوة فى 
معارضة الروابات المتقدمة فى المقام السابع . 

(1) الوسائلالباب ب من ذكاة الغلات 

09 بدا أنع الصائع الكاساتى الحنق ج ب ص باه 





جسم 0 (إيحوز الخرص ف النخل والكرم ) ج١1‏ 
٠.‏ ول ايا مارواء لقند ف السيهم عن أحد بن يد بن أن لعر (1) 
قال ذكرت لابى الحسن الوضا يز الخراج وما سان به أهل بيته فقال المشر 
ونصف العشر على م نأسل قطوعاً تركت أرضه فيده واخذ منهالعشر وذصف العشر 
فى ما جمر منبا وما ل يعمر مثها اخذه الوالى فقبله يمن يعمره وكان المسامين ... إلى 
ان قال : وما أخسذ بالسيف فذلك للامام يقيله بالذى يرى م صدم رسول الله 
بإئية مخيبر قبل ارضبا ونخلها , والناس يقولون لا تصلم قبالة الآرض والنخل اذا 
كان البياض اكثر من السواد . وقد قبل رسو لاله يوضع خيير وعليبم ف حصصهم 
المشر و نصف العشر » . 
واحهال الاشتراط فى هذه الأخبار جما بينها وبين الموئقة المذكورة 
الظاهر بعده والمسألة لا تخار من نوع توقف إذ لا ضرق الأرسن# همل لتلك 
الموثقة المذكورة . 
ثم ان قوله ينهو ف الموثقة المشار اليا « وليس على أهل الآدض الوم 
زكاة» لعله من قبيل ما تقدم من تلك الاخبار الدالة على سقوطها عن المالك ياخذ 
الجائر لها بعنوان الركاة أو الخراج , ولعل استئناء من كان فى يده شى" من ما 
اقطعه الرسول يتيويخ من حيث ان تلك القطائع إنما هى فى أيدى الظلبة الذين 
لا يخذ منهم نثى” يوجب سقنوط الركأة عنم . 
المقام التاسع ‏ المغهبوم من كلام الأصحاب ومنبم الحقق فى المعتبر والعلامة 
ف المنتبى وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين جواز الارص ف الاخيل والمكروم 
وتضمينهم حصة الفقراء » ونقل عليه فالمعتبر الإجماع منا ومن أكثر العامة (0) . 
وأستدل عليه فى المعتير يما روى (م) من ان النى وو كان يبعث الىالنئاس 





(1) التبذيب ج ١‏ ص ممم وف الوسائل الباب ه منذكاة ااغلات 
(0) المفتى ج باص ه با وثيل الاوطارج ؛ ص ٠.6‏ 
(م) سان ابي دارد ج برص وى دقم مر.ىى 





اخ هل يجوز الخرص فى الزرع فروع الخرص ) 110 مس 
من خرص عليهم تخيليم وكروميم. ولآن ارباب القار يحتاجورى. الى الكل 
والتصرف ف مارم فلولم يشرع الخرص لزم الضرر . 
وإنما اختلفوا فى جواز الخرص ف الررع فاثبته الششبيخ وجماعة لوجود 
المقتضى وهو الاحتياج الى الاكل منه قبل يبسه وتصفيته » ونفاه ابن اللنيد 
والحقق ف المعتبر والعلامة فى المنتبى والتحريرء لأنه نوع تخمين ولا يثبت إلا 
ف مو ضع الدلالة ‏ ولآزالز رع قد مخ خرصه لاستتاز بعضه وتيدده بحلاف النخل 
والكرم فان ممرنبها ظاهرة فيتمكن الخارص من ادراكها والاحاطة بها » ولآن 
الحاجة فى الندل والسكرم ماسة الى الخرص لاحتيايج أر بابها الى تناولها غالبا رطبة 
قبل الجذاذ والاقتطاف يخلاف اازرع فان الحاجة الى تناول الفر يك قلرلة جدأ . 
أقول ؛ من ما يدل على جراز الخرص ف الزرع ما تقدم ف المقام الثالث 
من صحييدة سعد بن سعد الاشرى عر:.. الرضأ يق قال : « سألته عن اازكأة 
فالحتئطة والشعير والثر واازييب متى تب على صاحيما ؟ قال اذا صرم واذا خرص 
ثم ان احقق فى الممتير ذكر فهذه المسألة فروءأ : منها ‏ ان وقت الُرص 
حين بدوصلاح الثّرة ‏ قال للآنه وقت اللامن على الْرة منالجائحة غالبا لما روى (1) 
د ان النى جلؤيييخ كار يبعث عبداته بن رواحة بمخرص على يبود خيير نخلوم 
حين يطيب » . 
ومثمأ صفاهء ال#رص ان تقدر الغرة لو صارت تمرأ والعب لو صار زياً 
فان بلغ الأوساق وجبت الركاة ثم ميرم بين تركه امانة فى أيديهم وبين تضمينهم 
حدة الفقراء أو يضمر: الهم حقهم فان اختاروا الضمانكان لهم التصر ف كيف 
شاءوا وان أبوا جمله أمانة ول يحر لمم التصرف فيه بالأكل والبيع والمبة لآن 
فيه حق المساكين ... الى غير ذلك منالفروع اللأكورة . 
ثم قال فى المدارك بعد قل جملة تلك الفروع : اقول أن فى كثير من هذه 


وسح 20 “ممم 


ر) سن الى داود ج ١‏ عن ١١١‏ دقم ١١6‏ 





معلاوات 2 الاشكال ف الخرصعلٍالقول بان وف تالوجوب اللسية ) 1 اج 
الاحكام نظرا والقدر المتحقق من ذلك جواز الإناذ على قدر الخرص عند عدم 
الهم بالمقدار وجواز التصرف ف العرة بعد الضمان » لآرى ذلك فائدة الرص 
وللاجماع المنقول عليه من جماعة : منهم الفلامة فى المنتبى » فانه قال :لو أكل 
المالكرطبا فا نكانذلك بعد الخر ص والتضنمين جاز اجماعاً لآن فائدة ال#رص اباحة 
النناول » وانكان بعد الخرص و قي لالتضمين بان خرص عليه الخار ص ول إضدنه 
جاز ارضأ إذا'ضمن نصيب الفقراء » وكذلك لوكان قبل الخرص إذا خخرصها هو 
بنفسه أما مع عدم الخرص فلا . اثتهى , 
ثم قال فى المدارك : واعل انالم نققف للاصحاب عل تصريح بمعنى الضمان 
هنا والظاهر ان المراد به العزيم على اداء الركاة ولو من غير النصاب . 
أفول : إذا عرفتذلكفاعل ان ف المقام اشكالا ل أقف عل من تنبه له ولانبه 
عليه , وذلك فانه لا ريب فى صحة هذا الكلام وما فرعوه عليه هر. رب الفروع 
الداخلة فى سلك هذا النظام بناء على ما هو المشهور من أن الوقت الذى تتعاق به 
الركاة فى الغلات عبارة عن بدو الصلاح وانعقاد الب واشتداده ؛ واما على الول 
الآخر من أن الوقت الذى تتعلق به إنما هو ما إذاء صارت مرا وزبياً وحئطة 
وشعيراً فلا أعرف وجه صحة لهذا الكلام , كيف وقد جعلوا'من فروحالقواين 
عدم جواز تصرف المالك بد بدو الصلاح والمقاد الحب إلا مع الخر ص 
واللتضمين بناء على القو[المثدهور وجوازه مطلقاً على القول الأخخر , وانحة قالمذكور 
عن ذهب فى كتتبه الثلاثة الى القول بعدم تعلق الوجوب إلا به التسمية بتلك 
الاسماء المذكورة . وف المعتبر بعل أن صرح بذلك نقل عن الشيخ القول المشهور 
وفرع الفرع المذكور علالقولين ثم بعد هذا بسطرين أو ثلاثة ذ 09 مسألةالخرص 
بالنحو الذى نقلناه عنه وهور من أب العجاب عند ذوى الآلياب . ومثله صاحب 
المدارك فان ظاهره فى تلك المسألة اختيان. قول انمق وفى مسألة الخرص جرى 
على ما جرى علبه انحقق من أنه لابد فى صمة التصرف من الخرص والضمان , 


صصص ص سه 





اج ( لايحوز اغطاء الردى عن الجيد ) اوم 
(لابقال) هذا ميق ندم عل تقد القول الشبور زلا تقول) ل 

كان الى كذلك لاثنادوا اليه ونببوا عليه وكلامهم هذا كله انما جرى على سبيل 
الفقتوى ف المسألة كغيرها من المسائ لم لا يخق على من رإجع كلامهم وما فيه من 
زبادة التأكيد فى الحم المذكور . 

هذا , وما ماذكره من اخبان الخترص فنه ماهو عانى ومنه مالا دلالة 
فيه مثل خخبر إرسال عبدالقه بن رواحة خرص على البوود فان ذلك ليس من المسألة 
فى شى” » فان الخبر الوارد بذلك فى يوود خبيبر الذين قبلهم النى وتؤتايا ارضرسا 
وتخيلها بالنصف فهم شركاء بلا ريب من أول بدو الحاصل ع وانما الاخبار الدالة 
على الخرص ما قدمناه من صحبحة سهد بن سعد الأشمرى والروايات الأنية قرياً 
ان شاء الله تعالى , 

المقام العاشر . قد صرح العلامة فى التذكرة بانه ان كانت الكرة جنسا واحداً 
أخذ منه جيدا كار كالبرق وهو اجود نخيل الحجاز او رديئا كالجءرور 
ومصران الغارة ولا يطالب بغيره , ولو تعددت الانواع أخذ منكل نوع يصته 
ولايحوز اخراج الردى” لقوله تعالى : «ولا تيمموا الخبيث منه تنفةونء )١(‏ 
ولايحوز أخذ الجيد عن الردى” لقرله 104 (؟) ٠‏ إياك.وكراثم اموالهم #ارتب 
تطوع المالك جاز , انتبى . وهو تفصيل <سن . 

وبدل علىما ذْ 53 ومن عدم جو از اعطاء الردى” عن الجيد روايات عديدة : 
منهأ مارواه فى الكافى عنابى بصير عن الى عبدالله ا (0) « فى قول الله عزوجل: 
يا ايه الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسيم » ومن ما اخرجنا لك من الأرضٍ 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون » (4) قالكان رسو لاقه ويخ اذا أمى بالنخ لان 
(ب) سان ابن ماجة رج و ص مو اول الوكاة 
م( الوسائل الاب 14 من ذكاة الغلات 





- م1 تجن ى" القيمةفزكاةالذلات والنقدين . هل تجرى' ف الانعام؟ ) ج١١‏ 
له الجعر ور والممافارة فليلة اللحاء عظيمةالتوى وكان بعضهم يحب" بها عن ال الجيد 
فقال رسول الله تيصع لا تخرصوا هاتين القرئين ولا تجيدوا منهما بشى' وفى ذلك 
نزل « ولا نيمموا الخبيث منه تنفقورن ولسمم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه, 
والأغعاض أن يأخذ هاتين الغرتين » . 

وروآه ابنادريس فى آخر كتا بالس اثر نقلامرن كنتاب المشيخة للحسن 
ابن مخبوب عن صالمح بن رزين عن شهاب عن الى عبداله ]8 )١(‏ مثله . 

وروى العياثى ف تفسيره عن رفاعة عن ألى عبدالله علا ١)‏ فى قول الله 
عز وجل : إلا أن تغمضوا فيه (م) فقال ارى رسول الله ويوايضم بعث عبدالله بن 
رواحة فقال لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة وكان اناس يحيئون بتمر سوء 
فانزلالله : « ولس بآخذيهإلا انتفمضوا فيه » وذكر ان عبدالله بنرواحة خرص 
عليهم تمر سوء فقال رسول الله ويه يا عبدالله لا تخرصوا جعر ورا ولا معافارة» 

وعن اماق بن عمار عن جعفر بن ممد (عليهما السلام) (4 ) قال ؛ دكا نأهل 
المديئة يأتون بصدقةالفطر الى «سجد رسو لاله وليه وفيه عذق يسهىا لجءرور وعذق 
يسم معافارة كان عظى نواهما رقيقلحاؤهما فطعمهم) مرارة فقال رسول اقه وزيكبرا 
للخارص لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم يستتحيون لا يأتون بهما فانرل الله : 
يا أيبا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسيتم ...! لى قوله تنفقون» (ه) , 

وهذه الروايات فى النى أثمر نا اليها سابقأ بائها دالة على الخرص , 

المقام الحادى عشر ‏ المشهور بين الاصحاب ( رضوان الله علوم ) الاجيواء 
بالقيمة فى الغلات والائعام والنقدين , وهو بالنسبة الى الاتعام لا يخاو مرنى. 
[شكال لم قدمنا سابقأ فى المسألة السادسة من المسائل الملحقة بالمقام الثالث فى زكاة 


(1) :(5) و() الوسائل الباب ١‏ من زكاة الغلات 
(6) سورة البقرة الأبة /" (ه) سورة البقرة الأية ان 





ج١١‏ ( هل تجرى' القيمة فى زكاة الانمام ؟ ) - 
عل إجزاء القيمة فيها دليل » وقد تقدم أن ذلك مذهب الشدبتخ المف.د واليه يمل 
كلام امحقق ف المعتبر ٠‏ والعجب من الشبخ الحر فى الوسائل انه ترجم الباب )١(‏ 
هكذا « باب جواز أخراج القيمة عن زكاة الدنائير والدراثم وغيرهماء ول يورد 
من الأخوار الدالة على ذلك إلا صحيحتى على بن جعفر والبرق المتقدمتين (8) 
المشستملة إحداهما على الغلات والثانية عل النقدين , وهذا من بعض غفلانه . 

ولاريب أن ما ذهب اليه الشيخ المفيد ( قدس سره ) هنا محل من القوة 
فان مقتضى الآدلة وجوب اخختراج الفرائض الخصوصة فلا يحوز العدول عنها إلا 
بدليل , ويؤيده ايضأ ظواهر جملة من الاخبار مثل خير مد بن مقرن وصحيحة 
زرارة المتقدمتين ف المقام الأول من المطلب الآول (م) فى زكاة الابل حيث دلا 
على أن من ليس عنده السن المفروض أعطى سنا ادن منه وجبره بعشرين درهماً 
اوأعل منه بسن أعطاه واسترجع منالمصدق عشرين درهماً » ولوكانت القيمة 
جائرة بالمعنى الذى ذكروه لآمى به يفا عملا بسعة الشريعة المحمدية وجريا على 
سروأة التكليف المنى عليه فواعد تلك الللة المصطفوية . وبالة فالقول به يحتاج 
آلى الدليل وليس فليس , وبه يظهر قوة قول الشيخ المفيد ( قدس سره ) فوافقة 
الشبخ المشار اليه مع كونه اخبادياً للقول المشرور هنا مع ما هو عليه من القصور 
لا يخلو منغغلة فانه من أر باب النصوص |الذين يحومون حوطاعلىالعموم اوالخصوص 
وغاية ما استدل به الملامة هنا للقول المشهور فى مطولاته انالمقصود بلركاة 
دفع الخلة ورفع الحاجة وهو يحصل بالقيمة يا يحصل بالعين , فانالركاة ما شرعت 
جيرا للفقراء ومءونة لهم وربماكانتالقيمة انفع فى بعض الآوفات فاقتضت المكة 
التسريغ . ولا مخؤ ما في أمثال هذه التعليلات من الضءف وعدم الصلاحية 
(؟)ا ص م7 (م) صن وأهوا» 





وس لهل تختص القيمة فى الركاة بالنقدين؟ ١)‏ ج"ا 
لتأسيس الاحكام الشرعية عليبا . نعم تصلح لآرنف تكون توجيمأ النص ويانا. 
الحكة فيه اذا يت , 

بق الكلام فى أنظاهر كلام الاصصاب تصراً فى مواضع وتلويا فى اخرى 
ان المراد ,القيمة هناما هو أعم م الدرام والدنائيي من أى جنس اذا أخر جه 
بحساب الدراه والدنائير , قال الشبيخ فى الخلاف : يجوز اخراج القيمة فى الزكاة 
كلها أى ثشى*كانت القيمة » وشكون القيمة علىوجه البدل لا على انها أصل . انتوى 

والذى تضمنه الخبران المشار اليبما آنفاً اللذان هما المستند فى المسالة ظاهرهما 
خصوص النقدين » فق صحيحة على بن جعفر )١(‏ قال : « سألته عن الرجل يع 
عن زكاته عن الدراثم دنائير وعن الدنانير درام ؟فال لابأس.. 

وصيدة البرقى (م)فال : «كتتبت الى الى جعفر الثاى ينها هل وذ أن مخرج 
عن ما يجب فالحرث من الهنطة والشميروما يحب على الذهب درام بقيمة ما إسدرى 
أم لا يحو زإلا أن يخرج م نكل شى”ما فيه ؟ فاجاب يهو اما تيسر يخرج » والظاهر 
ان المراد من قوله : ١‏ أيما تيس » يعنى الآمرين المذكورين , 

وبؤيده أيضاً ما رواه فى الكافى عن سعيد بن عمرو عن الى عرد الله يهلا (؟) 
قال : « قلت يشترى الرجل هن الركاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب 
فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدرام يا أمى الله . 

قال الحدث الكاشانى ىكتاب الوافى ‏ بعد نقل هذا الخبر على أثر ارين 
الآولين ها صورته : هذا الحديث لا ينافى ما قبله لآن التبديل إما يجوز بالدراثم 
والدنائيي دون غيرهما . انتهى . 

إلا انه نقل المحدث الشيخ مد بن الحسن الحر العامل فى كتاب الوسائل (؛) 

رو الوسائل الباب ١4‏ من ذكاة الذهب والفضةء والافظ بعد قوله م دراهم > مكذا 
« بالقيمة أحل ذلك :, . 

(؟) درم) و(؛) الوساثل البانٍ 4 من زكاة الذهب والفضة 





ج١١‏ ( يحب الخس فى ما زاد من الغلات على «ؤنة السنة ) وم ل 
عن كتاب قرب الاسناد لعبد الله بن جعفر الميرى أنه روى فيه عن مد بن الو ليد 
عن يوأس بن يعقوب قال : « قلت لالى عبد الله يقد عيال المسابين أعطيهم مرنى. 
الركاة فاشترى لهم منما ثيابأ وطعاماً وأرى أن ذلك خير لمم ؟ قال فقال لا بأس ء . 

وقد جمع بين هذا الخبر وما قبله يحمل الآول على استحباب الاخراج من 

المين وان جاز بالقيمة م دل عليه هذا الخبر . وفيه بعد فان الركاة فى الخبر لابتعين 
0 نبا من الدرام مخصوصها حتى يصير الامى بالدراهم من العين بل ظاهرها المموم 
وان الخرج إذا أعط على جبة القيمة فالواجب أن يكون درامم , وذكر الدرامم 

هنا خرج مرج ال#ثيل فلا ينافى أعطاء الدنائير . 
وباجملة فالرواية ظاهرة ف انه لا يحوز إلا النقدارن اصالة أو قممة , 
والمسألة لا تخاو من اشكال والإحتياط فى الوفوف على ظواهر تلك الاخمار 
ويؤيده أيضأ ما يأنى ان شاء الله تعالى فى مسألة أقل ما يعطى الفقير من الركاة . 
ثم لا يخنى انه عل ىتقدير القول بالقيمةكاثنآً ماكان فبل يكون الاعتبار بوقت 
الاخراج مطلقا لآنه وقت الإنتقالاليبا اويقيد ذلك بما اذالم يقوم الركاة على نفسه 
فلو قومها على نفسه وضن القيمة فالواجب هنا ما ضنه زاد السوق قبل الاخراج 
أو اخفض ؟ وجبان حتملان اختار أولها السيد السند فى المدارك والفاضل 
الخراساى فى الذخيرة وثانيهم) العلامة فى التذكرة , والمسألة لا نماو من . 
توقف وان كان ما ذكره العلامة أقرب لأنه متىكان التقويم جائزاً والضمان صحيحاً 
فان المستقر فى الذمة هو القيمة . وقول السيد ( قدس سره ) ان وقت الاخراج 
هو وقت الانتقال الى القيمة منوع فى هذه الصورة بل الانتقال ممنى. حين 
التقوجم والضمان , 

المقام الثانى عشر . لا ريب أن ما زاد من هذه الغلات على مؤنة السنة فانه 

يحب فيه الس ؟! صرح به جملة من الأصواب ؟! سيجى” تحقيقه أن شاء الله فى كنتاب 
انس , ويدل على ذلك هنا ما قدمناه من رواية حمد بن على بن شجاع المتقدمة في 





5000 ( تضم القار المتباعدة بعضها الى نعض ) جا 
القام لايس مانت منا الطلب(), 0000000000000 

بق هنا ى' وهر أنامحدث الشيخ جمد بنالحسن الحر فى كتاب الوسائل (0) 
قال : « باب استحباباخراج الخس منالغلات على وجه الركاة ووجؤب اخخراج 
خمسها ان فضلت عن منة السنة , ثم أورد دليلا على الى الثانى رواية انشجاع 
المشار اليبا » واورد على الحكم الآول ما رواه فى الكافى فى الموثق عن سماعة () 
قال : ٠‏ سألته عن الركاة فى الزييب والقر فقال فىكل خمسة أوساق وسق , والوسق 
ستون صاعاً ‏ والركاة فيهما سواء , فاما الطعام فالعشر فىما سقت السماء وأما ماسق 
بالغرب والدوالى فائما عليه نصف العشر » وقد نيع فى ذلك الشبخ ( قدس سره ) 
فانه بعد ان نقل هذه الرواية عن الكافى بالاخمار وعر1ح التهذيب بالاسناد الى 
أبى عبدالله يها طمن فيها بالاضطراب من حيث الاضار ثارة والاظبار اخترى 
ثم حمل على الاستتعيات تارة وعلى انس اخرى باطلاق الركاة عليه يجاراً , 

والاظهر فى معنى الخبر المذكور ما ذكره الحدث الكاشانى فى الوافى حيث 
قال بعد رد طعن الشيخ بالاضطر اب بالمنع وارى ذلك لا يوجب اضطرابا- 
مأ صورته ؛: ويحتمل أن تكون لفظة «وسق» إعد خمسة أوساق من من يدات 
النساخ ولهذا ربما لا توجد فى بعض نس الكافى . وقوله : « فىكل غدسة أوساق» 
يعنى ىكل من الزبيب والقر خمسة أوساق . و ليسالطعام يمن اللحنطة بلمايطعم يعنى 
فاما الطعمةمنها لأهلبا اوهو مصدر فانهجاء بمعنى الاطعام|يضأيمنىذاما اطعامالمستدق 
منها فالعشر ونصف العشر , وعلى التقديرين فهو بيان لمقدار ما تخرج من الز بيب 
وار من غير تعرض للحنطة والشعير بوجه كا لا تعرض لما فى السؤال , وعلى 
هذا فلا إشكال ٠‏ انتبى . وهو وانكان لا يخلو من بعد إلا انهجيد فمقام التأويل. 

المقام الثالك عشر . قد صرح جملة من الأصحاب من غير خلاف يعرف 

١4ص‎ )1( 

(؟) درم).الوسائل الباب ه من زكاة الغلات 





جا ل( هل تتعلق الركاة بالمين أو بالذمة؟ 4 - ١40‏ 
يانه قضم القار المتباعدة ف البلاد بعضبا الى بعض وان تفاوتت فى الادراك وأن 
حكها فى ذلك حم البلد الواحدة فاذا بلغ بعضه الحد الذى يتعلق به الوجوب » 
فانكان نصابآ أخذ منه الركاة ثم يوخذ مر الباق قل أو كثر بحد أن يتعلق به 
الوجوب , وانكان الذى أدرك أولا أفل من النصاب يتربص به حتى يدرك 
الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب الاول ثم يؤخذ من الما قكائناً 
ماكان , ونقل العلامة فى التذكرة اجماع المسامين عليه . 

قال فى المنتبى : لو كان له نخل ييتفاوت إدرا كه بالسرعة والبطؤ بان يكون 
فى بلدين منراج أحدهها أسخن من الآخر فتدرك الثرة فى الأسخن قبل [دراكبا 
فى الآخر فانه تضم الرتان اذا كانا لعام واحد وان كان بينبا شبر أو شهران 
أر أكثر , لآرى اشتراك ادراك المار فى الوقت الواحد متعذر وذلك يقتضى 
اسقاط الركاة غالبا ,. ولا نعرف فى هذا خلافاً , انتبى . 
أقول : ويؤيده ان فى بلادنا البحرين نخلا يسمى الطيار يسبق سائر النخيل 
فى بدو الصلاح ما يقرب من شهر ونخلا يسمى خصبة عصفود. يتأخر الى آآخر 
الوقت ويكون ما بينه وبين الآول ما يقرب من شمر بن. 
وباجملة فالظاهر ان الحم لا اشكال فيه إدخوله تحت عوم الآدلة واطلاقبا 
خامة 
المشهور بين الأسماب ( رضوان الله عليهبم ) تعلق الزكاة بالعين ونقل عن 
شذوذ من أصمابنا تعلقبا بالذمة والاظبر الآول , ويدل عليه ظواهر النصوص 
كقوطم ( عليهم السلام )(1) « فىكل أربعين شاة شاة» و ١‏ فى كل عشرين مثقالا 
من الذهب نصف مثقال » (؟) وتوذلك, وهف ما سقت السماء العشر , () ونحو 
(ب) الوسائل الباب ١‏ من زكاة الذهب والفضة 
(م) الوسائل م من زكاة الغلات 





ل 2 هل تتعلق الركاة بالعين أو بالذمة 2 ج١١‏ 

ذلك من الالفاظ .الى من هذا الباب . "لي ب 0000 

ويمكن خدشه بحمل ‏ فى » على السيبية دون الظرفية ويؤيده قوهم ( غليهم 
السلام ) )١(‏ «فى خمس من الآبل شاة » فانه لا نجال هنا لاعتبار الظرفية , 

واستدل على ذلك ايضأ بانبا لو وجبت ف الذمة لتسكررت ف النصاب 
الواحد بشكرر الحول » ولازم ان لا تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا 
قصرت التركة » وللزم أن لا تسقط بتلف النصاب من غير تفريط , وللزم أن 
لا يحوز للساعى نتبعالعين لو باعها المالك بعد المولقيل أن يؤدى زكانماء والاوارم 
كلها باطلة بالاتفاق فالمازوم مثله . ولا يخق انه وانكان للمناقشة فى بعض ما ذكر 
مجال إلا انه حصل من الجموع ما يفيد دلالة على الحم المذور . 

والأجرد الرجوع ف ذلك الى الروابات ومنها - صحية عبد إلر حمان بن 
ابى عبدالله (م) قال : ١‏ قلت لآنى عبدالله يقل دجل لم يزك ابله او شاءه عامسين 
فياعها علىمناشتر اها أن يزكيها لأ مضى ؟ قال فعم نر خف منه زكانها ويقبع بها البائئع 
أو يؤدى ذكاقها البائّم » . 

ومارواه أبن بأبوبه عن أب المغراء عن ابى عبد أله ا له قال : ١‏ أن الله 
تبارك وتعالى اشرك بين الاغنياء والفقراء فى الآمر ال فليس لم أن يصرذوا الى 
غير شركائهم 6 

وصحيحة عبدالله بن سئان عن ألى عبدالله يهلا (:) قال ؛ ٠‏ ان الله فرض 
فى أموال الاغنياء للفقراء ما بكتفون به ولو عل ان الذى فرض لا يحكفييم 
لزادم 1 الحديث 6 

() الوسائل الباب ؟ من ذكاة الانعام 

(») الوسائل الباب ب من زكاة الانعام 

(م) الوسائلالياب ؟ من المستحةين للزكاة » والرواية الكلييى 

(4) الوسائل الاب ١‏ من ما تجب فيه الزكاة 





جا ( هل تتعلق الركاة بالمين أو بالنمة؟ )4 سم 

وحسئة عبدالله بن مسكان وغير وأحد عن ألى عبدالله ها (١)قال:‏ : « أن 
الله تعالى جعل للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكفييم ولولا ذلك ازادم » . 

وفى حسنة الوشاء عن الى الحسن الرضا ينهد (؟) قال : « قبل لا بى 559 
لاىشى” جعل الله الركاة خمسة وعشرين ف كلالف و : يجعلها ثلاثين ؟ فقا لا نانتهتءالى 
5-5 باخمسةو عشرين | خرج من أموالالاخ نساء بقدر ما يكت بهالفقراء ... الحديث. 

وف دواية قم عن الى عبدالله يفلا (م) قال ؛ « قلت له جمات فداك اخبرقى 
عن الركاة كيف صارت منكل الف خمسة وعشرين لم تكن أقلولا أكثر ما وجببا؟ 
قال ان الله تعالى خلق الخلق كلهم فعل دخيرم وكبير م وغنيهم وفقيرم مل من 
كل الف انسان خمسة وعشرين مسكيناً» . 

وفى دواية مؤمن الطاق عزن ا عبدالته ( عليه السلام ) () ٠‏ ان الله 
حسب الامول والمساكين فوجد ما ايكفيى م نكل الف خمسة وعشرين درهيأ». 

فبذه الاخبار كاباما ترى ظاهرة الدلالة مكشوفة المقالة فى أن الركاة حصة 
متعلقة بالأمرال ومفروضة فيا ومنتزعة منهاء ومن الظاهر انه ليس المراد مطلق 
الأموال بل الاموال الوكوية بالشرائط المقررة فى غير هذه الأخبار , 

احتمع من قال بتعلق الركاة بالذمة بانها لو وجبت فى المين لكان للستحق 
إلزام المالك بالاداء من العين , ولمنع من التصرف فى الاصاب إلا مع اختراج الركاة, 

وأجاب المحقق ف المعتبر عن الآول بالمنع من الملازمة فان الركاة وجبت 
جبراً للفمّراء لجاز أن يكون المدول عن المين تخفيفاً عن المالك ليسبل عليه دفعها . 
قال : وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا من الزكاة . وهو جيد . 

والظاهر من ضم الأخبار بعضها الى بعض ما ذكر هنا وما تقدم دالا على 
جواذ اخراج القيمة فى التقدين والغلات هو أنها وأن وجبت ف المين إلا ان 

(ى الوسائل اباب من ماتجب فيهالركاة 0 
(؟) درس درع) الوسائل الباب م من زكاة الذهب والفضة 





3 2 استحراب الوكاة فى مال التجارة ) ج١١‏ 
الشارع رخص للالك ووسع عليه كاهو المعهود من بناء الشر يعة المحمدية المبنية ' 
عل السبولة ورفع الحرج ‏ أن يدفع من غير النصاب سواء كان من هال آخر غير 
عين الفريضة أو قيمة فلا منافاة , 

وبذلك يظبر ان ما ذكره جملة من المتأخرين فى هذا المقام ‏ من انه على 
تقدير تعلقها بالعين فبلهو بطر ي قالاستحقاق فالفقير شريك أو يطريق الاستيئاق 
فيحتمل انه كالرهن وحتمل كتعاق ارش الجتاية بالعبد ؟ قالوا : وتضمف الشركة 
بالإجماع على جوان إدائهام.: مال آخر وهر م جم التعلق بالذمة . وعورض 
بالإجماع على تتبع الساعى العين لو باعبا المالك ولو تمحض التعلق بالذمة امتنع 
وفرعوا على ذلك مالو يبع اللصاب بعد الحول وقبل إخراج ااركاة فانه ينفذ ذلك 
فى نصيبه قولا واحداً » وف قدر الفرض يبى على الخقلاف فمل الشركة يبطل البببع 
ويتخير المشترى الجاهل لتبعيض الصفقة , وعلى القولبالذمة يصمم ابيع قطمأ ذان 
أدى المالك لزم وإلا فالساعى يتبسع المين فيتجدد الإطلارن و بتخير امشترى 
للتبعيض » وعلى الر هن يبطل البيع إلا أن يتقدم ااضمان أو تفرج من غسيره , 
وعلى الجناية يكون البيع التزامأً بالركاة فان اداها نهذ وان منع تتبع الساعى الحين 
- من مأ لا حاجة تلجى” البه ولا حكم يتوقف عليه بلااظاهر انه تطويل بغي طائل 
وكلام لا يرجع الى حاصل ع والاخبار فى ما ذكر ناه مكشوفة القناع وهى الاحرى 
بالاقتداء والاتباع . والقه المالى . 

المطاي الرابع - فى ما يستحب فيه الوكاة وهى أصئاف :( الاول )مال 
التجارة » وعرقوه بانه الذى ملك بعقد معاوضة بقصد الإ كتسابٍ به , فرج 
منه ما ملك لا بعقد كالمير أث وحيازة المراحات وو ذلك وانقصد به الإكتساب 
وكذا خرج ما يملك بعقد لا على جبة المعاوضة كالهبة والصدفة والوقف ونحو 
ذلك . والمرادبالمماوضة ماكانت معاوضة حضة وهى ما يقوم ار فاها بالمالكالبيع 
والصلم وتحوهما , وبخرج الصداق والخلع فان أحد الموضين ليس مالا . وكذا 





ج١١‏ ( استحباب الركاة فى مال التجارة )2 ه4١‏ 

مخرج مالم يقصد به الاكتسا بكأن يقصد القنية والصدقة . 

وعلى جمبع ذلك ندل ظواهر الاخبار فق صحيحة مل بن مسم الحسنة فى 
المشبور )١(‏ قال : ٠‏ سألت أبا عبداته ( عليه السلام ) عن رجل اشترى متاعاً 
وكسد عليه وقد زك ماله قبل ان يشترى المتاع متى يزكيه ؟ فقال انكان املك 
متاعه يبتغى به رأسماله فليس عليه زكاة وان كان حيسه بعد ما يجد أن ماله فعليه 
الركاة بعد ما امسكه بعد رأ سالمال . قال وسألته ع نالرجل توضع عنده الاموال 
يعمل ببا ؟ فقال إذا حال الول فليزكها » . 

وصحيدة اسماعيل بن عبدالخااق 00( قال : وسأله سعيل الأعرج وانا 
حاضر اسمع فقال انا نكبس الزيت والسمن تطلب به التجارة فربما مكك عندنا 
السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال انكات تريح فيه شيئا أو تمد رأس مالك 
فعليك فيه زكاة وار كنت إما تربص به لآانك لا نيحد إلا وضيعة فليس عليك 
زكاة حت يصير ذهب أو فضة فاذا صار ذهب أو فضة فركه للسنة التى تتجر فيها» . 

ورواية الى الربيع الشاى عن الى عبدالله يتا (م) ٠‏ فى رجل اشترى متاعاً 
فكسد عليه متاعه وقدكارى. زكى ماله قبل أن يشترى به هل عليه زكاة أو حتى 
لليعه ؟ فقال أن كان أمسك ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الركاة » . 

وروابة عمد بن مسل (4) وفيها « قال :كل مال عملت به فعليك فيه الركأة اذا 
حال عليه الخول ». 

وىكتاب الفقه الرضوى (ه) « وان كان مالك فى تجارة وطلب منكالمتاع 
برأس مالك ول تيعه تبتغى بذلك الفضل فمليك زكاته اذا حال عليك الحول وان. 
م يطلب منك بر أس مالك فليس عليك الركاة ‏ الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة 
الظاهرة فى ما ذكرناه : 

)١(‏ ور») درس مر()) الوسائل الباب سو من ما تحب فيه الزكاة 
زه) من مم 





علس ١‏ النصاب المعتبر فى زكاة مال التجارة ) ج١١‏ 

20 والمشبور اشتراط مقارئة قصد الا كتساب للتملك فلو قصد به القئية أولا” 
ثم نوى به الاكتساب لم تعلق به الركاة , والآخبار مطلقة لا يفوم منبا هذا 
التقييد ولهذا ذهبجمع م نالأصحاب ؛ منهم . الحقق فالمعتبر والشهيد فىالدروس 
والشهيد الثاى فى جملة من كتبه الى أر. مال القنية ذا قصد به التجارة تتماق به 
الركاة نظراً الى أنه مال تحارة فيدخل تحت تلك الاخبار , وهو جيد . 

ولابد من استمرار نبة الاكتساب طول الحول ليتحةق كونه مال نجمارة 
فلو نوى القنية فىاثناء الحول اثتق الاستحباب ؛ وهو من ما لا خلاف فيه وعليه 
تدل ظواهر الآخبان المتقدمة وغيرها , 

“م أناستحباب الركاة هنا مشروط عند الأصحاب بشروط : أسمدها ‏ باو 
النصاب وهو تصاب النقدين بان تبلغ قبمة مال التتجارة أأحد نصابى الذهب اوالفضة 
وهو جمع عليه مر#. الخاصة والمامة (1) ولم أقف على دليل على وجوب اعتبار 
النصاب هنا فضلا عنكونه تصاب أحد النقدين سوى الاجماع المدعى ف المقام , 
وما يدعونه ‏ من أن ظاهر الروايات أن هذه الركاة بعينبا زكاة النقدين فيعتبر فيبا 
نصابهما ويتساويان فى قدر الخرج - فلا ين ما فيه , والمسألة لا تخلو من اشكال , 
نان ظاهر الروايات الاطلاق . 

وظاهرم بناء على ذلك اعتبار النصاب الثاى» فى النقدين فاذا بلغت القيمة 
عشرين ديناراً أو ثتى ددهم ثينت الركاة ومى ربع العشر ثم الزائد اذ! بلغ النصاب 
الثان وهو أربعة دنائير أو اربعون درهما ثبيتت فيه الركاة وإلا فلا . 

وفى فهم ذلك من الاخبار تأمل , وطذا ان شيخنا الشبيد الثانى قال انهل 
يقف على دليل يدل على اعتبار التصاب الثاى هنا وار العامة صروا بالآول 
خاصة (؟) واعترضه سبطه فى المدارك بانالدليل علىاعتبار الأول هو بعينه الدليل 

(ا)التفرجس صم » واهداية للرغيئآى ج ١‏ ص 4ن ٠‏ وبدائع المتائع 
اج باص "١‏ 
(؟) داجع المفنى ج م ص ١سم.‏ وبدائع الصنائع ج ؟ ص ,م 





ج١1 ١‏ هل يشترط فى زكاة التجارة بقاء عين السلمة ؟ 4 - 140 
على اعتبار الثانى واتمبور [نما.لم يعتبروا النصاب الثانى هنا لعدم اعتبارم له فى 
زكاة النقدبن )١(‏ 5 ذكره ف'التذكرة . ومراده ( قدس سره ) بالدليل على النصاب 
الأول هو ما ذكروه هن كون هلده الركاة بعينها زكاة النقدين فتحصل المساواة فى 
الك مطلقاً . وقد عرفت ما فيه . 

وظاهرم أيضاً.تفريعا على ما تقدم الاتفاق على وجود النصاب فى الهول 
فلو نقص ف اثناء الحول ولو يوم سقط الاستحباب . 

وثانيها ‏ الحولفلابد من وجود ما يعتبر:ف الركاة من أول الحول الى آخره 
وعليه يدل ما تقدم فى سمبحة حمد بن مسل وهى الآولى من الأخبار المتقدمة من 
قوله : « وسألتهعنالرجلتوضععندهالأموال ... الحديث ء وروايته الآخيرةايضاً 

وثالتها ‏ ان يطلب برأسالمال طول الول أو زيادة فلو طلب بما هو اتقص 
من رأس امال سقط الاستحباب ٠‏ وعليه ندل الاخبار المتقدمة وغيرها . 

وهل يشترط.فى زكاة التجارة بقاء عين السلعة طول الول فى المالية أم لا 
فتثبت الركاة وان تبدلت الاعيان بالمعاوضات مع باوغ القيمة التصاب ؟ قولان 
أشبرهما بين المتأخرين الثانى بل ادعى عليه الاجماع واظبرهماالآول , وهو 
الظاهر من كلام الشيخ المفيد «فى المقئعة وابن بابويه فى من لا يحضره'الفقيه وهو 
ظاهر الحقق فى الشرائُع وبه جزم فى المعتبر ع وعليه ندل ظواهر الاخباركقوله 

(ه) فى'المغتى سج سم ص + بعد ان ذكر ان نصاب الفضة.مابتا درم ونصاب الذهب 

عشرون مثقالا ‏ قال وف زبادتها وان قلت ع روى هذا عن على وابن عير ويه قال مر بين 
عبدالمز بز والتخمى ومالك والثورى واءن الى ليلى وااشافعى وابو يوسف وشمد و|بوعيد 
وابو ثور وانن المنذر » وقال سعيد بن انث وعطاء وطاووس والشعى ويحكدول 
والرهري وعمرو بن ديئار وابو حئيفة لااثى” فى زيادة الدراام حى تبلغ اربعين ولا فى 
زيادة الدثائير حتى تبلغ اربعة دثائير لقوله ر ص ) « من كل اربعين درهما درهما » وى 
بدائع الصنائع جَ برص باو نحو ذلك ٠‏ وكذا فى بداية الجتبد ج ١‏ ص مؤ؟ ولسب 
القرل الارل الى الجرود . 1 





وو للؤهايدل عل عدم وجوب الزكناة فى مال التجارة 6 جا 
١‏ يهو صميحة محمد بن مسل المنقدمة (1): أن كان أمسك متاعه يبتغى به رأس ماله ماله, 
وقرله : « وان كانحبسه بمد ما يجد رأس ماله » وقوله لى رواية الى الر يبعالمتقدمة 
ايضأ (,) : انكان أمسكة ليلتمس الفضل ... الى آخخره ٠‏ ومثلها صميسة اسماعيل بن 
عبد اخالقالمتقدمة ايضا (م) فانباكابا ظاهرة بل صريحة فى بققاء العين طول الأول , 
يشرقف عليبا تحقيق الكلام قَّ القام 

(الاول ) ما ذكز ناه عن استحباب الركاة فى مال التجارة هو المشوور بين 
الأصحاب ونقل الحّق عن بعض عدائنا قولا بالوجوب ؛ وبذاك صرح الشيخ فى 
بض كلامه ع فيل وهو الظاهر من كلام ابن بابويه » وثقل عن أبن إلى عقيل أنه 
قال اختلفت الشميعة فى زكاة التجارة فقالت طائفة منبم بالوجوب وقال [خرون 
بعدمه وقال وهو الحق عندى . 

أقول : ويدل عل القولبالوجوب ظواه ركثير من الأخباركالآ خبار المتقدمة 
من حيث التعبير فيها بقوله ٠:‏ فعليك فيه الركاة » أو «فعليه » من ما هو ظاهر فى 
الوجوبء ومثل الآخبار الملكورة كثير فى الأخبار ايضأ تركنا نقلها اختصاراً . 

واستدل على القول بالاستحباب هو المشبور بما دل من الاخباد على 
ء ددم الوجوب مضافا الى الأخبار المتقدمة الدالة على ثبوت الركاة فى النسعة 
المتقدئة عامة : 

منهأ ‏ ما رواه الشمين فى التبذيب فى الصحيح عن زرارة (؛) قال : «كنت 
تأعداً عند إلى جعشر يو وليس عنده غير ابئه جعفر يها فقال يا زرارة ارب 
أباذر وعثان تنازعا على عبد رسول الله ووتيخ فثال عثمانكل مال من ذهب أو 
فضةٌ بدار به.ويعمل به ويتجر به فيه ااركاة اذا حال عليه الحؤل . فال ابو ذر 

ا 
(5) الوسائل الباب ١6‏ من ما تحب فيه الركاة . 





ج١١‏ المع بين اخيار وجوب ذكاة التجارة واخبار عدمه 2 وغ سا 
موضوعاً فاذا حال عليه الحول ففيه الركأة . فاختتصما فى ذلك الى رسول الله ووكية 
قال فقال الثقول ما قال ابو ذر . فقمال ابو عبدالله ينهو لابيه ما تريد إلا ان مرج 
مثل هذا فيتكف الناس أن يمطوا فقراءثم ومساكينهم فقال ابره بهد اليك عنى 
لا أجد منبا بدأ ». 

وما رواه ايض فىالموثق عناسماق بنعمار )١(‏ قال : م قلت لابى ابراهم يف 
الرجل يشترى الوصيفة بثبتبا عنده لازيد وهو يريد بيعبا أعلى تمنها زكاة ؟ قال لا 
حتى يببعبا . قلت فان باعبا أيرك ثمنها ؟ قال لا حتى يحول عليه الحول وهو فى 
بده» ورواه فى السكاق عنه ايضأ بسند فيه سبل (9) ٠‏ 

ومارواه فى الموثق عن ابن بكير وعبيك وججماعة من اصمابنا (م) قالوا : 
« قال ابو عبدالته يقلا ليس ف امال المضطرب به زكاة فقال له اسماعيل ابنه يا أبه 
جملت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أى نى حق أراد الله أن يخرجه مخرج» 

وما رواه فى الصحيم عن سلمان بن خالد (؛) قال : « سبل ابو عبداته يه 
عن رج لكان له ما لكثير فاشترى به متاعأ “م وضعه فقال هذا متاع موضوع فاذا 
أحيبت بعته فير جنع الى من مالى وأفضل مئه هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ 
قال لا حتى يبيعه . قال فبل يؤدى عنه ان باعه لما مضى اذاكان متاعا قال لا » . 

وأنت بير بان ظواهر الاخبار امتقدمة ما عرفت هو الوجوب وصريح 
هذه الاخبار نق الوجوبء والشيخ قد جمع بين الاخبار تحمل الاخيار المتقدمة 
على الاستحباب وتبعه عل ذلك الاصحاب 5 هى عادنهم وقاعدتهم فى جميع 
الابواب , وعندى فيه ترقف لما عرفته فى غير موضع من ما تقدم , نعم لو كان 
فى الاختبار م أحد الطرفين ما يدل على الاستحباب صريأ أو ظاهر لزال 
الإشكال , واما ان الاستحاب يثبت بمدر د اختلاف الاخبار وجمعها عليه فهو 

0 و() د(م) ورع) الوسائل الباب 4 من ما تيمب فيه الزكأة 





.هو 0 لهل تتعلق زكاة التجارة بالمين او بالقيمة 4 0-3 
من ما لادليل عليه يوجب الركوناليه ‏ وكيف لا والاستحباب حكشرعى يتوقف 

عل الدليل الواضم ومجرد اختلاف الاختبار ليس بدليل يوجب ذلك م لا يخؤعل 
المنصفء ومع ذلك فانه لا ينحصر امع بين الاخيار فى ما ذ كروه بل لا بعد حمل 
الروايات المتقدمة على التقية , حيث ارب الوجوب هذهب الى حتنيفة والشافى 
واحمد ر١)‏ على ما نقله فى الممتبر » وى صحييدة زدارة وموثقة أن بكير وعسك 
وجماعة من أصحابنا ما يشير الى ذلك . والمسألة لذلك لا تخاو من الاشكال , 

ول أد من تنبه لما ذكر ناه سوى المحدث الكاشاى فى الوافى حيث قال بعد 
ان نقل الاخبار الاخيرة ونعم ماقال : فى هذه الاخبار ما يشعر بان الاخبار 
الارلة إنما وردت للتقية إلا ان صاحب التبذيبين وجماعة من الاصحاب حماوها 
على الاستحباب , انتهى . 

( الثانى ) اختلف الاصحاب (رضوان الله عليبم) فانه هل تتعلق الركأةبمين 
مالالتجارة أم بالفيمة ؟ قولاناختتار ثانيه) الشبين واتباعه والظاهر انه هو المشمور 

قال فى المنتبى ؛ قالالشيخ تعلق بالقيمة و تجبفيبا . وتق لالخلاف عن بعض 
المامة 00( وهر مشعر لعدم الخلاف عندنا » والذدى يدل عليه اعتبار تنصاب 
النقدين والشريعة السبلة وأصل جواز التصرف بالببع وغيره فى أموال التجارة ؛ 
والتعملق بالعين يمنع عن ذلك إلا مع التتخمين والضمان 5 فى الزكاة , انتبى . 

وظاهر المحقق ف المعتبر والملامة فى التذكرة اختيار الاول واستحسئه فى 
المدارك , والمسألة محل تردد لعدم الوقوف فيها على نص يقتضى الأصير. الى أحد 
القولين , واستحسانه فى المدارك لهذا القول مع عدم أقامته دليلا عليه لا 


أعرف له وجباً ١‏ 
ونظبر فائدة الخلاف فى جواز بيع العين على تقدير القول بالوجوب لدلك 
)١(‏ الع ع بم 5 


(؟) المفى ج سم ض وس 





جا اع" زراك ترى نصابا للتجارة وحال عليه الحول 6 - ١١0‏ 
لوقل اغداه وقبل اخراج الركاة أو ضمانبا فيجوز على القول بتعلقها بالقيمة ويمتنع على 
تقدير تعلقبا بالعين , وفى ما لو زادت القيمة بعد المول فيخرج ربع عشر الزيادة 
على تقدير التعلق بالعين وربع عشر القيمة قبل مام الحول على نقدير التعاق بالقيمة 

( الثالث ) لاخلاف ف ان مقدار الوكاة فى مال التجارة هى زكاة النقدين 
كا تقدم سواء اشترى بها أو بغيرهما من العروض , وع ىكل تقدير فهو يوم 
بالدرامم والدنانير , وهو ظاهر فى ما إذا اشترى بهما لان نصاب العرض هبن على 
ما اشترى به ورأس المال انما يعم بعد التقوم به . ولوكان القُرى عروظاً قوم 
بالنقد الغالب واعتير بلوغ النصاب ووجود رأس المال به . ولو تساوى النقدان 
كان مخيرا بالتقويم بايوما شاء . 
( الرابع ) لو اشترى نصابا للتتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ثم حال 
الحول عليها فالمشوور بل ادعى عليه الاجماع غير واحد هو وجوب الركاة المالية 
وسقوط زكاة النجارة لقول الصادق بهد فى صحبحة زرارة أو حسلته على المشهور 
بابراهم بن هاثم (1)ملا برك المال من وجبين فى عام وأحد » وحبلئذ فلا ريب 
فى سقوط زكاة التجارة على القول باستحبابها . 
ونقل الحقق فى الشرائع قولا باجتماع الركاتين هذه وجوبأ وهذه استحباباً » 
ثم قال : ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . مع انه فى المعتبر ادعى 
الاثفاق على عدم اجتماعبا فقال :ولا يجتمع ذكاة العين والتجارة فىمال واد 
اتفاقاً . ووه قال العلامة فى التذكرة والمنتهى . 
اقول : لا ربب فى ضعف هذا القول المذكور بعد ما عرفت من دلالة الخبر 
الصحيم الصري على نف ذلك . 
وأما ما ذكره من الإشكال وتبعه غيره واطالوا البحث به فى هذا انمجال على 
تقدير الول بوجوب زكاة التجارة فلا طائل تحته ولا كرة فيه إعد مأ عرفت هن 


لبي صم يي بن بع أذ صتمي بن مهد يدع وبي مدي مه مدي مم ممسستصميص ب سيسات ممسسين 





لاوماب ١‏ استحباب الركاة فى الخيل ) اج 

اتقاقهم عل الاستحباب وردم لهذا القول والاعراض عنه وجب لبطلاته وحمل 
الأخباركابا على ما ادعوه . واما على ما ذكر ناه من دلالة الأخبار المتقدمة عليه 
فاللآم فيه لا خاو من الإشكال لما عرفت مر امكان حمل الاخبار المذكورة على 
التقية ومن شبرة القول باستحباب اازكاة المذكورة قدا وحديثا بل قبل بوجويبا 
وحمل الاخبار المذكورة عل التقية يقتتضى سقوطها رأسأً , والله العام . 

الثاق من الأصناف المتقدمة ‏ الخيلالاناثالساممة والبراذين » خرج عن كل 
عتيق ديناران وعن كل رذون ديئار » والمراد بالعتيق كر م الاصل وهو ماكان 
ابواه عر بين والبرذورت بكسر الباء خلافه . وقد صرحوا بانه بشترط فيها 
شروط ثلاثة ؛السوم والخحول والانوثة . 

والمستند فى ذلك ما رواه ثقة الاسلام فى الكافى و الشيخ عه فى التهذهب ف 
الصرحيح أو الحسن على المشهور عنتمد بن مسلم وزدارة عنهما ( عليهم) السلام )(1) 
قالا « وضع امير اا منين يج على الخيل العتاق الراعبة فىكل فرس فكل عام 
دبئارين وجعل عل البراذين ديناراً » . 

وحسئة زرارة (؟) قال : « فلت لالى عبد الله نيفلا هل ف البغال شى" ؟ فقال لا 
فقلت كيف صار عل الخيل ولم يصر عل البغال ؟ فقال لان البغال لا تلقح والخيل 
الاناث ينتجن و ليس على الخيل الذكور ثى” . قال قلت ذا فى امير ؟ فقال ليس فيبا 
شى” . قال قلت هل على الفرس أو البعبر يكون للرجل يركبهما ثى ؟ فقال لا ليس 
على ها يعلف شىء أنما الصدقة على السائمة المرسلة فى مرجها عامها الذى يقتذيها فيه 
الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شى”» اقول : المرج بالجم المرعى . 

واتما حملت هاثان الروايتان عل الاستحباب مع أن ظاهرهما الوجوب ما 
تقدم من انتفاء الوجوب عن ما سوى الاصناف التسعة. 

واحتمل بعضهم أن هذه الزكأة انما هى فى اموال امجوس يومئذ جزية أو 
0 (1) و(») الوسائرالباب من ما تحب فيه الركاة 





اج (( جملة من ما يستتحب تزكيته ») 07 
عوضاً عن انتفاعبم مراع المسلدين . وظاهر الخير الئاق يدفعه . 

الثالث كل ما أنيت الآأرض من ما يدحله المكال والميزان غير الاربعة 
المشبورة الى اتفقوا على وجوب الزكاة فيها ؛ ومستند الاستحباب عسسلهم هو 
المبع بين الاخبار الدالة على الوجوب ف هذه الاششياء والاخبار الدالة على حصر 
الوجوب فالتسعةالمتقدمة . وقد قدمنا انالاظبر حمل مادل على الوجوب فى هذه 
الآشاء عل التقية . 

الراببع ‏ غلات الاطفال والجانين ومواشيهم تفصيأ من خلاف الشيخ ومن 
تبعه ومن الاخبار الدالة عل ذلك . وفيه ما تقدم سابقأ منأن ما ورد فيهالاخيار 
من غلات الاطفال فبى ممولة على التقية )١(‏ ومالم برد فيه خبر فلا وججه فيه 
للاستحباب » لان الاستحياب م شر يتوقف على الدليل وخلاف بعس 
الاصماب مع كونه خالياً عن الدليل لا يرجب الحك بالاستحباب . 

الخامس ‏ الحل الحرم كاللخال للرجل , ذكره الشيخ وتبعه الماعة » ول 
نقف له على دليل مع ورود الأخبار (م) بانه لا زكاة فى الملى, وهى مطلقة شاملة 
للبحلل وا حرم » وروى (") ان زكاته اعارته , 

السادس ‏ المال الغائب والمدفون الذى لا يتمكن صاحبه منالتصرف فيه اذا 
مطضى عليه أحوال “م وقع فى يده فانه يستحب أن يركبه لسنة ع وقد تقدم ما يدل 
عليه من الاخبار فى الشرط الخاس من شروط وجوب الركاة من المقدد الآول . 

السابع العقار المتشخذ لتهاءكالمامات والخانات والدكاكين واليساتين على 
ما صرحوا به , واستحباب الركاة فى حاصلبا مقطوع به فى كلامهم ولم #وردوا 





)في المفنى ج ب ص 0# والحل ج وص .م وجوب الركاة فى مال الى 
وامجدون » وف بدائع الصنائع ج ص ع ذكر الاختلاف فى ذلك واختار العدم , 

(م الوسائل الاب و من زكاة الذهب والفضة 

رم) الوسائل الباب ٠١‏ من زكاة الذهب والفضة 





ال سس سس سس يي سمه لوم «ام ام لس سسسسي سس ممم سا ل بل 


عرفت ؟ واستقرب الشبيد فى البيان اعتبارهما . 

ولا يخن انه لوكان الماء المتخذ من هذه المقارات من الاموال الزكوية تعلق 
به حك الركاة المالة بلا خلاف ولا اشكال فيصير محل الإستحباب فى كلامبم 
عغصوصاً بالعروض الغ الركوية , 

الثامن ‏ ما ذكره جملة منبم فى ما اذا فصد الغرار قبل الحول بناء على القول 
إعدم وجوب الزكاة بقصد الفرار ما تقدم , فانم بناء على القول المذكور حملوا 
الأخبار الدالة على وجوب الزكاة مبّى قصد الفران بسك الدرام والدنائيي أو 
ابدال الجنس بغيره على الاستحياب ثارة » اكوا غىكل من فمل ذلك قبل حول 
الحول باستحباب الركاة عليه بعد الحول» وثارة على حصولالفرار بعد حو لالخول 
وقد تقدم الكلام فى هذين الخملين وبيئا ما فيهم) ٠١‏ الله العالم . 

المقصد الثالك ‏ في .مصرف الركاة وها.يتعلق بذلك من الاحكام وتفصيل 


ذلك يع فى ابحاث : 
البحث الآرل ‏ فى أصناف المستحقين لها وهى ثمانية أصئاف 5 دلت عليه 
الآية الشريفة )١(‏ : 


الاول والثأنى ‏ الفقراء والمساكدين » وقد اختلف الاصحاب فى ترادف 

هذين اللفظين وتغايرها والأشبر الاظبر الثانى وعليه فتكون الاصناف عانية كا 

ذكرناه » وقيل بالاول واليه ذهب احقق فىالشرائع وعليه فتكون الاصناف سبعة 

ثم انه على تقدير التغاير قد اختلفوا فى ما به يتحقق ذلك وبه يتمين 

أحدهما عن الآخر على أقوال متعددة وكذلك اختل ف كلام أهل اللغة , وليس فى 
0 ()) وش قوله تعالي.؛.د انما الصدقات لافقراء ...» سورة التوبة الآية وب 





ج١١‏ ( م لالفقيه والمسكين مترادفان؟ م ل هوا 

تطويل الكلام بنقل ذلك عبد فائدة , 

والأظبر فى بيان وجه التغاير ما دل عليه صحيح شمد بن مسلم عن احدهمأ 
( عليهما السلام ) ١ )١(‏ انه سأله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذى لا يسأل 
والمسكين الذى هو أجمد منه الذى يسألء . 

وحسنة الى بصير (؟) قال : « قلت لابى عبدالله يهلا قرول الله تعالى : انما 
الصدقات للفقراء والمسا كين ؟ (م) فقال الفقير الذى لا يسأل الئاس والمسكين 
أجبد منه واليانس أجهدم ... أخحديثش . 

وقال الشيخ فى التهذيب (4) :ذكر على بن أبراهم فى كتاب التفسير تفصيل 
هذه العانية الأصئاف فقال : فسرم العالم ينيو فقال الفقراء هم الذين لا يسألور:.. 
لقولالله تعالى فسورة البقرة (ه) للفقراء الذيئاحصروا فى سبيلالته لا يستطبعون 
ضرباً فى الأرض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيام لا يسألورن. 
الناس الخافاً ٠‏ والمسا كين هم أهل الديانات ... الحديث » . 

واجميع صريح ف المغايرة 6 ترى , ودل الخبران الآولان على ان المسكين 
انتوا حالا من الفقير . 

ولا يخ ان مرة هذا الخلاف لا مظبر لها فى هذا الباب للاجماع على جواز 
أعطاءكل منهما و إنما تظهر فىما لو نذر أو وقف اوأوصى لاس وأهما حالا ء وظاهر 
الاصحاب انه متى ذكر أحدهما غاصة دخل فيه الأخر بير خلاف ا فى آية 
الكفارة الخصرصة بالمسكين (.) فيدخل فيه الفقير , وانما الخلاف فى مالو 
جمعا كا فى آية الركاة لا غير ولا يخاو مناشكال لانه متى ثبت التغاير كا ذكر ناه 
وهوالمشهور عندم فدخول أحدهما تحت الآخرمجاز لا يصار اليهإلابالقرينة , اليم 

(0)1() مرة) الوسائل اباب ؛ من المستحقين للركاة 
(م) سورة التوبة الآبة و (ه) الأية ورم 
(ه) وى قوله ثعالى فى سورة المائدة الأية بو , ولكن يؤاخذم ما عقدتم الابمان 

فجفارته ..... 





ماكقها ل ما يتحقق به الغنى المانع ف البتحقاق الركة ) ج؟١‏ 
١‏ إلا أن حمل الإجماع قريتة عل ذلك , وقيدما فيه . . ١‏ 
بق الكلام فى الحد المسوغ لتتاول هذىن الصئفين للوكاة , ولا خلاف فق 
أن الحد الشامل: لا عدم الفنى فانه الشامل إعناهما فاذا تحقق ذلك استحق صاحبه 
الوكاة , راتما الخلاف ف ما به يتحقق الغنى المانع لاستحقاق الركاة . 
فنقل عن الشبخ فى الخلاى انه قال : الغغنى من ملك نصابا تيجب فيه الركاة أو 
ثيمته . وقال فى المبسوط : الغنى الذى يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادراً على 
كفايته وكفاية من يأزمهكفايته على الدوام ؛ فان كان مكتفياً بصنعة وكانت صنءته 
ترد عليه كفايته وكفاية من بلزمه نفقته حرمت عليه وان كانت لا ترد عليه حل 
له ذلك , وهكذا حك العقار , وانكان من أهلالبضائع احتاج أنيكون معه بضاعة 
ترد عليه قد ركفايته فان نقصت عن ذلك حلت له الصدقة , ويختلف ذلك على 
حسب حاله حتى أن كان الرجل بزازاً أو جوهر يأيحتاج الى بضاعة قدرها الفدينار 
أو الها دينار فنققص عن ذلك قليلا ح لله أخذ الصدقة , هذا عند الشمافىى(١)‏ والذى 
رواه أصحابنا انها تحل لصاحب السبعائة وتحرم على صاحب النسين وذلك على قدر 
حاجته الى ما يتعيش به ولم يرووا اكثر منذلك . وفى أسحابنا من قال ان مرنى. 
ملك نصابا بحب عليه فيه الركاة كان غَنيأ وتحرم عليه الصدقة وذلك قول 
الى حنيفة (6) انتهى . 
والظاهر ؟! استظبره بعض الأاسماب أن المراد بقوله ٠‏ على الدوام » ان 
يكوناه ما يحصل بهالكفاية عادةمنصتعة أو ضبعة أو ماليتجر به يحيث لاينقص 
تأضلبا عن حاجته . واما حمله على ان المراد به مؤنة السنة كا ذكره الملامة في 
الختلف فالظاهر بعده . 
وقال ابن ادريس : اختلف أصمابئا فى من يكون معه مقدار من المال ويحرم 
عليه بملك ذلك المال أخذ الركاة » فقال بعضهم إذا ملك نصابأ من الذهب وهو 
)١(‏ دز المغى ج بص بحو » دنيل الاوطاديج وص ١.‏ 








ج +1 الما يتحقق به النى المانع من استحقاق الركاة ) - 410و 





عثرو زديناراً فانه يحرم عليه أخن الركاة , وقال بعضهم لا يحرم عل من ملك سبعين " 
ديناراً , وقال بعضبم لا اقدره بقدر بل إذا ملك من الأموال ما يكون قد ركفايته 
مو نته طول سنته على الاقتصاد فانه يحرم عليه أخذ الركاة سواءكان نصابا أو اقل 
أو أ كثر, فانم يكن بقدر كفايةسنته فلا يحرم عليه أخذ الركاة . وهذا هواأصحيم 
واليه ذهب ابو جعقر الطوسى فى مسائل الخلاف . انتبى . 

والى هذا القول ذهب أنحةق والملامة وعامة المتأخرين إلا انه على اطلاقه 
مشكل بماصرح به جملة منهم كالشبيخ والحقق فى النافم والعلامة وغيرمم من جواز 
تناول الركاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة أو دار يستغلها إذاكانت الغلة والفاء 
يعجز عن كفايته وارى كان بحيث يكفيه رأس امال ون الضيعة أو الدار 
لسكفاية سنته فانه لا يكلف بالانفاق منرأس ماله ولا ببعضيعته وداره بل يأخذ 
التتمة من الركاة . والقول الفصل والمذهب الجرل فى ذلك هو انه متى كان كذلك 
يعنى يتجر فى دراهمه ويستميها لجل معاشه ويستغل عقاره لذلك فان الحم فيه 
مااذكر ومبّى لم يكن كذلك اعتير فيه قصور امواله عنءو نه سنته كا ذكروه اولا . 
يدل على الحم الأولجملة من الأخبار: منها ما رواه فى السكافى ف الصحيم 

عن معاوية بن وهب )١(‏ قال ؛ سالك أبا عبد ألله له رت الرجل يكون له 
ثلاثماثة درم أو أربعائة درم وله عبال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب 
فبأكاها ولا بأخذ الركاة أو يأخذ الركاة ؟ قال لا بل ينظر الى فضلها فيقوت بها 
نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الركاة ويتصرف ببذه لا ينفقباء 
وما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوى (5) قال : د قلت لآلى عبدالله 

لفلا وى عن النى هنوبرية انه قال لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ؟ فال 
لا تصلم لننى , قال فقلت له الرجل يكون له ثلامائة درم فى بضامته وله عيال 
فان أقبل عليها أكابا عياله ولم يكتفوا بريحها ؟ قال فلينظر ما يستفضل منما فيأ كله 

ش 000 0 الوسائل الباب ١+‏ من المستحقين للركاة 





5 ( ما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الركاة ) ج١1‏ 
هو ومن يسعه ذلك وليآخذ لمن لم يسعه من عياله » . 

وما رواه فى التهذيب والفقيه فى اللوثق عن سماعة عن إلى عيدالله ها )١(‏ 
قال : « سألته عن الزكاة هل تصلم لصاحب الدار والخادم ؟ فال" نمم إلاأرنى 
تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها درام تكفيه لنفسه وعياله فان لم تكن 
أغلة تكفيه لنفسه وعياله فى طعامهم وكسوتهم وحاجتهم فى غير اسراف فقد 
حلت له الركاة وانكانت غلتها تكفيهم فلا . 

وما رواه فى الكاق والفقيه عن الى بصير () قال : ٠‏ سألت ابا عبداقه 
ها عن رجل من أصعابنا له تمائمائة حرم وهو رجل خفاف وله عمال كثيرة أله 
أن يأخذ من الركاة ؟فقال ا أبا جمد أيريح فى حراهمه ما يقرت به عياله ويفضل ؟ 
قال قلت نعم , قال كم يفضل ؟ فات لا أدرى . قال انكان يفضل عن القوت 
مقدار نصف القوت فلا يأخذ الركاة وأ نكان أفل من نصف القوت أخدذ ااركاة. 
قلت فعلبه فى ماله زكأة تلرمه ؟ قال بلى . قلت كيف يصنع ؟ قال برسع بها على 
عياله فطمامهم وكسوتهم وأنبق منها ثبى” يناوله غيرم , وما أحذ من الزكاة فضه 
على عياله حتى يلحقهم بالناس » . 

أقرل : قوله يها « أنكان يفضل عن القوت مقدار نصف الثوت» لعل 
المرآد به انه متىفض لهذا المقدار فانه بجرى" للقيام بكسو لهم وسائر ضر رياتهم فلا 
يجوز له تناول الركاة » وانكان أقل من ذلك فانه لا يقوم و نة السنة فيجوز له 
أخذ الركاة . ولا يخق ما فىهذا الخبر من الدلالة الظاهرة علىوجوب زكاة التجارة 
ا تقدم فى تلك الأخوار النى قدمناها فى أول المطلب الرابع إلا انه يهو جعل 
مصرفما هنا فى التوسعة على نفسه وعاله لانه إذا جاز أخذها من الغير اذلك 
فبالاولى من نفسه . والظاهر أنالآامى باعطاء الغير من زكاة ماله فىهذا اير رغيره 

(1) الوسائل البإ ه من المستحقين للزكاة . ورواه فى الفروع ج ١‏ ص .و١‏ ايضأ 

(؟) الوسائل الباب م من المستحقين للركاة 





ج01 ( ما يتحقق به الغنى المانع من استحقاق الإكاة  )/‏ 4ه) - 
ويدل على الثانى ما رواه الشبخ المفيد ( قدس سره) ىكتاب المقنعة عن 
يونس بن عمار )١(‏ قال : « سمعت أبا عبداقه يهو يقول ترم أأزكاة على من عنده 
قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » , 
وروى ابن ادرس فى مستطرفات السرائر من كنتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب عن أنى ايوب عن سماعة (7) قال : « سألت أبا عبدالله يهو عرن الرجل 
تكون عنده العدة للحرب وهو تحتاج أيبيعها وينفقها عل عياله ويأخذ الصدقة ؟ قال 
يمرا وينفقها على عياله » وهو ت#ول عل ما اذاكانت قيمتها تكفيه اؤلة سنته . 
وروى ثقة الاسلام فى الكافى فى الصحيم الى الى بصير (م) قال : « سعممى 
أبا عبدااته يفو يقول يأخذ الركاةصاحب السبعاثة اذا ل يحد غيره . قلت فارنف. 
صاحب السبعاثة يحب عليه الركاة ؟ قال ركماته صدقة على عياله , ولا يأخذها إلا 
أرن يكون اذا اعتمد عل السبعائة انفدها فى أقل منسنة فبذا يأخذهاء ولا تحل 
الركاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الركاة أن يأخذ الركأة » . 
وحاصل معنى اير أنه متىكان بملك سيعأنة درجم وهى موضوعة عنده إلا 
اله متى أقبل عليها واثفق منها لم تكفه لمونة سنته فانه يحوز له أخذ الركاة وكذا 
يجوز له أن ينفق زكاتها متى حال عليها الحول على نفسه وعياله . 
ونوه ما رواه الصدوق فى كتاب العلل ف الموثق عن شمد بن مسم وغيره 
عن الى عبداته يها (:) قال : «تحل الركاة لمن له سبعائة درم إذا لم تكن له حرفة 
وتخرج زكاتها منها ويشترى منها بالبعضقوتا لعياله ويعطى البقيةاصحابه , ولا نحل 
الوكاة ان له خمسون درهما وله حرفة يقوت ببا عياله». 
وما رواه فى الكافى فى الموثق عن سماعة عن الى عبدالله ( عليه السلام ) (ه) 
ش د(")ث(4) الوسائل الباب بم من المستحقين للركاة 
(») الوسائل الباب ٠١‏ من المستحقين للركاة 
زه الوسائل الباب ؟ من المستحقين لركاة 





1ه من قصر كسبه عنمؤنة ستته هل بأخذ ازيد منالنتمة؟ )ج ١‏ 


ا ا ا 0 


قال : , قد تحل الركاة لصاحب السبعائة وتحرم على صماحب اللثسين درهما . «قلت 
له وكيف بكون هذا ؟ قال اذاكان صاحب السبعاثة له عيال كثثير فلو قسمما بينهم 

: تكفه فليعف عنبأ نفسة و ليأخذها لعياله؛ واما صاحب آل أفسين فانه ير معليهاذا 
كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منبا ما يكفيه ان شاء الله تمال . 

دلت هذه الأخبار بمفاهيمها عل ان السبعائة المذكورة فيها لو قامت عؤنة 
سنته لم بحر له أخذ الركاة ما دل عليه الخبران الأولان . 

وأما الثول حصول الننى يملك النصاب فنقل الاستدلال عليه عا روى عن 
النى وني () انه قال لمعاذ : د أعلمهم ان عليبم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم » لجمل الغنى من تجب عليه الركاة ومقتضاه ان من لاتب عليه ليس 
بنتى فيكون فقيراً . وبار_ مالك النصاب يحب عليه دقع الركاة فلا يحل له 
أخذها للتنافى . 

ورد الآول بان الرواية عامية فلا تقوم حجة مع ما فى الدلالة هن امكان 
المناقشة , والثانى بالمنع من التنافى فائه بجحرد استبعاد لا دليل عليه . 

فروع 

الأول لا خلاف بين الأصحاب ( رضران الله علييم ) فى أن هن قصر 
كسبه عن منة سلته أو قصر ماله فانه بأخذ من ااركاة واأتما اخمّلفوا ف المأدوذ 
بانه هل يتقدر بقدر أم لا ؟ فالمشهور الثاق وقيل بالآول وهو اله لا يأخيذ ازيد 
من مام مؤنة سلته , وظاهر جماعة ِل الأصحاب ان عل اللاف ذو المكسب 
القاصر وظاهر كلام المنتبى وقوع الخلاف فى غيره من المال أيضا , حيث قال 
ولوكان معه ما بقصر عن مؤنته ومؤنة عياله دولا جاز له أخذ الركاة لآنه متاج 
وقيل لا يأخذ زائدا عن نسمة المؤنة حولا وايس بالوجه . إلا انه قال فى موضع 
آخر من الكتاب المذكور : يحوز أن يعط الفقير ما يغديه وما يزيد عل غناه 


)١(‏ المخنى ج ماص وح وسان ابن ماجة ج ٠‏ ص «4م 





ج ؟1 ل الدار والخادم والفرس لاتمنع من اخذالركاةممالحاجةاليبام - 91١‏ 

وكيف كان فالظاهر من الاخبار وى الى عليها المدار فى الإبراد والاصدار 
هو القول المشبور : 

ومنها ‏ ما رواه الكليى والشيخ فى الصحيح عن سعيد بن غزوان عن 
الى عبدالله ينها (() قال : ١‏ تعطيه من أأاركاة حى تغنيه ».. 

ومارواه الكلينى فى الموثق عن احاق بن عمار عن الى الحسن موسى 285 (7) 
قال : « قلت له اعطى الرجل من الركاة تمانين درهما؟ قال نعم وزده , قلت اعطيه 
مائة ؟ قال نسم واغنه ان قدرت أن تغنيه » وفى معناها موثقسسة عمار بن موسى 
ودواية زياد بن مروان ورواية اسحاق بن عمار وغيرها (م), 

واما القول الآخر فل أقف له على حجة, وقال الشهيد فى البيان- وهو من 
اختار هذا القول بالنسية الى من قص ركسبه عن مؤ نه سمته ‏ وما ورد ف الهديث 
من الاغناء بالصدقة مول على غير المكتسب . 

وفيه ان #ة هذا الل متفرعة على وجود المعارض وليس فليس » لعم قد 
ورد فى صتيحة معاوية بن وهب المتقدمة ويأخذ البقية من الركاة : وموردهاما 
تقدم من كان له مال يتجر به ومجر عن استماء الكفاية . مع انها غير صريحة فى 
المنع من الزائد . 

الثانى ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الآسحاب ( رضوان الله عليبم ) فى أن 
دار السكنى والخادم وفرس الركوب لا تمنع من أخذ الركاة مع الحاجة اليها . 

وعلى ذلك تدل جملة من الأشبار : منها ‏ ما رواه الكليى والشبيخ فى الصحيم 
عن عمر بن اذيئة عن غير واحد عن الى جعفر والى عبدالله ( عليه السلام ) (4) 
١١‏ )الوسائل الباب »ب منالمستحقينلركاة رقم () عنالكليىورقم زى عنأاشيخ . 
(0) و!م) الوسائلالباب 4؟ من المستسسقين للركاة 
4( الوسائل ابأب و من المستتحقين للركاة 





119 # ل[ الدار والخادم و الفر سلا : ع من أخدد الركاة م عالحاجة ابيا ع 
انهه سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أبقبل الركاه ؟ قالا نعم ان الدار. 
والخادم ليسا بمال» . 
والظاهر من قرلا ١‏ عليهما السلام ) « ليسا مال انبا من حيث الحاجة 
وإلجاء الضرورة اليبما لا يمدان من المال الذى يكون به غنيا وترم عليه الركاة ع 
ومن أجل ذلك ان الأصحاب ألةوا بذلك ثاب التجمل وفرس الرثوب وكتب 
العم اذاكان من أهله , 
ويدل على فرس الركوب بخصوصها ما رواه على بن جعفر ( دطى الله عنه ) 
ىكتابه عن اخيه موسى بن جعفر ( عليهم) السلام ) )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن الركاة 
أيمطاها من له الدابة ؟ قال نعم ومن له الدار والمبد فان الدار ليس تعدها يمال . 
وروى الشيخ عن سعيد بن إسار (9) قال : , معت أ عبداش يهم يقول 
تحل الركاة لصاحب الدار والخادم لان أبا عبداته نهم لم يكن يرى الدار والخادم 
شيئأ» قرله :لان أيا عبدالله يقر ؛ الظاهر انه من كلام الراوى . 
وماروآه الشيخ عن اسماعيل بن عيدالعزيز عن ابه (م) قال : , دخلت انا 
وابو بصير على أبى عبدألله د فقال له أبو بصير أن انا صديقاً وهو رجل صدوق 
يدين الله بما ندين به , فقال من هذا با أيا مد الذى تركيه ؟ فققال العراس بن الو ليد 
أبن صبيح . فقال رح الله الوليد بن صبيس ماله يا أبا تمد ؟ قال جعلت فداك له 
دار تسوى اربعة آلاف درم وله جارية وله غلام يستق على الملكل يوم ما نين 
الدرهمين الى الآربعة سوى علف ابمل وله عيال أله أن يأخذ من الركاة ؟ قال 
نعم . قال وله هذه المروض ؟ فقال با أبا عمد فتأمرق ان آمره أن يبع داره 
وهمعزه ومسقط رأسه أو يببع جاريته التتقيه الجر والبرد وتمرن وجمهووجه 
عياله أو آمره أن للع غلامه وجمله وهى معيشته وقوته ٠‏ بل يأخذ الزكاة فبى له 
() و(؟) الوسائلالباب به من المستحقين للركاة 
(م) الفروع ج ١‏ ص و١‏ وف الوسائل الباب ‏ من المستسقين للوكاة 





اج مدى الف ر إصدق ولا يكلف بالبينة والمين ) 1 ع 
حلال ال ا ولا غلامه ولا جمله ‏ الى غير ذلك من الاخبار .72020 

والظاهر من وى هذه الأخبار ان الحم فى ذلك مرتب على أحوال الناس 
وما هم عليه من الرفمة والضمة؛ ف نكان من أه لالشرف والرفعة الذين جر تعادتهم 
بالبيوت الواسعة والخدم والخيل ونحو ذلك من ثياب التجمل بين الئاس والفروش 
والاسباب فان ذلك لا ينع من أخذه الزكاة مر حيث هذه الآشياء ولا يكلف 
بيعها والاقنصار على أقلأنجرى* منذلك ؛ واما من لم يكن كذلك بل المناسب اله 
ما هو اقل من ذلك مع حصول هذه الاشياء عنده فلا يبعد القول بالاقتصار على 
ما يناسب حاله وجرت به عأدة ابئاء ثوعه مر المسكن والمركوب والخدم وبع 
الرائد اذا قام بمونة سنته . والله العام , 








الثالث ‏ قد صرح الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بان من ادعى الفقر أن 
عرف صدقه أو كذبهءرمل به وهو مزما لا اشكال فيه , وان جبلحاله فالمشبور 
بل ظاهرم الاتفاق عليه انه بصدق فى دعراه ولا يكلف يمينأ ولا بينة يا يظبر 
من المعتبر والمنتبى وغيرهما. 

وربما علل بعضهم قبول قوله فى الصورة المذكورة بانه مسل ادعى أمرا مكنا 
وم يظبر ما ينافى دعواه فكان قوله مقبولا, كا فى المعتبر . ورا علل بأنه ادعى 
ما يوافق الأصل وهو عدم المال وان الأصل عدالة المسل فكان قوله مقبولا 
كاف المنتبى . 

ول أقف على من تعرض للبناقشة فى هذا الحم سوى السيد السند فى 
المدارك واقتفاه وزاد عليه الفاضل الخ راساق فى الذخيرة . 

والاظور عتدى هو القول المشهور ويدل عليه وجوه:( أحدما ( مارواه 
فى الكافى عن عبدالرحمان العررمى عن الى عبدالله يقلا () فال : « جاء رجل إلى 
الحسن والحسين ( عليهما السلام ( وهما جالسان على الصا فسألا فقالا ان الصدقة 


)0( الفروع ج ١‏ ص بان وف الوسائل الباب ١‏ من المستحقين للركاة 





00 ل (١‏ مدى الفقر بصدق ولا يكاف بالبيئة والمين ») ا 


الاتمل إلافى دين موجع أو غرم مفضع أو هقر مدقع ففيك شى” ينهدا 6 50 
لمم . . فاأعطياه »وقد كان الر جل سأل عبدالله بن عبر وعبدالر حمان بنالىبكر فاعطياه 
ولم إسألاه عن ثنى* فرجع البهما فقال لما ما لكل سألا عن ما سألنى عن الحسن 
واسين (علببما السلام ) ؟ واخبرهما بما قالا فقالا انبا غذيا بالملم غذاء ». 

وما إعترض به الففاضل المشار اليه آنفأ عل هذه الروأية ‏ من ضعءف السند 
أولا وعدم موافقة الحصر المفبوم منه ما ثبت بالآدلة ‏ . 

مردود : اما الآو ل فيانه مفروخ عئه عندنا لانا لا نرى العمل بهذا الاصطلاحج 
لمحدث إِذ لم يدل عليه دليل بل الآدلة على خلافه واضة اأسبول , مع انه بكرن 
الجواب عل فواعده من أن ضعفه مجبور بالششبرة بل الاتفاق على الحم المذكورتم 
اعتذروا عن ضعف الأخيار متى اضطروا الى العمل بها . وأما الثاتى فيان المراد 
الحصر بالنسبة الى ذلك السائل لا مطلةأ كأنه قبل ه الأمى الموجب لسؤالك هل هو 
لدين موجع ؟» وإلا فن المعلوم انه ليس من العاملين ولا من أبناء السبيل ولا 
المؤلفة ولا نمو ذلك منالأصناف وإما هذا سؤال عنوجره الفقر الموجبة لسؤاله 

( الثاني ) اتفاق الاصحاب على الحكم المذكور من غير ظبور مخالف وإلا 
لنقل خلافه فى المسألة , 

( الثالك ) موافقة الأصل بانالأصل عدم المال, والاصل الأخر وهو عدم 
البينة والفين . 

( الرابع ) اسمتازام التكليف بالبيئة والمين الحرج والعسر فى كثير منالموارد 
سم اذاكان من يستحى من اظبار ذلك ك فى أكث المتجملين . 

( الخامس ) أنه لوكان شرطأً لخرج عنهم ( عليهم السلام ) فيه خبر دال على 
ذلك ولنقل وليس فليس . وهذا الوجه يرجم الى الاستدلال بالبراءة الاصلية 
على الرجه الذى قدمنا بيانه فى غير موضع م تا الصلاة : ومحصله ان المحدث 
الماهر اذا تقبع الآخبار الواددة حق التتبمع فمسألة لوكان فيها حك مخالف للاصل 





جا ( من ادى شيئاً ولا مءارض له يصدق) 56س 
لاشتبر لمموم البلوى بها دل يظفر بذلك واالآخبار بحسل 1 الم أو التآالتاخم ” 
له بمدم ذلك الحم , والآمى هناكذلك . 
( السادس ( وهو أمتنبا وأظبرها وأوجببا وأنضرها انهلا مخؤعل من تأمل 
الأخبار الواردة بالبينة والهين فى أبواب الدعاوى انه لا عيوم فيها فلا عن 
الصو ص عللى وجه يشملمثل ما نحن فيه » فأنموردها [عا هو ما اذاكانت الدعوى 
بين أثنين مدع ومنكر ولا دلالة فيبا على من ادعى شيا وليس له من يقابله ويشكر 
دعواه بانه يكلف البيئة أو المين , وفى الاخرارااءكثيرة(١) ٠‏ البينة على المدعىوالمين 
عل من أنكر » بل ورد فى جملة من الأخبار وبه قال علماؤنا الأبرار ان من أدعى 
شيئأً ولا مناقض له فى دعواه يقبلقوله منغير بيئة ولا مين ؟حرد احتيال صدقه . 
ومن ذلك ما رواه فىالكافى والتبذيبٍ عن منصور بن حازم عن الى عبدالله 
ا (0) قال : « قلت عشرةكانوا جاوساً وفى وسطهم كيس فيه الف درم فسأل 
بعضبم بعضاً أللك هذا الكيس ؟ فقالراكاهم لا وقال واحد هو لى فلين هو ؟ 
قال الذى ادعاء » , 
ويستفاد منهذا ابر انكل منادى ما لا بد عليه قضى لدره » وبذلك صرح 
الأصاب من غير خلاف ينقل ؛ قال شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك بعد نقل 
الرواية المذكورة دليلا الحم اللأكور : ولآنه مع عدم المنازع لا وجه لمنع 
المدعى منه ولا لطل البينة ولا لاحلافه إذ لا خصم له حتى يترتبعليه ذلك . وفبه 
اهارة الى ما قدمناه من أن البيئة والمين إنما هى فى مقام الخصومة ومع عدم خصم 
يقابل بانكار تلك الدعوى فليس المقام مقام البيئة ولا العين . 
ومن ذلك رواية مسر (م) وهى صيحة اليه قال : ه قلت لآلى عبدالله ا 
ألق المرأة فى الفلاة التى ليس فبها أحد فاقول لها ألك زوج ؟فتقول لا فاتروجها ؟ 
زم) الوسائل ااباب ٠١‏ من ابواب المتعة . 








بو 0 3( من ادص شيئاً ولا ممارض له يصدق) ج01 

قال لعم فى المصدقة على نفسبا 6. 

وفى رواية ابان بن تغلب عنه نهد (0) ٠‏ ايس هذا عليك [ما عليك أرن ‏ 
تصدقها فى نفسباء . 

وفى دواية احمد بن حمد بن ابى نصر (0) قال : ٠‏ قلت للرضا ينهم الرجل 
يتزوجالمرأة فيقع فقلبه ان لها زوجاً ؟ قال .وماعليه أرأيت لو سأطا البينة كان يجد 
من يشبد أنليس لها زوج ؟ . وفى هذا الخبر اشارة الى ما قدمناه فىالوجه الرابعمن 
لووم العسر والحرج بطلب البيذة فى امثال هذه المواضع من ما يكون بين المكلف 
وبين الله تمالى , 

وفى بعض الاخبار الصحاح عن الى عبدالله يهلا (م) ٠‏ فرج ل طلق ام أته ثلاث 
فيانت منه فاراد مراجعتها فقال لها الىاريد مراجعتك فيزروجى زوجا غيرىفقاات 
له قد تووجت زوجأ غيرك وحللت لك نفسى . أيصدق قولها ويراجعها وكيف 
يصنع ؟ قال إذاكانت الى أة ثقة صدفت فى قوطا » . 

قال بعض مشاخنا ( رضو أن الله علي ) المراد بحكر نبا ثقة أى موثوق 
باخبارها غير متبمة لا الثقة بالمعنى المصطلم , وهو كذلك . والظاهر أن قبولةول 
المدى فى جملة هذه المواضع وعدم تكليفه بالدين أو البيئة [نما هو من حيث عدم 
المناقض له فى دعوأه لاهن حيث خصوصية هذه المواضع , وحيائذ فيطرد الحسيم 
فكل موضع كذلك » ولهذا صرح الآصماب بذلك فى مواضع عديدة : منها - 
ها دلعليه خصوصه دليل , ومنها مالم يدل عليه د لي لوا تما استندو! فيهالى ماذ كرناه 
ومنه قبولقول مزعليه زكاة أو خمس فىإخراجه ‏ ومئه ما لو ادعى صا حب التصاب 
ابداله فىاثناء الحول فراراً هن الزكاة» وما لو خترص عليه وادعى النقهان عن بلوغ 
النصاب , ولو ادعى الدبن ول يكذبه غريمه أو الكتابة ول يكذءه سيده ‏ أو ادعى 

)01 و() الوسائل الباي ٠‏ من أبواب المئعة 

(ع) الوسائل الباب 1١‏ من اقسام الطلاق واحكامه 





جَ م ايراد صاحبالمدارك على تصديق مدعى الفقر وجوابه 4- لا 
ذهاب ماله بعد نكن نيا ع وقد انبى شيخنا الشبيد الثاق جلة منها تريد على 
عشر بن موضعاً 7 ْم قال وضبطها بعرم بان كل ماكان بين العيد و بين الله ولايعلم 
إلامنه ولا ضرر فيه على الغير أو ما تعلق به الحد أو التعزير . انتبى , 

ولا يخن ان هذه الوجوه الثى ذكر ناها وان أمكن المناقشة فى بعضبا إلا انه 
باانظر الى تمرعها ولا سها الأول والآاخير منها فانه لا يبق للتوقف فيها مجال . 

واما ما توهمه فى المدارك فى مقابلة ذلك . من أن الشرط اتصاف المدفوع 
اليه باحد الأوصاف القانية فلابد من تحقق الشرط كافى نظائره ‏ لجوابه ان الظاهر 
ان الفقر المشترط ف الآية ليس عبارة عنالفقر بحسب الواقع ونفس الآأم , فان 
الاحكام الشرعية لم تين على الواقع و نفس الآمى لا فى هذا الموضع ولا فى غسيره 
للروم الخرج وتكليف مالا يطاق إذذلك غير بمكن إلا له عر شأنه وإبما جرى 
التكليف على الظاهر , وحينئد فالمراد بالفقر فى الاية ما يظبى من حال الفقير 
ويك فيه جرد اخباره ودعواه استناداً الى ما ذكر نا من الوجوه . 

و يؤكد ذلك ما صرحوا به من انه لو دفع له الركاة بناء على ظاهر الفقر ثم 
ظبر بسره وأنه ليس يمستحق للوكاة فانه لا يجمرى” عه استتاداً الى ماروآه الشيخ 
ف الصيحيح عن الحسين بن عثهان عن من ذكره عن الى عبدالله يهلا )١(‏ ه فى رجل 
يعطى زكاة ماله رجلا وهو برى أنه معسر فوجده موسراً ؟قال لا جرى" عنه» . 

ومن ما يؤيد اليئاء على الظاهر ايضأ والاكتفاء بدعو ى الفقر والحاجة 
ما استفاض فى الأخبار من استحباب اعطاء من مد يده للسؤال وعدم رده كا فى 
صبييم عمد بن مل عن الى جعفر يها (؟) قال : «اعط السائل ولو كان على ظبر 
فرس » ومن الظاهر ان هذا الاستحباب اما ترتب على جرد مد يده للسؤال<تى ولو 
كانظاهر حاله اا ف ذلك من كو نه على ظور فر سومتجملاع وهو مؤذن بتصديقه 
0 (مى الو سائل الباب ٠‏ من المستحقين للركاة . 
رب) الوسائل الباب بل من ابواب الصدقة 





-54! - 2 و دفع الركاة الى من ظاهره الفقر م ظور ا 6 

فى دعوى الفقر وإلالما ثبت الاستحباب بمجرد ذلك . 

وما ذكر ناه من هذا التعحقيق الرشيق يظبر لك مافى كلام الفاضل ال راسائى 
( قدس سره ) من التشكيك ف المقام 5 فى عادته فى جل الاحكام حييثك قال ب لد 
البحث مع الأصحاب ومناقشتهم فىهذا الاب ما لفظه : و يابملة جوازاعطاء الفقير 
بدون البينة أو الحلف عل اشكال ينشأ من عدم دليل دال عليه فلا يحصل اليقين 
بالبراءة , ومن أنه ل يعهد عنهم ( صلوات الله عليهم ) ثى* من ذلك والظاهر انه لو 
كان لنقل ... الىأن قال : والتحقيق انتخصيل العم بالفقر غير معدير وإلا ل.مسدرمان 
اكثر الفقراء وانتفاء ذلك معلوم من حال الأثمة ( صل الله عليبم اجممين ) وكذا 
السلف . وهل يكئ الظن الحاصل من الامارات أو من دعراه مطلقاً أو إذا كان 
أمينا مطلقأ أو عند تعذر البيئة أم لا بل يحتاج الى البينة مطلقأ أو فى بض صور 
المسألة أو يحتاج الى الحا ف كذلك ؟ لى فيه أو قف الى أن يغتم ابقه على طريق 
معر فته . انتبى . ولا أراك ترتاب بعد ما حققناه فى المقام فى ضعف هذا السكلام 
وانه من جملةالأوهام . والله العالم يحقائق الاحكام . 

الرابع ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب ( رضران الله علييم ) ف اه 
مى دفع الركاة الى الفقير “م ظهر عدم فقره فانه حب استرجاعبا مع الامكان لظوور 
أن القابض لا عاص غاصب فيجب عليه أرجاعبا الى امالك , 

بق السكلام هنا فى موضعين : أحدهما_ما لو لم يمل الخ ف بانها زكاة ع 
وقد قطع ف المعتير بعدم جواز الارتجاع لآن الظاهر انبا صدقة , واختلف كلام 
العلامة فى ذلك فقال فى المنتبى : ليس للمالك الر جوع لان دفمه محتمل لأوجوب 
والتطوع . واستقرب فى التذكرة جواز الارتجاع لفساد الدفع ولآنه أبصر بثيته . 
وقال فى المدارك بعد نقل كلام التذكر : وهو جيد مع بقاء المين وانتفاء القرائن 
الدالة على كون المدفوع صدقة . 

اقول : وكلءانهع (رضوازالله عليهم) هنا لاتخلو عن اجمال والتحقيق أنيقال 





ج١١ (١‏ لو دفع الركاة الى من ظاهره الف ركم ظور عدم فقره ) - 54ل - 
اله متى دفعه اليه بنية الركاة ولم يع المدفوع اليه بكونها زكاة ولا اعليه المالك فاته 
ما دامت العين باقية يحب عليه ارجاعبا متى عل أو اعلنه المالك لعدم الاستحقاق 
شرعاً , ومتى تلفت العين قبل العل فالظاهر ابه لا يحب عليه عوضها ولا قيمتبا 

لظبور حل التصرف , والتضمين يحتاج الى دليل . 

وثانيهه) ‏ ما لو قبضها بعئوان الزكاة وتعذر الارتجاع ع وظاهرم الاتفاق 
على انه متى كان الدافم الامام أو نائبه اجرأ ذلك ؛ وف المنتبى انه لا خلاف فيه 
بين العلداء لآن المالك قد خرج فيه من العبدة بالدفع الى الامام أو نائيه والدافع 
خرج م نالعهدة بالدفع الى من يظور منه الفقر ‏ وايحاب الاعادة تكليف جديد منى 
بالأصل , ولا يخلو من القرب إلا ان الفتوى به مع عدم النص ف المسألة مشكل . 

واما لوكان الدافع المالك فقد اختلف الآصحاب فيه على اقوال ثلاثة ؛ 
أحدها ‏ القول بالإجزاء وثقل عن الشيخ فى المبسوط وجماعة من الأصحاب » 
وثانيها - وجوب الاعادة ونقل عن الشيخ المفيد وابى ااصلاح » وثالئها ‏ التفصيل 
بين الاجتباد فيسقط الضمان وعدمه فتتجب الاعادة وهو اختبار المحقق ف المعتبر 
والعلامة فى المنتهى واليه يميل كلام الحةق الاردبيل فى شرح الارشاد , 

احتج الآولون بانه دفعها الى من ظاهره الفقر وهو دفع مشروع فيحصل 
الامتثال'ولا يتعقبه الاعادة لعدم الدليل . وفيه ما يأنى فى ثانيه . 

احتبالقائلو ن بالثانى بما تقدم قريبأ منصحيحة الحسين بنعثمانعنمن ذكره 
عن الى عبداقه هر )١(‏ ٠ف‏ دجل يعطى زكاة ماله رجلا وهو برى أنه معسس 
فوجده موسراً ؟قال لا يجرى” عنه ٠‏ وبهذه الرواية تبطل حجة القول الآول كا 
اشرنا البه آنفأ . 

احتج المفصاون بان المالك امين على الركاة فيجب عليه الاجتهاد والاستظبار 
فى دفمها الى مستحقها فبدونه تجب الاعادة ٠‏ 


01 الوسائل الباب م من المستحقين للركاة . 








ساءلاؤط ب 09 وفع الركاة الى من ظاهره الفقر م ظور عدم فقراه 6 ج ؟١‏ 

0 وبمادوآهالكيى والشيخ ق الصجيم عندى والحسن عل المشبور بارراهي. 
أبن هاشم عن عبيد بن زرأرة عن الى عبدالته يه( )١(‏ قال : ١‏ قلت لهورجل عارف 
أدى زكاته الى غير أهلبا زماناً هل عليه أن يؤديها ثانية الى أهلبا إذا علمهم ؟ قال 
نعم . قال قلت فان لم يعرف لها أهلا فل يؤدها أو لم يمل انها عليه فسل بمد ذلك ؟ 
قال يؤديها المماهلها لما مضى . قال قلت لدفائه لم يمل أهلها فدقمها الميعر. ليهو لا 
بأهل وقد كان طلب واجتيد ّم عم بعد ذلسوء ما صنع ؟ قال ليس عليه أن يؤديما 
مرة أخرى ٠وقالا‏ فالكاق والتبذيب بعد تق لهذه الرواية : وعن زرارة مثله 0( 
غير أنه قال : « ان اجتبد فقد برى” وأن قصر ف الاجتهاد فق الطلب فلا ٠‏ . 

وأورد على الآول انه ان اريد بالاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع ولو 
سؤال الفقير فلا دبب ف اعتباره إلا ان ذلك لا يسمى اجتباداً , ومع ذلك 
فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار الى ما اطلقه الشيخ فى المبسوط من انتغاء الضمان 
مطلقاً » أن اريد به البحث عنحال المستحق زيادة عذلك كا هو المتباد, رن 
لفظ الاجتهاد فهو غير واجب اجماعأ على ما نقله جماعة . وعل الروايتين ان 
موردهما خلاف حل النزاع لكنب! يدلان بالفحوى عل انتفاء الضمان بالاجتهاد , 

أقول: د التحقيق ف المقام انه ليس ف المسألة إلا رواية الحسين بن عنهان 
المتقدمة والو قوف على ظاهر ها متمين . وأما حمل من قال بالتفصيل لا على عدم 
الاجتباد جمماً بينهأ ورين صحيحة عبيد بن زرار ة كور فرع ثبوت دلالة الصحيحة 
المذكورة على ما ادعوه وموردها من أو لها الى آخرها إما هر الدقم الى الخالف 
وهو المعبر عنه بغير أهلبا مع ما فى محل الاستدلال من الإشكال أيضأ فار 
ظاهرها انه يحزى” الدفع الى الخالف مثى اجتبد في تحصيل أهلما من الشيمة فل حدم 
والاسماب لا يقولون به , والأخبار ايضأ ترده كا يأتى بمانه ان شاء الله تءالىحتى 
ورد ففبعض الأخبار القاؤها فى البحر معتعذر وجود أهلبا من الشيعة الامامية (م) 

(1) د(») الوسائل الباب + من المستحقين للركاة 

(») الوسائل الباب و من المستحقينالركاة 





ج١١‏ ( لوكان الفقير ممن يستحى من قبول الزكأة )4 - ١/١‏ سم 





فى المسألة ونقل الآفوال والآدلة عل ىكل منها : وكيف كان فينبنى القطع بسقوط 
الضمان مع الاجتباد لتحقق الامتثال ولأوى الروايتين » وإما حصل التردد مع 
استناد الدفح الى بجرد الدعوى من كون الدفع مشروعا فلا يستعقب الاعادة ومن 
عدم وصول الحق الى مستحقه , ولعل الأول أرجح 5 

وانت خبير بان كلامه هذا مبنى على طرح #يحة.الحسين بن عثهان من البين 
مع انه بعد نقلها دليلا للقول الثاى لم يتعرض للطعن فيا بوجه إلا ان المعلوم من 
قاعدته ذلك فبى من حيث الإرسال ضعيفة باصطلاحه , والأظبر عندى هو 
الوقرف على ظاهرها والعمل بها , ويؤيده انه الأوفق بالإحتياط والخروج عن 
عبدة التكليف الثابت فى الذمة بيقين . واقه العالم . 

الخامس ‏ قد صرح الأصماب ( رضوان الله عليهم ) من غير خلاف يعرف 
بانه لو كان الفقير من يستحى من قيول الركاة جاز دفعه اليه على وجه السلة . 

ويدل علبه حسئة الى بصير المروية فى الفقيه )١(‏ قال : « قلت لابى جعفر 
قلا الرجل من اصكابنا يستحى أن يأخخذ من الركأة فاعطيه من الركاة ولا اسى له انها 
من الركاة ؟ فقال أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن» . 

وطمن فى هذه الرواية فى المدارك بانها ضعيفة السند باشتراك الراوى بين 
الثقة والضعيف . وفيه ان الراوى عر .ى ‏ انى بصير هنا عا بن حميد وقد ذكر 
أصحاب هذا الإصطلاح انه قريئة المرادى الثقة الجليل القدر وكذلك ابن مسكان 
ليث ما وجد أحدهما حكنوا بصحة روايئه » وحسن هذه الروايةم ذكرنا انما 
هو بابراهم نْ هاشم الذى حديثه فى الصحيح عند جملة من محقق هذا الفن . 

وبؤبد الرواية المذكورة ايضأ ما روأه الشيخ الطوسى ف انج لس لسنده عن 
اماق بن عمار (؟) قال ؛ «قال لى ابى عبدالله تيقلا يا اسسما ق كيف تدمع بزكاة مالك اذا 


00 (1) و (؟) الوسائلالباب بره من المستحقين للركاة 





بار 0 ١3‏ لو كان الفقير ممن يستحى من قيول الركاة ١)‏ ج١١‏ 
حضرت ؟ قال يأنوق الى امازل فاعطيبم , فقال لى ما أراك يا اسماق إلا قد أذللك ‏ 
المؤمنين فاباك اياك انالله تعالىيقول ؛ من أذل وليأ لى فقد أرصد لى بانخاربة » وفى 
هذا الخبر ما يدل على استحياب تعد المالك بالركاة الى الفقراء و ابتدائم و اد 
تكليفهم بالائيان اليه . 
واما مارواه الكلينى ف الصحيح أو الحسن بابراهي بن هاشم على المشهور عن 
ممد بن مسل  )1(‏ قال : ٠‏ قلت لآبى جعفر هو الرجل يكون عدتاجأ فنبعث اليه 
بالصدقة فلا يقبلبا على وجه الصدقة يأخذه مر ذلك ذمام واستحياء وانقباض 
أفنعطيها اباه على غير ذلك الوجه وهى منا صدقة ؟ فقال لا اذاكانت زكاة فله ان 
يقبلبا فان لى يقبلبا على وجه الركاة فلا تعطبا إياه ولا ينبنى له أن يستحى من ما 
فرض ألله اما فى فريضة أله فلا يستحى منها »- 
فبو غير معمرل به على ظاهره ولا قائل به بل الاخيار وكلام الاصاب 
على خلافه فلا بلتفت اليه فىمقابلة ما ذكر ناه , فااذكره فى المدارك ‏ منالممارضة 
به لحسئة أبى بصير بعد طعئه فيبا بما قدمزا نقله باعتيار حسن هذه وضهف تلك 
بزعمه ‏ ليس من ما يعول عليه لآنها وان صمح سئدها فضلا عن أن يكون محسئأ مع 
كون مضمونها مخالفأ للاخبار وكلام الأصحاب بل اتفاقهم فان هذه الصحة مجازية 
كا نببنا عليه فى غير موضع من ما سبق » والصحة فى التحقيق إ6ا هى باعتيار 
المتون ومطابقتها للقواعد الشرعية والاخبار المروية واتفاق الاصحاب ووذلك 
ا عليه جملة من متقدى اصحابنا( رضوان الله علبيم ). 
وكيفكان فلابد من ارئكاب جادة التأويل فى الخبر المذكور » والاظبر 
عندى فى تأويله هو حمل قوله ينه فى الجواب «لاء على الاضراب عن المكلام 
السابق لا على نق اعطائها إياه على غير ذلك الوجه م وقم فى سؤال السائل ويكون 
ما بعد ه لا » بيان ما هو الآولى فى هذا المقام , فبين انها اذا كانت زكاة فله ارن. 


)١(‏ الوسائل الباب بره وبوه من المستحقين للزكاة 





ج١1‏ الإمن أصناف المستحقين للزكاة العإملون عليها ) - “ىس 
على هذا الوجه فلا تازمه بها وتعطيها اياه على وجه الركاة ويفبم منه جواز الاعطاء 
لا على الوجه المذكور ع لواب السؤال [ما عل من المفهوم وإلا فنطوق الخبر نما 
سيق فى الكلام على ذلك المستحق وانه ينبنىله كذا ولا بنبثى لهكذا . 
وحمل الرواية المذكو رة فى المدارك على الكراهمة بناء على رجوع النبى 
بقوله «لاء الى ما ذكره السائل بقوله « أفنمطيها إباه على غير ذلك الوجه » وفيه بعد 
لماعرفت من ما ذكر ناه . 
وأبعد مئه حمل صاحب الوسائل الخبر الملذكور عبل احتهال كو ن الامتناع 
لمدم الاحتياج وانتفاء الامستحقاق مع أرنب الراوى ذكر العلة فى الامتناع وأنه 
الاستحياء والانقياض فكيف يتم ما ذكره؟, 
وقال فى الوافى بعد نقل الخبر الآول أولا والثاتى ثانيأ : لمل الفرق بين هذا 
وما فى الخبر السابق انذلككان قد عل من حاله الاستحياء منها والتفزه عنها ولكنه 
كان حيث إذا بعثت اليه لقبلها اذا كان مضطراً اليبا مخلاف هذا فانه قد بمثت اليه 
واستدكف منبا . وإنما نبىعناعطائها اياه لآنهانكان مضطر] اليبافقد وجبعليه 
أخذها وانل بأخذها فبو عاصوهو كانع الركاة وقد وجببتعليه وان لم يضطر اليها 
وإيقبلبا فلا وجدلاعطائها إياه . انتبى. وانت خبير بما فيه كا لا يخ عل الفطن النبيه 
الثالث من أصناف المستحقين ‏ العاملون عليها , والمراد بهم السعاة فى 
تحصيلبا وجبايتها باخذ وكتابة وحفظ وحساب وو ذلك . 

قال الثقة الجليل على بنابر اهم القعى فى تفسيره(1) نقلا عن العام إل : والعاملين 

عليها م السعاة والجياة فى أخذها وجمعها وحفظها حتنى يؤدوها الى من يقسمما . 
وقد أجمع الأصحاب واكثر العامة )٠(‏ على ان لحؤلاء حصة من الركاة ؟آ 

(0 المغنى ج ب ص 4و1 والبداية ج + ص ومم 
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يدل عليه ظاهر الآية . 

وما روآأه لق الاسلام قُْ الحاق امجيس أو اسن 0 أن بأو به ُّ الفق.ه 
ف الصحييج عن زرآارة وود بن مسلم ٠ ( ١‏ انبا اليا لاد عما. الله 4 أرايعقول 
الله عر وجل : [نما الصدقات للفقراء والمسا كين و العاملينعليرا وأا اغنة فل 32 و 
الرقاب والغارمين وى سيل أنه وان السبيل فر إضة من الله 6 أ ل هو لاء لعقلق 
وانكان لايعرف ؟ فقال ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لاني يروت له 
بالطاعة ... الحديث ء , 

قالو! :ولا يحوز ان بكرن العامل هائميأ لتعحر مم الرّتاذ عليه . وهو كذلك ان 
كن المدفوع أليه من الدكاة أما لو استؤجر على العمل و دام اليه الامام عل اللممكه 
المال فالظاهر انه لا ماع منه , 

ومن ما يدل على أصل الحم مأرواه الشيخ كَ الصحيم عن 6ه هر : ن الام 
عن ألى عبدالله يه (0) قال : د أن اناساً من ف 5 م أتوا رسول أل 1 
أن يستعملهم على صدقات المواثى وقالوا يكون ١‏ هذا السرم الذى جعله الله 
للعاملين عليها فنحن أولى به . فقال رسول الله ورريعة يا بنى عبد المطلي ان اأصدقة 
لا تحل لى ولا ا كم ولمكنى قد وعدت الشفاعة كم قال ابو عبدات يها أشود لقد 
وعدها رسول اقه يجيج فا ظنكم يا بنى عبدالمطلب إذا أخذت حلقة باب الجنة 
أتروف مؤثراً عليم غير » . 

والظاهرانالاختيار الىالامام بين أن يحم لطم اجرة معيئة أو يعطيهم مابراه 

ويدل على الثاتى صحيحة الحلى عر الى عبدالته ينهو (4) قال ؛ ١‏ قلت له 
ما يمطى المصدق ؟ قال ما يرى ادعام ولا يقدر له ثى', والظاهر أن المراد من 


فس م 





(4(2)1) الوسائل الباب امن المستحقين الركاة 
(؟) سورة التوبة الأبة ؛. 
في الوسائل البأب 4 من المستسقين للزكاة 





ج١١‏ ( الأخباد الواردة فى ممنى المؤلفة قلوبهم ) هوا 
آخر اير انه لين له سوم مقدر مفروض لا حتمل الريادة والنقصان . 

"م انه قد ذ كر جمع من الأصحاب : منهم - الشهيد فالبيان والحققالشيخ على 
فى حاشية الشرائْع انه لو عينله أجرة فقص رأأسهم عن اجر نه أتمه الامام من يي تالمال 
اومن باق السبام » ولو زاد نصيبه عناجر نه فرو اراق المستتحةين , ولا يخق مافيه 
فان هذا اما يتم على القول بوجوب البسط على الاصئاف بالسوية وهو غير معمول 
عليه عند ناما يأفى بيانه أن شاء الله تعالى , 

الرابع من الاصناف المذكورة ‏ المؤلفة قلوبهم , وقد اضطرب كلام 
اصحابنا معن اا لفة أشد الإضطراب وكثرت الاحتيالات والاقوالىهذا الباب 
فا بين من خصهم بالكفار الذين يلون للجهاد, قالوا ولا نعرف مؤلفة غيرمم 
والظاهر انه المشوو ر ء وفسره بعضهم بالمنافقين , و أدخل عضوم بعض المسليين . 

وكلامبم فى ذلك واسع اليل لا يخ على من راجع مطولاتهم وليس فى 
التطويل بنقله عش دل فائدة مبع عدم اعنمادم على دليل غير بجرد الاعتبارات 
والمناسيات التى ليس عليها مزيد تعويل . 

والعجب منوم ( رضوان الله عليوم ( فى هذا الخلاف والاضطراب واخبار 
أهل البيت ( عليهم السلام ) بذلك مكشوفة النقاب مرفوعة الحجاب قد رواها 
ثقة الاسلام فى الكافى وعنون لها بابأ على حدة فقال « باب المؤلفة قلو بهم » . 

وها أنا أسوق لك جملة اخباره ومنها ما رواه ف الصحيح أو الحسن عن 
زرادة عن الى جعفر قا )١(‏ قال : ٠‏ سألته عن قول الله عر وجل : والاؤلفة 
قلو ببم؟ قال مُ قوم وحدوا الله عر وجل و خلعءوا عبادة منيعبد مندوناللهوشهدوا 
أن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله جوهيخ وم فى ذلك شكاك فى بعض ما جاء 
به تمد زرا فاعى ألله نبيه أن يتألغهم بالمال والعطاء لسكى بحسن أسلامهم ويأيتوا 
على دينوم الذى دخلوا فيه واقروا به , وان رسول الله ويهيخ يوم حنين تألف 


0ك 


( الاصولج م ص 4١١‏ 





(١ -‏ الأخبار الواددة فى ممق المؤلفة قاو بهم م ج١1‏ 


رؤساء العرب منقريش وسائر مضر تعنم أبو سفيان بن حر ب وعييئة بنحصين 
الفزارى و أشباههم منالناس فخضيت الانصار واجتءهت المسعد ين عبادة فانطلق 
بم الى رسرل الله هتين بالجمرانة فقال يا رسول اله بهمم اتأذن لى فى الكلام ؟ 
قال نعم .فال انكان هذا الام منهذه الاموال التقسمت بينقومك شيئا انزله 
الله رضينا وانكان غير ذلك لم رض . قال زرارة ؛وسممت أبا جعفر :هل يقول 
ققال رسول الله هيصن يا معشر الانصار أكاكم على قول سيدم سعد ؟ فقالوا 
سيد نا الله ورسوله . "م قالوا فى الثالثة نحن عل مثلقوله ور أيه . قال زرارة فسمءت 
أبا جمفن يها يقول لخط الله ورم وفرض الله للءؤلفة قلو بهم سهما فى القرآن » : 

وما روآه فيه عن زرارة عن الى جعفر ( عليه اأسلام ) )١(‏ قال : «الؤافة 
فاو بوم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ول تدخل المعرفة قاو بهم أن 
عمداً رسولالته بوويج ركان رسولاته يتألغهم وير فهم لكما يعر فوا ويعاممم » . 

وما رواه عن زرارة ايضأ عن الى جمفر ( عليه السلام ) (؟) قال : ٠‏ المؤلفة 
قلربهم لل يكرنوا قط اكثر منهم اليوم » . 

وما رواه عن اتاق بنفالب (م) قال  :‏ قال ابو عبدالئه يهل بيا تماق كترى 
أمل هذه الآية : ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منبا اذا هم يسخطون ؟(4) 
قال ثم قال هم اكش من ثلث الئاس , . 

وما رواه عن مومسى بن بكر عرن دجل (ه) قال : ١‏ قالابو جعفر يها 
ماكانت المؤلفة قلربهم قط اكثر منهم اليوم وم قرم وعددوا الله تعالى وخرجوا 
من الشرك ولم تدخل معرفة عمد رسول اقه جيتئيخ لوبهم وما جاء به فتألفيم 
رسول الله واي دنأ لفهم الأؤمنون بعد رسول أنه يلي لكمايعرفواء». 

وقال الثقة الجليل على بن ابراهم القمى ( قدس سيره ) فى تفسيره (:) نقلا 

4١١ رم) ورم الأصولج برص‎ 41١ درس الاصولج ع ص‎ )١( 
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ج17 (١‏ تفسير بعض امل الواقعة فى الاخبار المتقدسة  )‏ !1 
ول تدخل المعرفة قار بهم ان عمد رسول اله يويويخ نكا رسول أنه تيم 
يتألفيم ويعلمهم ولعرفهم كي يعرفوا جل لحم نصيبأ فى الصدقات لكى 
يعرفوا ويرغيوا». 

وهذه الاخبار كلباما ترى ظاهرة فى أن المؤلفة قاوبهم قوم مسامون قد 
أقروا بالاسلام ودخاوا فيه لكنه لم يستقر فى قلو بهم ولم يقبت ثبو راسخأ فا 
الله تعالى نبيه بتألفهم بالمال لك تقوى عراتمهم وتشتد قاوبهم على البقاء على هذا 
الدين , فالتأليف [نما هو لجل البقاء على الدين والثبات عليه لا لما زعموه ( رضوان 
التهعليهم )من الجبادكفار كانوا أو مسلمين وانبم يتألفون بهذا السهم لاجلالجباد . 

بق الكلام فى قوله يِفو فى رواية زرارة الثالثة « المؤلفة قاوبهم لم يكونوا 
قط أكثر منهم اليوم , ونحوها رواية مومى بن بكر » ولعل مغئاه ‏ والله سبحانه 
وقائله أعل ‏ ان ضعفة الدين امحتاجين إلى التأليف لاجل البقاء عليه ورسوخه 
فقاو بهم ليسوا عخصوصين بوقته بيلاكية بل ثم اكش كثير فى هذه الأوقات , و لعل 
ذلك باعتبار عدم الإقرارمباماءتهم والاعتقاد بها الى هى أعظم ما جاء به الني 
عزج فان الشكاك فى امامتهم وم القسم الثالث المتوسط بين النصاب والمؤمنينت 
ويعبر علوم فى الأخبار تارة بالشكاك وئارة بالضلال وثارة بلمستضعفين -أكثر 
الثاس ف زمانهم ( عليهم السلام ) كا دلت عليه الأخبار » وقد دلت الأخبار 
على أن حكهم فى الدئيا حم أهل الاسلام وائهم فى الآخرة من المرجئين 
لام الله , 

واما قوله يفا فى رواية انتماق ٠‏ > ترى أهل هذه الآية : ان أعطوا منها 
رضوا ... الى آخخره » فالظاهر ان المعنى فيها ما أفاده الحدث الكاشاق في معنى جير 
زرارة المتقدم وهو ببذا الخبر انسب» حيث قال : وذلك لآن اكثر المسلبين.ى 
اكثر الآزمنة والبلاد دينهم مبتن على دنياه ان أعطوا من الانيا رضوا الدين وأن 





سداالاة ا - ( هل سوم أو له اف لوبي سافط وازمن الذي ؟ ) اج 
لم يعطوأ منهأ أذا مم إسخطون . أنتبى . ولعل المراد بالمؤمنين فقوله هل ٠‏ وتألفهم 
المؤمئرن» فى خبر مرمى بن بكر م الآئمة وصاوات ت الله عليهم ) ولكن المر أن 
بالتألف الاستمالة الى الدين المق والاستقرار عليه بالحداية والتعلبى والادخال فيه 
بالطريق الأحسن لا بالمال , فانهم ( صاوات القه عليهم ) لم تكن 5 بد مبسوطة 
تفتضى التأليف بالركاة , 
كم ان أصعابنا ( رضوان اله عليهم ) اختلفوا فى سقوط هذا السبهم بعد النى 





ؤي وعدمه ء وبالآول قطع الصدوق ف الفقيه حيث قال : وسسهم الأؤافة 
قلو بوم ساقط بعد رسول الله جين . و الى الثاى يعيل كلام اموق فى الممتبر حيث 
قال : أن الظاهر بقاؤه لآن النى يرزييخ كان يعتمد التأايف الى حين وفائه ولا 
لس لعده , ّْ 

وقال الشيخ انه إسقط فى زمن غيبةٌ الامام عاصة لآن الذى بتألفم "١‏ 
يتألفيم للجباد وأس الجباد مركو ل الى الامام وهو غائب. 

واعترضه فى المنتبى بانا نقول قد يحب الجراد فى حال غيبة الامام فا أن 
يدم المسليين والعياذ بالله عدو ضاف مزه عليوم فيجب عليبم الجباد لدفع الادى 
لا الدعاء الى الاسلام فاذا احتبج الى التأليف حينئذ جاز صر ف السوم الى اريايه من 
المؤلفة . أنتبى . قال فالمدارك بمد نقله ‏ ولا ريب ف قوة هذا الول سحا بلاهر 
التفزيل السالم من المعارض . 

اقول : لا خؤعليك بعد الوقوف على ما قدمئاه من أخبارم ( عليوم السلام) 
ان هذا الخلاف والبحث فى هذا المقام نفخ فى غير ضرام فا نكلامهم أولا وآخرآ 
يدور كله على أن المراد بالمؤلفة فى الآبة الشريفة هو التأليف لجل الجباد مع انهم 
م ينقلوا بذلك خيراً ولا أوردوا عليه دليلا ) والاخمار الواردة فى تفسيرها 
كلبا ما عرفت قد اتفقت على ان التأليف إما هو لأجل البقاء على الدين والثبات 
عليه لمن دخل فيه دخو لا متزان لا غير مستقر ذأمس لَه تعالى رسوله بدفع هذا السهم 





0ك 7 7 ةشاش ب ا 
لمؤلاء لى يرغبوا فى الدين ويستقر فى قاوبهم . وباجملة فان هذا مم أب 
العجائب من الاصحان 5 





بق الكلام فى 4 على تقدر المعنى الذى ذ كر ناه فى بيان المؤلفة هل يسقط 
هذأ اسم لعده تا أم احنل الظاهر من لاخبار المتقدمة بالتقر لب الذى شر حناه 
لله تعالى فرج وليه , واما فى وقت الآ ( صلوات الله علييم ) فالأخبار واربف 
دلت على وجود من يحتاج الى التأليف فى زمانهم ( صلوات اله عليهم )5 قدمنا 
الاشارة اليه إلا ان التأليف لماكان مخصوصاً بهم وايديهم ( عليه السلام ) يومئذ 
قاصرة عن اقامة الحدود الشرعية وتنفيذ الأحكام لغلبة التقبة ‏ إلا أن يكون تأليفاً 
بغير الأموال؟ أشر نا اليه آنهأ فن أجل ذلك سقط ايضأ . 

وريد م ذكر ناه هأ صرح به شيخنا أمين الاسلام الطبرسى ( قدس سره ) 
فىكتاب جمم البيان حيث قال : ثم اختلف فى هذا السهم هل هو ثابت بعد النى 
وما أم لا؟ فقيل هو تابث كل زمان عن الغانفى واختاره الجباى )0( وهو 
المروى عن الى جعفر يِه إلا انه قال منشرطه أن يكون هناك امام عادل يتأ لفيم 
بك عل ذلك ٠‏ ْم نقل الول بالاختصاص بزمانه را ةا بالتقريب الذى نقله ف 
المدارك عن بعض العامة واسئده الى الحسسن والشعى وابى حنيفة وأصحابه (0) . 

ومن امحتمل قريباً ان اسقاط ابن بابويه سبم المؤلفة بعده نوين [نما هو لما 
ذكرناه فانه لم تعرض أبيان ممق المؤلفة وانهم عبارة عن ماذا. 

وروى الم.دوق ( قدس سره ) فى الصحيح وثقة الاسلام فى الصحبح أو 
)١(‏ نسبهف البدايةج ‏ ص وعم الى الشاقعى والى حثيفة وفى ثيل الارطار ج ؛ 
ص وس الى الجبائى والشافعى وف المثنى ج سا ص .: الىالحسنو الزهري واتى جعفررع 

(م) نسبه فى البداية ج ١‏ صن ومء الى مالك وفى فيل الاوطار ج؛غ ص .مم الى 
انى حئيغة واصحابه وف المغتى ج + صن +1 الى الشعى ومالك والشافعى واصحابالرأي 





.ووب إهلء سهم الولفة قاو يهم ساقط فى زمن الغيية ؟ .) 4 06 
الحسن عن زرارة و همد بن مسل (1) : ٠‏ أئبها قالا لآى عيدالله أ أ ات قول اق 
تعالى : انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليبا واو افة قاو بهم و فى الر قاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله (,) أكل هو لاء يمطلى وأن 
كان لا يدرف ؟فقال ان الامام يعطى هؤلاء جميعاً لانهم يقرون له بالطلاعة . قال 


زرارة قات فانكانو! لا يعر فون ؟ فال يا زرارة لو كان يعم من إعرف دورمن 





لا يعرف ل يوج د لهأ موضع واعأ يمد لى من لا يعرف أير غب ف الدين فيثبت 
عليه فاما البوم فلا تعطبا أنت واصحابك إلا من يعرف فن وجدت هن هؤلاء 
المسامينعارةأ فاعطه دو نالناس . م قال:سهم امو لفة قلو بي وسهمالرقاب عام والباق 
خاص . قال قلت فان لم يوجدوا ؟ قال لا تكون فريضة فر ضما الله لا بر جد لها 
أهل . قال قلت فان لم تسعهم الصدقات ؟ فقال ارب الله فرض للفراء فى مال 
الاغنياء ما يسعهم ولو عل ان ذلك لا يسعهم لرادم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة 
الله ولمكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا من ما فرضاقه لهم ولو انالئاس أدوا 
حقرقهم لكانوا عالشين يخير .. 

اقول : لمل المراد بالخير ‏ والله سبحانه وقائله أعل ‏ انه لما سأله زرارة 
« اكلهؤلاء يم وان كان لا يعرف ؟ء أجاب يد بان الامام العَا”م باعباء الامامة 
والمتمكن على كر سى تلك الشوكة والزعامة كالتى بزنيية وامير الم منين يهل وقت 
خلافته يعطيهم لأنبم مقّرون بامامته مذعئون لدعوته منقادون له بالطاعة , راجعه 
بانه لو كانوا لا يعرفون يمنى لا يصدقون بامامته وان أقروا بها ظاهر ا ؟ أجابه بانه 
لوكان مختص الاعطاء بالعارفين المصدقين يومئذ لم يوجد لها مجميع اصنافها موضع 
لتخاف ذلك فوصنف المؤلفة؟ يشير اليه قوله : « وإنما يمطى منلا يعرف ليرغب 
في الدين » ويحتمل أن المراد ان الرسول ولتي فى وفته كان يعطى على الإسلام لا 

() الوسائل لباب ١‏ من المسشحقين للركاة 

(؟) سورة التوبة الأية ون 








ج١١‏ 0 من أصناف اإمستحقين للركاة الرقاب ) دإما- 
على الإمان فيعطى المنافقين و يعطىالشكاك التى تضمنتهم تلك الأخبار لاجل ارنف 

برغيوا فى الدين ويثبتوا عليه , فاما اليوم أى وقتهم ( صل الله عليهم ) فقسد 
اتكشف الغطاء وظبر اللخطى وسقط التأليف فلا تععلبا إلا المؤمن العارف . ولو 
حملت مراجعة زرارة على السؤال عن عدم المعرفة باللعنى الذى فى صدر اير لم 
سن لمذه المراجمة معنى لآنه قد أجابه عنها فى صدر الخبر فسكيف يسأل عنها مرة 
اخرىء فلابد من حم لالمعرفة هنا علالممر فة الحقيقية التى هى عبارة عن التصديق . 
“م قال : سهم المؤلفة والرقاب عام للعارف وغيره والباق من الفقراء والمساكين 
والعاملين والغارمين واين السبيل خاص بالعارف لما سيأ ان شاء القه تعالى قرييا 
من تحرجم الدفع من الزكاة الى غير المؤمن . والقه المالم , 

الخامس من الاصناف المّانية ‏ الرقاب والمراد بهم على ما ذكره الاصحاب 
المسكاتبون والعييد نحت الشدة أو غير شدة لكن مع عدم المستحق . 

اقول ؛ اما ما يدل على المكائب فهو مارواه الشيخ فى النبذيب مسنداً عن 
انى اسمماق عن بعض أصحابنا عن الصادق يقد ورواه ابن بابويه فى الفقيه مى»لا 
عنه نيبلا )١(‏ قال : «سثل عن مكانب ير عن مكاتبته وقد أدى بعضبا؟ قال يزدى 
عنه من مال الصدقة ازالله يقول فىكتابه : وف الرقاب (؟) » ومورد الخبر من مجن 
عن مكاتبته وقد أدى بعضها وظاهر الاصحاب المكاتب مطلقا . 

واما ما يدل على شراء العييد تحت الشدة فا روآه فى الكافى عن ألى بصير عن 
الى عبدالله ينهد (م)قال :و سألته ع نالرجل جتمع عنده من الركاة الخسماثة والستهاثة 
إشترى بها نسمة ويمتقها ؟ قال اذأ يظل قوماً آخرين حقوقهم . ثم مكث ملي “مقال 
إلا أن يكون عبداً مسليأ فى ضرورة فيشتريه ويعتقه » . 
0 ( الوسائل اباب »ع منالمستحتين لركة - 
(؟) سورة التوية الآية > 
م( الوسائلالباب مع من الممتحقين للزكاة 








ماس سصه اتبذيب )0م من اق عن عمرو بن ألىنصر 
والناظر فيها ينظمبا فى الصحيم وهو تصحيف مئه ( قدس سره ) وسهو واقع 
فى عيارته وانما هو عن هرو عنالى بصير ؛ وصاحب المدارك قد اغتر بنقلصاحب 
التبذب لحا ببذه الكيفية فنظمها فى الصحيم واستدل بما . 
واماها يدل عل الثالث فو ما رواه فى الكافى والتبذيب ف الموثق عرن ‏ 
عبيد بن زدارة (8) قال : «سألت أبا عبداته يلا عن رجل أخرج ذكاة مالدالف 
درم فل بحد لها موضعاً يدفع ذلك اليه فنظر الى مماوك يباع فى من يزيد فاشتراه 
تلك الآلف الى أخرجبا من زكاته فاعتقه هل وز له ذلك ؟ قال نم لا بأس 
بذلك . قلت فانه لما أن اعتق وصار حراً ايمر واحترف قاصاب مالا “م مات 
وليس له وارث فن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال ير ثه الفقراء الأؤمئرن الذين 
يستحقون الركاة لآنه نا اشترى عالهم 8 
هذا ما استدل به الأسماب ف المسألة على الآقسام الثلاثة . 
وقالالثقة الجايل على بنآبر أهم تفسيره 9 فثثمة اير المتقدم نقله عن 
العالم يقد : وف الرقاب قوم ازمتهمكغارات فى قتل الخطأ وف الظبار وف الايمان 
وفى قتل الصيد فى الحرم وليس عندم ما يككفرون وهم مؤمنون لمل الله للدم ممهما 
فى الصدقات ليكفر عنم . 
وأنت خبير بان غابة ما ندل عليه رواية الى بصير وكذا موثقة عبيد بن 
زرارة هو شيراء العبد من مال الزكاة وليس فيها تصريح ولا اشارة الى كونه هن سهم 
الرقاب؟ ادعوه , 
ومن ما يعاضدها فى ذلك ما رواه الصدوق فى كنتاب العلل فى الصديم عن 
(1)ج ؤ ص بإبم وف الوسائل الباب م من المستحقين للوكاة 
؟) الوسائل الباب مع من المستحقين للركاة 
(م) الوسائل الباب ١‏ من المستحقين الزكاة ر قم لا 


6 ملم ١‏ اميم لسصصسم 





فين ( هل يشملسهم الرقاب شراء العبيد؟ ) مم1 
أبوب بن الحر أختى أديم بن الحر )١(‏ قال  :‏ قلت لألى عبداقه يهو مماوك يعرف 

هذا الآمى الذى تن عليه اشتريه من مالالركاة واعتقه ؟ قال فقالاشتره واعتقه . 
قلت فان هو مات وترك مالا ؟ فقال ميراثه لاهل الركاة لآنه اشترى إسبمهم » 
قال وفى حديث آخر 0 يمام 6. 

وما رواه فى الكافى عن تمد الوابثى عن الى عبدالله يْهدٍ (؟) قال : ٠‏ سأله 
بعض أصحابنا عن رجل اشترى اباه من الركاة زكاة ماله ؟ قال اشترى خير رفة 
لا بأس بذلك , . 

والقول وان الاعتاق من الركاة منقول عن العلامة فى القواعد وقواه ولده 
فى الشرس و نقله عن ألشيخ المفيد وابن أدريس ( قدس سره ) ولا ريب ارب هذه 
الأخبار ظاهرة الدلالة عليه وليست من أخبار ما نحن فيه فىثى” لما عرفت , 
وحلئذ فتكون هذه الأخبار عارجة مخرج الرخصة فى العتق من الركاة لمدم دخول, 
ذلك تحت شي" من الأصناف العانية المعدودة فى الآية كا حققنا ذلك بما لا هريد 
عليه فى شرحنا على المدارك وفق الله لاتمامه . ولا ريب ايضأ فى قوة القول المذكور 
لدلالة الأخبار المذكورة عليه وار كان كثير منهم ذهب الى عدمه 5 نقله 
بعض الافاضل , 

واما ما يظبى منالسيد ف المدازك وهو ظاهر الآصداب من الاستدلال على 
شراء العيد تحت الشدة أو مع عدم وجود المستحق مخبرى ألى لصير وعبيد بن 
زدارة والاستدلال يخبرى أيوب بن الحر والوابثى على جواذ الشراء من مال 
الركاة ‏ فلا أعرف له وجهاً وجيهأ فان مورد اميع إنما هو الإشتراء مر" الركاة 
مطلقاً يا عر فت » و حيئد فاما ان يجعل اجميع دليلا على الشراء من سهم الرقاب أو 
دليلا على اقول بجواز الشراء من الركاة مطلقاً » وليس بين الاخبار الآربعة فرق 
(و) الوسائل الباب مه من المستحقين للزكاة. 

») الوسائل الباب و من المستحقين الزكأة 





(١ - 144‏ هل يشسمل سهمالرقاب شراء العبيد؟ ) جا 
إلا باعتبار أن خبر أنى بصير قد دل بظاهره على المنع من شراء العبد إلا أن يكون 
تحت الشدة وباق الروايات مطلقة سما رواية العلل ورواية الوابثى . وما اشتمل 
عليه صدر رواية عبيد بن زرارة من أنه لم يمد لها موضعاً لا يصلم للتخصيص لأنه 
إنما وقع فىكلام السائل وليس فى الجواب ما يدل عليه . واجمع بينبا مكن اما 
بابقاء تلك الأخبار على اطلاقها وحمل رواية ابى بصير على الكراهة أو تقييد 
اطلاق تلك الاخبار بها أو نخصيص المنع بما اذا اشترى بالركاة كلام هو ظاهر 
خبر الى بصير وقوله ( عليه السلام ) فيه « اذ يظل قوم آخرين حقوقهمء وحمل 
غيره على ما اذالم يكن كذلك . 

ويؤيد ما قلتاه ما اشتمل عليه خبر عبيد بن زرارة وخبر العلل من انثقال 
ميرأث العبد للفقراء مع عدم الوارث معللا يانه اشترى من مالهم » ومن الظاهر 
أن سهم الراقاب ليس من ماهم لآنه أحد الاصناف المانية ووجوب البسط عندنا 
غير ثابت حتى أنه:مع الاشتراء بجميع مال الركاة فالفقراء فيه حصة . 

نعم ربما يشكل بما لو اشترى العبد من سهم سبيل الله بناء على انه جلميعالقرب 
والطاعات كا سيآ ان شاء ان تعالى بيانه واه لا وجه ايضأ لرجوع ميراثه الى 
الفقراء لانه اشترى من الهم فان سهم السبيل مصرف آخخر غير مالهم . 

ولعل الوجه فالتفص عن هذا الإشكالهو الرجوع الى قصد المشترى و نيته 
فان اشتراه بقصدكونه من مال سبم سبيل الله فالوجه فيه ما ذكر ناه وان ميراثه 
يرجع الى الامام يق وان اشتراه من الركاة لا بهذا القصد صار الح فيه ما تضمنته 
الآخمار , ولا استبعاد فى ذلك لان العبادات بلجملة الافعال تابعة للنيات والقصود 
صحة وبطلانا وثوابأوعقابأ وحلية وتحرياً ونحو ذلك . 

ولا مخق أن ظاهرةإ كالاخبارساعد لماذكر ناه لآنبا دلت على الاشتراء هن 
الركاة بقول مطلق من غير تقبيد بسهم خاص , وأما ادغال ذلك فى سبم الرقاب "م 
عليهظاهر كلمة الاصحاب فلا أعرفي له وجمأ لعدم فبمه من الأخبار واجمالالآية 





ج 1١‏ هل العتقفالكفارة الواجبةعلى منلم يد داخل فالرقاب؟) - 140 - 
يحب فيه الرجوع الى النصوص » والذى دلت عليه النصوص الواردة فى تفسيرها 
هو المكاتب كا تقدم فى مرسلة الى اسححاق وما تقدم من رواية على بن ابراهم فى 
تفسيره ء إلا أن الرواية الاولى هى الأشبر بين الاصحاب فانه لا خلاف ينبم 
فىحملها على المكاتب وا نكانمورد الرواية أخصمزما ذكروه؟ا قدمنا الاشارةاليه 

ومنما يؤيد ما ذكرناه انالصدوق فالفقيه ل يذكر فى مصرف سهم الرقاب 
غير المكاتبين العاجزين عن اداء الكتابة كا هو مورد الرواية الى قدمناها . 

وأما ما دلت عليه الرواية الثانية فانه محل خلاف بينهم ٠‏ فان ظاهر الحقق 
فالشرائع التردد ذلك حيث قال بعد ذكر الاصناف الثلاثة اتىقدمنا نقلبا نهم : 
وروى دابع وهو منوجبت عليه كفارة ول يحد فانه يعدق عنه , وفيه ترد . وهو 
اشارة الىالرواية المذكورة كا صرح بهالسيد السند ف المدارك . وطعن فيها فيالمدارك 
ايضأ بان مقتضاها اخر اجالكفارة وان لم تكن عتقأ , وانهاغير واضمة الاسناد لان 
على بن ابراهم أوردها مسلة , قال ومن ثم تردد الممنف ف العمل ببا وهو 
فى محله . انتبى . 

وقال الشبيخ فالمسوط : وروى أصابنا أذمرنل وجب عليه عق رقة ف 
كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه , والاحوط عندى أن يعطى يمن 
الرقية لكونه فقيراً فيشترى هو ويعتق عن نفسه ٠‏ وظاهره أنه يعم من سوم 
الفقراء , وجوز ف المعتير اعطاءه من سهم الغارمين ايضأ لان التصد بذلك ابراء 
ذمة المكفر عنه من ما فى عبدته . قال ف المدارك بعد نقله عنه : وهو جيد لآن 
ذلك فى معنى الغرم . 

أقول : لا ين ما فى كلامبى (نور انه تعالى مرأقدهم) فىهذا المقام وانه جرد 
اجتباد فى مقابلة نصوصهم ( صلوات الله عليههم ) وليت شعرى أى مانع من العمل 
بالخبر المذكور بعد صراحته فى تفسير الآأية بذلك ؟ والمناسبة للآية حيث تضمنت 
الرقاب لانختص بالعتقكا تو هموه بلهىأعم منذلك بان يراد بها فك الرقاب وتخليصها 





س جم - لإلو دفع للمكاتبمن سبم الرقاب ولم يصرفهف المكانبة 6ج ١١‏ 
لاريب أن من لزمه شى” من هذه الحقوق فقد تعلق برقبته جعل الله تعالى له سهم) 
فى ااصدقات لفك رقبته من ذلك . ولا منافاة فى هذه الرواية للرواية الاخرى 
الواردة ايضأ فى تفسير الآية ؟ا لا يخ , بل مقتضى اليرين هو كون سهم الرقاب 
عبارة عن ما يصرف ف اعانة المكاتبكا تضمنته احدى الروايتين أو فى هذه 
الاشاء كا تضمنته هذه الرواية . 

وبذلك يظبر لك ما فى طمن صاحب المدارك ف الرواية بتضمنها اخراج 
التكفارة وان م تكن عتقأ فانه لا ضير فيه ولا طمن به والآية قابلة للحمل عليه 
كا عرفت ., 

وأما طمنه بضءف السند فقد عرفت فى غير مقام انه غير ممتير ولا معتمد 
سما والمرسل لها هذا الثقة الجليل , ومن المعلوم انمراسيلهم ومسائيدم أمى واحد 
وآن هذا الإرسال إنما بقع غالب] للاختصا رما لا بن على من أحاط خبرا بطريقة 
الصدوق فالفقيه وتصريحه ففغير موضع بعد ذكر الاحاديث المرسلة افىاخرجتها 
مسندة فى كتاب كذا وكذا . 

“م انه قد وقع الخلاف بينبم فى ما لو دفع المالك من هذا السهم لللكاتب ولم 
يصرفه فى وجه المكائبة بان ابرأه سيده أو تطوع عليه متطوع فبل يحب ارتجاعه 
منه أم لا ؟ صرح الشيخ بالثانى قال للانه ملك بالقبض فكانله التصرف فيه 
كيف شاء , واستشكله المحقق فى المعتير وقال ان الوجه انه إذا دفعه اليه ليصرفه 
فى مال الكتابة ارتجم بامخالفة للآن للمالك الخيرة فى صرف الركاة فى الآصناف . 
قال فى المدارك بعد نقله عنه : وهو جيد . لكن ببق الكلام فى اعتبار هذا القصد 
من المالك ومقتضى كلامه فى الغارم وابن السبيل اعتباره فانه استدل على جواز 
الارتجاع بانكلا من الغارم واين السبيل نما ملك المال ليصرفه فى وجه مخصوص 
فلا إسوغ له غيره , وهو غير بعيد إذ لولا ذلك لجاز اعطاء المكاتب وابن السبيل 
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ما يزيد عنقدر حاجتهم وهو باطل قطعاأ . انتهى . والمسألة عندى محل توقف لعدم 
النص وان كان ما ذكره السيد السئد لا يخلو من قرب . 
تتبة () 

قا لالسيد السند ( قدس سره ) ف المدارك ‏ بعد قول المصنف : والمكاتب 
اما يعطى من هذا السهم اذا لم يكن ممه ما يصرفه فى كتابته ما لفظه : مقتضى 
العيارة جواز اعطاء المكاتب من هذا السهم اذالم يكن معه ما يصرفه فىكتابتهدوان 
كان قادرا على تحصيله بالتكسب ء وه وكذلك عملا بالإطلاق » واعتبر الشبيد فى 
الببان قصور كسبه عن مال الكدتابة . انتبى . 

اقول : لا يق ان الخبر الذى قدمناه مستندآ لهذا الحكم وهو خبر ابىاسماق 
قد دل على تقبيد أعطاء المكاتب بالعجن عن اداء مال ال.كتابة ع والظاهر انه هو 
مآد المصئف وأن كانت عبارته غير صربحة فبه إلا ان السيد المذكور لم يقف على 
الخبر المشار اليه وجمد على اطلاق الآية , 

وبماذكرنا صر ايض شيخنا الصدوق ف الفقيه لم فسر سهم الرقاب بالمكاتب 
خاصة , حيث قال : وسبم الرقاب يمان به المكاتبون الذين يمجزون عن اداء مال 
اللكتابة . انتبى . وبه يظبر ان الاظبر هو ما صرح به فى الدروس . 

ومن ما يؤيد ذلك ايضأ ما ذكره السيد المذكور فى صنف الغارمين حيث 
قال : ويعتير فى الغارم ان يكون غير متمكن من القضاء ما صرح به الشبيدارن. 
وجماعة لان الزكاة اما شرعت لسد الخلة ورفع الحاجة ولا تدفع مع الاستغناء 
عنها . ولو تمكن من قضاء البعض دو نالبعض اعطى ما لا يتمكن من قضائه ٠‏ انتهى 

ولا ينو ان هذا الكلام جار فى ما نحن فيه ايضأ , فانه ان عمل على اطلاق 
الآية فبى فى هذا الموضع ايضأ مطلقة فكيف استجاز تقييدها بماذكره » وان 
اعتبر بهذا التقييد وهو أن الركاة انما شرءت لسد الخلة ... الى آخره - فلا معنى 

)١( 00‏ هذه التتمة أوردناها على طق النسخة الخطية ولم ترد فى المطبوعة , 





58 لإا من اصناف المستحقين للركاة الغارمون ) ج١0‏ 
لكلامه هنا لان القادر عل التحصيل بالتكسب غنى عندهم فهو غير حتاج » فلا 
وجه لعمله على اطلاق الآيهَ . وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستر عليه . 

السادس من الآصناف المذكورة ‏ الغارمون وفسرم الأصحاب بانهم الذين 
علييم الديون فيغير معصية , والظاهر انه لا خلاف فيه ما صرح بهغير وأحدمنهم 

ويدل عليه ما روآه فى الكاق عن تمد بن سلمان عن رجل من أهل الجزيرة 
يكنى ابا تحاد )١(‏ قال ١‏ سأل الرضا إلا رجل وانا اسمع فقال له جعات فداك أن 
الله عر وجل يقول : «وأن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » (؟) اخبرق عن هذه 
النظرة الى ذكرها الله تعالى فى كنتابه لما حد إعرف اذا صار هزا المحسر اليه لايد 
م نأن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكبا 
ولا دين ينتظر عله ولا مال غائب ينتظر قدومه 5 قال نعم ينتظر بقدر ما ينتبى 
خيره الى الامام فيمضى عنه مأ عليه من الدين من سهم الغارمين اذاكان أنفقه ف 
طاعة اقه عر وجل فانكان أنفقّه فى معصية الله فلا ثى” له على الامام . قلت فا 
لهذا الرجل الذى ائتمنه وهو لا يمل فىما أنفقه فى طاعة اله عر وجل أم فى 
معصيته ؟ قال يسعى له فى ماله وبرده عليه وهو صاغر» . 

وما رواه فيه ايضاً عن صباح بن سيابة عن ابى عبداقه ينهد (م) قال : « قال 
رسول الله ما أعما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن ف فساد ولا اسراف 
فعل الامام أن لقضيه قان ١‏ نقضه قعليه الم ذلك 2 ان الله تبارك وتعالى يقول ا 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين ... الآية » (4) فهو من الغارمين وله سهم عند 
الامام فآن حبسه عنه فامه عليه » . 

وق تفسير على بن ابراهم ف نتمة الحديث المتقدم نقله ره( ف الاصئاف 

و) الوسائلالبابه منابواب الدينوفيه كا فىاافروع ج ١‏ ص مهم والتبذيبج 5 

ص وم ( يكنى اباشمد ) (م) سورة البقرة الاية 1م١٠‏ 
(م) الاصول ج ١‏ ص 4.07 (4) سورة التوبة الأية ١‏ 
(ه) الوسائل الباب ١‏ من المستحقتين للركاة رقم (نا) 





جَ “ار هل يعتير فاعطاء الغارم من الكاة عدم مكئه من الاداء 4 18 سس 

اسراف فيجب عل الامام أن يقضى عنهم ويفكهم منمال الصدقات » . 

وما رواه اميرى فى كتاب قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر 
ابن يمد عن أببه ( عليهما السلام ) )١(‏ : ان عليآ يل كان يقول يعطى المستدينون 
من الصصدقة والركاة دينبم كله ما بلغ أذا استدانوا فى غير سرف », 

وما رواهالكليى ف الصحيسعن عبد الرحمان بن الحجاع (,)قال: «سأ لت أبا الحسن 
فلا عن رجلعارف فاضل ثوفى وتركعليهدينا قدا بتلى به لم يكن عفسد ولا مسرف 
ولا معروف بال مسألةهل يقطى عنه من الركاة الآلف والالفان ؟ قال نعم ء . 

ثم انه قد ورد هنا اخبار مطلقة“ينبئى حملبا على هذه الأخبار المقيدة : منها - 
ما رواه فى الكافى عن موسى بن بكر (م) قال ؛ ه قال لى ابو الحسن يقلا من طلب 
هذا الرزق منحله ليعود به على نفسه وعياله كان كانجاهد فى سبيل الله ذانغلب عليه 
فليستدن على الله وعلى رسوله نويج ما يققوت به عياله فان مات وم يقضه كان على 
الامام فضاؤه فان م يقضه كانعليه وزرهء أنالله عز وجل يول : إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها ...المقوله والغارمين(؛) وهو فقير مسكينمغرم» 

وما روأ فيه ايضأ عن العياس عن من ذكره عن ألى عبدالله شا (ه) قال : 
٠‏ الأمام يقضى عن المؤمنين سائر الديون ما خلا مهور النساء » . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان الكلام هنا بقع فمواضع : احدها ‏ قد صرح جمع 
من الأصحاب بانه يمتبر فى الغارم أن يكون غير متمكن من الاداء للآن الركاة إثما 
شرعت أسد اللة ودفع الحاجة ولا تدقع مع الاستغناء عنباء واستقرب العلامة فى 

)0( الوسائل الباب ؟ ومع منالمستحقين للوكاة 
(+) الوسائل الباب ؛؟ وج4 من المستحقين للركاة 
(») الوسائل الباب 4غ من المستحقين للزكاة وألبانٍ به من ابواب الدبن 
(4) سورة التوية الآية و 
(ه) الوسائل البابه من ابواب الدين 





.وو -ل هل يعتير فى اعطاء الغارم من الركاة عدم تمكنه م نالاداء ؟ تج ١١‏ 
يصير فقيرا لانتفاء الفائدة فى أن يدفم ماله ثم يأخذ الركاة باعتبار الفقر ٠‏ قال فى 
المدارك بعد نقله قية : ومقتضى كلامه أن الاخن والجال هذه يكون عرزو_ل سوم 
الغارمين ٠‏ وهو غير إعيك لإطلاق الآية وعدم صدق الفسكن من أداء الدين عرفا 

اقول , لا ريب ان ما ذكروه من أنه لمكيل فى الغارم أن بكون غسير 
متمكن من الاداء هو مقتضى الاخبار التى ذكرناها فالاولى فى الاستدلال على 
ماذكروه هو الاستناد اليا 6 إلا انهم ر رضوان ألله عليبم ) لم يلدوأ ف هذا المقام 
بشى" منبا ولا ذكروا ءنها شيئاً بالمرة فلذا عللوا الحم المذكور بما ذكروه , وهو من 
حيث الاعتبار لا بخلو من قوة إلا انك قد عرفت فى غير موضع ان أمثال هذه 
التعليلات العقلية لا تصلح جر د عن الاخبار لتأسيس الاحكام اشر عية ٠‏ 

وأما ما ذكره الملامة من جواز الدفع الى المديون وانكان عنده مأ اق ينه 
فظواهر الأخبار التى ذكر ناها تأباه وترده ولا سما الخير الآول فانه صريح فى ذلك 

وماذكره ف المدارك . من أنهغير بعيد لاطلاقالآية ... الى آخر كلامه - 
يناف ما صرح به أولا من ما نقلناه عنهم من أنه يمتبر ف الغارم أن يكون غير متمكن 
منالاداء ... الى آخر ما نقلتاه عم 2 فان هذا اكلام ظاهر ف انهم ' يمماوأ على 
اطلاق الآبة بل قبدوها بعدم القسكن , ولا ريب ان هذا متمكن ؟ هو المفروض 
وتعليلهم الذى ذكروه أظبر ظاهر فى ذلك . 

واما م ذكره من عدم صدق القسكن ملركو_ا. اداء الدين عرفا أوو منوع أشد 
المنع , وكيف لا يكونمتمكناً وعنده ما بنى بدينه كا هو المفروضء و إنما يتعللون 
بانه بعد الدفع فى الدين يكون فقير ممتاجاً الى الركاة . 

وهذا لا يصلم وجمأ لما اعتمده ( أما أولا ) فلن الله تعالى ضامن للرزق 
ذلعل ألله تعالى إسبب حسن نبته قُّ قضاء دنه والمسارعة الى فكاك عيقه عا عنده 
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( واما ثانياً ) فانه ليس الفقر إلا عدم ملك هونة السنة وهم ذا لا يستلزم 
الحاجة الى الركاة فى الحاضر وانكان من أهلبا باعتبار فقره واتما يحتاج اليها لاممام 
مؤنة السنة » ومع فرض احتاجه الى الزكاة ما ادعوه فهو لا إصلم سند 
لاذكروه . 

و باملة فكلامهم فى المقام لماكان غير مبنى على خبر ولا دليل شرعى وام 
هو جرد اعتبارات وتخريحات فالباب فيذلك واسع وأنت إذا رجعتالىالاخبار 
التى ذكر ناها لا ترتاب فى صمة ما ذكرناه وظهوره منباكا بيناه . 

وثانيها ‏ ان ظاهر كلية الاصماب الاتفاق على اشتراط الاداء عن الغارمين 
بان لا يكون ما استدانوه فى معصية والاخبار المتقدمة صريحة فى ذلك ؟ عرفت » 
وبعضها وانكان مطلقاً لكن يحب حمله على مقيدها . و بذلك يظهر لك ما فىمناقشة 
السيد السند فى المدارك ومن اقتفاهكالفاضل ار اساى فى الذخيرة . 

قال فى المدارك : واشترط الأصحاب فى جواز الدفع الى الغارم أن لا يكون 
استدانته فى معصية ع واستدلوا عليه بان فى قضاء دين المعصية حملا للغريم على 
المعصية وهو قبيح عملا فلا كون متعيدا به ششرعاً , وبما روى عن الرضا يها )١(‏ 
انه قال : ٠‏ يقضى ما عليه من سهم الغارمين اذاكان أنفقه فى طاعة الله عر وجل 
واذاكان انفقه فى معصية الله فلا شى" له على الامام » و يمكن المناقشة فى الآول بان 
اعانة المستدين فى المعصية انما تقبيم مع عدم التوبة لا مطلقأ 1 فى الرواية بالطعن 
فى السند فانا لم نقف عليها مسندة فى شى* من الاصول ؛ ومن ثم ذهب المصنف فى 
المعتير إلى جواز اعطائه مع التوبة من سوم الغارمين وهو حسن . انتهى ٠‏ 

أقول : بل الدليلعل ما ذكره الاصحاب إبما هو هذه الأخبار الواضمةالدلالة 
على ذلك ولسكنه معذور حيث لم يقف عليها كا يفصح عنه انكاره أوجود هذه 
الرواية عن الرضا يقد فى شى* من الاصول وهى فىكتتاب المكافى لكنها حيث 


ا كدض .ا لد التاق 0 
رو وهى رواية تمد بن سلمان المتقدمة ص 14 





ب بو لا هل يعطى الغارم من الركاة لو جبل مصرف ألدرين؟ 6 ج ؟١‏ 
م تكن فىكتاب الركاة وائما هى فىكتاب الدبو ن لميطلع عليبا وكذا غيرها منما نقلناه 
واماما نقله عن المعتبر من جواز اعطائه مع التوبة فالظاهر انه مبنى على 
ما أجاب به هنا عن التعليل الذى استدل به الاصحاب على عدم جواز الدفع من 
هذا السهع من انفق ما استدانه فى ممصية ونه مع التوبة لا يشبح الاداء عنه وان 
كان كذلك , 
وأنت قد عرفت انا لا نعتمد على هذه التعليلات الواهية وإنما الملة هى 
النصوص المذكورة والتوية لا مدخل لا فى ذلك , لآن الظاهر ان ايحاب الشارع 
القضاء عليه من غير ان يعطى من هذا السبم ما يقضى به عن نفسه ما وقع عقوبة 
له فى ما فعل من صرف ما استدانه فالمءصية يا ينادى به قرول الرضا يهم فىالرواية 
الأول :)١(‏ يس له فى ماله ويرده عليه وهو صاغر » . 
وباجملة فان الاخبار وكلبة الاصحاب متفقة على ان الدفع من هذا السبم 
مخصوص عن استدان فى غير مءصية , والخروج عن ذلك من غير دليل وأضمم مع 
كرنه تحكا حضا جر أة ك لا ين عل الماصف . إلا أن ذلك إما هو بالنسبة الى من 
وقف على الآخبار المذكورة واما من لم يقف عليما فهو معذور فى ماذكره . إلا 
ان الح فى المسألة قبل تتبع الآدلة الشرعية من مظائها مشكل فنسأل الله تعالى لنا 
وهم المساحة جوده ومغفرته . 
وثالئها ‏ انه قد ذكر الاصحابانه لو جبل مصر ف الدين فى طاعة أومعصية 
فاته يعطى من سوم الغارمين , و نقل عن الشيخ القرل بالمنع قالو! ور با كان مسئنده 
رواية عمد بن سلمان المتقدمة فى اول الاخبار السابقة (؟) وقوله فيها « قات فا 
لهذا الرجلالذى إثتمنه وهو لا يعل فىما أنفقه فيطاعة التدعر وج لأم فى معصيته ؟ 
قال يسعى له فىماله ويرده عليه وهوصاغر» قالوأ : وهذه الرواية ضعيفة جداً فلا 
يمكن التعويل عليهافى اثبات حكم مخالف الأصل ؛ لآن الأصل فى تصرفات المسلم 
(0) دو(؟) ص لما 





اج هل يعطى الغارم من الركاة أو جبل مصرف الدين ؟  )‏ #و| 5-5 





وقوعبا على الوجه المشروع, ولآن بع مصارف الاموال عسر . 

أقول : الظاهر ان الخبر المذكور لا دلالة فيه على ما ذكروه من انه متى جهل 
الامام حال انفاقه لم يدفع له من هذا السهم ٠‏ و بيان ذلك ان الظاهر أن المرجعق 
الاتفاق الىكونه طاعة أو معصية [ما هو الى المنفق لآنه المتولى لذلك » واطلاع 
الناس على ذلك أمى نادر غالب سما اذاكان مستور الظاهر, وحينتذ فيرجع الحكم 
اليه فان أنفقه فى طاعة جاز له الاخذ من هذا السبم وحل له ذلك وان أنفقه فى 
ممصية حرم عليه الأخذ منه . واما الحم بالنسبة الى الامام فانه ان اطلع على أحد 
الام بن عامله به وان ' يطلع ولا | مع كونه مسمتور الظاهر غير معروفبالفسق 
فائه يدفع اليه بناء على ظاهر الحال ولكنه بحرم عليه فى ما بينه وبين اله ان كان 
ما استدانه قد أنفقه فى المعصية » وحيثتد فيرجع قوله يد : « اذاكان أنفقه فى 
طاعة الله » الى ما لو عل الانفاق بكونه فى طاعة أو بنى فى ذلك على حسن ظاهره "م 
يشير اليه قوله نيفلا فصحبحة عبد ال رحمان بن اجاج «لم يكن بمفسد ولا مسرف » 
وقوله فى رواية صباح بن سيابة «ل يكن فى فساد ولا إسراف» فان مرجع ذلك 
الى الحسكم يحسن الظاهر . 

والرواية عند التأمل فيها لا منافاة فيها لما ذكر ناه , لآنه لما ذكر ياهو أنه انما 
يعطيه الامام اذا أنفقه فى طاعة اله واما إذا أنفقه فى الممصية فلا شى* له رجع له 
الراوىوقالله انصاحب هذا الدينلا عل له بكونه أ نفقهىطاعة أو معصية , أجابه 
فا بما معناه أن صاحب الدينلا مدخلية له فى ذلك وإما أ مر جع فيه الى المستدين 
فان كان قد أنفق ما استدانه منه فى معصية وجب عليه أن يسعى له فيه وبرده عليه 
وهو صاغر . هذا حاصل جوابه للفلا . وجول الانفاق هنا إما نسب الى صاحب 
الدين لا الى الامام حتى يتم ما توهموه من الخبر من أنه متى جبل الامام وجه 
الانفاق لم يدفع له من هذا السهم ع غابة الام ان الامام يهو للتفصيل الذى 
ذكره أولا وعل منه الح اجمل في الجواب ثانيأ اعتهاداً على ما قدمه من التفصيل . 





4و ل (١‏ هل يعطى الغارم لاطفاء الفتنة من الركاة؟ 6 ج1١‏ 

هكذا حقق المقام ولا تصغ إلى ما سبق من الأوهام . 

ورابعها قال الشيخ ف المبسوط : وأما الغارمون فصتفان : ضاف استدانوا 
فى مصلحتهم فى غير معصية ثم يجروا عن ادائه فرؤلاء يعطون من سهم الغارمين 
بلا خلاف , وقد ألحق بهذا قوم ادانوا مالا فى دم بان وجد قتيل لا يدرى من 
قتله وكاد ان تقع بسييه فتنة فتحمل رجل ديته لآهل القبيلة فرؤلاء ايضأ يمطون 
اغنياءكانو! أو فقراء لقوله يتهتية () ٠‏ لا تحل الصدقة لغنى إلا لخنسة : غاز فى 
سبيل أله اوعامل عليها أو غارم » والهق به ايضأ قوم تحملوا فى ضمان مال بارن 
يتف مال رجل ولا يدرى من أتلفه وكاد ان تقع بسبيه فتنة فتحمل رجل قيمته 
واطفأ الفتنة . انتبى 5 

و بذلك صر اح كثير منالا حاب من تأخر عه : منرم 5 الملامة فاكثر كتبه 
وابن حمزة , وظاهرم دفع ذلك منسهم الغارمين » ولم أقف فيه على نص مرن. 
طرقنا والرواية الى ذكرها الشيخ الظاهر اياممرن. طرق الخالفين « ولو أريد 
الدفع من سهم سبيل الله بناء على ما هو الأشهر الأظبر من أن مصرفه جميع 
الطاعات وإصلاح ذات البين من أعظمبا - فهو جيك . 

وروت ابنادريس ف مستطر فا تاأسر آثر تلد منكنتاب مد بنعبل بن بوب 
فالصحبم عنعبدالرحمان بن الحجاج (م) انمد بن خالد قال : « سألت أبا عبدالله 
0 ع نالصدقات فقال إ[قسمبا ف منقال أله عن وجل ولا تعطين من سوم الغارمين 
الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئأً . قلت وما نداء الجاهلية ؟ قال هو الرجل يقول 
5 ل فلان فبقع نوم القتل والدماء فلا تؤدوا ذلك مقن سوم الغارمين 4 ولا الذين 
يغرمون منمهور النساء , ولا أعليه إلا قال ولا الذين لا يبالون ما صتعوا فىاموال 

الناس » وفىهذا الحديث إماء الى ما ذكره الااب . 

(؟) سن انى داود ج ١‏ ص بوه ١‏ 
2( الوسائل الاب م من المستتحقين للركاة عوفيه ا إبى فلان ( 





ج١١‏ ( يحوز مقاصة المدين الفقير الزكاة ) ا وؤ[ سل 

وخامسها ‏ قد صرح الأسماب بانه لوكان له دين عبل فقير جاز له مقاضته به 
من الركاة » وهو من مالا خلاف فيه 8 

ويدل عليه جملة من الاخبار : منها ‏ ما رواه الكليق فى الصحيح عزن 
عبدالرحمان بن الحجاج )١(‏ قال : « سألت أيا الحسن الاول ينهد عزدين لىعلى قوم قد 
طال حبسه عندم لا يقدرون على قضائه وث مستوجبو ن للوكاة هل لى أن أدعه 
وأحتسب به عليهم من الركاة ؟ قال لمم » . 

وعن عقبة بن خالد (0) قال : « دخلت أنا والمعلى وعثهان بن عمران على 
فى عبدانته يهو فلما رآناقال مرحيآ ب وجوه تحينا ونحبها جعلك الله معنا فى 
الدنيا والآخرة فقال له عثمان جعلت فداك فقال له ابو عبد الله يهلا نعم مه . قال 
اتى رجل موسر فقالله بارك التعلكفى يسارك قالفيجيئنى الرجل فيسألنالشى* وليس 
هو إبان زكاق ؟ فقال له أبو عبدالته يهو القرض عندنا بثانية عشر والصدقة 
بمشر وماذا عليك إذاكنت 5انقولموسراً اعطيته فاذاكان إبان زكاتك احتسيت بها 
منالركاة , با عهان لا ترده فان رده عند الله عظم ء يا عثهان انكلو عليت ما منزلة 
المؤمن من ربه ما توانيت فى حاجته , ومن أدخل علىءؤمن سروراً فقد أدخل على 
رسول الله يزؤيوخ وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص » 1 

وروى الكلينى فى الموثق عن سماعة عن أبى عبدالله هلا (0) قال : «سألته 
عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الركاة ؟ فقال انكان 
الفقير عنده وفاء بماكان عليه من الدين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت 
أو يعابم عملا يتتقلب فيه بوجمه فهو يرجو أن ياخذ منه ما له عنده من ديئه فلا 
بأسأن يقاصه بما أراد أن يمطيه من الركاة أو يحتسب بها , وأنلم يكن عند 

)١(‏ ور(ع) الوسائل الباب +ع من المستحقين للزكاة 


الفروع ج ؟ صصم١؟‏ باب القرض» وف الوسائل البابو) من المستحقين لازكاة 
وهن؟ من فعل المعروف 





ةا (١‏ هل يحوز مقاصة المدين الغنى بالركاة ؟ ) اج ١‏ 





الفقير وفاء ولا يرجو أنْيأخذ منه شيئاً فلبعطه من زكانهولا يقاصه بثثىء منالركاةه 

وذكر شيخنا الشهيد الثاق ان المقاصة احتساب الركاة على الفقير ثم أخذها 
مقاصة من دينه » وقبل هى القصد الى اسقاط ما فى ذمة الفقير للمزكى من الدين 
على وجه الركاة ع وهو أظور :2 

قال فى المدارك : وفى معن الفقير الغنى اعنى مالك قوت السئة اذاكان بحيث 
لا يتمكن من اداء الدين . 

ولامخوما فيه :أما أولا فللانه خلاف ما اتفقت عليه الأ خبار وكاءة الاصحاب 
من غير خلاف يعرف ف الباب من اشتراط الفقر فى المستحق وان الغنى وهو 
المالك مؤنة سنة لا يحوز أن يعطى منها , والفرق بين الاءطاء ابتداء والمقاصة 
من ما لا دليل عليه فلا وجه له . 

والظاهر ان منشا الشببة عنده هو ما تقدم فى الموضع الاول من انه باداء 
ما عليه من الدين يكون فقيراً محتاجاً الى الركاة لفقره فلا معنى لان يعطى ما عليه 
من .الدين م يأخيذ الركاة 1 

وفيه ا عرفت وانه ليس كل فقير يحتاج فى الحاضر الى الركاة وان احتاج 
اليبا فى وقت آخر ء فلو فرضنا ان شخصاً عنده الف درم جنسأ أو نتقداً وهى 
مؤئة سنته وعليه مائة درم دينا فلو أعطى تلك المائة نقص ما عنده عن مؤئة سئته 
وصار فقيراً يحل له أخذ الركاة , ولا ريب أن الواجب عليه اعطاء ما عليه مر 
الدين للكونه مقتدراً عليه فبو داخل تحت الآوامى الدالة على وجوب الوفاء بالدبن 
ولا يحل له حبسه مع المطالبة , واحتساب ماعليه من الدبن من وجه الزكاة غير 
جائز لسكونه غدأما عرفت . 

وأما ثانياً ‏ فلما عرفت من الأخبار المتقدمة فانها ظاهرة بل صريحة فى عدم 
ملك مؤنة السئة بل عدم القدرة على اداء الدين , اما صحيحة عبدالرحمان بنالليجاج 
فلقوله فيا « لا يقدرون على قضائه ومم مستوجوون للركاة » وأما رواية عقبة بن 








ج ٠١‏ 3( يجوز قضاء اللدين عن الميت والمقاصة به من الركاة )) - ١141‏ 
عالد فلقوله د يحي الرجل فيسألنى , ومالك مؤنة سنة لا يسأل ع واما موثقة سماعة . 

فالفرق بين الموضعين فيها لا يخلو من اجمال , وتوضيحه بتوفيق الله وعونه سبحانه 
انه لماكان الفقير هو الغير المالك لمؤنة سنة فعلا أو قوة فقّد بملك أشياء وأن كانت 
لاتق بمؤنة السنة وان وفت بدينه وزيادة وقد لا بملك شيئاً بالكلية ؛ فامره ينهد 
بالاحتساب فى الالة الآولى من حيث الفقر وان امكته اذاء الدين وملعه مرنى. 
الاحتساب فى الحالة الثانية وذلك لآنه معسر فيجب انظاره م دلت عليه الآية (1) 
والاحتساب استيفاء وقبض للدين وهو غير جائز شرعاً بالنسبة الى المعسر لوجوب 
انظاره الى ميسرة فلذا مئعه من الإحتساب عليه وأمره باعطائه من الركاة . 

وسادسها ‏ لوكان الدين عل ميت جاز أن يقَضى عنه من هذا السهم وان 
يقاص به ع وهو من ما لا خلاف فيه وعليه تدل الاخبار : 

ومنها ‏ ما تقدم (؟) من صحبحة عبدال رحمان بن الحجاج ورواية صباح بن 
سيابة وهما دالتنان على القضاء . 

ودواية يونس بن عمار (م) قال : ١‏ سمعت أبا عبدالله يهو بقول قرض 
المؤمن غنيمة وتعجيل اجر » ان أيسر قضاك وار مات قبل ذلك أحتسبت به 
من الركاة » . 

ودداية أبراهم بن الستدى عن الى عبدالله إلا ( قال : «١‏ قرض المؤهن 
غنيمة وتعجبل خير أن أسر أدى وانمات احتسب به منذكاته , و نوها غيرهما 
وهما دالتان على الاحتساب . 

وروى زدارة ف الصحي أو الحسن عل المشهور (ه) قال : ٠‏ قلت لابى عبدالله 


)0( وى قوله تعالى : « وانكان ذوعسرة فنظرة المميسرة » سورة البقرةالأية ؤمب 
(0) ص مما 141 

(م) و(4) الوسائلالباب و4 من المستحقين للزكاة 

(ه) الوسائلالباب .م١‏ من المستحقين للزكاة 





١١4 -‏ لا هل يشترط فجواز الاداء عنالمبت من الركاةقصورتركته؟ )ج ١١‏ 
يقلا دجلحلت عليه الزكاة وماتابوه وعليه دين أيؤدى زكاثه فى دين ابيه وللابن 
مال كثير ؟ فقال أنكان ابوه أورثه مالا ثم ظبر عليه دين لم يعل به يومتذفيقضيه 
عنه قضاه من جتميسع الميراث ول يقضه من زكاته , وان لم يكن أورثه مالالم يكن 
أحد أحق بزكاته من دين ابيه فاذا أداها فى دين اببه على هذه الحال اجر أت عنه. 

إذا عرفت ذلك فاعل انه قد اختلف الأسحاب ( رصوان الله عليبم) ف انه 
هل يشترط. فجواز الاداء عن اميت من الركاة قصور تركته عنالوفاء بالدين أم لا؟ 
قولان ذهب الى الآو ل الشيخ فى المبسوط واين الجنيد على ما نقل عنهما والى 
الثانى الفاضلان . 

ويدل عل الأول حسنة زرارة المذكورة أو صحيحته على الخنار ٠‏ وموردها 
وان كان الاب إلا أن الظاهر انه لا خصوصية له فيتعدى الى غيره 5 فى 
سائر الاحكام . 

واستدل العلامة فى الختلف على الثانى بعموم الآمى باحتساب الدين على 
الميت من الزكاة )١(‏ ولآانه ب؟وته انتقلت التركة الى ورثته فصار فى الحقيقة عاجرا 

ولا يق ما فى هذا الاستدلال :اما العموم فانه يحب تخصيصه بالصحيحة 
المذكورة كا هو القاعدة المطردة . وأما انتقال التركة فانه فى موضع النزاع نوع 
لصريح قوله عز وجل فى غير موضع ه من بعد وصية يوصى بها أو دين » (0) فانبا 
صريحة فى عدم الإنتقال مع الدين والوصية النافذة 5الا يخ . 

م انه لايخق انه لا فرق فى جواز قضاء الدين عن الميت أو مقاصته به بين 
أن يكرن أجنيباً أو وأجب النفقة وهو موضع وفاق ينهم , ويدل عليه حسنة 
زرارة المتقدمة أو صحيحته . 

وكذا لوكان اللدين على من تجب نفقته مع كونه حيأ فانه يحوز القضاء عنه 

)١١‏ الوسائل الاب من ابواب الدبن 
(9) سورة النساء الأية م وب 





ع١‏ ( من مصارف الركاة سييل الله )) - 

أو مقاصته من غير خلاف . 

ويدل عليه موئقة اماق بن عمار )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالقه يها ععرن ‏ 
رجل على اببه دين ولابيه مؤئة أيعط أباه من ركاته يقضى دينه ؟ قال نعم ومن 
أحق من أبيه » . 

وسابعها ‏ انة لو صرف الغارم ما دفع اليه فى غير وجه الغرم فبل يحب 
استعادته أم لا ؟ قولان ذهب الى الآول المحقق ف المعتير والشرائع , والى الثاق 
الشيخ وعلله بانه ملك بالقبضرفلا حم عليه بوجوب الاعادة . واجاب ف المعتير 
بانه ماك ليصرفه فى وجه مخصوص لا يسوغ له غيره . واستحسته فى المدارك 
والمسألة حل توقف لعدم النص وان كان ما ذكره لا يخاو من قرب . 

السابع من الأصناف المتقدمة سبي لاقهي وهل هو الجهاد خاصة أو مايشمل 
جميع القرب والخيرات والمصال ؟ قولان صرح بالأول الشيخ فى النباية والشيخ 
المفيد فى المقئعة والصدوق ف الفقيه , والمشهور الثانى وهو الظاهر هن الآدلة . 

ويدل عليه ما نقلهالثقة الجليل على بن أبراهم فى تفسيره (؟) فى تتمةالحديث 
المتقدم ذكره فى الأصناف المتقدمة عر .العلل . يهو قال : « وفى سبيل الله قوم 
مخرجون الىالجباد ويس عندم ما يوون به أو قوم مؤمنونايس عندم مأع.جون 
به أو فى جميع سيل الخير ٠‏ فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا 
على الحبج والجباد . 

ومارواه اين باويه ف الصحييح عن على بن يقطين (0) « انه.قال لالى الحسن 
الاول يق يكون عندى امال من الركاة فأحج به موالى" وأقاربى ؟ قال لا بأس » . 

ومارواه: ثقة الإسلام قُْ الصحيح عن عمد بن مسلم عن الى عبد الله هلا 0( 
2 () الوسائل الباب .م١‏ من المستحقين الركاة 
0( الوسائل الباب ١‏ من المستحقين للزكاة رقم ٠‏ 
(س) ورع] الوسائل الاب +4 من المستحقين للركاة 





ا ا 9( من مصارف الركاة سبيل الله ) اج 
قال : ه سأل رجل أبا عبدالقه يهو وآنا جالس فقال اى أعطى من الركناة فاجممحتى ‏ 

أحج به ؟ فقال نعم يأجر الله من يمطيك , وأحتيال الدفع هنا من حيث الفقر تمكن 
بل هو الظاهر . 

وماروآه أبن أجريس ف مستطرفات السرائر من نوادر أحقد بن مد بن 
الى فصر عن جميل عنابعيداقه يل )١(‏ قال : « سألته عن الصرورة أيحجهالرجل 
من الركاة ؟ قال نعم ». 

ويدل على ذلك ايضأ ما رواه المشايخ الثلائة عن الحسن بن راشد (؟) قال : 
« سألت أبا الحسن المسكرى يهلا بالمدينة عن رجل أوصى بمال فى سبيل الله قال 
سبيل الله شيعتنا » , 

وباسانيدم عن الحسين بن عس (م) قال : « قلت لآلى عبدالله يهو ان رجلا 
أوصص إلى بثى* فى سبيل القه ؟ فقال لى إصرفه فى احج ٠.‏ قال قلت أوص الى 
فى السبيل قال إصرفه فى الحج فانى لا أعل شيئا فى سبيل الله أفضل من الج » وى 
رواية أحدم (4) لا أعل سبيلا من سبله أفضل من الحج . 

وجمع بينم ف الفقيه فال : وهذان الحديثان متفقان. وذلك أنه يصرف 
ما أوصى به فى السبيل الى دجل من الشيعة بحج به , ونقل ذلك الشيخ عنه "م قال 
وهذأ وجه -حسن. 

ولا يخنق ما فى كلاميهما ( طاب ثر اهما ) فان سبيل الله إما ان بخص بالجباد 5 
هو أحد القولين أو يفسر بما هو أعم من جميع القربات والطاعات , والمعنى الأول 
لآ مجال لاغتياره هنا » وعيل الثاى فلا تثافى ليحتاج الى اجمع بين الخيرين. 

ثم انه يهم من جملة من الآخبار ان حمل سبيل القه على الجباد إنما هو تقية 
حيث أن هذهبهم تفسير سبيل الله بذلك (ه) وهى فى باب الوصايا : 

(1) الوسائل الباب ب من المستحقين الزكاة 
() و(») و(4) الوسائل الباب مم من الوصابا 
(ه) انحل ج د ص ١و١‏ ونيل الاوطارج م ص 4مم 





جا (١‏ هل يعتبر فى سبم سيل الله الحاجة ؟ 6 2 - إءل# ع 
ومنبا - ما رواه فى الكافى عن يونس بن يعقوب ٠ )١(‏ ان رجلا كان بومذان 
ذكر ان أباه مات وكان لايءعرف هذا الاس فأوصى بوصية عند الموت وأوصى 
أن يعطى شى” فى سبيل الله فسئل عنه أبو عبدااقه يلد كيف يفعل به واحيرناه انه 
كان لا يعرفهالما الام ؟ فقال لو أن رجلا أوصى امه أضت أضع فى بردى أو 
نصرافق لوضعته فيهما ؟ ان الله عر وجل يقول : ه فن بدله بعد ما سمه فائما ابمه على 
الذين يبدلونه » (؟) فانظروا الى مر يخرج الى هذا الوجه ‏ يعنى بعض التغور - 
فابعثوا به اليه » . 
ثم انه هل يشترط ف الدفع منهذا السهم الحاجة أم لا ؟ ظاهر شيخنا اأشويد 
الثانى فى المسالك بل صريحه الارل , حبث قال : وجب تقبيده بان لا يكون فيه 
معونة لنى مطلق حيث لأ يدخل فى شى” من الاصناف الباقية فيشترط فى الحاج 
والوائر الفقر أوكونه ان سبيل أو ضيف , والفرق بينبما حينئذ وبين الفقيران 
الفقير لا يعطى الركاة لبحج بها من جبة كونه فقديراً ويعطى لكونه فى سبيل 
الله . انتبى . 
وقال العلامة فى التذكر بعد أن ذكر انه يدخل فى سوم سبيل الله مؤنة 
الزوار والحجيج : وهل يشترط حاجتهم ؟ اشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره 
من أهل السهام ومن اندراج اعانة الفنى تحت سبيل الخير . انتهى . 
وقال السيد السند فيالمدارك بعد نقلكلام جده (قدس سرهما) ؛ وهو مشكل 
لان فيه تخصيصاً لعموم الآدلة من غير دليل , والمعتمد جواز صرف هذا السهم فى 
كل قربة لا يتمكن فاعلبا من الاتبان بها بدوه , وإماصرنا الى هذا القيد لآن 
الركاة اما شرعت #سب الظاهر لدفع الماجة فلا تدقع مع الاستغناء عنها ومع 
ذلك ذاعتباره تمل تردد , انتبى . 
ربح سورة البقرة الايةم/ا) 





لوه (١‏ من مصارف الركاة ابن السبيل ) اج 
بالكلية أو له مال لا يتمكن -منه كاين السبيل والضيف , وهذا من ما لا اشكال 
فى جواز الدفع اليه من هذا السهم . 

الثانية ‏ أن يكون غنياً متمكنأ م نكل ما بريد من ابواب القر بات والطاعات 
وهذا محل الإشكال فى جواز الدفع اليه من هذا السهم , وهو الذى منع من الدفع 
اليه شيخنا الششهيد فى المسالك , وهو أحد وجبى الإشكال فى كلام العلامة . 

الثالث ‏ من كان مالكا مؤنة سنة بالفعل! والقوة لكنه لا يتمكن بذلك من 
الحج ونحوه , وظاهر عبارة شيخنا الشبيد ااثانى المنع أيضأ من الدفع اليه لصدق 
الغنى , وكذا ظاهر كلام العلامة باعتبار الإشكال فيه , وظاهر كلام السيد السند 
جواز الدفم اليه لآن ظاهر عيارته انه يدفع هذا السهم الى كل من لا يتمكن من 
تلك القربة إلا بالإعانة من ذلك السهم أعم من أن يكون فقيراً لا مال له أو له 
مال لكن لا يقوم بالفسكن منه . 

وكيف كان فينينى أن يمل ان الحاجة الى الحج لا تنافى الغنى الذى هو عبارة 
عن ملك مؤنة السنة أو الحرفة أو الصنعة الموجبة للغنى ولكن لا يتمكن مر 
الحج منبا ع وفيه جمع بين اطلاق الآدلة وبين ما ذكروه من أن الركاة إنما شرعت 
لدفع الحاجة وسد اللة ٠‏ والله العام 

الشامن من الاصناف المذكورة . ابن السبيل ‏ وفى عبائر جمع من الأصاب 
تفسيره بالمنقطع به والضيف , وفى بعض بالآول وأسبة الثانى الى الرواية . 

قال شيخنا المفيد ( عطر الله مرقده ) فى المقنعة : وابن السبيل وهم المنقطع 
بهم فى الأسفار وقد جاءت رواية )١(‏ انهم الاضياف يراد به من اضيف لحاجته 
الى ذلك وان كانله فى موضع آخر غنىويسار , وذلك راجع الى ما قدمناه , انتبى 
وظاهر كلامه بل صريحه التخصيص بالمعنى الآول حيث تأول الرواية بالارجاع اليه 

)١(‏ المقئعة ص بهم وفي الوسائل الباب ٠‏ من المستتحقين الزكاة 





ج١١‏ ( يعتبر فى مصرف الركاة الايمان ) 5 
ويدل على ذلك حديث على بنابراهم )١(‏ المتقدم نقله فى الآصناف المتقدمة 

حيث قال : « وابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون ف الأسفار فى طاعة الله 
فبقطع بهم ويذهب ماحم فعلى الامام أن يردم الى أوطانهم من مال الصدقات » . 

وظاهر الخبر اعتبا ركور]. السفر طاعة والمشهور بين الاسماب اشتراط 
الاباحة فلا يعطى هن كان سفره معصية , ولم أر من قال بمضمون الرواية إلا ابن 
الجنيد عل ما نقل عنه حرث قيد الدفع بالمسافر ين فى طاعة الله والمريدين لذلك . 
وليس فى الباب خبرغير الرواية المذكورة ‏ وال ألة لا تخلو منشوب الإشكال . 

وما أجاب به فى اتختلف عن الرواية المأكورة ‏ من أن الطاعة تصدق على 
المباح بممنى أن فاعله ممتقداً الكونه مبا<أ مطيع فى اعتقاده وايقاعه الفعل على 
وجبه- لا يخ ما فيه فان الطاعة والممصية عبار ة عن موافقة الآمى وغخالفته وذلك 
لايتعلق بالمباح » واما اعتقاد الاباحة فامى خارج عنالفعل . واتهالعالم . 

البحث الثانى ‏ فى أوصاف المستحقين وهى على ما ذكره الاصحاب (رضوان 
إلله عليرم ) أمور : الاول الاعان الذى هو عبارة عن الإسلام مع اعتقاد امامة 
الآعة الاثنى عشر ( عليهم السلام ) واعتبار هذا الوصف جمع عليه نصأ وفتوى . 

واستدل عليه فى المنتهى بان الامامة من أركان الدين واصوله وقد عل ثبوتها 
من النى 1 ضرورة فالجاحد لما لا يكون مصدقا ا رسول زه فى جميع مأ جاء 
4 فيكون كاذرآً أفلا يستحق الركاة , وبان الوكاة معوية وأرفاق فلا يمعلى غير 
المؤءن » ولانه مخاد لله ولرسوله والمءونة والارفاق مودة فلا يجوز فعلبا مع 
المؤمن لقوله تعالى : ١لا‏ جد قومأ بؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون 00 ْ 
له (؟) اثتبى . وهو جيد متين بل جوهر ين . 

وماذكره فى المدارك ‏ حيث قال بعد ذقله ؛ وفى الدليلين حش ضعيف 
(0) سورة الجادلة الأبة موب 





١ 4‏ يعتبى فى مصرف الركاة الإيمان )6 جا 
الا يعرل طبه وباطل لا يرج اليه , وذلك فائه وان اشتبر ين امتآخرين لدم 
باسلام الخالفين ولا سما السيد المذكور وجده ( قدس سرهما ) حتى اتيجر يما الآمس 
الى الحم بعدالة النصاب الذين هم أشد نحاسة من الكلاب ؟ا أوضحناه فى شهرحنا على 
كتاب المدارك إلا أن مقتضى ا خبار أهلالبيت ( عليبى السلام  )‏ وهوالمشهور بين 
متقدى أصحابنا هو الحم بكفرمم ونصيهم وتجاستوم يا أوضيزا ذلك ما لا ميد 
عليه فىكتابنا اأشهاب الثاقب فى بيان معنى الناصب وفى مواضع من كنتابنا سلاسل 
الحديد فى تقبيد ابنالى الحديد , ولا ريب نحديثالغدير من ما تواتر بينالغر يقين 
واجمع على نقله رواة الطرفين بل تواتره مر طرق الخالفين أشبر كا ذكرناه فى 
ذينك السكتابين )١(‏ وارتكاب بعض متعصى الخالفسين فيه التأويلات الباردة 
والفحلات الشاردة تعصبأ وعناداً على الله ورسوله لا مخرجه عن الدلالة ولا سما 
مع اعتراف جمع منهم بالدلالة عل ذلك . وبالملة فذيل البحث ف المسألة واسع ومن 

أراد الوقوف على صعة ما ذكر ناه فلير جع الى الكمتابين المدكودين . 

واماكون الركاة معونة وارفاقاً فبو ظاهر من الاخبار الواردة ف العلة فى 
وضع الركأة (م) واماكون الخالفين داخلين فى آية الحادة لله ورسوله فهو معلوم 
من كفرم ونصبهم للشيعة الذى هو أظبر من الشمس فى دائرة النبار » بل للاممة 
( عليب السلام )يا صرحت به جملة مر الأخبار التى استوفيناها فى كتاينا 
الشباب الثاقب . 

ثم ان من الأخبار الدالة على أصل المسألة صميحة بريد بن معاوية المجبل() 
قال : د سألت أبا عبدالته يْقه عن رجل حب وهو لا يعرف هذا الآمس ... الى ان 
قال : وقالكل عمل عمله وهو فى حال نصبه وضلالته ثم مرن الله عليه وعرفه 
الولاية فانه يؤجر عليه إلا الركاة فانه يعيدها لآنه وضعبا فى غير موا مبا لآنها 
لاهل الولاية ». 

)١( 0‏ داجع الغدرج وص والى ووو وووب الى عوم الطبعةالثائية (م) تقدمت 

ص .م2011 (م) الوسائل الباب سب من وجوب المج وم من المستحقين الركاة 





ج11 هل يعطى غير المؤمن الركأة مع تمر المؤمن؟ ) - ه.؟ ‏ 
وما رواه الكلينى فى الصحي أو الحسن على المشبور وابن بابويه فى الصحيح 

عن زرارة وبكير والفضيل وشمد بن مسلم وبريد بن معاوية المجلى عن أبى جعفر 
واب عبداته ( عليه السلام ) (1) ٠‏ انهما قالا فىالرجل يكون ف بعض هذه الاهواء 
الحرودية والمرجثة والمثيانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الآ ويحسن أيه 
أيميدكل صلاة صلاها اوصوم أو زكاة أو حج أو ايس عليه اعادة شى' من ذلك ؟ 
قال ليس عليه اعادة شى“ من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديبا لآنه وضع الركاة ف 
غير موضعها وإئما موضعها أهل الولاية » . 

وفى رواية الى بصير (0) قال : « قلت لآلى عيدالله يقلا الرجل يكورن. له 
الركاة وله قرابة ممتاجونغير عارفين أيعطيهم منالوكاة ؟ قال لا ولاكرامة لامعل 
الركاة وقاية لماله يعطيم من غير لأوكاة ان أراد» . 

ودوى ف التهذيب عن ابراهم الأوسى عن الرضا يْهِدٍ (م) قال ؛ « معت 
الى يقو لكت عند ابى يرما فاتاه رجل فتمال افى رجل من أهل الرى ولى زكاة فالى 
من أدفمها ؟ فقال الينا . تقال أ ليس الصدقة حر مة علي ؟ فقال بلىإذا دفمتها الرشيمتنا 
سهد دفمتها البنا . فقال الى لا اعرف لها أحداً ؟ فقال فانتظر بها سنة . قال فان 
م أصب لا أحداً ؟ قالانتظر بها سنتين ...حتى بلغاربع سنين . م قالله انلمتصب 
لما أحدا فصرها صصراراً واطرحبا فى البحر فان الله عر وجل حرم اموالنا واموال 
شيعتنا على عدوناء الى غير ذلك من الأخبار النى يطول بنقلبا الكلام . 

بق المكلام هنا فى مواضع : أحدها ‏ ظاهر كلام جملة من الأصحاب أنه مع 
تمذر المؤمن فانه لا يمطى غسيره ناصبا كان أو مستضعفا , ونقل بعض أفاضل 
متأخرى المتأخربن قولا جواز اعطاء المستضعف والحال هذه , 
(وعالوسائل البابسمنالمستحقين للركاة . والصدوق يروبه فى العلل ص ١م(‏ 

رم) الوسائل الباب +؟ من المستحقين لازكاة 

)0( الوسائل الباب و من المستحقين للركاة 





.م - لهل يستثنى أو لفة قاو بهممناعتيار الايمانفمصرف الركاة؟ ) ج ١١‏ 

ويدل عل المشبور الآخبار المتقدمة وغيرها من ما دل على التخصيص 
باهل الولاية . 

ويدل على القول المشار اليه رواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصاح 
يهلا )١(‏ قال.: د قلت له الرجل منا يكون فى أرض منقطمة كيف يصنع بزكاة ماله؟ 
قال يضعبا فى اخوانه وأهل ولايته : فقلت فان لم يحضره منهم فيبا أحد ؟ قال 
يبعث بها اليم . قلت فان لم يحد من يحملبا اليبم ؟ قال يدفعها الى من لا ينصب . 
قلت ففيرهم ؟ فقال ما لغيرم إلا الحجر » . 

ورد هذه الرواية ف الممتير بضعف السند ؛ وردها ف الماتهى بانبا شاذة ٠‏ 
وكيفكان فالخروج عن مقتضى تلك الروابات الكثيرة الصريحة ولاسما رؤاية 
ابراهم الآوسى ببذه الرواية مشكل . 

نعم يبق الإشكال فى جملة من عوام الشيعة الضعفة العقول من لا يعرفون 
الله سبحانه إلا ببذهالترجمة <تىلو سثل عنهمنهو ؟ لربما قال مد أوعل , ولايعرف 
الآئمة ( عليبم السلام )كلا ولا يعرف شيئاً من المعارف الخس أصلا فضلا عن 
التصديق ببا , والظاهر ان مثل هؤلاء لا بحم بامانهم وآن 5 باسلامهم واجراء 
أحكام الاسلام عليهم فى الدنيا » واما فى الآخرة فهم من المرجئين لآم الله اما 
يعذبهم وامايتوب عليبم . وفىاعطاء هؤلاء منالركاة اشكاللاشتراط ذلك بالايمان 
وهو غيرثابت ؛ وليس ك.ذلك النكاح والميراثونحوهما فانالشرط فيها الاسلام وهو 
حاصل . و باجملة فالاقرب عندى عدم اجزاء اعطائهم . والله العالم . 

وثانيها ‏ انه قد صرح جمع من الأصحاب باستثناء المؤلفة من هذا الحم , 
وهو مبنى على أمرين : أحدهما. تفسير المؤلفة يمن يتألف للحباد من الكفار 
أو المسلمين 5 تقدم نقله عنهم » وثانيهم) ‏ على ان الجهاد فى زمان الغيية جائز , وفى 
كل مرب الحكين إشكال ولهذا ان الشيخ ف النباية صرح بسقوطه وكذا صرح 

)١(‏ الوسائل لباب ه منالمستحقين للزكاة 





جا ( :أطفالالمؤمنين يمطون من الركاة) لهات 
حاصلا فرقت الركاة فى خمضة أصئاف من الذين ذكر نام وم الفقراء والمساكين 
وف الرقاب والغارمين وابن السبيل وسقط سم المؤلفة قاو بهم وسهم السعاة وسهم 
الجباد, لآنمؤلاء لا يرجدون إلا مع ظبور الامام , لآرب المؤافة إنما يتألفوم 
الامام ليجاهدوا معه والسعاة ايضأ نما يكونون من قبله يقد فى جمع الركوات 
والجباد ايضأ [ما يكون به أو بمن نصبه فاذا لم يكن هو ظاهراً ولا من نصبه فرق 
فى من عداثم ' انتبى 5 

هذا . وقد عرفت سابقاً ان المستفاد من الأخبار التى قدمناها ان المراد من 
التأليف ليس إلا لأجل البقاء على الاسلام بعد الدخول فيه و بينا ان ذلك ساقط 
فى زمن الغيبة , 

واستئنى فى المدارك ايضأ وقبله جده فى المسالك بءعض أفراد سبيل الله 
ووجبه غير ظاهر . 

وثااثها ‏ انه لا خلاف بين الأصحاب ف ان أطفال المؤمئين يعطون من 
الزكاة دون اطفال غيرم . 

ويدل عليه أخبار عديدة : منها - روابة الىبصير )١(‏ قال : « قا تلابىعبدالته 
يقلا الرجل يموت ويترك الحيال أيمطون منالركاة ؟ فقال نعم حتى ينشأوا ويبلغوا 
ويسألوا من اين كانوا يميشون اذا قطع ذلك عنهم . فقلت انهم لا يعر فون ؟ فقال 
يحفظ فيهم ميتهم وحمب اليهم دين ابيهم فلا يلبئون أن يبتموا بدين أبيهم, فاذا 
بلغوا وعدلوا الى غير فلا تمطوم » . 

ورواية ابى خدة عن الى عبدالله ا 0( قال : ١‏ ذرية الرجل المسل اذا 
مات يعطون من الزكاة والفطرة يا كان يعطى ابوه <تى يبلغوا فاذا بلغوا وعرفوا 
ماكان أبوم يعرف اعطوا وان نصبوا لم يعطوا ٠‏ . 


(أ) درج الرسائل اإب ب من للستحتن لركاة 





م.ب 0 << اطفال المؤمنين يمطون من الركاة ) ج١١‏ 

ورواية عبداارحمان بن الحجاج )١(‏ قال : ٠‏ قلت لآبى الحسن يها دجل 
مسلماوك ومولاه رجلمسل وله مال يركيه وللمماوك وأد صغير حر أيجزى” مولاه 
أن يمطى ابن عبده من الركاة ؟ فقال لا بأس به ». 

وروى عبدالله بن جحعفر فىكنتاب قرب الاسناد عن مد بن الوليد عرل_ 
يولس بن يعقوب )١(‏ قال : «١‏ قلت لآنى عبداته ينهد عيال المسليين أعطيهم من 
الركاة فاشترى لمم منها ثيابأ وطعاماً وارى انذلك خير هم ؟ قال فقال لا بأس ». 

وظواهر هذه الاخبار تدل على ان الدفع اليبم أعم من أن يدفع الى و ليبم 
أو اليم إذاكانوا عن مكنم التصرف فى الأخذ والعطاء والببع والشراء . 

ونقل عن العلامة فى التذكرة انه صرح بانه لا يحوز دفع الركماة الى الصغير 
وأنكان ميزاً ع واستدل عليه بانه ليس محلا لاستيفاء ماله من الغرماء فكذا هنا 
وفيه ما عرفت , 

قال : ولا فرق بين أن يكون ينما أو غيره فان الدفع الى الولى فان لم يكن له 
ولى جاز ان يدفع الى من يقوم بامره ويعتنى بحاله . 

قال فى المدارك بعد نقل هذا عنه : ومقتضى كلامه ( رحمه الله ) جواز الدفع 
المغير ولى الطف ل اذا ل يكن له ولى ,ولا بأس به اذاكان مأمونأ بل لا يبعد جواز 
تسليمها الى الطفل بحيث يصرف فى وجه يسوغ للولى صرفها فيه . انتهى . وهو 
جد وفيد تأييد لما أشرنا اليه آنا . 

“م أن ظواهر الآخبار المتقدمة جواز اعطاء الاطفال وان ثبت اشتراط 
العدالة فى المستحق ذفان . 5 الأطفال مستثى ببذه الاخبار , واخبار اشتراط 
العدالة على تقدير ثبو نها لا دلالة فيها على دخول الاطفال فى ذلك , ثاذ ثره شيخنا 
الشهيد الثانى ‏ من ان اعطاء الأطفال اما يتم اذا لم تعتبر المدالة فى المستتحق اما لو 
(و) الوسائل الباب مع من المستحقين للركاة 

(؛) الوسائل الباب ه من المستحقين للزكاة 





جا ( هل تعتبر المدالة فى مصرف الركلة؟ م - 4.لاسه 

اعتير ناها أمكن عدم جراز اعطاء الاطفال مطلقأ لعدم اتصافهم بهاء والجواز 
لان المائع الفسق وهو منق عنهم ٠.‏ انتبى - لا وجه له . 

الثانى من أوصاف المستحقين ‏ العدالة عند جملة من الأسماب : منهم ‏ الشيخ 
والمرتضى وابن البراج وابن حمرة وغيرم » ونقل عن أبن الجنيد اعتبار مجانبة 
الكبائر خاصة , 

ونقل عن ابن بابويه انه اقتصر على أعتبار الإءان وكذا سلار ولم يشترطا 
شيئا يزيد على ذلك وهو الذى عليه المتأخرون . 

وهو الظاهر من إطلاق الآدلة آبة ورواية ‏ وخصوص ما رواه فى الملل عن 
مد بن الحسن عن أحمد بن أدريس وحمد بن يحى جميعاً عن تمد بن [حمد بن ىعن 
علىين مد عن بض أصا با عر11ل لشر بن بشار )١(‏ : قال ه قلت للرجل ‏ يعنى 
أبا الحسن للهلا ما حد المؤمن الذى يمطى من الركاة ؟ قال يعطى المؤمن ثلاثة 
الاف , ثم قال أو عشرة ألاف ؛ ويعطى الفاجر بقدر لان المممن ينفقها فى طاعة 
أله والفاجر ينفقبا فى معصية الله » . 

نعم روى الشيخ عن داود الصرى (؟) قال : « سألته عن شارب افر يعم 
من الركاة شيئاً ؟ قال لا. 

وابمع بينبا وبين ما ذكرنا بالاقتصار على استثناء شارب الخر وقوفاً على 
ظاهر الخير وان رده جملة من المتأخر بن بضعف السند بناء على |الأصطلاح المشهور 

واما ما نقل عن المرنضى ( رضى الله عنه  )‏ من الاحتجاج على ذلك بأجماع 
الطائفة والاحتياط ويقين بر اءة الذمة , قال : ويمكن أرى. يستدل على ذلك بكل 
ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليه! يتضى النبى عن مدونة الفساق والمصاة 
وتقوبتهم وذاك كثير - 

فلا يخ ما فيه : اما الاجماع فع الإغماض عن الطمن ف الاستدلال به ممنوع 


)١(‏ دري الوسائل الباب ب؛ من ابراب المستحقين للركاة 





١؟ لإ يعتيل فيمصر ف الركاة انلايكون واجبالنفقة علىا مالك ) ج‎ - 7٠١ 
هنا بوجود الخلا ف فالمسألة . وما الاحتياط فائما بكو نؤمقام اختلفت فيهالآدلة‎ 
ولا اختلاف فالمقام بلالآدلةعل القولالختار واضحة ولا معارض لما سوى رواية‎ 
داود الصرى وقد قلنا بمضمو نها.فاى معن طذا الاحتياط ؟ ولو ثم هذا الاحتياط هنا‎ 
جر ىف جميعما اتفق عليه الآدلةمنالاحكام وهو منما لا بدو لأسن من الاعلام‎ 
بل ولا أحد من الانام . وأما يقين البراءة فانه حاصل بما ذكر ناه من الآدلة عموماً‎ 
وخصوصاً كا عرفت , وآما النبى عن معونة الفساق فائما هى من حيث الفسق ا‎ 
يشعر به تعليق الوصف والامى هنا لي سكذلك , مع ما عرفت من صراحة رواية‎ 

العلل فى جواز الدفع وانكان يمل انه يصرفه فى معصية الله . 
واما القول باشتراط مجانبة الكبائر فل اقف له على دليل إلا رواية داود 
الصرى وهى اخص من المدعى فلا تصلم للدلالة : 
الشالث من الآوصاف المتقدمة ‏ أن لا يكون من واجى النفقة على المالك 
كالآأبوين وان علوا والآؤلاد وان نزلوا والزوجة والمملوك , وهذا الح من ما 
لأ خلاف فيه بين الاصحاب . 
ويدل على ذإك من الاخخيار ماروآه ألشب: قَْ الصحيح عن عبدالرحّان بن 
المجاجعر[ الى عبداقه بهذ )١(‏ قال : « خمسة لا يعطون من الركاة شيثاً : الاب 
والام والولد والمملوك والمرأة , وذلك انهم عياله لازمون له . 
وماروأه الكلينى فى الموثق عن امعواق بن عمار عن الى الحسن مر»ى لا (0) 
قال : «قلت له لى قرابة انفق على لعضبم وافضل إحضهم على بعض فيأتينى إبان 
الركاة أفاعطيهم منها ؟ قال مستتحقون لها؟قلت نعم قالم أفضل منغير هم اعطوم . 
قال خلتن فُن ذا الذى يأزمى من ذوى قرابى حتى لا احتسب الركاة عليرم ؟ فقال 
أبوك وامك . قلت أبى واى ؟ قال الوالدان والود » . 
() الوسائل اباب س١‏ من المستحقين للزكاة ع والشيخ يرويه عن ااكليى 
(؟) الوسائل الباب و١‏ وس من المستحقين للزكاة 





ج١1‏ لا يحوذ أن وجبت نفقته علىغيره أخذ الزكاة للتوسعة )4 5 

ورواية زيد الشحام عن الى عبداته نهد )١(‏ قال فى الركاة ؛ ٠‏ يعطى منبا 
الاخ والاخت والمم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة ». 

وما رواه الصدوق فىكتانى الخصال والعلل فى الصحيم عن الى طالب عبدالله 
أبن الصلت عن عدة من اصعابنا يرفعونه الى الى عبدالته يها (؟)انه قال : « #سة 
لا يمطون من الركاة : الولد والوالدانوالمرأة والممارك لآنه يحبر عل النفقة عليهم » 

فاما ما روأه الكلينى ف الكافى عن اسماعيل بن عم ران القمى (م) ‏ قال : «كتبت 
الى الى الحسن الثالث يهو ان لى ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيبم من الزكاة 
شيئأ ؟ فنكستب ان ذلك جائز لك ٠‏ مله الشيخ ف التهذيبين على اختصاصه بالسائل 
ومن حال هكحاله فى ان ماله لا يق بنفقة عياله . وهو جيد . 

واما ما رواه ايضاً مرسلاعن مد بن جر ك() ‏ قال : « سألت الصادق يفلا 
ادفع عشر مالى الى ولد ابنى ؟ فقال نعم لا بأس 2 

فيحتمل وجوهاً : منها ‏ ان لا يكون العشر من الركاة الواجبة بل من زكاة 
التجارة ونحوها , ومنها ‏ ان حمل عل حال الضرورة , ومنها ان يحمل على ان 
المراد ما هو المشاورة فى هبة عشر ماله أو الصدقة به عل ابن ابنه وليس سؤالا 
عن الركاة . واحتمل فى الوافى ايضأ انه مبنى على أن ولد الولد من لا تجب نفقته 
قال فان فى ذلك اشتباهاً . 

ورواه فىكتاب الوسائل بلفظ ١‏ ولد ابتتى » وحمله على قيام الآب أو الجد 
لآب بنفقته فمكو نما يدفمه اليهجدهلآمه على جبة التوسعةلا القيام. بالنفقة الواجبة. 

وتنقيح البحث ف المسألة تتوقف على بيان مسائل : الأولى ‏ المستفاد من 
بعض الأآخبار انه يحوز من وجبت نفقته على غيره الآخذ من الركاة من غير 
المنفق للتوسعة اذاكان من يقوم به.لا يوسع عليه اما لعدم سعته أو معها : 
(م) و(4) الوسائل الباب ١4‏ من المستحقين اليه 





14م سل يجوز الهالكصرف:كأنه لى واجبالنفقةعليهللتوسعة ) ج ١١‏ 

وهو صميحة عبدالرحمان بن الحجاج عن الى الحسن الآول يهة )١(‏ قال : 
: سألتهعنالرجل يكونأيوه أوعيه أواخوه يكفيه مو ننه أوأخذ من أاوكاة فيتوسع 
به انكانوا لا يوسعون عليه ىكل ما يحتاج اليه ؟ قال لا بأس » . 

وظاهر جملةمن الاب : منهم _العلامةف المنتبى والششهيد ف الدروس والبيان 
الجواز مطلقاً معللين ذلك بصدق الفقر عرفا وعدم خخروج من لم يلك قوت السنة 
بوجوب النفقة عن وصف الفقر عرفا , فيندرج تحت الآبة والعمومات الدالة على 
جواز اخذ الفقير الزكة . 

ولا يخ ما فى ه_-ذا التعليل فى مقابلة الأخبار المتقدمة المتفقة على انهم 
لا طون من الزكاة . اقول : ولعله لما ذ كر ناه قطع العلامة فى التذكرة بعدم الجواز 
على ما نقل عنه , 

وما أدعره من الإندراج منوع فان لقائل أن يقول انهم بكو نهم واجى النفقة 
وأن المنفق يحرى عليهم ذلكفانهم داخلون تحت الغنىالموجب لتحريم أخذ ااركاة . 
عم دلت صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج على جواز الاخ_-ذ للتوسعة اذا كانوا 
لا يوسعون عليه فيجب الوقوف عليها وتخصيص تلك الاخبار بها . 

واستدلوا ايضأ بالصحيحة المذكورة وقد عرفت ان موردها خاص بالتوسعة 
فلا تنبض دليلا على عموم الجواز . 

ثم انهم بناء على ما نقلناه عنهم منالقول بالحواز مطلقا استثى بعضهمالروجة 
من هذا الم قال لآننفقتها كالعوض . وذاد بعضهم المملوك ) وقد تقدم فصدر 
الكرتاب من الاخبار ما يدل عليه . 

الثانية ‏ انه يحوز للمالك صرف زكاته الى واجى النفقة عليه للتوسعة عليهم 
م ىكان عاجرا عن ذلك إلا ان ظاهرها ار نلك الوكاة إنما هى زكاة التجارة , 
فاستدلال بعض أفاضل متأخرى المتأخرين بها على جواز ذلك من الزكاة الواجية 

لا يخلو من نظر . 





ج7١‏ ( يحوذ لليالك صرف:كانه المواجب النفقة عليه للتوسعة) 0-7 

قال فى الدروس ؛ وروى ابو بصير جواز التوسعة بالركاة على عياله )١(‏ 
وروىسماعة ذلك بد أن يدفع منها شيئاً الى المستحق (»«)كل ذلك مع الحاجة . 

وظاهره ان ذلك من الوكناة الواجبة مع ان ظاهر الروا .يتين المشار اليبعاكا 
قدمنا هما [نئما ذلك من زكاة التجارة , على أن جملة منبا رما يدل بظاهره على نقصان 
المؤنة وأن هذه الزيادة النى يأخذها من هذه الوكاة إنما هى لتتمة المؤنة لا للتنوسعة 
الزائدة على المؤنة الواجبة؟ا لا يخ على من لاحظهاء كرواية الى بصير المذكورة 
فى كلامه بالتق ريب الذى ذكرناه فى ذيلها ثمة . 

قال المدارك : يجوز للبالك انيصرف الى قريبه الواجب النفقة غير النفئة 
من الحقوق اللازمةله اذاكان مستحقاً كنفقةالروجةوالمماوك , لعدم وجوب ذلك 
عليه , ولقوله يفلا فى صحيحة عبدال رحمان (م) ٠‏ وذلك انهم عياله لازمون له » فان 
مقتضى التعليل ان الماذع لزوم الانفاق وهو منتف فى ما ذكر ناه . انتهى . 

ويرد عليه عموم المنع فى الاخبار المتقدمة لاتفاقبا على انهم لا يعطون من 
الركاة أعم من أن يكون للنفقة أو غيرها , نعم خرج منه ما دلت عليه صحيحة 
عبدالر حمان بن الحتجاج دبق ما عداه . وما أستئد أليه من التعليل المذكور فيمكن 
أن يكون المقصود منه كا ذكره بعض الآصحاب إنما هو انهم لكو نهم لازمين له 
بناء على وجوب نفقتهم عليه ؟نزلة الاغنياء فلا يوز الدفع اليبم , وعلى هذا فلا 
يقتضى التخصيص با ذكره من النفقة الواجبة وعدم دخول ها يكون للتوسعة . 
عم لو استند فى ذلك الى مفووم صحيحته التى ذكر ناها من حيث دلالتها على ذلك 
وأنكان ظاهرها الأخذ من الغير لم يبعد الجواز . 

وبالجملة فان ظاهر كلام الاصحاب ان هنا مسألتين : الأولى منهما وهى الى 

(ب) الوسائل الباب ١6‏ من المستحقين للركاة 
(زع) ص "٠١‏ 





١ -14-‏ فروع تتعلق بالمقام © ج١١‏ 
قدمئاها انه يحوز لواجو النفقة تناولااركاة من غير المالك واستدلوا على ذلك بما قدمنا . 
تقل عنه م التعليل والرواية وقد عرفت ما فيهم|. والثانية جوازصرف امالك ز كاته 
علبي فى غير النفقة الواجبة عليه وقد عرفت ما فيه . والمفبوم من الرواباتالمتقدمة 
هى المنع مطلقاً واسثناء الاخذ للتوسعة . هذا كله مع اجراء المنفق عليهم النفقة 
الواجبة وإلا فانه يحوز لهم الأخذ قولا واحدا . 

الثالئة ‏ قد صرم جملة م نالعاب بعدم جواز الدفع الى الزو جة وان كانت 
ناشزة لوكانت فقيرة لكنها من الطاعة فىكل وقت فتكون غنية فى الحقيقة , 
قال فى الممتير : لا تمطى الروجة من سهم الفقراء والمساكين «طيع ة كانت أو عاصية 
اجماعاأ لتمكنها من النفقة . 

الرابعة ‏ يجوز الدفع الى الروجة المستمتع بها لعدم وجوب الإنفاق عليباء 
وربما قيل بالمنح لاطلاق النص وهو ضعيف , فان النص باعتبار ما اشتمل عليه 
من التعليل بوجوب الانفاق فى معنى القيد ما لا ين . 

الخامسة ‏ المشهور بين الاصداب انه يحوز لازوجة ان ندفع ذكاتها الى الزوج 
مع استحقاقه وان انفق عليها منها لعموم الآدلة وانتفاء المعارض» ونقل عن أبن 
بابويه المنع من اعطائه مطلقاً , وعرى ابن الجنيد الجواز لكنلا ينفق عليها منها 
ولا على ولدها . ولم نقف لها على دليل . 

السادسة ‏ الظاهر انه لا خلاف فى جواز اعطاء مررى يعول هن القرابة 
وعدم اذا لم يكن من .الافراد المتقدمة عملا بعموم الادلة وخصوص موثقة اماق 
ان عمار المتقدمة , 

وآما ما رواه الشيخ فى الموثق عن ابى خديحة عن الى عبدالله ئفد )١(‏ قال 
« لا تعط من الركاة أحدا من ثمول  »‏ فحمول على واجىالنفقة جمعا ب نالآ خبار . 

السابعة ‏ لو كان من تجب نفقته من بعض الاصناف الاخر كان يكون عاملا 

() الوسائل الباب ١4‏ من المستحقين الزكاة 





اج ( يعتبر فى مصرف الركاة ان لا يكون هاشمياً ) 0 5 
أو غاذيا أو فارما أو من الرقاب فلا اشكال فى جواز الدفع اليه من سهام هذه" 
الآصناف ٠‏ لعموم الآ )١(‏ السالم من المعارض ء ولان ظاهر الأخبار المائعة من 
الدفع الىهؤ لاء إمماهو من حيث كون المدفوع منسبوالفقراء ‏ ولآن ما يأخذهالعامل 
والغازى كالاجرة ولحذا جاز لما الاخذ معالعسرواليسير . والمكاتب إنما يأخذ لفك 
رقبته وااخارم لوفاء دينه وهما لا يحبان على القريب اجماعاً , وللأخبار المتقدمة فى 
قضاء الدين عن الاب من سهم الغارمين ومن اشترى أباه من سهم الرقاب . 

الرابسع من الأوصاف المشار اليها آنفاً ‏ أن لا يكون هاشمياً ويكون المعطى 
من غير قبيله ع وهو محل اجماع من علياء الخاصة والعامة () . 

والاخبار بذلك مستفيطة : منها- صحة عمد بنمسل وزرادة وأفىلصير أو 
حسلتهم على المشوو رَ بابر اهم بن هاثم عنأى جعفر و الىعبدالله ) عليبما السلام)() 
قالا : ٠‏ قال رسو ل الله ييوخ ا نالصدقة أوساخ ايدىالناس وازالته قدحرمعل” منبا 
ومن غيرها ما قد حرمه وان الصدقة لا تحل لبنى عبدالمطلب . ثم قال أما والله لو قد 
قت على باب الجئة م أحذت بحلقته لقد علدت الى لا أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم 
بمادضى الله ورسوله لك قالوا قد رضيناء . 

وصحيحة عبدالله بنسنان عن الىعبدالته ينهد (4) قال : « لا تحلالصدقة لولد 
العباس ولا لنظرائهم من بنى هاشم » وصحيحة العيص بن القاسم وقد تقدمت فى 


الصئف الثالث من أصناف المستحقين (ه) . 


() وهى قوله تعالى ب , انما الصدقات للفقراء ... » سورة اتوي الآية 1+ 

(م) المثثى ج ب ص ووح والنحلى ج + ص6١‏ والمبذب ج ١ص‏ و7١‏ و ثبل الاوطار 
43 ع ص ٠م‏ وبدائع المثائم ج لاص ؤ؛ . 

(س الفروع ج ١‏ ص وب١‏ وفى الوسائل اأباب ,وب من المستحقين الركاة 

(؛) الرسائل الباب ١‏ من المستحقين للزكأة 

زه) ص 4لا 





»2 اهل تحرم الزكة على بنى المطلب 6 جا 





ودواية المعلى بن خنيس عن الى عبدالله يها )١(‏ قال : ٠‏ سمعته يقول لاحل 
الصدقة لاحد من ولد العياس ولا لاحد من ولد على يقلا ولا لنظر ائههم من ولد 
عبدالمطلب » الى غير ذلك من الاخبار السكثيرة . 

واما مارواه الصدوق عن الى خديحة سالم بن مكرم امال عن الى عبدالله 
يلا (؟) - قال : ١‏ اعطوا الركاة من أرادها من بنىهائم فانها ته لهم وما تحرم على 
النى ينيم وعلى الامام الذى من بعده وعلى الآئمة علييم السلام ٠‏ فحمولعل 
الضرورة وان النى والاتمة ( صاوات الله عليهم ) لا يضطرون الى ذلك . 

اذا عرفت ذلك فاعل أن البحث ف هذه المسألة يقع فى مواضع : الاول - 
المشرور بين الاصحاب ١‏ رضوان الله عليهم ) ان تحريم الصدقة الواجبة مختص 
باو لاد هاشم , ونقل عن الشيخ المفيد ( قدس سره ) فى الرسالة الغرية تحر يم الزكاة 
عل بى المطلب وهوعم عبدالمطلب بن هاثم وهو متقول عن ابن الجنيد ايضاً , 

ويدل على المشهور عموم الآية (م) خرج منه من انتسب الى هاشم بالاخبار 
المتقدمة ودوها فيبق ما عدآه . 

احتيج الشيخ المفيد على ما نقل عنه بما رواه زرارة فى الموثق عن الى عيد الله 
يد (؛) انه قال : ١‏ لو كان العدل ما احتاج هاتقى ولا مطلى الى صدقة أن الله 
جعل لهم فى كتابه ماكان فيه سمتهم ‏ . 

وأجاب عنه فى المعتبر يانه خبر واد نادر فلا بخص به سموم القران . قال 
المدارك : وهو جيد مع أنه مروى فِالْتَهذيب بطريق فيه على بن الحسن بن فضال 
ولا تعويلعل ما ينفرد به . انتهى . 

أقول : والأظور فى الجواب عن هذه الرواية هو ما ذكره بعض مشائنا 

)١(‏ التيذيب ج + ص ميم وف الواق باب أن الركاة لا تمل لبنى هاشم 

(») الوسائل الباب و؟ من المستحقين للزكاة 

(م) ون فوله تعالى , « انما الصدقات للفقراء ... » سورة التوبة الآية :د 

() الوسائل الباب سم من المستحقين الزكاة 





اج ١‏ هل يحوز أخذ الحائمى الصدقة المندوبة ؟ ) - 
امحققين من متأخرى المتأخرين حيث قال : ويمكن أرس يكون المراد بالمطلى فى 
الخبر من ينتسب الى عبدالمطلب , فان النسبة الى مثله قد تكون بالنسبة الى الجرء 
الثالى حذرأ من الالتياسكا قالو! ه منافى » فى عبدمناف , وقد صرح بذلك سيبويه م 
نقله عنه نحم الائمة (قدس سره) واختاره, ونقل عن المبرد انه قال انكان المضاف 
يعرف بالمضافك اليه والمضاف اليه معروف بنفسه فالقياس حذف الاول والنسة 
الىالثاىوانكان المضاف اليه غير معروف فالقياس النسبة الىمالاو ل» وعلىهذا يقوى 
ماذكر ناه من الإحتهال إذ من المعلوم ان ما نحن فيه من ذلك القبيل؟ا اعترف به نجم 
الائمة ( قدس سره ) وعلى هذا فلا يكون فى الير دلالة على مذهب المفيد ( قدس 
سره ) ( فان قلت ) فعلى هذا يازم عطف الشى* على مرادفه أو ما شاكله ( قلت ) 
لا بأس بذلك فان العطف التفسيرى شائم لا ترى فيه عوجأ ولا امتأ ع ومعلوم 
ان هاثماأ لم يمقب إلا من عبد المطلب كا هو مصرح به فىكتب الأصعاب وغيرمم » 
ففائدة العطف التذبيه على هذا المعنى والتقر ير له :آتبن وهو ججيد وجيه م لا يخق 
على الفطن النبيه , 

الثالى ‏ ظاهر كلام جملة من الاصحاب الاتفاق على جواز أخذ المائمى للصدقة 
المندوبة » ونقل عنالعلامة فى المنتبى انه نسبه الى علءائنا واكثر العامة .)١(‏ 
ويدل على ذلك من الأخبار مارواه الشيخ فى الصحبح عن عبدالرحمان بن 
الحجاج عن الى عبدالله يقلا (؟) انه قال: ٠‏ لو حرهت علينا ااصدقة ل يحل لنا ان 
نخرج الى مكة لآنكل ماء بين مكة والمديئة فهو صدقة» , 
وق الصحيهح عن جمفر بن ابراهم الحاشمى عن أفى عبدالله ا (م) قال : 
«دقات له أتحل الصدقة لبنى هاشم ؟ قال إما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل 
لنا فاما غير ذلك فليس به بأس ء ولو كا نك ذلك ما استطاعوا أن نخرجوا الى مكد 
)١(‏ فى نيل الاوطارج ؛ ص (؛ب نقل الخلاف فذلك ؛ وف المغنى ج + ص ,روي 
فيه روايتان عن احمد ‏ وف انحل ج ؟ ص بغ و عدم جواذ الملدوبة ايضأ . 
(؟) مرس) الوسائل الباب وم من المستحقين ازكاة 





اما - ١‏ هل يحوز أخذ الحاثمى الصدقة المندوبة ؟ ) ج١١‏ 

هزه المياه عامتها صدقة ». 

وعن اسماعيل بن الفضل الحاثمى )١(‏ قال : «١‏ سألت أبا عبدالته يد عن 
الصدقة التى حرمت على بنى هاثم ما فى ؟ فقال هى الركاة , قات فتحل صدقة 
بعضهم على بعض ؟ قال لعم » . 

وعن زيد الشحام عن الى عبدالله هلا (؟) قال : ,م سألته عن الصدقة الى 
حر مث عليهمع ؟ فقال هى الركاة المفروضة ». 

والمجب من العلامة ( قدس سره ) فى التذكرة مع نقله القول بالجواز عن 
علدائنا واكثر العامة ذهب فى الكتاب المشار اليه الى التتحريم وقال : وما روى عن 
الامام الباقر ك3 انهكان يشرب من سقابات بين مكة والمدينة فقيل له أتشرب 
من الصدقة ؟ فقال إنما حرم عليئا الصدقة المفروضة ‏ من ما تفردت بروايته 
العامة (م) أنتبى , 

والعجب انه نسب ذلك الى العامة وغفل عنهذه الروايات , وايجب منه موافقة 
شيختنا البباق له فى كناب أربعين الحديث وجموده على كلامه من غير مراجعة 
لمذه الاخبار . 

وبالجملة فان ظاهر الاخبار المذكررة كا ترى هو الدلالة على ما قدمنا نقله عن 
الاصماب » إلا انه قد روى الصدوق ( قدس سره:) فى كتاب الخصال عن غمد بن 
عبدالرحمان العزرى عن ابيه عن جعفر بن حمد عن ابيه (عليبما السلام) (؛) قال : 
و.لا تحل الصدقة لبنى هاشم إلافى وجبين : إذاكانوا عطاشاً فاصابوا ماء فشربوا 
وصدقة بعضبم على إحض » . 

وروى عبدالله بن جعفر الميرى فى قرب الاسناد عن [حمد بن تمد بن عيسى 
عن أحمد بن حمد بن الى نصر عن الرضا يها (ه) قال : « سألته عن الصدقة تحل 

0 (ؤ) و(؟) و(4) دزه) الوسائل الباب بم من المستحقين 'للركاة 
(م) المغنى ج *« ص ووى عن الصادق عن ابيه (ع) 





جا القدر الجائز للباشعى هن الصدقة الواجبة عند تصور: الس ) #14 د 
لبنى هام ؟ فقال لا ولسكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم . فقلت جعلت 
فداك اذا خترجت الى مكة كيف تصنم ببذه المباه المتصلة بين مكة والمدينة وغامتها 
صدقة ؟ قال سم فيها شيئأ . قلت عين ابن بزيع وغيره . قال وهذه لحم » . 

وظاهرهما من ما ينافى الاخبار الاولة إلا أن تلك الأخبار مع كثرتها 
معتضدة بفتوى الأصحاب بل اتفاقهم فى الظاهر كا عرفت وان من خالف [ها خالف 
سهواً عن ملاحظة تلك الأخبار » وللاصحاب أن يحملوا التحريم فى ظاهر هذين 
الخبرين على الكراهة المؤكدة . 

الثالث ‏ لا خلاف بين الأصحاب ( رضواناقه عليهم ) على ما نقله غير 
واحد فى جواز اعطائهم من الصدقة الواجبة عند قصور الس ع نكفايتهم . 

ويدل على ذلك قوله فى موثقة زرادة )١(‏ المتقدمة فى الموضع الآول بعد 
ذكر ما قدمنا نقله : د ثم قال يهو أن الرجل اذا لم يحد شيئاً حلت له الميئة والصدقة 
لا نحل لاحد منهم إلا أن لا يحد شيئاً ويكون من تحل له الميتة » . 

إما الخلاف فالقدر الذى يجوز لهم أخذه فى تلك الحال , فقيل انه لا يقدر 
بقدر وذسبه فى الختلف الى الا كثر , واحتج عليه بانه ابيح له الركاة ذلا تدر 
بقدر للاخبار الدالة على ارس الركة لا تتقدر بقدر وانه يحوز أن يعطى الفقير 
ما يغنيه (/) وضعفه يظبر مزما يأنى . وقيلانه لا وتجاوز قدرالضرورة واستقربه 
العلامة فى المنتبى والشبيد فى الدروس عل ما نقل عنهما واختاره غير واحد 
من المتأخرين , إلا انهم فسروا قدر الضرورة بقوت يوم وأيلة ؛ والمفووم من الخبر 
وجعله من قبيل أكل الميتة ان القدر المذكور أقل من ذلك , و باجملة فالادلة المتقدمة 
قد صرحت بالتحريم خرج مه مأ وقع عليه الاتفاق نصأ وفتوى من القدر 
الضرورى» وبذلك يظبر بطلان القولالآول . 

() الوسائل الباب 4؟ من المستحقين للركاة 





.م دي الحاشى يأخذ الصدقة من مثله ‏ هل جوز الصدقة اواليبم؟ ) ج ؟١‏ 
أقول : ويمكن أن يقالا نقوله ينهد ان الرجلاذا ل يحد شيثاً حلت له الميتة » 
انما أريد به ببان تحليل الركاة فىهذه الحال بعد أنكانت محرمة , بمعنى انالركاة وان 
كانت محرمة عليبم لكنهم متى لم يحدوا شيتأ حات لمكا أن من لم يحد شيئأ ل له 
الميتة الجر مة عليه قبل ذلك , واما أ نأخذم من الركاة يتقدر بقدر الكل منالميتة 
فلا دلالة في الكلام عليه , و باملة فالغرض من العثيل ما هو بان الإنتقال من 
اللتحريم الى التحليل لمكان الاضطرار ع وحينئدذ متى حل لمم تناول الركاة جاز 
الاخذ منها وأن زاد على قدر الضرورة ؛ بل يمكن ادعاهم تحت العمومات الدالة 
على الاعطاء الى أن يستغنى () و بذلك يظبر قرة القول الأول والظاهر ان من 
قال بذلك إما بنى عل ما ذكرناه وهو احتهال قريب إلا أن تقييد الحل فى آحر الخبر 
بان يكون من تل له الميتة من ما يشمعر يبعده . والإحتياط لا يق . 
الرابع لا خلاف بي نالأصحاب ( رضوان التهعليم ) فيجواز أخذاطاثمى 
الركاة من هاشهى مثله فى حال الاختيار . 
ويدلعليه رواءاتعديدة : منها ‏ روايةاسماعيل بن الفض ل الهاشمى المتقدمة() 
وموثقة زرارة عن انى عبدألله هلا (0) قال : « قلت له صدقات بنى هاشم عضوم 
على بعض تحل لهم ؟ فقال نمم صدقة الرسول وتيخ تمل بيع الناس من بنى هاشم 
وغدثم ؛ وصدقات بعضهم على بعض حل للم ولا تحلهم صدقات اتسان غرب ٠»‏ 
ورواية جميل عن الى عبدالله يفلا (:) دفيبا « ولا تحل لم إلا صدقات 
بمضهم على بعض» الى غير ذلك من الاخبار النى لا ضرورة الى التطويل بنقابا 
مع الاتفاق على الك المذكور , 
الخامس ‏ الظاهر انه لا خلاف فى جواز اعطاء الصدقة والى ببى هاثم 
() الوسائلالباب وس من المستحقين للزكاة (0) ص ما" 
(م) الوسائل الباب بم من المستحقين للزكاة 
(؛) الوسائل الباب م من المستحقين للركاة رقم ؛ . 





جا لهل يحوذ تولى امالك تفريق الركاة؟) 2 ل («و 
واأراد مم صرح 4 ف المنتبىعتقاؤم 0 لمعوم الآدلة خرج منباأ م حرج بدليل 
وخصوص رواية جميل بن دراج عن ابى عبد الله ثلا (١)قال‏ 0 سألتههل 
تل لببىهاشم الصدقة ؟ قال لا . قلت تحل لوالييم.؟ قال تحل لواليبم ولا تحل لم إلا 
صدقات لعضوم على لعش »., 
وصحيحة سعيد بن عبدألله الأعرج (") قال : ١‏ قلت لآبى عبدالله يه أنخل 
الصدقة موالى بنىهاثى ؟ فقال لعم » . 
ومرسلة حماد بن عيسى الطويلة الأنية ان شاء الله تعالى فىكنتاب الس عن 
بعض أصحابنا عن العبدالصاح يهو (م) وفيها : « وقد تحل صدقات الناس لموالييم 
دم والناس سواء 6.©6 
ورواية ثعلبة بن ميمون () قال «كان أبو عبدالله يه يسأل شهابأمن زكاته 
لواليه وإنما حرمت الركاة علييم دون مواليوم » 5 
واما ما روأه زرارة ف الموثق عن الى عبداته يِه (ه) فى حديث ‏ قال : 
- فقد أجاب عنه الشبح فى التهذيب بحمل الموالى هنا على المإليك , 
وأسسديمدة الحدث الكاشاق ف الواق لمدم جربان ذلك قُّ قوله ف بقية 
الخبر ٠:‏ ولا بأس بصدقات مواليهم عليبم ‏ قاللآنالمملوك لا يحد شيئاً يتتصدق به 
فالآولى أن يحمل على اللكراهة ا فىالاستبصار . اتتبى . وهو جيد . والمراد بقوله 
ه صدقات مواليهم عليبم » أى بعضهم على لعض , 
البحث الثالث - فى كيفية الاخراج ومن المتولى له وما يلحق ذلك مر 
الاحكام ( وق هزأ البحث مسائل : 
الأولى 5 المشهوور بين الأصحاب ١‏ رضوان ألله عليرم ) ولا سما المتأخرين 
(01 م( د( د(ة) درزة) الوساثل الباب وم من المستحقين الزكاة 





00 ( هل يحوز تو المالك تفريق الزكاة ؟ ) ج١١‏ 
جواز تولى المالك أو وكيله لتفريق الركاة , وتقل عن اأشيخ المفيد وان الصلاح 
وابن البراج القول بوجوب حملما الى الامام يه مع حضوره والى الفقيه الجامع 
الشرائط مع غيبته . 

والظاهر هو القول المشهور للدّخبار المستفيضة فى جملة هر# المواضع النى 
مرت وتآق , ومنبا الاخبار الدالة على الام بايصال الركاة الى المستحقين )١(‏ 
والآخبار الدالة على نقل الركاة من بلد الى آخر مع عدم وجود المستحق (؟) 
والأخبار الدالة عل التوكيل ف تفريق الركاة واه يجوز للوكيل أن يأخذ لنفسه 
حصة منذلك إذا كان فقير ويكون كأحدم (م) والآخوا رالدالةعلى اشتراءالعبيد منها 
ا تقدم (6) الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة المكررة فى |اسكدتاب فى غير باب . 
احتج القائلون بالوجوب على ما نقل عنهم بقوله عر وجل « خخذ من اموالهم 
صدقة تطبرمم وتزكيهم بهاء (ه) قالوا : انوجوب الاخذ يستازم وجوب الدفع . 
وأجيب بانه لا نزاع وجو ب الدفع مع طلبه يه [ما الكلام وجو ب امل 
أبتداء وحينئذ فتحمل الآية على الاستحباب جمعأ بينها وبين الآخيار المتقدمة . 
اقول : والذى يقرب ,البالانيقاللا ريب فى أنظاهر الآبة وجوب اللاخذ 
عليه هيخ الموجب لطلبه ذلك ونقل ذلك اليه وهو المعلوم من سير ته وإرهاي . 
ومن ما يدل على ذلك صميحة عبدالته بن سنان المتقدمة () الدالة على انه لما 
نزلت أيةالركاة «خذ من امو الحم صدقة تطمرمم وتزكيهم بباء(ب) أمى رسو لاللهوووع 
مناديه فنادى فى الناس ان الله تعالى فرض عليم الركاة ما فرض عليك الصلاة ... 
الى أن قال : م تركهم حولا ثم وجه عمال الصدقة وعمال الط.وق . ومثل ذلك 
الأخبار المتقدمة الدالة على انه كان يأمى خرص النخيل وان الناسكانوا ينقلون 
(؟) الوسائل الباب ع وى من المسشحقين للركاة 
(ب) الوسائل الياب بوم مى المستحقين للركاة 
(م) الوسائل البابٍ ,؛ من المستحقين للركاة (4) ص ومو الى سمو 
(ه) د(ب) سورة التوبة الآبة ه١٠‏ لي صم 





ج ١)‏ ( هل يحوز نولك امالك تفريق الركأة؟) 2 مم0 - 
البه زكاتهم (1) وكذا من سيرة امير المؤمنين يْهِد ا تدل عليه صحيحة بريد بن 
معاوية (؟) المتضمنة لارساله يه مصدقأ من الكوفة الى باديتها وامره بقيض 
الصدقات ونقلباء ونحوها رواية ابن مباجر (م) وغيرها , ومن أجل ذلك صرح 
الشيخ ومن تنبعه كا هو المشرور بانه يحب على الامام أن ينصب ءاملا للصدقات . 

وجميع ذلك من ما يدل على وجوب طلب الامام اذلك ووجوب النقل آليه ؛ 
ولايخن ما فيه من المنافاة للاخبار المشار الها أولا لدلالتها صريحاأ على جواز 
تولى امالك ذلك بنفسه أو وكيله , 

ولمل وجه التوفيق بينها هو تخصيص ما دل من الاخبار على وجوب طلب 
الامام لذلك ووجوب الدفع البه بزمان بسط بده يهلا وقيامه بالآ كزمانه 0 
وزمار:. لخلافة امير المؤمنين ثلا وما دل على جواز ثولى المالك لذلك بزمانوم 
) عليوم السلام ) لقصر يدم عن القيام بامس الولاية (4)و ما يترتب عليبا فر خصوأ 
للشيعة فى صرفها ولم يوجبوا عليبم حملبا ونقلبا لمم لمقام التقية ودفع الشناعة 
والشبرة » وحيشذ فلا منافاة فى هذه الأخبار لظاهر الآبة ولا يحتاج الى حمل 
الآية على الاستحباب 5 صرح به الأصحاب لدفع التنافى بينها وبين الأخبار فى 
هذا الباب ٠.‏ 

ومن ما يعضد ها فلئاه ما رواه الصدوق ( قدس سره ) فى كنتاب العلل عن 
ابيه عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن على الكوفى عن عبداقه بن المغيرة عنسفيان 
ابن عبدالمؤمن الانصارى عر عمر بن شمر عن جابر (ه) قال : « أقبل رجل الى 
الى جعفر إلا وانا حاضر فقال رحمك الله اقبض من هذه الخسمائة درم فضعبا فى 

مواضعها فائها زكاة مالى . فقال ابو جعفر يقلا بل خذها أنت وضعبا فى جيرانك 











(و) ص مم18 الى جم (؟) صإاه 
زر الوسائل الباب ١1‏ من وكاة الاتعام ك4( ف الخطية 3 بأهس الامامة » 
زر الوسائل الباب جم من المستحقين لازركاة 





بم لحمل الركاة الى الامام أو الفقيه ‏ لا يحب البسط فى الركاة )ج ١١‏ 
والأبتام والمساكين وفاخواتك من المسلمين» إنما يكون هذا اذا قام قائمنا نهو فانه 
يقسم بالسوية ويعدل فى خخلق ال رحمان اابر منوم والفاجر ... الحديث» . 

الثانية ‏ قد صرح جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) - بل الظاهر انه 
لا خلاف فيه ينوم يانه يستحب حمل الروكاة الى الامام ومع عدم وجوده فالى 
الفقيه الجامعالشرائط وانه يتأكد الاستحاب ف الآموالالظاهرة كالمواثىوااخلات 
وعللوا استحباب نقلبا الى الامام يهو بانه أبصر بمواقعها واعرف عواضعها وما 
فى ذلك من ازالة التبمة عن المالك بنع المق وتفضيل بعض اأستحقين يمجرد . 
الميل الطبيعي . 

وأنت خبير بان الاستحباب حكم شرعى وفى ثبوت الاحكام الشرعية بمثل 
هذه التعليلات العقلية والمناسبات الذوقية اشكال سما مع ما عرفت هن رواية 
جابر المتقدمة وعدم قبول الامام يَإلا لذلك واممره السائل بتفر يقبا بنفسه . 

واما تكد الاستحباب فى الاموال الظاهرة فقد قال ف المدارك انالم نقف 
على حديث يدل عليه بمنطوقه , ولعل الوجه فيه ما يتضمئه من الإعلان بشرائع 
الاسلام والاقتداء بالسلف الكرام , اتتهى . وفيه ما فى سابقه . 

“م انه لو كان الآمى ؟ا يدعو نه من استحباب حمل ذلك الىالامام سكيف غفل 
أصحاب الأئمة (عليهم السلام) عن ذلك مع تهالكهم علىالتقر ب اليهم(صاواتالله 
عليبم) حتى ان الصادق يه كآن يسأل شهاب بن عبد ربه من زكاته مواليه ما تقدم 
الخير بذلك )١(‏ وما دل منالآخبار على أ نأصحابهمكانوا يفرقونزكاتهم بانفسهم 
أو وكلائهم كثير متفرق فى ضمن أخبار هذا الكتاب (0) . 

الثالئه ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب فى عسسدم وجوب البسط 
على الاصناف وانه يحوز تخصيص جماعة من كل صنف أو صئف وأحد 
بل شخص واحد من بعض الاصناف » قالوا لمم يستحب لسطبا على الاصناف 





(1) ص ١م‏ (5) سس اص ارا د1”؟ 





اج ( لايحب البسط فى الوكاة ) 5 
أقول : أما ما ذكروه منالحك الآول فلا رب فيه والاخبار به مستفيضة 
ومنها ‏ حسنة عبدالسكريم بن عتبة الماشمى عن الى عبدالته بهد )١(‏ قال : ١‏ كان 
رسول الله َزنيؤيخ يقسم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى وصدقة أهل الحضر 
فى أهل الحضر ولا يقسمبا بينهم بالسوية إنما يقسمها علىقدر من يحضرها منهم وما 
يرى ليبى فى ذلك شى”, موقت » . 
وصحيحة أحمد ب نحمزة (؟) قال : ه قلتلابى الحسن يقل رجل من مواليك 
له قرابة كاهم يقول بك وله زكاة أيحوز أنيمطيهم جميع زكاته ؟ قال نعم » . 
وحسنة زرارة بلصحيحته بابراهم بنهائم () فال : ٠‏ قلت لاب عبدالله ييز 
رجل حلت عليه الركاة ومات ابوه وعليه دين أيؤدى ركاته فىدين ابيه وللابن مال 
كثير؟فقال ينا انكان أبوه أورثه مالا ... الى أنقالوانم يكن أورثه مالا لم يكن 
,أحد أحق بزكاته من دين أبيه فاذا أداها قَْ دين أبه على هزه الحال اجرأت عنة, 
ورواية الى بصير عن الى عبدالله قا المتقدسة فى صنف الرقاب (64) 
المتضمنة لجواز شراء نسمة يعتقها اذاكان عبداً مسلءأ فى ضرورة بمال زكاته . 
وصحيحة على بن يقطين المتقدمة ايضأ (ه) المتضمنة لجواز ان ص مواليه 
وأقاديه بمال الركاة . المغير ذلك من الأخبار الكثيرةوو بالهلةفالحك اتفاقنصأ وفتوى 
وما ربما يتوم منعنا لفة ظاهر الآية (ه)اذلك كا تمك به بعضالعامة() فقد 
أجاب عنه فى المستبر بان اللام فى الآية الشريفة للاختصاص لا للدلك م تقول : 
« الياب للدار» فلا تقتضى وجوب اليسط ولا التسوية فى العطاء . 
وأجاب عنه ف المنتبى بان المراد بالآبة الشريفة بيان المصرف أىالاصناف 
0( الوسائل الباب ٠6‏ من المستحقين للزكاة 
(م) الوسائل الباب م١‏ من المستحقين لازكاة (4) ص الما 
(ه) ص ووا (5) وهقوله ثعالى « ائما الصدقات ... » سورة التوبة الأبة 3 
(م) انحل ج د ص ووىء والمغنى ج ب ص ودىء والميذب ج ١‏ ص إلى 





م0 - لز إستحب تفضيل عض المستحقين اذاكانفيهما يقتضيه )ج ١١‏ 
الى تصرف الركاة اليهم لا الى غيره كةوله ‏ إنما الخلافة لقريش». 

وأماها ذكروه من استحباب البسط فل أقف فيه على نص , وغاية ما عالوه 
بهكا ذكره ف المدارك بما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة , ولآنه أقرب الى 
امتثال ظاهر الآية . ولا يخن ما فيه من الوهن والضعف . 

واستدل عليه فى التذكرة والمنتبى بما فيه م نالتخلص.من الخلاف وحصول 
الإجزاء يقينأ . والظاهر انه أشار بذلك الى خلاف العامة )١(‏ لآنه صرح قبل 
ذلك باجماع علياثنا على عدم وجوب البسط »وهو أضعف من سابقةه . 

الرابعة ‏ قد صرح الأصحاب ( رضوازاله عليهم ) باستحباب ترجيم بعض 
المستحقين على بعض لأسباب تقتضى ذلك ككونه أفضل أوكونه من يستحى من 
السؤال أوكونه رحما ونحو ذلك . 

وعلى ذلك دلت الأخبار أيضأ كصحيحة عبدال رحمان بن الحجاج (0) قال : 
دسألتك أي الحسن فلا عن الزكاة أيفضل بعض من إمطى يمن لا سأل على غيره ؟ 
قال نعم يفضل الذى لا يسأل على الذى يسأل .. 

وماروآأه الكليق عن عتيية بن عيدألله ان تلان الس وى غ0( قال : ١‏ فلت 
لابى جعفر يل انى رما قسمت الثى” بين أصحال أصلهم به فسكيف اعطيبم؟ قال 
اعطهم على الحجرة فى الدين والعقل والفقه » . 

وما روآه اماق بن عمار فى ال موثق عر الىالحسن موسى يقلا (4) قال : 
دقات له لى قرابة انفق على لعضهوم و أفضل بعضهم على بعض فيأتيى إبان الوكاة 
أفأعطيهم منها ؟ قال مستحةونلها ؟ قلت نعم . قال م أفضل منغيرم ... الحديث» 

)١(‏ ف البذب ج ١‏ ص إبنأ١‏ الوجوب» وفالداية ج ؛ ص ١55‏ نسبهالااشافعى 
ايضأ دالى مالك وابى حنيفة العدم » وف الى ج .”ص 044 ثقل الخلاف :وف البدائع 
جَ ب« ص مو اخيتار العدم 

(") درم الوسائل الباب وث”؟ من المستحقين للركاة 

(4) الوسائل الباب ٠؛‏ من المستحقين الزكاة 





ج١1‏ «(الخبر الدال على وجوبقسمة مال إلله بالسوية ) - /لا؟ ‏ 

ولا ينافى هذا الخبر ما رواه الكليى فى الحسن بابراهي بن هاثم الذى هو 
صحيح عندى عن زرارة وحمد بن مسلم عن الى عبد الله يق )١(‏ قال : ١‏ انالصدقة 
والركاة لا يحابلى بها قريب ولا منعها بعيد » مل الأول على استحباب تفضي ل الرحم 
بالريادة على غيره وحمل هذا الخبر على المنع من دفع أبنيع الى القر يب وحرمان 
البعيد بالكلية بل يقسم ذلك على القريب والبعيد وان فضل اأقريب لقربه بالزيادة 
وقد تقدم فى بعض الاخبار (ب) « لاتعطين قرابتك الركاة كاها ولكن اعطهم بعضاً 
وأ بعضأ فى سائر المسلبين » , 

و بالملة ذان أصل الك من ما لا إشكال فيه ولا خلاف بين الأصحاب إلا 
أنه قد روى اأشيخ فى التبذيب بسنده عرد#ى حفص بن غياث (م) قال : , نمت 
أبا عبدالته يهو يقول وسئل عن قسمة بيت امال فقال أهل الاسلام ثم ابناء 
الاسلام أو ى ينيم ف المطاء و فضائلىم بينم وبين الله اجعلهم كبى رجل واحد 
لا بفضل أحد منرم لفضله وصلاحه ف الميراث عل آخر ضعيف منقوص » قال 
وهذا هو فمل رسول بزؤيضل فى بدو أمرهء وقد قال غيرنا أقدمهم فى العطاء يما 
فد فضلهم الله تعالى بسوابقوم فالاسلام إذاكانوا بالاسلام قد أصابوا ذلك فانزلهم 
على مواريث ذوى الآرحام بعضبم أقرب من بعض وأوفر نصيآ لقر به من الميت 
وإما ورثوا برحمهم ‏ وكذلك كانعمر يفعله ‏ . 

ولا مخق ما فى هذا الخبر من الإشكال فاءه ظاهر فى أن ماكان مالا لله سبحانه 
كال الخراج والركاة فانه يقسم عل السوية والتفضيل إبما يكون فى الصدقات المستحبة 
الى هى من مال الانسان . 

ول أر بمضمونه فائلا إلا ما يظبر من امحدث الكاشانى ف الوافى حيث قال 
بعد ثقّل بر عبدالله بن محلان المذكور : بيان ‏ انما رخص له التتفضيل على الفقه 
والدين لآنه إما إصلوم ماله وليس له ذلك فى قسمة <ق الله فيب 5 بأنى . “م أورد 
(و الوسائل الباب ؛ من المستحقين للزكاة (م) هذا الأفظ فى حديث الى خديحة 
المتقدم بعضه ص 916 ولم يتقدم هو , (م) الوسائل الباب .وم من أبواب جباد العدى 





0 5 لإيستحباعطاء الموائى المتجملينوغيرها للفقر اءالمدقمين ) ج ١‏ 
رواية حفص المذكورة ثم قال بعدها : قد مضى فىكتاب الحجة أن الاثم يود اذا 

لور قسم المال بين الرعية بالسوية , وفى باب سيرتهم بين الناس أن ذلك حقبم 
عل الامامة . انتبى . 

والمسألة لا تخاو من الاشكال لما عرفت من اتفاق الاصحاب سلفاً وخلفاً 
على جواذ التتفضيل حت ىا نالكلينى ( قدس سره ) فالكافى (0) عقد له بابأ على حدة 
فقال : ه باب تفضيل أهل الركاة بعضهم عل بعض ء وأورد فيه أولا حديث 
عبدالله بن مجلان المذكور ثم رواية عبدالرحمان بن الحجاج . 

والشبخ المفيد على ما نقل عنه فى ال#تلف ذهب الى وجوب التفضيل حيث 
قال : يجب تفضيل الفقراء فى الركاة على قدر مناز لم فى الفقه والبصيرة والطبارة 
والديانة . انتبى , 

والظاهر حمل الخبر المذكو ر على التخصيص بال الخراج وهو الذى عل من 
النى ووور وعلى 1 فىزمن سخلافته نسوية الناس فى قسمته , 

وقد ورد ايضأ استحباب صرف صدقة المواثى الى المتجملين وصرف صدقة 
غيرها الى الفقراء المدقعين "؟ روا الكلينى عر عبدالله بن سنان (م) قال ٠‏ قال 
أو عبداقه يه ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلبين واما 
صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقغيز من ما أرجت الآرض فللفقراء المدقعين , 
قال أبن سنان قلت وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال لانهؤلاء متجماون يستحيون 
من الناس فيدفم اليبم أجمل الآامرين عند الناس, وكل صدقة , . 

ودوى الششيخ المفيد فى المقنمة عن عبدالسكريم بن عتتبة الحاشى عن ابىعبدالله 
يقل (©) قال « تعطى صدقة الانمام لذوى التجمل من الفقراء لانها أرفع من 
صدقة الامو الوان كان جميعبا صدقة وزكاة ولكن أهل التجمل يستحيون أن 
يأخذوا صدقات الأموال 0 

)١(‏ القررعج ١‏ ص هه (م) ررس الوسائل الاب > من المستحقين للركاة 





اج ( هل يحوز تأخير الزكاة عند أمكان الدفع؟) ل 
الخامسة ‏ اختلف الاصحا ( رضوان الله علييم ) فى جواز تأخير الركاة 
بعد حول الول وآمكان الدفع , فالمشهور انه لايحوز التأخير إلا لعذر كعدم 
وجود المستحق ونحخوم 8 
قال الشيخ المفيد فى المقنمة : الأصل فى اختراج الركاة عند حلول وقتبا دون 
تقديعمبا عليه وتأخيرها عن ه كالصلاة » وقد جاء عر الصادقين عليوم السلام )١(‏ 
رخص فىتقدبها شورين قبل تحلها وتأخيرها شه رين عنه , وجاء ثلاثة أشبر ايضاً 
وأربعة عيل الماجة الى ذلك وما إءعرضص من الأساب 6 والذى أعمل عليه هو 
الآصل المسمتفيض عن آل عمد ( عليهم السلام ) من لزوم الوقت (؟) . 
وقال الشيخ فى النباية : وإذا حال الحول فعلى الانسانأن يخرج ما يحب عليه 
على الفور ولا بؤخره » قال ؛ واذا عول م يجب عليه قلا ع أنبغفرقه م بن شور 
وشبرين ولا بجعل ذلك اكثر منه . 
وظاهر الشهيدين جواز التأخير بل جزم اأشبيد الثانى >واز تأخيرها كيرا 
وشبرين خصرصاً للبسط ولذى المزية, واختاره فى المدارك . 
أقول ؛ لا مق ان أكثر الأخبار صريحة الدلالة فى جواز التأخير , ومنبا 
صحيحة حماد بن عثهان عن الى عبدالله يه (م) قال : لا بأس بتعجيل الزكاة شور ين 
وتأخيرها شورين », 
وصحيحة عبدألله بن سئان عن الى عبدالله يقلا (؛) ١‏ انه قال فى الرجل مرج 
زكانه فيقسم بءضبا ويبق بءض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة 
أشبر ؟ قال لا بأس» ., 
وموثقة يونس بن يعقوب (ه) قال : ٠‏ قلت لابى عبدائقه يق ذكاتى تحل على 
() و(؟) و سم, الوسائل اباب .و من المستحقين للزكاة 
(؛) الوسائل الباب مه من المستحقين للزكاة 
(و) الوسائل الباب به من المستحقين للزكاة 





.سو 3[ هل يجوز تأخير الركاة عند امكانالدفع ؟ © ج١١‏ 





فى شبر أيصلع لى أن احبس منها شين مخافة أن يحيثى من يسألى ؟ فقال إذا حال 

الحول فاخ رجبا من مالك ولا تخلطها بشى” ثم أعطباكيف شئت . قال قلت فان انا 
كتبتبا واثبتها أيستقم لى ؟ قال نعم لا يضرك ء . 

وصحبحة مغاوية بن عمار عن الى عبدالله يقد )١(‏ قال : « قلت له الرجل تل 
عليه الركاة فشهر رمضان فيو خرها الى انحر م ؟ قال لا بأس . قالقات فانها لا تل 
عليه إلا فى الحرم فبعجلها فى شهر رمضان ؟ قال لا بأس ء هذا ما وقفت عليه من 
الاخبار الدالة على جواز التأخير . 

إلا انه قد ورد فى بعض الأخبار ايضأ ما يدل على التعجيل وعدم جواز 
التأخير مثل صحيسة سعد بن سعد الاشعرى عن الى الحسن الرضا يد )١(‏ قال 
« سألته عن الرجل تحل عليه الركاة فيالسنة فىثلاثة أوقات أي خرها حتّى يدفعما فى 
وقت واحد ؟ فال متى حلت أخرجها» . 

ودواية ابى بصير المروية فى آخخر كنتاب السرائر نقلا من نوادر حمد بن على 
بن محبوب (م) قال : « قال ابو عبدالله بيه اذا أردت انتمط ذكاتك قبل حلما بشهر 
أو شهرين فلا بأس وليس لك أن تؤخرها بعد حلباء , 

وظاهر عبارة الشيخ المفيد ١‏ قدس سره ) المتقدمة استفاضة الأخبار عنده 
بالإخراج فى وقتها حتى انه جعل التأخير من قبيل الرخصة ومع هذا عدل عنه 
وقوفاً على ما ذكره من الأخبار المشار اليه , ولعلها وصلت اليه ولم تصل الينا . 

ولعل الأظبر فى المع بينهذه الأخبار هو أن يقال انالواجب هواخخراجبا 
متى وجبت إلا أن يعزها أو يثبتها فبجوز له التأخير شهرين وثلاثة واخراجبا 
شيثاً فشيئاً , والى هذا بشير كلام الشيخ فى النباية ؛ وااظاهر انه جمله وجه جمع بين 
أخمار المسألة . 

(؟) و(س) الوسائل الباب »ى من المسشتحقين للزكاة 





ج١١ (١‏ هل يجوز تأخير الركاة عند امكان الدفعم؟ ) اسم ب 

وقال الصدوق فىكتاب من لا حضره الفقيه )١(‏ : وقد روى ق تقديم 
الركاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشبر , إلا ان المقصود منها أرن. تدفعبا اذا 
وجبت عليك , ولا يحون لك تقدها ولا تأخيرها لآنها مقرو نةبالصلاة ولا جوز 
تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن تكون قضاء وكذلك الركاة , فان 
أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه فاذا حلت 
عليك فا حسبها له زكاة ليحس بلك من زكاة مالك ويكّب اك أجرالقرض , ولا يق 
ما فى هذا الكلام من الغموض بل التدافع . 

مع أن هذه العيارة مأخوذة من كنتاب الفقه الرضوى على النحو الذى قدمنا 
ذكره فى غير مقام . 

حيث قال يهو (0) وانى أروى عن الى فى تقدم الركاة وتأخيرها أربعة 
أشبر وستة أشبر , إلا انالمقصود منها أنتدفعها اذا وجبت عليك , ولا يحوزلك 
تقديمهاو لا تأخيرها لآنها مقر ونةبالصلاة ولا يحوز لك تقدمالصلاة قبلوقتها ولا 
تأخيرها إلا أن تتكون قضاء وكذاك الوكاة , وان أحببت أن تقدم من زكاة 
مالك شيا تفرج به عن مؤمن فاجعلا دينأ عليه فاذا حلت عليك وقت الركاة 
فاحسبها له زكاة فانه حسب لك من زكاة مالك ويكتب لك أجر القرض 
والركناة.. انتهى . 

والذى يظبر لى فى معنى هذا الكلام ورفع ما يوم التناقض هو انه بعد أن 
نقل عن ابيه يهلا جوازالتقديم والتأخير اراد ثاويله ‏ بناء على ماافتى به منزوجوب 
دفعها متى وجبت وانه لا يجوز التقديم فيها ولا التأخير كالصلاة المقيدة بوقت 
مخصوص - بحمل النقديم على أن يكون على جبة القرض وحمل التأخير على العذر 
الماع من الدفع وقت الوجوب كااصلاة التى تكور قضاء بالعذر الموجب 
لتأخير ها عن و قتهأ:. 

)١(‏ الفقيه ج ؟ ص ١,‏ وفى الوسائل الباب ,و4 منالمستحقين للزكاة 
ص "لا 





- بم؟ 0 ( هل يجوز تعجيل اأركاة قبل وفتها؟ ) هين 
ومن هذا يظبر مستند ما ذهب اليه الشيخ المفيد وغيره من المتقدمين من 
وجوب الاخراج وقت الوجوب وعدم جواز التأخير ويكون من قبيل ما تقدم فى 
غير موضع من اختصاص المستند بهذا الكتاب . 
وكيف كان فالإحتياط باخراجها متى وجبت إلا لعذر هن ما لا يلبغى 
تزه . وآلله العام . 
السادسة ‏ المشبور بي نالأصحاب ( دضوان الله عليهم ) انه لا يجوز تعجيل 
الركاة قبل وقتها إلا أن يكون المدفوع ديئا على جبة القرض 5 تحنسب به لعد 
الوجوب مع بقاء الشى انط , ونقل عن ظاهر ابن الى عقيل وسلار جواز التعجيل 
والظاهر هو القول المشهور ويدل عليه أولا ما تقدم من الأخبار الدالة على 
أن حول الحول شرط فى الوجوب )١(‏ فل يز تقديم الواجب عليه ؟ا لا يقدم 
عل التصاب . 
وأورد عليه بانه يحوز أن يكون الوجوب ف الوقت عند استبجاع الشبرائط 
مقيدا بعدم الاتيان بها سا.قأ عليه ويكون التقديم جائر لابد انفيه من دليل . 
كذا أورده الفاضل الخ راساق فى الذخيرة . 
وفيه أن منجملة أخوار الحول قولما (عليمما السلام) فى صحيحة الفضلاء (7) 
« وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا ثثىءعليه فيهفاذ! حالعليهالول وجب عليه » 
ولاريب فى دلالة صدر الكلام على نق الوكاة قبل حول الول , وكلامه هذا وان 
أمكن اجر اوه فى قوله : « فاذا حال عليه الحول وجب عليه » بمعنى تقبيد الوجوب 
بما اذا لم يخرجبا سابقاً بعنوان الركاة إلا أنه لايستقم فى صدر الكلام إدلالته 
على نفى الزكاة قبل أن يحول عليه الحول ومتى انتى ثبوت الركاة قبل الحول انتق 
الإخراج بعثوان ااركاة البتة » وفى صحيحة على بن يقطين (م) دكلما لم حل عليه 
١١‏ ) الوسائل الباب .م من ذكاة الانمام ووو من زكاة الذهب والفضة 
(؟) الوسائل الباب م من ذكاة الانعام 
٠‏ (س) الوسائل الباب ١‏ من ذكاة الذهب والفضة 





ين ( هل يحوز تعجيل الركأة قبل وقتها ؟ ) ل 
عندك الحول فليس عليك فيه زكاة» والتقريب ما تقدم ونمو ذلك ف الأخبار 

غيل عزيز . 

وثانياً ‏ ما رواه فى الكافى فى الصحيم أو الحسن بابراهي بن هاشم عن عمر 
أبن يز بد () قال : ه قلت لآى عبد ألله ثلا الرجل بكو نعنده المال أيذكنه أذامضى 
نصف أأسنة ؟ قال لا ولسكن حتى حول عليه الهول وتحل عليه ؛ انه ليس لاحد أن 
يصب صلاة إلا لوقتها وكذلك الركاة , ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا فى شبره 
إلا قضاء , وكل فريضة نما تؤدى إذا حلت , . 

وصحيحة زرارة (0) قال : « قلت لآنى جعفر يها أيرك الرجل ماله إذا 
مطى ثلث السنة ؟ قال لا أيصلى الآولى قبل الووال ؟» . 

ويدل عل القولالآخر صمبحتا حماد بنعثمان و معاوية بن عمار المتقدمتان(م) 
وماروآاه االكلينى ف الصحيح الى الى بصير عن الى عيدالله لا (١‏ قال : و سألته 
عن دجل يكون نصف ماله عيئأ ونصفه ديئا فتحل عليه الركاة ؟ قال يرق العين 
ويدع الدبن . قلت فانه اقتضاه بعد ستة أشمر ؟ قال يركيه حين اقتضاه. قلت فان 
هو حال عليه الهول وحل الشهور الذىكان يى فيه وقد أتى لنصف ماله سئة 
ولنصفه الآخر ستة أشبر ؟ قال يك الذى مرت عليه ئة ويدع الآخر حت تمر 
عليه سنة . قلت فان اشتهى أن يزى ذلك ؟ قال ما أحسن ذلك , . 

وماروآه الشبيخ ف الصحييح عن المسين بن عثهان عن رجل عن ألى عبدالله 
نفلا (ه) قال : « سألته عن الرجل يأئيه انحتاع فيعطيه من زكاته فى أول السنة ؟ 
فقال ان كان متاجاً فله بأس 6 

وما روأه عن ألى بصير عن الى عبدالله يهلا (1) قال : ٠‏ سألته عن الرجل 

)١(‏ درم) الوسائل البأب ١ه‏ من المستحقين للركاة (م ص وى و.س» 

(؛) الوسائل الباب ب ممن تيجب عليه الركاة ووع من المستحقين للركاة 

(ه) الوسائل الياب ,وه من المسةحقين للزكاة 

رى) الوسائل الباب وخ من المستحقين للركاة » وفى الاستبصار ج ؟ ص «م ب 





كسم 0 الإ هل يجوز تسحيل الركاة قبل وقتها؟ © ج١1‏ 

ويدلعل ذلك أيضأ رواية انىبصير المتقدمة فيسابق هذه المسألة(١)‏ بنقل ابن 
أدريس من كتتاب نوادر عمد بن على بن مخبوب. 

اذا عرفت ذلك فاعل ان الشيخ فىكتتانى الأخبار قد أجاب عن صميحتى حماد 
ابن عثان ومعاوية بن عمار وما فى معناهما بالخل على أن التقدجم على سبيل القرض 
لا انه زكاة معجلة , 

واستدل على هذا التأويل بما رواه فى الصحيم عن الآاحول عن الى عبدالله 
نا (؟) «فى دجل عل زكاة ماله م أيسر الممطى قبل رأس السنة ؟ قال يعيد 
المعطى الركأة . 

واعترضه امحقق ف المعتبر بان ما ذكره الشيخ ليس حجة على ما ادعاه إذ 
يكن القول >واز التعجيل مع ما ذكره »مع أن الرواية تضمنت ان المعجل زكاة 
فتيزيله على القرض تح . انتبى . وهو جيد . 

ومن ما يضعف هذا امل ان الروابات فد دلت على انبا زكاة معجلة ما دلت 
على جواز تأخيرها شبرين وثلاثة , فالتقد:م إنما هو بعتوان الركاة لا التقرض"ا ان 
التأخي ركذلك وإلالم يصدقانه يجلذكاته بل يقال أقرض . وايضاً لكان المراد ما 
هو بمعنى القَرض لكان الاقتصار عل الششهرين أو الثلائة أو نو ذلكمن ما ورد فى 
تلك الأخبار لا معنى له , مم ان جممأ من حقق الاصو ليين يذهبونالى حجية مفبوم 
العدد , بلقالشيخنا الشهيد الثا ىف تمبيده انه مذهب اكثر الأصولين ع ولا ريب أن 
ذلك لايجحرى فى ما كان على سبل القّر ض واتما بجرىق ما لو كانزكاة معجلة فيذون 
جوأزتقدعها مقيداً بتلكالمدةالمذكورة ف الآخبار .و بالجملة فالروا با تالمذكورةظاهرة 





والتهذيب ج و ص ووم ١‏ ثمانية أشبر » نعم فى الطبعة الحديثة من التبذيب ج 4 
ص 44 : فى بعض الخطوطات وخمسة اشهر»,. ( صن ,مان 
(؟) الوسائل الاب ,و من المستحقين للزكاة 





جا ( هل يحوز تعجيل الركاة قبل وقتها؟ ) و - 

فى جواز تعجيل الركاة ما هو المدعى منبا وتأو يلها بما ذكر 'تعسف ظاهر . 

وبذلك يظور ما فى كلام السيد السند فى المدارك حيث قال : وما ذكره 
الشيخ فى ابمع جيد إلا أن جواز التعجيل عل سبيل القرض لا يتقيد بالشبرين 
والثلاثة فلا إظهر للتتخصيص علىهذا التقدير وجه , لمكن ليس ف الروايتين مايدل 
على التخصيص الح صريحأ , والتخصيص بالذكر لا بقتضى التخصيص بالحكم 
خصوصاً الرواية الآولى. فان التخصيص فيها وقع فكلام السائل وليس فالجواب 
عن المقيد المسؤول عنه دلالة عل اق الحم عن ما عداه , انتبى . 

فان فيه أ لا ان كلامه هذا إعا نجه عل القو ل بعدم حجية مغبو م العدد واما 
على القول بذلك كا قدمناه فيجب تقميد الجواز بذلك البتة , 

وثاناً - انه قد جزم بذلك بالفسبة الى التأخير كا تقدم فى كلامه تبعا لجده 
( قدس سره )”ا قدمنا نقله عنه , والكلام فى المقامين واحد فان كانت الاخبار 
المذكو رة لا دلالة فيها على التخصيص بالك 5 ذكره هنا فى الموضمين وإلا فلا 
معى لكلامه هنا مع اعتياره التتخصيص بالحسم ف صورة التأخير عو باجبلة قار . 
تخصيص الحم [مما بتجه على تقدير القول حجية مفهوم اأعدد فكيف يكون مفووم 
العدد حجة ف المسألة الأولى ولا يكون فى هذه المسألة والتحديد بالشبر بن 
فيبها معأ . 

ثم انه فى المدارك ايضأ استشيد لهذا المع بما ورد من الأخباز الدالة على 
استحباب القرض قبل ابان الركاة والاحتساب به بعد الوجوب )١(‏ ومثله الفاضل 
الخ راسان فى الذخيرة . 

وفيه ما عرفت من أن ظواهر تلك الأخيار كونها زكاة معجلة مقيدة باوقات 
مخصوصة لاكونها قرضأ » وحمل أحدهما على الآخر تعسف محض كا عرفت . 

لهذا ان شيخنا المفيد ( عطر الله مرقده) حمل هذه الروايات على الرخصة 





ب ونم 0 ااهل يحوز تعجيل الركاة قبل وقتها؟ 6 جا 
فقال : وقد جاءت رخص عن الصادقين ( عليه السلام ) فى تقديعها شبرين قبل 
حلها وجاء ثلاثة أشبر وأربعة أشهر عند الحاجة الىذلك . واليه يميل كلام امحقق 
فى المعتبر أيضاً حيث قال على أثر الكلام المتقدم نقله عنه : وكأنالآقرب ما ذكره 
المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها فى الجواز فبكور# فيه روايتان . انتبى . 
ولا ديب ان هذا أفر ب فى ابمع بين الأخبار من ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) . 

ولعل الاقرب منها هو حمل هذه الأخبار عل التقية التى هى فى اختلاف 
الاخبار أص لكل بلية ‏ فان القول بالجواز مذهب أبى حنيفة والشافعى واحمد () 
كا نقله فى المعتبر لما روى (0) « ان العياس سأل رسو ل الله يروي فى تعجيل صدقته 
فرخص لهء ورووا عن على يا () ١‏ أن النى جرووين قال لعمر قد أخذنا زكاة 
العباس عام أول العام » وظاه النقل عنهم يعطى القول يحواز التقدجم مطلقاً غير 
مخصص بعدد » ولعل ذكر الشهر والشهرين ونحوهما فى أخيارنا إنما خرج مخرج 
الفثيل فلا يدل على التخصيص 5 يشير اليه اختلاف الاخبار فى ذلك . 
ورجح بعض مشايخنا المعاصرين حمل أخبار الجواز عل العذر والضرورة 
المافع من الفسكن من اعطائها بعد حلول وقت الوجوب ؟ يقدم غسل ابلبعة لوف 
اعواز الماء, قال ؛ وه ذ! جمع حسن تتلام به الأخبار , وحينئذ فالإقتصار على 
الغبور ين كالاقتصار على يوم اليس وما بعده بالنسبة الى غسل ابلمعة . انتهى . ' 
ولأضق بعده بل هدم استقامته » وكأنه ببى فىذلك على رواية حماد بن عهان 
المتضمنة للشمرين (6) وإلا فالأخبار التى قدمناها منها ما يدل على التقدم فى أول 
السنة كر سلة حسين بن عثمان ومنها بعد ستة أشهر كرواية الى بصير أو خمسة أشهر 
كرو ابنه الثانية (ه) ومعلومية العذر عن اخراج الزكاة فى هذه المدد كعاومبة العذر 
)١(‏ نيل الارطارج يو ص ورم 
(؟) و(م) سان البيبق ج ء ص ١١١‏ 
(:) م 6" (6) صن مم 





ج١1‏ 3( هل يعتبرف الركاة المعجلة بقاء القاب عل صفة الاستحقاق؟) - 0# 
فى يوم ألخيس بعوز الماء قياس مع الفارق وتنظير غير مطابق ا لاخ على 

الخبير الحاذق . 

وأما الروايات الدالة على احنساب القرض من الركاة بعد حاول وقتها ؟أ 
ذكره الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فهى كثيرة : 

منها ‏ ما تقدم فى هذا المقام نقلا منكتابالفقه الرضوى )١(‏ ومنبا -رواية 
عقبة بن خالد المتقدمة فى صنف الغارمين (0) . 

ومنها- رواية يونس بن عمار(م) قال ؛ ه معت أبا عبداقه يها يقول قرض 
المؤمنغنيمة و تعجيلاجر ‏ ان أيسر قضاك وازمات قبل ذلك احتسبت به منالركاة, 

ودواية موسى بنبكر عنابىالحسن ته (؛) قال : ٠‏ كان على يتا بقولقرض 
المال حمى الركاة » ونحوه فىككتاب الفقه الرضوى (ه) . 

فرعان 

الآول- قد صرح الأصعاب ( رضواناته عليهم ) بانه لو دفعله مالا علرسييل 
القرض ضر وقت الوجوب جاز احتسابه من الركاة بشرط بقاء القابض على صفة 
الاستحقاق وبقاء الوجوب ف المالء و للمالك ايضأ المطالية بعوضه ودفعه الىغيره 
ودفع غيرهاليه ودفع غيره الى غيره وان بق على صفة الإستحقاق لآن حكه حم 
الديون . ولوكانالمدفوع زكاة معجلةوقلنا ب وازذلكفالظاهر ايضأ اعتيار بقاءالشرط 
المذكور لآرب الدفع يققع مراعى فى جانب الدافع اتفاقا فكذا فى جانب القابش 
خلافاأ ليعض العامة فى الثاتى (0) . 

وظاهر الفاضل الل راسانى فى الذخسيرة هنا التوقف فى اعتمار المراعاة فى 

جانب القابض ايضأ » حيث قال : ولو قلنا ان المدفوع زكاة معجلة فى اعتبار بقاء 

)ص اسم (0) صوؤوا 
(9) ؟١4)‏ الوسائلالباب 46 من المستحقين للركاة (ه) ص سم 
(5) المغنى ج ب ص جسم والانصاف ج م ص ١١١‏ 





لمم لإلو دفع الى الفقير قرضا فاستغنى به فبل له احتسابه عليه ؟ 6ج ١١‏ 
الشرطف القابض نظر لاطلاق أدلة جواز التقديم . انتهى. 20 

وفبه نظر لا تقدم فى صحة الاحول )١(‏ من الدلالة على انه لو عمل زكاة 
ماله م أيسر المعطى قبل رأس السنة فائه يعيد المعطى الركاة ع وكأنه ( قدس سيره ) 
غفل عن مراجعة الخبر المذكور 

ثم انه على تقديركون المدفوع زكاة فانه لا يحوز استعادته مع بقاء الشرافط 
فى المال والقابض مخلاف القرض "ا عرفت . 

الثلى لو دفع اليه مالا فاستغنى بعين ذلك المال م حال الول علي هكذلك , 
فان قلنا بواز الدفع زكاة معجلة وقصد به ذلك فانه ليس له استعادته لما عرفت . 

ولو دفعه على سبيل القرض والحالكذلك فبل له احتسابه عليه ولا يكلف 
أخذه واعادته عليه أم لا ؟ المشهور الآول نص عليه الشبيخ واكثر الأداب , وبه 
قطع انحقق والعلامة فى جملة من كتبه من غير نقل خلاف . 

واستدل عليه فى المنتوى بان العين [ ما دفعت اليه ليستغى بها وثر تفع حاجته 
وقد حصل الغرض فلا يمنع الاجزاء , و بانالو استرجعنا منه لصار فير لجاز 
دفمما اليه بعد ذلك وذلك لا معنى له . 





ونقل عنابنادريس انه لا يحون الدفع اليه مع الغنىوان كان بعين المدفوع , 
لاز الركاة لا يستحقها غنى والمدفوع اليه غنى بالدفع اليه مع الغنى وان كان قرضاً 
لان المستقرض عاك ما استفّرضه . 

وأجاب عنه فى الختلف بار الغنى هنا ليس مائما إذ لا حكمة ظاهرة فى 
أخدة ودفعه . 

واعترضه فالمدارك بان عدم ظرور الحسكمة لا يقتضى عدمها فى نف سالاص 
ثم قال : نعم لو قيل ان من هذا شأنه لا مخرج عن حد الفقر عرفا لم يكن بعيداً 
من الصواب 5 انتبى . 





() صوم؟ 








ج١1 (١‏ هل يجوز تقل الركاة من البلد مع وجودالمستحق فيبا؟ ) - م 

اقول : وكلام ابن ادريس هو الأوفق بمقتضى الاصول , والمسألة غير 
منصوصة والإحتياط فيبا مطلوب . وما ماذكره فالمدارك_من أن منهذا شأنه 
لا مخرج عن حد الفقر عرفا فقد تقدم الكلام علبه فى مثل هذه المسألة فى 
صئف الغارمين . 

هذا فى ما لو استغنى بعين ذلك المال اما لو استغنى بغيره ولو بنمائه وريحه أو 
زبادة قيمته على قيمته حين الَرض استعيد منه القرض لتحقق الغنى المانع رن 
استحقاقه . وكذا ل وكانالمدفوع زكاة معجلة , لانبايا عرفتمراعأة بيقاءالشروط 
الى وقت الوجوبء ولما عرفت من صحيسة الآحول المتقدمة )١(‏ . 

السابعة ‏ اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى جواز نقل الركاة 
من البلد مع وجود المستحق فيباء فالمشهور التتحر يم واسنده فى التذكرة الى علماثنا 
أجمع » ونقل ف المنتبى عن الشيخ المفيد والشيخ فى بعض كنتبه القول بالجواز 
واختاره فى المنتوى » واختار فى الختلف القول بالجواز على كراهة ونقله عر 
ابن حمزة . ونقل عن الشيخ الجواز بشرط الضمان ٠.‏ 

والمفبوم من الأخبار الواردة فىهذا المضمار هو أنه مع عدم وجود المستحق 
فى البلد فلا إشكال فى الجواز بل الوجوب ولا ضمان لو تلفت فى الطرريق » ومع 

رجوده فانه يجوز النقل ايضأ ولكن يكون ضامنأ وان كان الأفضل صرفها فالبلد 

ش ومن ما يدل على الآول صحيحة ضريس (0) قال : « سأل المدائنى أبا جعفر 
ل فقال ان لنا زكاة نخرجبا من أموالنا فق من نضعبا ؟ فقال فى أهل ولايتك . 
فقال انى فى بلاد ليس فيا أحد من اوليائك ؟ فقال ابعث بها الى بلدم تدفع 
البرم ... الحديث١‏ . 1 

ورواية يعقوب بن شعيب الحداد عن العبدالصاح شلا (0) قال ؛ ١‏ قأت له 


(1) ص وس" 
زى ورس) الوسائل الباب و من المستحقين للركاة 





.4م سلا هل يحوز نقل الركاة منالبلد مع وجود الستحقفيها؟ )ج 1١‏ 
الرجل منا يكون فى أرض منقطم ة كيف يصنع بركأة ماله ؟ قال يضمها فى أخوانه 
وأهلولايته , قلت فان لم يحضره منهم فيبا أحد ؟ قال يبعث بها الييم ... الحدريث» 

ومنما يدل على الثاى حسدة هشام 2 الحم بابرأهم بن هاشم عن الى عبدالله 
ها ( )دف الرجل يعطى الركاة يقسمها أله أن يخرج الثى” منها من البلدة التى هو 
فيبا الى غيره ؟قال لا بأس » . 

ورواية درست بن الى منصور عن رجل عن الى عبداقه ينيد (؟) ٠‏ انه فال 
فى الركاة بيعث بها الرجل الى بإدغير بلده ؟ فقال لا بأسان يبعث بالثلث او الربع. 
الشك من الى أحمد » . 

ورواية احمد ن حمرة بل صحيحته عند بعض (م) قال : ه سألت أبا الحسن 
الثااث ييه عن الرجل مخرج ذكائه من بد الى بلد آخر ويصرفها فى اخبوانه فهل 
بحوز ذلك ؟ فقال نعم» . 

ومن ما يدل عل عدم الضمان فىالاول والضمان ف التاق صيحة عمد بن مسلم ع( 
قال : د قلت لأنى عبدالله يفلا رجل بعث بزكاة مالهلتقسم فضاعتهل عليهضانها حى 
تقس ؟ فقال إذا وجد لما موضعا فل يدفعها اليهفبو للها ضامنحتى يدفعبا , وآن لم جد 
من يدفحها اليه فبعث بها الىأهلبا فليسعليه ضمانلانها قد خرجت من يده . وكذلك 
الوص الذى يوصىاليهيكون ضامنا لما دفعاليهاذا وجد ربهالذ ىأ بدفعه اليه وان 
١‏ بحد فليس عليهضان ٠»‏ 

وحسئة زرارة بأبراهم 7 هام )0( قال : ه سألت أيا عبدألله يهل عنرجل 
بعث اليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال ليس على الرسول ولا على المؤدىضككان 
قلت فانه لم بجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال لا ولكن أن عرف لها 
أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى تخرجبا » . 

ومن ما يدل عل ذلك باطلاقه حسرية بحكير بن أعين )60 قال : «سألت 

(1) و(؟) ورس)الوسائل الباب ,جم من المستحقين للركاة 
(4) و(ه) و(:) الوسائل الباب .وم من المستحقين الركاة 





ج21 3 و أخر الدفعمموجودالستحق م -إهاس 
أيا جعفر كلفلا عن الرجل نبعث زكاته فنسرق أو تضيع ؟قال ليس عليه ثى' » . 

وعن وهيس بن حفص فى الموثق )١(‏ قال : دكن مع ألى بصير فاناه مرو 
ابن الياس فقال له با ابا حمد أن اخى حلب بءث الى عال مرح الركاة اقسمه 
بالكوفة فقطع عليه الطريق فبل عندك فيه رواية ؟ قال نعم سأات أبا جعفر 
نه عن هذه المسألة ولم أظن ان أحداً يسألى عنها أبدا فقت لأبى جعفر ههه 
جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض الى أرض فيقطع عليه الطريق ؟ 
فال تقد أجزأت عنه ولوكنت انا لاعدتباء ونحوها غيرها ٠‏ واطلاقبا 
مقيد بالخيرين الآولين . وظاهر هذا الخبر الآخير استحباب اعادة الاخراج فى 
الصورة المذكورة . 

ومن ما يدل عل الثالك صحيحة عبدالسكر > بن عتية الحاشمى عن الى عبدالله 
يفلا )١(‏ قال : «كان رسول اله روضخ يقسم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى 
وصدقة أهل الحضر فى أهل الحضر ... الحديث ». 

وصحيحة الحلى عن الى عبدالله يقد (م) قال : ١‏ لا نحل صدقة المواجرين 
للاعراب ولا صدقة الأعراب للمباجرين » . 

واورد هذين الخبرين فى الكافى فى باب ( بعث الزكاة من بلد الى آخر ) وهو 
مؤذن ا قلناه وان احتمل حملمم) على ما هو أعم ٠‏ والله أعل 1 

تلبييات 

الاول ‏ الظاهر انه لا خلاف بناء على القول بتحريم النّل فى انه لوخالف 
ووصلت الى الفقراء فانها تججرى” عنه لصدق الامتثال وان أثم باعتيار امخالفة » 
إلا انك قد عرفت انه لا دليل على التحرجم بل الدليل ام على خلافه , 

الثانى ‏ قد صرحوا بانه لو أخر الدفع مع وجود المستحق اهم وضمن , فاما 

)١(‏ الفروع ج د ص بو و وف الوسائل الباب وم من المستحقين للزكاة 

رم) واس الوسائل الاب مم من المستحقين للزكاة . 





2 (إيجبعل المكلفاخر اجالزكاة أوالو الوصية با اذا ادركته الوفاة مج ؟١_‏ 
الشمان فلا ريب فيه لما عرفت من الخبار المتقدمة . واما الاثم فهو مبنى عل القول. 
بالفورية وعدم جواز التأخير عن وقتالوجوب » واما على القول بحواز التأخير 
شبرين أو اكثر فلا . وقد تقدم تحقيق القول فى المسألة . 

الثالك ‏ قد صر الأصحاب ( رضران الله علييم ) بانه اذالم يحد المالك 
لما مستحقا فالافضل عرلحا , بل صرح العلامة فى التذكرة باستحيابه متى حال 
الحول وانكان المستحق موجوداً , 

ويدل على ذلك موثقة ,ونس بنيعقوب المتقدمة فالمسألة الخامسة وصحيحة 

عبدالته بن سنان المتقدمة ممة أيضأ )١(‏ . 

2 وحسنة عبيد بن زرارة عن الى عبدالته يد () : ٠‏ أنه قالإذا أخرجبا من 
ماله فذغيت وم يسما لاحد فقد برى” منبا» . 

ورواية الى بصير عن الى جعفر ينهد (م) قال : ١‏ اذا أخرج الرجل الركاة 
من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها البهم فضاعت فلا ثى' عليه ». 

والمراد بالعزل هو تعيينها فى مال خاص و بذلك تصير من قبيل الآمانة فى 
يده لا يضمئها إلا بالتفر يط اوتأخير الاخراج مع الفسكن منه كا تقدم , 

والظاهر أنالعاء تابع لا منفصلا كان أو متصلا , لماروآه الكليى عن عل بن 
أىحمرة عنابيه عن الى جعفر يق (4) قال : « سألته عن الركاة تحب على" فيموضع 
لامكننى أن اؤديها؟ قال اعزلها فاناتجرت بها فانت ضامن لها ولا الريح ... ال أن 
قال وان ل تعزلها واتجحرت بها فى جملة مالك فلها بقسطها منالريح ولا وضيعةعليباء 
وبذلك يظبر ضعف ما ذهب اليه فى الدروس من أن القاء مع المزل للمالك . 

الثامنة ‏ اذا أدركته الوفاة وعليه زكاة وجب عليه اخراجبا أو الوصية ببا 











(1)و ص هة” 
(؟) ورم) الوسائل الباب و" من المستحقين للزكاة 
(1) الوسائل الباب و من المستحقين للزكاة 





جا (١‏ يحبعلالمكلفاخراج الزكاةاو الوصية ببا اذا ادركتهالوفاة)- 5-00 

على وجه تثبت شرعا لتوقف الواجب عليه . 

ويدل على ذلك الاخبار المستفيضة بوجو بها وان تاركبا معذب مؤاخذ بها 
حتى تؤدى عنه )١(‏ وف حسنة زرارة بابراهم الى هى صحيحة عندى (0) قال : 
دقلت لآنى جعفر يقلا دجل لم يزك ماله فاخرج زكاته عند موئه فاداهاكان ذلك 
يحرى" عنه ؟ قال نعم . قلت فان أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زك أيحرى* عنه 
من زكاته ؟ قال نمم تحسب له زكاة ولا تكون له نادلة وعليه فريضة » . 

والظاهر ‏ والته سبحانه أل حمل الخبر على أنتلك الوصية التى أوصى بها من 
ثلئه داخلة تحت أحد مصارف الوكاة ومن جملتها وانه متى صرفت الوصية فى ذلك 
المصرف حسبت له زكاة وان ل ينوها زكاة لعدم صحة التيرع مع اشتغال 
الذمة بالواجب . 

ودوى الكليى:وااشيخ فى التوذيب عن عباد بن صهيب عرنى. الى عبدالله 
يا (0) « فى رجل فرط فى اخراج زكاته فى حياته فليا حضرته الوفاة حسب 
جميع ماكان فرط فيه من ما إزمه من الركاة ثم أوصى به أن بخرج ذلك فيدفع الى 
منتحب له ؟ قال جائز مخرج ذلك من جميعالمال إتما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس 
للورئة ثى* حتى يؤدوا ما أوصى به من الركأة». 

وف صحيحة شعيب ‏ والظاهر انه العق رقو -(4) قال : « قلت لألى عبدالله 
يف أن على أخى زكاةكثيرة أفاقضيها أو أؤديها عنه ؟ فقال لى وكيف لك بذلك ؟ 
فقلت احتاط ؟ قال نعم اذأ تفرج عنه » . 

والظاهر ان معنى قوله : «وكيف لك بذلك ء اى بالعلل جميع ما عليه فقال 
احتاط بالربادة . وفبهدلالة على براءة الذمة بالتبرع بدفع الواجب عن الميت . 
(؟) و(4) الوسائلالباب ب؟ من المستحقين للركاة 
(س, الوسائل الباب وم من المستحقين الزكاة 





ماع عل سد ١‏ اقل ما يعط الفقير من الركاة )) ج١1‏ 
وفى صحبحة عل بن بقطين )١(‏ قال :د قلت لآبى الحسن الآول 1 رجل 

مات و عليه زكاة فاوص أن تقضى عنه الركاة وولده تحاويج ان دفعوها أضر ذلك 
م طرراً شديدا ؟ قال يخرجونها فيعودون بها على انفسهم ويخرجون منهأ 
شيا فيدفع الى غيرم » . 

اقول : الظاهر انه لا اشكال فى جواز صر فبا عليهم لانهم فى تلك الحال غير 
واجىالنفقةعلى صا حب الزكاة » يليد فالامى باخخراج شى” منها المرغيره ينبغى مله 
على الإستحياب » مع أنه قد تقدم فى الاخبار وكلام الأصحاب ما يدل علىجواز 
صرفها عليهم فى حال حياة الاب ايضأ للتوسعة ممع الآمى باخراج ثى” منها لغيرمم 

و حسئة معاوبة بن عمار (م) قال 0 دقات له رجل عوت وعليه خمسمائة 
درم من الركاة وعليه حبة الاسلام وثرك ثلائمائة درم وأوصى بحجة الاسلام 
وأن يقضى عنه دين الؤكاة ؟ قال يج عنهة من أقرب ما يكون ومخرج البقبة 
ف الوكاة ١‏ 

وف رواية اخرى له ايضاً عن الى عبداته يهو (م) ٠‏ فى رجل مات وثرك 
ثلا ممامة ددم وعليه من الزكاة سيعائة درم فاوصى أن بح ديه ؟ قال بح عنه من 
أقرب المواضع ويحمل ما بق فى الركاة » . 

وظاهر هذين الخبرين التوزيع كالديون المتعددة مع أهبور ااتركة وتقدم 
الحج على الركاة وانه حج عنه من أقرب المواقيت وما بق يصرفف الركاة <تى لو 

الناسعة ‏ اختلف الأصحاب ( رضوان اله عليبم ) فى أقل ما يم الفقير 
من الركاة , فقيل انه لا يعطى أقل مر ما يجب ف النصاب الأول وهو عشرة 

() الوسائل الباب ١4‏ من المستحقين لزكاة 

(+) الوسائل الباب وب من المستحقين للزكاة 
(م) الوسائل الباب مع من الوصايا 





ج١١‏ ( اقل ما بعط الفقير من ااركأة 4 هغ؟- 
قراريط اوخمسة درام َ ونقل عن الشبخ المفيد والشبخ فى جملة من كتبه والسيد 
المرتضى ف الانتصار , وهو اختبار الحقق فالمعتبر والشرائع , ونسبه ف المعتبر - 
بعد أننقله عنااشيخين وابنى بابويه الى أكثر الأصحاب » وقيل يحواز الاقتصار 
على ما يحب فى اأنصاب الثاق وهو درم أو عشر دينار قبراطان , ونسب الى ابن 
الجنيد وسلار ونقل ايضأ عن المرتضى ف المسائل المصرية » وقيل لا يحرى” ان 
يعطى أقل من أصصف ديئار » ولقل عن الشيخ على بن الحسين بن يابو يه وعن ابنه 
فى المقنع انه موز أن يعطى الرجل الواحد الدرهمين والثلاثة ولا يجوز فى الذهب 
إلا نصف دينار » وعزالمرتضى فى اجمل وابن أدريسعدم التحديد بحد لا بحمرى” 

مادونه , وهو المشهور بين المتأخرين . 

واما الاخبار المتعلقة بالمسألة ؛ فنها ‏ صميحة شمد بن الى الصببان )١(‏ قال : 
وككتبت الى الصادق يقد هل يجوز لى يا سيدى أرى اعطى الرجل من اخواق 
من الركاة الدرهمين والثلاثة فقد اشنبه ذلك على" ؟ ف كتب ذلك جائز » والمراد 
بالصادق ف هذا الخبر أحد العسكريين ( عليهما السلام ) فان الرجل المذكور من 
أصمابهما ولعل التعبير وقع تقية . 

ومنها ‏ صحة تمد بن عبدالجبار عن بعض أصحابنا (م) قال : «كنتبت على 
يدى [حمد بن اماق الى على بن تمد العسكرى تفلا اعط الرجل من اخواق من 
الركاة الدرهمين والثلاثة ؟ فك تب أفعل أن شاء الله تعالى » . 

ومنها - صحيحة الى ولاد الحناط عن الى عبدالله هد (م) قال : ١‏ سمعته 
يقول لا يعطى أحد من الركاة أقل من خمسة درام وهو أقل ما فرض الله منالركاة 
فى أموال المسلمين فلا تعطوا أحدآ أقل من خمسة دراه فصاعداً » . 

ومنها - رواية معاوية بن عبار وعبدالله بن بكير عن ابى عبداقه يه (4) 
قال ؛ «لا يحوز أن يدفع من الركاةأقل من خمسة دراه فانها أقل الركاة » والظاهر أنه 
)١( 0‏ مز؟) درس د(ة) الوسائل الابءمم منالمستحقين الركاة 





5 ل( اقل ما يمطي الفقير من الركاة © اج 
ببذين الخبرين أخذ القائلون بالقول الآول. ' 
ومنها - حسنة عبدالكريم بن عتبة الحاشمى عن ابى عبداقه يها )١(‏ قال ؛ 
دكان رسو لاله وروواة بقسم صدقة أهلالبو أدى فى أهل اليوادى وصدقة أهلالحضر 
فى أهل الحضر ولا يقسم بالسوية وما يفسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى 
ليس فى ذلك شى' موقت ٠‏ . 
ومنها - حسنة الحلى عن الى عبدالله يفل (0) قال : « قلت لما يمطى المصدق؟ 
قال ما يرى الامام ولا يقدر له ثى*: . 
اقول : والمصدق هو الذى يحى الصدقات بامى الامام إل وهو أحد الافراد 
الى صرف فيبا الركاة . 
وأنت خبير بان جملة من متأتخر ىالمتأخرين - ومنهم السيد السند ف المدارك 
والفاضل الخراسا فى الذخسيرة حيث اختاروا القول الاخير ‏ حما | الخبر بن 
الدالين على انه لا وز أقل من خمسة درام على الفضل والاستحباب» وقد عرفت 
ما فى هذا المع فى ما تقدم فى غير باب . 
ولايخق ان الخبرين المذكورين ظاهران بل الثانى صريح ف انه لا يحوز ان 
يدفع أقل من ذلك فاخر اجهما عن ذلك يحتاج الى دليل , ومجرد وجود المعارض 
من الاخيار ليس بدليل ولا قرينة توجب ارتكاب التجوز ف اخخراج الخيرين 
عن ظاهر يما . 
مع إن امحقق فى المعتبر قد نقل أن القول بعدم التقدير مذهب المهور (م) 
و بذلك أيضأ صرح السيد المرتضى ( رضوالله عنه ) فىكتتاب الانتصار حيث اختتار 
فبهالقولالآول فقال : ومنما انفردت بهالامامية القول بانه لا يمط الفقيرالواحد 
() الوسائل الباب #؟ من المستحقين الركاة 
(م) البداية ج و ص وم والمجموع شرح الميذب بج ١‏ ص وه 





ج١١ ١‏ افل ما يعطى الفقير من الركاة ) 4 - 
من الركاةالمفروضة أقل منخمسة درام , وبروى انالآقل درم واحدء و باق الفقباء 
يخالفون فى ذلك ويجيزون اعطاء القليل والكئير من غير تحديد ع وححجتنا على 
ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة . انتهى . 

وحيئئذ فلقائل أن يقول ان مقتضى القاعدة المقررة عرد أهل المصمة 
( عليهم السلام ) فى اختلاف الأخبار هو حمل ما دل على عدم التحديد على التقية 
وهأ صحيحة عند بن ا لى العربان وصحصحة مد بن عبدالجبار . 

واما حمل الشبيخ ( قدس سره ) لما ومثله المحقق ف المعتبر ‏ عل أن المع 
من النصاب الثاتى والثالث فانه موز اذا أدى ما فى النصاب الآول الى الفقير ان 
يمطى ما وجب فى النصاب الثانى غيره أو اليه يحيث لا يعطى أقل من ما وجب فى 
النصاب الذى أحرج منه الركاة , كذا ذكر فى المعتير ‏ فقد رده المتأخرون عنه 
بالبعد وه وكذلك , بل اللأظهر هو ما قلناه من الل عل التقية ؛ ولكنهم ( رضوان 
الله عليرم ) كا أشرنا اليه فى غير موضع من ما تقدم قد أعرضوأ عن العمل بهذه 
القاعدة المروية فوقعوا فى أمثال هذه التكلفات البعيدة . 

واما حسنة عبدالكر يم فليست ظاهرة الدلالة فى المدعى لامكان حملها على 
عدم البسط , فان سياف الرواية من أولا إنما هو الرد على عمرو بن عبيد المععزلى 
ومن معه من العامة القائلين بوجوب البسط )١(‏ , 

حيث أن صورة الخبر هكذا فى احتجاجه يلا على عمرو بن عبيد مع من 
معه() قاللددم! تقول فىالصدقة؟ فقر أ عليه:إنما الصدقاتللفقراء والمساكين... الى 
آخر الآية . قال يقد نع فكيف تقسمها ؟ فقال افسمها على مانية اجزاء فاعطىكل 
جره واحداً . قال وانكان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منوم رجلا واحدآً 
أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للمشرة آلاف ؟ قال نعم . قال 


رو) ادجع الى التمليقة ١‏ 0,8 
رب الوسائل الباب مم من المستحقين لاركاة 





- مم 2 3 اقل ما يعطى الفقير من الركاة ) جا 

ونجمع صدقات أهل الحضر وأهل اليوادى فتجعلهم فيها سواء ؟ قال لعم ٠‏ قال 
فقد خالفت رسول الله ييل كل ما قلت فى سير نه :كان رسول الله يزوج يقسم 
صدقة أه لالبو ادى اهل البوادىوصدقة أهل الحضر اهل اضر ولا يقسم بيهم 
بالسوية وانا يقسمه عل قدر ما حضره منهم وما يرى » و ليس فى ذلك شى” موفت 
موظف , وإما يصنع ذلك بما يرى عبل قدر ما بحضره منهم ... الحديث» , 

ومن الجائز بل هو الأنسب بالمقام والسياق ان الحراد بقوله : ٠‏ ايس فى ذلك 
شى”مرقت موظف » إنما هو بالنسبة الىالبسط الذى يدعى الخصم انه موقت موظطف 
لا جوزغالفته ما يدلعليه قوله بعده « و[نما يصنع ذلك بما برى » من التو فير لبعضص 
عل بعض بالمر جحات المتقدمة و تقسيمه على من حضر من صدف وأحد أو صنفين 
أو نحو ذلك . 

ولسكن الاصحاب فىكتب الاستدلال نقاوا من الخبر هذه العبارة المنقولة 
فى كلامهم وهى دسب الظاهر موهمة لما يدعونه , إلا ان سياق الخير ما ذكرناه 
وقريئة المقام ترجم ما اخترناه , ولا أفل مرى. تساوى الاحتالين فيسقط 
الإستدلال بالخير من البين . 

وأما حسئة الحلى فهى وأن أوردها جملة من متأخرى المتأخر بن فى أدلة هذا 
القول إلا ان فيه انك فد عرفت ان أصل المسألة التى وقع الخلاف فيها وجعاوها 
محلا للنزاع نما هو الفقير والدفم اليه من حيث الفقر دون غيره من الاصناف كا 
هو المفروض ف عباراتوم » ومورد هذه الرواية إنما هو العاملون الساءون فق 
جمع الصدقات . 

على انه لايخق ان اجراء هذا الخلاف بالدرمم والاقل والاكثر بالنسبة الى 
عمال الصدقات والمؤلفة والخارمين والرقاب ونحوهم من ما لا معنى له بالكلية ع لأنه 
منالظاهر المعلوم انهؤلاء من ما لا يقوم بحقوقبم وأستحقاقبمالاضعاف مضاعفة 
من ما وقع الخلاف فيه م لا يخق على الملصف . 





ج١١1‏ (فروع تتعلق باقل ما يعطى الفقير من الركاة  )‏ س وعن سل 

وباخلة ذالقول المشوور بين المتقدمين لا بحاو من قوة ورجحان لما ذكرناه 
والاحتياط لا يخق . والله العالم . 

وهبنا فوائد : الآولى ‏ ظاهر عبارات ا كثر الاصعاب (رضوان الله عليبم) 
أن هذه التقديرات على سييل الوجوب وهو ظاهر الخبرين المتقدمين , وظاهر 
كلام العلامة فى جملة من كته بل صريحه أنه على جبة الإستحاب <تى انه قال فى 
التذكرة بعد أن حم بانه يستحب أن لا يعطى الفقير أل من ما يحب فى النصاب 
الآول : وما قلناه على سبيل الاستحباب لا الوجوب اجماعاً . انتبى " 

اقول : الظاهر ان ما ذكره ( قدس مسره) لا يخلو من نظر فارن. مقتضى 
كلام المتقدمين ودليلهم الذى ذكرناه هو الوجوب , والاستحباب إنما صرح به 
من ذهب الى القول بعدم التحديد حملا للدليل المشار اليه على الاستحباب جما يا 
قدمئا نقله عنهم , 

الثانية ‏ قد عرفت ان القائلين بالتحديد فى القول الآول حددوا الأقل من 
نصاب الدرام بالمفسة درام والأقل منْ نصاب الذهب بنصف دينار وهو عشرة 
قراريط ؛ ولم يصل الينا فى الأخبار ما يتعلق بنصاب الذهب وإمما الموجود فيا 
ما تقدم من الدرامم , والظاهر ان مثل ابنى بابويه إنما ذكروا ذلك لبر وصلهوفيه 

“م انه على تقدير ماوصل الينا من الاخبار فيحتمل سقوط التحديد فى 
غير الدراهم مطلقا يا هو مقتضى الآصل ؛ ويحتمل اعتبار بلوغ قيمة المدفوع 
ذلك ذهبأ كارس أو غيره , واختاره شيخنا الشبيد الثالى (قدس مره ) 
وهو الاحوط : 

ولو فرض نقّص قيمة الواجب عن ذلك؟ لو وجب عليه شاة واحسدة 
لا نساوى خمسة درام دفمها ألى الفقير وسةط اعتبار التقدير قطمآ . 

الثالثة ‏ إنما يستحب أو يحب اعطاء الخسة درام اذا بلغ الواجب ذلك » 
فلو أعط ما فى النصاب الآول لواحد ثم وجبت عليه الركاة فى النصاب الثاق 





ب .وب - ل[ هل يحب عل الامام والساى الدعاء لصاحب الركاة ؟6) ج١١‏ 
اخرج ذكاته وسقط اعتبار التقدير فيه ما تقدم ف كلام الحقق .00070 

ولوكان عند المالك نصابان اول وثان قال شيخنا الشهيد الثاتى وغيره انه 
بحوز اعطاء ما فى الاول لواحد وما ف الثانى لآخر من غير كراهية ولا تحريم 
على القواين , 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنهم :وهو مشكل لاطلاق النبى عن اعطاء 
أقل من المفسة وامكان الامتثال بدفع المي الى الواحد . انتهى . 

أقول : والذى يقرب بالبال العليل والفكر الكليل ان الخيرين الواردين 
بالتحديد بالمئسة درام انما خرجا بناء على ما هو الغالب المتكرر فى الزكوات من 
اجتماع مبلغ يعتد به يراد قسمته على الفقراء والمساكين » فينبثى أن يقس عليهم 
على وجه لا بنقص أحد منهم عر خمسة درام التى هى أول ما تجهب ف الركاة 
لا باعتيار نصاب واحد أو تصابين ونحو ذلك من الفروض النادرة , والله المالم . 

العاشرة ‏ اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى وجوب الدعاء على 
الامام يفلا والساعي لصاحب الركاة بعد قبضبا منه واستحيابه , فقيل بالوجوب 
وبه صرح العلامة فى الارشاد , وامحقق ف المءتبر اختار الوجوب إلا انه حص 
ذلك بالامام وهو المنقول عن الشهيد فى الدروس ؛ وقيل بالاستحباب وبه صرح 
جمع من الأصحاب 1 

ومن قال بالوجوب استند الى ظاهر الآبة وهى قوله عر وجل ؛ ١‏ خخذ من 
أموالحم صدقة نطوم وتذكيهم ببا وصل عليهم ان صلاتك سكن لمم » (1) . 

ولايمخق ان البحث عري. ذلك بالنسبة الى النى تجزنتئضة والامام ينهم قليل 
الجدوى فانهم ( عليهم السلام ) أعرف بما يحب أو يستحب » واعما الكلام فى 
الساعى والفقيه والمستحق , والاية المذكورة غير ظاهرة الدلالة فى ثموهمولادليل 
سواها فى الباب , والأصل العدم , ويؤيده خلو الرواية الواردة عن اميرالمؤمنين 
(ؤ) سورة التوبة الآية م.م 








ج١١‏ ( يجوز لمن تدفع له الزكاة ليفرقها أن يأخذ منباكغيره  )‏ وهلا -. 
يفلا )١(‏ بأرسال ساعيه لآخذ الركاة من ذلك مع أشتّمالها عللىكثير من الآداب 
والسئن والاحكام , وظاهر الأصحاب استحباب ذلك . وفيه انه مرى حيث 
التوقيف فى المقام مشكل لعدم الدليل وا نكان الدعاء للءؤمئين مستحباً بقول مطلق 

الحادية عشرة ‏ قد صرح الأصحاب ( رضران الله عليهم ) بانه لو اجتمع 
للمستحق أسياب توجب الاستحقاق مثل كونه فقيراً وغارما ومكاتباً فانه يحوز ان 
يمط بكل سبب نصيأ ا 

وم أنئف لهم على دليل إلا أن بكرن دعوى صدق هذه المنوانات عليه من 
كونه فقيراً وغارماً ونحو ذلك فيدخل تحت عموم الآية (0) . 

وفبه انه لا يخ أن المتبادر من الآية إنما هو الشائع المسكثر من تعدد هذه 
الافراد ولهذا صارت اصنافا تمانية باعتبار مقابلة كل منها بالآخر . وايضاً فانه 
مئى أعطى من حيث الفقر ما يغنيه ويزيده على غناه فنكيف يعطى من حيث الغرم 
والكنتابة المشروطين كا تقدم ‏ بالمجز عن الاداء ١‏ و باجملة فالحكم عندى حل 
توقف لعدم الدليل عليه . 

الثانية عشرة ‏ الظاهر انه لا خلاف فيا لو دفع اليه مال من الزكاة ليفرقه 
فى المستحقين وكان درب جماتهم اله >وز له أن يأخذكنصيب أحدم م لم يع 
التخصيص بغيره . 

وعلى ذلك ندل جملة من الاخبار : منهأ ‏ صحيحة سعيد بن يسار 0 قال : 
ه قلت لأبى عبداتته ينهو الرجل يعطى الركاة يقسمبا فى أصحابه أيأخذ منبا 
شيا ؟ قال زعم » . 

وحسنة الحسين بنعمان باب رأهم نْ هاشم عن الى ابراهم لا (:) «فىرجل 
أعطى مالا يفرقه فى منيحل له أله أن يأخذمندشيئاً انفسه وأن لم يسم له ؟ قال يأخذ 

6 وهى قوله ثعالى , انما الصدقات ... » سورة التوبة الآبة ١ك‏ 

(س) و(ع) الوسائل الباب ,و من المستحقين للركاة 





لم سس مسمس سسا يصمح وموسر امس وي و وو سل 








منه لنفسه مثل ما يعطى غيره ٠‏ . 

وموثقة عبدال رحمان بن الحجاج عن الى عبدالله ا )0 دف رجل اعطاه 
رجل مالا ليقسمه فى المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم منه من غير أن 
يستأمى صاحبه ؟ قال عم » . 

وأما ما رواه فى التبذيب ببذا الاسناد ()_قال : ٠‏ سألته عن رجلاعطاه 
رجل مالا ليقسمه فى محاو 2 أو مسأ كين وهو محتاج أيأخذ مئه لنفسة ولا يمليه ؟6 
قال لا أخذ منه شيئاً حتى يأذنله صاحبه  .‏ -فمله الشيخ على امل اقر بها الكراهة 
واحتمل بعض مشايخنا ( عطر الله مراقدم ) حمله أيضأ على ما اذا عل ان مراده 
غيره أو الأخذ زيادة على غيره . 

وهذه امامل وا نكانت لا تخلو من بعد إلا انها لا مندوحة عنبا فى مقام 
امع إذ ليس بعدها إلا طرح الخبر لرجحان ما عارضه بالكثرة , مضافا الى اتتفاق 
الأصماب ظاهراً عل ذلك , 

ختأم بك الاممام 

اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليبم ) فى ميراث العبد المشترى من الركاة 
اذا مات ولا وارث له هل يكون ميراثه للامام يق أو لآرباب الركاة ؟ قولان 
المشهور الثاى وقيل بالآول وهو منقول عن بعض القدماء إلا انه يجرول القائل » 
واختاره العلامة فى الارشاد والقواعد وولده فى الشرح : 

حجة الشبور موثقة عبيد بن زرارة (م) قال : ٠‏ سألت أبا عبدالله بهد 
عن رجل|خرج زكاة ماله الف درم فل يبد لها موضعاً يدفعذلكاليه فنظر الى ماوك 
يباع فى من يزيد فاشتراه يلك الالف التى أخرجبا مرن زكاته فاعتقه هل 
يحوز له ذلك ؟ قال نعم لا بأس بذلك : قلت فافه لما ان اعتق وصار حرا اتجر 

)١(‏ د(؟) الوسائل الباب ؤم من ما يكتّسب به 
(س) الوسائل لباب م4 من المستحقين الركاة 





اج ( من يرث العبد المشترى من الركاة ؟ ) 5-3 
برثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الركاة لانه نما اشترى الهم م . 

حجة القول الآخر على ما نقل ان الرقاب أحد مصارف الركاة فكونف 
سائبة » قال المحقق ف المعتير بعد الحك بان ميراثه لاد باب الركاة واسناد ذلك الى 
علمائنا : ويمكن أرى يقال لا يرثه الفقراء لآنهم لا يماسكون العبد المبتاع بمال 
الركاة لآنه أحد مصارفها فيكون كالسائية . وتضعف الرواية لآن فى طريقبا ابن 
فضال وهو فطحى وعبدالله بن يكير وفيه ضعف ,؛ غير أن القول بها عندى اقرى 
لمكان سلامتها من الممارض واطباق الحققين منا على العمل بها . انتهى , 

وتوقف العلامة فى الختلف ف المسألة من أجل ما ذكر هنا , 

أقول : والتحقيق ف المقام بمالم يسبق اليه ساءق من عليائنا الاعلام ان 
يقال : لا ريب انكلا من القولين المذكورين لا يخاو من النظر والإشكال , وذلك 
لانم متفقون على أن الشراء ف الصورة المذكورة من سبم الرقاب ٠‏ فانهم ؟ا تقدم 
فالمسألة فصلوا صئف الرقاب الى ثلاثة أقسام : أحدها المكاتبون . وثانيها العبيد 
تحت الشدة . وثالئها العبيد مع عدم وجود المستحق , واستدلوا على القسم اثالث 
عوثقة عبيد المذكورة . 

وحيلئذ فوجه الإشكال ف الول المشهور هو اله اذاكانالمفروض الشرأء من 
سبو ال رقاب الذى هو أحد الأصناف العانية الى اشتملتعليها الأية ‏ وليسفيهمدخل 
ولأ تعلق للفقراء بالكلية و إلا فلا معنى لقسمة الركاة فى الآية على الأصناف الهانية 
المؤذرت بغايرةكل منها للآخركا هو ظهر ‏ فكيف ترثه الفقراء لآنه اشترى 
من ماطهم ٠‏ وأى مال للفقراء فى سهم الرقاب؟ هو ظاهر لذوى الآفبام والآلباب 
فاللازم إماكون الشراء ليس من سبم الرقا بك زعموه واتما هو من الركاة بقول 
مطلق ؟] هو أحد القولين فيالمسألة علىما تقدم ذكرهع وهذا هو ظادر الرواية 
المذكورة وغيرها من الروابات المتقدمة فى تلك الممألة , أوكون الشراء من سوم 





- ووب ل من يرث العبد المشقرى من الركاة ؟ 6 جا 


مدنسم لوم دام الاسم يس٠*ستسيسسسم‏ 


الرقاب 5 ادعوه , ولكن لا دليلعليه فان هذه الر و أية لا تنطبق على ذل كماعرفت 
ويؤيد ما قلناه قوله يقد فى رواية الى بصير (0) التى استدلوا بها ايضأ على 
القسم الثاق. وهو شراء العبيد تحت الشدة داذآ يظل قوم آخرين حقوقهم » وأى 
ظل فى اعطاء أهلهذا الصنف منسبهمهم على اواك الآخرينالذين م باق الأصئاف 
مع ان البسط غير واجب عندنا بل وز صرف الزكاة كلا فى صنف واحد بل فى 
واحد هن أى الآصئاف . 
وبالجلة فان الإستدلال ببذين الخيرين علىهذين الفردين وانهما عردب مهم 
الرقاب تعسف محض و خروج عن مقتضى الاصول المقررة عندمم . 
ووجه الإشكال فى القول الثانى انه لا ريب فى صمة ما ذكره ذلك القائل من 
كونه متّى اشترى من سبم الرقاب فانه يكون سائية ويكون مير ائه للامام بهد كمأ 
هو مقّتضى القواعد الشرعية والضوابط اارعية ؛ إلا ان استدلال هذا القائل 
المذكور على هذا الحم ببذه الموثقة الدالة على ان ميراثه للفقراء لا يوافق مدعاه يآ 
عرفت » فالواجب عليه تحصيل دليل يدل على أنه وز أن يشترى العبد من سوم 
الرقاب ويعتق أيتم له ماذ كره وإلا فالقول بذلك من غير دليل باطل مردود عند 
ذوى التحصيل » ونن م نقف لهم عل دليل إلا ما يدعونه من هاتين الروايتين 
وفيبما من الاشكال ما قد عرفت رأى العين . 
وقد عرفت من ما قدمنا فى تلك المسألة ان الذى وردت به النصوص عن 
أهل الخصوص ( عليهم السلام ) فى تفسير الرقاب فى الآية [نما هو المكائبون أو 
قوم لزمتهم كغارات فى قتل الخطأ أو ف الظبار أو فى الايمان أو فى قتل اأصيد كا 
فى رواية على بن ابراهم (؟) واما هذه الاخبار فلا دلالة فيها على ازيد مرس. انه 
يشترى من الزكاة بقول مطلق ؛ وحمل ذلك على سهم الرقاب ‏ مع كونه لا دليل فى 
(5) الوسائل الباب مي من المستحدقين للركاة وقد تقدءت ص إلمو 
(0)س اما داما 





ج١١ (١‏ من يرث العبد المشترى من الركاة )2 - وهم ب 
تلكالأخبار عليه بلولا أدقاشارة اليه مدافع لما دلعليه بعضبا منمسألة الميرأث 
ا ذكر ناه وما دل عليهالآخر من ثونه يظل قوم آخرين حقوقهم أوضحناه » بل 
التحقيق ؟اقدمنا ذكره فى تلكالمسألة ان جملة هذه الأخبار الدالة على شيراء العيد هن 
الركاة وعتقه كخبر ابىلصير وخخبر عبيد بن زرارة و خبر ايوب وخبرالوابثىالمتقدم 
جميع ذلك )١(‏ إنما خرجت مخرج الرخصة فى جواز ذلك من غير أن يكون ذلك 
داخلا تحت شى* من الأصناف العانية كا ذهب اليه جملة من الأصحاب المتقدم ذكرهم 
ئمةع وهذه الاخبار ظاهرة الدلالة على هذا القول . 
والعجب منصاحب الممتير وما فى كلامه من التناقض الذى أغعض عنهالنظر 
فانه لا ريب فى أن ما ذكره ‏ منانالعرد المبتاع بسهم الرقاب كالسائية وان الفقراء 
لا مدخل لحم فيه بوجه هو الموافقللقراعد الشرعية , ومقتضى ذلك فيراثه للامام 
0 فن اين جاز له الخروج عن ذلك والرواية لا دلالة فيها على أزيد من كونه 
اشترى من مال اازكاذ بقول مطلق ؟ نعم ما زعمره منكون العبد يحون ابتياعه 
من مهم الرقاب لا دليل عليه يا عرفت ولكن مع الاغماض عن الدليل فانالقول 
بذلك يلزم منه ماذكرناه . وقول الحققين بمضمون الرواية ان قصدوا به كون 
ذلك من سهم الرقإب فهم محجوجون عا ذكرناء وان أرادوا به من الركاة مطلقاً 
كاهو القول المشار اليه آنفأ فلا حجة له فيهكا عرفت . 
وباجخلة فان كلامم فى هذه المسألة لا خلاو من تناقض واضطراب ومنه يظبر 
وجه توقف العلامة فى الختلف فى هذه المسألة ولنعم ما فمل . 
نعم يبق الكلام فى أن الميراث هل هو مخصوص بالفقراء والمساكين كا 
تدل عليه رواية عبيد بن زرارة أو يكون جميع أرباب الركاة كا تدل عليه صحيحة 
أبوب بن الحر المروية ىكتاب العلل وقد تقدمت ف تلك المسألة ()؟ اشكال 
وعبائر الأصحاب ايضأ فى هذا المقام بعضبا اشتمل علكونه للفقراء والمساكين 


زلا ص اما دكخماب148 ( ص لما 











ل 5 لمن يرث المبد المشترى من الزكأة ؟ ) اجا 
وبعضها اشتمل عل كرنه لآرباب الركاة . والملامة فى الختلف بعد أن نقل عبارة 
الشيخ المفيد الدالة على التخصيص بالفقراء والمساكين من المؤمنين ء قال : 
والظاهر ان مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين بل أرباب الزكاة أجمع لآن 
التعليل يمطيه . 

ووجه المع بي نالخبرين المذكورين تمكن باحد وجبين : أولها ‏ أن يقال ان 
الميراث إنما هو بميع ارباب الزكاةم هو ظاهر كلام الاكثر وان ذكر الفقراء فى 
موثقة عبيد بن زرارة إنما خرج مخرج القثيل لا الحصر ء فانه لماكارى أصل مال 
الركاة مشتركا بين الأصناف القانية .ب وكان الشراء على هذا الوجة غارجاً عر. ‏ 
الأصناف المذكورة 5 عرفت كان ما اشترى بذلك من مال الاصناف المذكورة, 
فيرائه خيلئذ يرجع اليهم بالولاء لانه من مالهم . 

وثانيهها- ولءله الأظبر ‏ ان يقال ان ظاهر رواية عبيد المذكورة كون المال 
المشترى به إما هو من سم الفقراء خاصة , ل-كنه بتر بكون ميرائه للفقراء 
خاصة وتعليله ذلك بانه اشترى الهم » و إلا فلو كان إنما اشترى بالمال المشترك 
بين الأصناف الهانية لم يكن لتخصيصه بالفقراء وجه ظاهر لآن نسبته الىالاصناف 
بالسوية » وحينئد فيمكن بعونة ما ذكر ناه ان يقال ان المراد ,من صدر البر ان 
صاحب الزكاة قد خص هذه الآلف الدرم الثى أخرجها زكاة ماله بالفقراء للآنبا 
أحد الآصناف والبسط عندنا غير واجب ولمالم يحدم كا تضمنه الخير اشترى بها 
العبد المذكور واعتقه م سأل الامام ينهد عن ذاك فاجازه , هذا هو الذى ينطيق عليه 
مجر الخبر بلا محل واشكال . 

وحمنئذ فوجه ا جمع بدن الخبربن المذكورين هو حمل الشراء فى مولقة عبيك 
على الشراء من سوم الفقراء بالتقريب الذى ذكرناه ٠‏ وبذلك يكور الميراث 
الفقراء لآنه من مالحم , وحمل صحيحة ايوب على ان الشراء وقع بالمال المشترك 
من غير قصد لتخصيصه بصنف من الآصناف , فانه يكون الميراث حيئئذ تيع 





اج (١‏ ذكاة الفطرة ) لاه - 
ارباب الركاة لآنه قد اشترى الهم , والفارق فى المقامين هو قصد المشترى ونيته 
ولا بعد فى ذلك فان العيادات بل الأفعال كلا تابمة للقصود والنيات صمة و بطلانا 
وثواباً وعقابا وتعدداً واتحاداً ونحو ذلك , ألا ترى انه لو قصد صرف ذكاته 
كلا فى سبيل الله الذى هو عبارة عن . جميع الطاعات والقريات "هو الأشبر 
الأظبر ثم انه اشترى بها عبدا وأعتقه فانه لا إشكال فىكونه سائبة وان ميرائه 

للامام يهلا ولا ريب فى قرة هذا الإحتال وعليه تجتمع الأخبار بلا إشكال , 

بق السكلام فىانه على تقدير كون الشراء بمال الركاة لا بقصد صنف مخصوص 
وكون الميراث حيكذ لآرباب الركاة ما ذكره يقلا فى خبر ابوب فبل يكون قسمة 
هذا الميراث بينهم على حسب قسمة المواريث من وجوب بسطه علييم كلا أو 
يكون حسب قسمة الركاة من جواز تخصرص بءض الأصناف به ؟ اشكال ينشأ من 
احتهالكو نه فى حك الركاة للانه فرع عليها والشركة فى لركاة ليست باعتبار وجوب 
البسط وإنما فى باعتبار التخمير بين نلك الأصناف و افرادها » ومن ان الأصل فى 
الشركة لغة وعرفا وشرعاً هو وجوب التقسيط والبسبط ين الشركاء » قام الدليل 
بالنسية الى الركاة على عدم وجوب الببط وبق ما عدآه على حّ الاصل وهذا ليس 
زكاة , وقيام الدليل فى الركاة لا يستلزم أجراءه فى مأ نحن فيه . 

وبالجملة فالمسألة عندى حل توقف واشكال وان كآن للاحتهال الاخير نوع 
رجحان . ول أقف على من تعرض لذلك ولانبه عليه أحد من اصعابنا ( رضوان 
الله عليهم ) والله العالم يحقائق أحكامه . 


الباب الثانى 
فى زححاة الفطرة 


قيل : المراد بالفطرة اما الخلقة اوالدين أء الفطر من الصوم ؛ والمعنى على 
الأول زَكاة الخلقة أى اليدن 5 وعلى الثاي زكاة الدين والإسلام 5 وعلى الثالك 





ره - ١‏ يعتير فى زكاة الفطرة التكليف ) ج١١‏ 
اقول : ويمكن ان يؤيد الآول بول الصادق يها )١(‏ لمعتب ؛ ٠‏ اذهب 
فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع مئهم أحدا فادك ان تركت 
منهم انسانأ تخوفت عليه الفوت . قلت ؛ وما الفوت ؟ قال الموت » فان فيه اشارة 
الىىان الركاة موجة لبقائه وحفظه من الموت فيكور:. الغرض منبا حل اليدن 
وبقاءه 0 ووسية المناسية ظاهر , 
وأن يؤيد الثانى بما ورد فى صميحة ابى بصير وزرارة (؟) مس أن من مام 
الصوم أعطاء الركاة لانه من صام ود بؤد الركاة فلا صوم له اذا تركها متعيدا , 
ثم انه يحب أن يمل انه حيث كار وجوبها مشروطأ بشرائط عخصرصة 
والخرج منبا مخصوص باجناس مقدرة بوزن خاص وهى أيضأ مخصرصة بوقث 
لا تقدم عليه ولا تؤخر عنه ومصرفرا مخصوص بافراد مخصوصة فالبحث عنبا 
يحب أن حمل فى فصول اربعة : 
الفصل الآول . فى شروط وجوبها وهى ثلاثة : الاول 3 التكليف فلا 
تحب على الصى والمجنون اجماءأما نقله الفاضلان فى المعتير والمنتهى . 
و يدل عليه عدم 85 و4 الخطاب اليهيا ور فع القلم عنهما 2( و خطاب الو لى 
ويدل على ذلك أيضأ ما رواه الشييخ فى الصحيم عر مد بن القامم بن 
الفضيل عن الى الحسن الرضا ئها (؛) فال : ٠‏ كتبت اليه : الوصى برك زكاة الفطرة 
عن اليتااى اذاكان لهم مال ؟ فكدتب : لا زكاة على ينم » . 
(و) الوسائل الباب ه من ذكاة الفطرة ١‏ 
(؟) الوسائل الباب و من زكاة الفطرة 
(م) ارجع الى التعليقة ٠‏ ص ١١7‏ . 
(:) الوسائل الباب ١‏ من تجب عليه الركاة والباب ع من زكاة الفطرة 





ج 1( تعتبر المرية فزكاة الفطرة ‏ هلتجب على المكاتب؟) - وه؟ - 

وروى الشيخ المفيد فى المقئعة عن عبدالرحمان بن الحجاج عن الى عبدالقه . 
001 (0) قال : دجب الغطرة على كل من نبجب عليه الركأة, . 

“م اعل انه قد ذكر جملة من المتأخرين هنا تفريءأ على هذا الشرط سقوط 
الفطرة عن من أهل عليه شوال وهو مغمى عليه ول ينقلوا عليه دليلا . 

واعترضهم بعض متأخرى المتأخرين بانه على اطلاقه لا يخاو من اشكال 
نعم لوكان الاغماء مستوعباً لوقت الوجوب اتجه ذلك . 

الثانى ‏ الحرية فلا تجب على المملوك ولو قيل بملكه مدبرأ كان أو ام ولد 
أو مكاتاً مشروطأ أو مطلتاً م يتحرر منه ثى* , وظاهر م الاتفاق على ذلك . 

ولا أعل فيه مخالفا سوى الصدوق ( قدس سره ) فى من لا يحضره الفقيه 
النسبة الى المكاتب حيث روى فيه صحيحة على بنجعفر (؟) , انه سأل أخاه هو.ى 
يل عن المسكاتب هل عليه فطرة شمر رمضان أو على منكاتبه وتجوز شهادته ؟ 
قال الفطرة عليه ولا تجوز شههادته » م قال (قدس سسره) قال مصنف هذا الكتاب: 
وهذا على الانكار لا على الإخبار, يريد بذلك انهكيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز 
شبادته ؟ أى ان شبادته جائزة 6 ان الفطرة عليه واجبة . انتهى . 

ومقتطى ذلك وجوب الفطرة عليه وهو جمد لدلالة الصحيحة على ذلك 
سواء حملت عل الإنكا ريا ذكره ( قدس سره ) أو على الإخباد . يمرن مع 
حملبا على الإخبار خخر وجها مخرجالتقية بالفسبة الى الشهادة (م) والظاهر انه أقرب 
من ما ذكره ( قدس سره ) . 

والأصماب ( رضوان الله عليبم) قد احتجوا علىانتفاء الوجوب عنالمماوك 
بالاصل والاخبار المستفيضة المتضمنة لوجوب فطرة المماوك على مولاه من غير 
م( الوسائل الباب بو من زكاة الفطرة 
(م) فى الميذب ج م ص وم ء والمبسوط ج +؛ ص 18 لا تقبل شبادة العيد 





.يهم 0 ل حك العبد المبعض ف زكاة الفطرة ) ج١١‏ 
تفصيل كا سيأنى انشاء الله تعالىنقل شطر منها فى المقام ٠‏ وف قيام الدليل بها نظر 
إذ ظاهر سياقها ما سيظهر لك ان وجوب ذلك على المولى إبما هو من حيث العياولة 
و وجوب الانفاق كسائر نلكالافراد المعدودة معه, ويؤيد ذلك دلالة صحيحةعل 
أبن جعفر المتقدمة على وجوب الفطرة على المكائب . 
وأما ما رواه فى الكاق عن حمد بن يحى عن تمد بن أحمد رفعه عن أبىعبدالله 
]فا )١(‏ - قال : ١‏ يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتيه » - فيمكن حملبا على 
العياولة جمعاً . 
ومن ما يويد ذلك ما قدمناه ايضأ فى أول الكتاب (0) هرى دلالة ظاهر 
بعض الاخبار على وجوب الركاة عليه فىما »لك متى أذن له المولى » والتقريب 
أنه متى وجبت عليه الزكاة المالية وجبت عليه زكاة الفطرة ا تقسدم ف الرواية 
المنقولة عن المقئعة من قوله يقلا ه تحب الفطرة على كل من تحب عليه ااكاة , . 
وباجملة فاق ل أفف لهم على دليل صريح يدفع الإيراد مع ما عرفت منظبور 
ما ذكرناه فى المراد . 
م انه ينبنى أن يمل ان وجوب الركاة على المماوك مبتى عل القول بملمكه 
وإلا فانه لا وجه للقول بذلك م قدمنا ذكره ايضأ في الركاة المالية . 
وظاهر الاصحاب انه لو ترر منه ثى” وجبت الركاة بالنسية إلا أن يعوله 
المولى فان العباولة كافية فى الوجوب وان كانت تبرعأ ا ستأتى الآخبار به 
أن شاء الله تعالى . 
واستدل فالمنتبى عللىوجوب الركاة عليوما بالنسبة بان النصيبالمهلوك تجب 
نفقته على مالك فتكون فطرته لازمة له » واما النصيب الحر فلا يحب عل السيد 
اداء الوكاة عنهلانه لا تتعاق به الرقية بل تكون زكاته واجبة عليه اذا «لك لجرئه 
(1) الوسائلالباب بو من وكاة اافطرة 
(؟) ص مم 





جا ( يعت الغنى فى زكاة الفطرة ) 5 

وقوى الشيخ فى المبسوط سةوط الركاة عنه وعن المولى إذا لم يعله المولى » 
لانه ليس بحر فيازمه <5 نفسه ولا هو مملوك فتجب كانه على مالدكد لانه قد 
تحرر بعضه » ولا.هو فى عياولة مولاه فتارمه فطرته لمكان العاولة . انتهى . 

وأنت خبير بان المسألة كانت عارية عن النص فبى محل اشكال , 

والظاهر أن مستئد الاصحاب فى ما ذكروه هو عمومات ما دل على وجوب 
زكاة المماوك على سيده )١(‏ فانه أعم م أن يكون المماوك رأسأ كاهلا أو بعضأً 
وعموم ما دل على وجوب الركاة علىالحر المستكمل لباق الشروط (م) فانه أعم من 
أن نكو ن رأسأ كاملا أو بعضاً . 

وفيه ما قدما ذكره فىكتاب الركاة من أن اطلاق الأخبار [نما يحمل على 
الافراد الشائمة الكثيرة فانها هى ااتى يتبادر اليها الاطلاق دون الفروض النادرة» 
ولعل الشببخ لحظ ما ذكر ناه فاسقط الركاة عنه وعن المولى اذلك . 

ثم ان ظاهر هذا الكلام فى المسألة يشعر بوجوب الركاة بمجرد املك , لان 
هذا الخلاف إنما يبحرى على هذا التقدير فانه مع عيلولة المالك أو غيره متبرعاً 
لا مجرى لهذا الخلاف , وحينئذ فو المسألة اشكال آخر كا سيأ بيانه حيث أنْ 
مفاد الآخبار الآنية هو اناطة وجوب الفطرة بالعيلولة بالفعل لا بوجوب 
الساولة والانفاق . 

الثالث ‏ الغنى على الأشبر الأظبر وق4 وقع الخلاف هنا فى مقامين : 
أحدهما ‏ فى اشتراط الغنى ع فذهب الأاكثر الى اشتراطه حتى قال العلامة فى المنتبى 
انه قول علمائنا أجمع إلا ان الجنيد,فانه ذهب الموجوب الفطرة على من فضل عن 

مؤلته ومؤنة عياله ليوم وايلة صاع , وهذا القول نقله فى الخلاف عن الشافى 

)١(‏ الوسائل الباب ه من ذكاة الفطرة 


0( الوسائل الباب ؛ وب مع وه من زكاة الفطرة 





ل ل( يعتير الغنى فى زكاة الفعارة طفع ا ؟١‏ 
١‏ وجماعة من العامة () ونقله فى الخلاف ايضأً عن اكثر اصحابنا ٠‏ 

والقول المشبور هو المعتمد ع وعليه ندل الاخبار ومنها صحبحة الحلى 
عن الى عبدالله يِه (؟) قال : «سثل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة 
الفطرة ؟ قال لا » , 

ورواية اعماق بن المبارك (م) قال ؛ ٠‏ قلت لالى ابراهم ينا على الرجل 
انتاج صدقة الفطرة ؟ قال ليس عليه فطرة لل 

ورواية بزيد بن فرقد النبدى (؛) قال : ٠‏ سألت أيا عبد الله يقح عن رجل 
يقبل الركاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال لا », 

ودواية اماق بن عمار )م( قآل ؛ «١‏ قلت لآنى أبراهم ينه على الرجل انحتاج 
صدقة الفطرة ؟ قال ليس عليه فطرة ٠‏ . 

ورواية يزيد بن فرقد ايضأ عن الى عبداه يها () : انه سممه يقول من 
أخيذ منالركاة فليس علبه فطرة . قالوقال ابن عمار ان ابا عبدالله يَهد قال لا فطرة 
على من أخذ الركاة » . 

ورواية.الفضيل عن الى عبدالله يِه () قال : ١‏ قلت لهلمن تحل الفطرة؟ 
قال لمن لا يحد , ومن حلت له لم نحل عليه ومن حلت عليه لى تحل له » . 

ودوى الشيخ المفيد فى المقلعة عر#. يونس بن عمار (م) قال ؛ , سمعت 
أبا عبدالته ييه يقول تحرم الركأة على من عنده فوت السنة وتجب الفطرة على من 
عرده قرت السئة 2١6‏ 

()ف نيل الاوطارج غ ص بنو؟ تقل عن مالك وااشافعى وعطاء و امد واسحاق 
انه يمتير ان يكونتخرج الفطرة مالكا لقوت يوم وليلة » وفالمئنى ج م ص سب اعتير فيه 
ان بكرن عنده فضلة عن قوت يومه ويلهء وف المجموع شرح المبذب اج + ص (١‏ 
القذافعى شرط ان يلك مخرج 'فطرة فاض لا عن قوته وقوت من بازءه لفقته آيلة 
العد ويومه . 

(5) د سر د(؛) دزه) م(ى) د( د(م) الوسائل الباب * من زكاأة النطرة . 





ج١١‏ ( يعتبر الغنى فى زكاة الفطرةة ) 5 
لفقره لا فطرة عليه , ومتى ضم الى ذلك الآخار المستفيضة بوجوب زكاة الفطرة 
وانه يحب اخراجها عن نفسه وعن عياله ينتج من ذلك تخصيص الوجوب بن لم 
يكن فقيراً يجوز له أذ الوكاة وليس إلا الغنى المالك لمؤنة سنة فعلا أو قوة . 
و بفصح عن ذلك قوله ففرواية الفشيل ه ومن حلت له لم تحل عليه ومن مات عليه 
لم تحل لهء واما رواية المقنمة فبى ظاهرة الدلالة فى المراد غير حتاجة الى ضم 
ضيمة لدفع الابراد. 

وأما ما رواه فى الكافى عن زرارة -)١(‏ قال : ه قلت الفقير الذى يتصدق 
علبه هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال نعم يعطى من ما يتصدق به عليه » , 

ومارواه الشبيخ فى الصحيح عن عبدالله بن ميمون عن الى عبدالله عن أبيه 
( عليهما السلام ) (,) قال : ٠‏ زكأة الفطرة صاع من تمر ... الى أن قال وليس “على 
من لا جد مأ يتصدق به حرج ء . 

وف الموثق عن زرارة (م) قال :ه قلت له هل على من قيل الركاة ركاة ؟ فقال 
اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة » 
ونحوه عن الفضيل (4)- 

فقد أجاب عنبا الأصحاب بالخل عل الاستحباب » ولا يق ان صحيحة 
القداح المذكورة غير ظاهرة فى الخالفة إلا باعتبار مفبوم اللقب وهو ضعيف غير 
معمول عليه عندنا , 

ومن ما يؤكد الخل عل الاستحباب ما ورد ايضأ فى موثق اسحاق بنعماو(م) 
قال : « قلت لآلى عيد الله يف: الرجل لا يكون عنده ثى" من الفطرة إلا ما بؤزدى 
(١)و(ه)‏ الوسائل الباب م من ذكاة الفطرة 
م) الوسائل الباب ه وب من زكاة الفطرة 
(©) و(؛) الوسائل الباب م من زكاة الفطرة 





ممم ( ما يتحقق به الغنى ) جا 


06006060600000 . 
عن نفسه وحدها أيمطيه غرياً أو يأكل هو وعياله ؟ قال يعطى بعض عياله م 
يع الآخر عن نفسه برددولها يونم فيكون عم عا فطرة واحدة 6ن" 





وثانيبما ما يتحقق به الغنى المقتضى لوجوب الركاة , والأشبر الآظبر انه 
الغنى بالمعنى الذى تقدم فى الركاة المالية وهو ملك مؤنة السنة فملا أو قوة؟ا تدل 
عليه رواية يونس بن عمار المتقدم نقلبا عنكتاب المقنمة , والتقريب فيها انبا 
دلت علىكون الموجب لتحرم أخذ الركاة والموجب للفطرة هو ملك قوت السنة 
وهذا هو معنى الغنى المدعى ف المقام . 

واما ما استدل به فى المدارك على ذلك حيث قالفى بان معنى الغنى المقتضى 
للرجوب ؛ والاصم انه ملك قوت السئة فملا أو أو , لان من لم لك ذلك حل 
له الركاة على ما بيئاه فى ما سبق فلا تيجب عليه الفطرة كا دلت عليه صميعحة الحلى 
المتقدمة وغيرها . انتبى - | 

ففيه أنهذا الدلبل قاصر عنافادة المدعى لان حاصله انمنلم علك مؤنة السنة 
لا تجب عليه الفطرة » واين هذا من المدعى وهو ان الغنى المقتضى لاوجوب عبارة 
عن ملك مؤنة السنة فعلا أو قرة . لعم اللازم من هذا الدليل رد القول الأنى فى 
المسألة واما اثيات المدعى فلا . فعم اذا ضم الى ذلك ما أشرنا اليه آ نف من الآخبار 
الدالة على وجوب الركاة واخراج المكلف لها عن نفسه ومن يعوله ينتج من ايع 
وجوب الركاة على مى» لم يكن فقيراً يحون له أخذ الركاة للفقره وليس إلا الغنى 
المالك لوت سنته فعلا أو قوة لعدم ثالث لذين الفردين ‏ فاختبار وجوب الركاة 
المشار اليها لا يحوز أن تكون شاملة لما ذكره ابن الجنيد أولا ءن الوجوب على هن 
فضل عن مؤئته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع , ولالما ذكره الشبيخ وابن أدريس 
كا يأتى وهو وجوبالركاة على من لك نصاباً تجبفيهالركاة , لدخول هذينالفردين 
فى الفقير الذى دات تلك الأخبار على انه لا تيجب عليه اأفطرة . 

وبالملة فالأظبر هو الاستدلال على القول المذكور برواية يونس المذكورة 





ع (١‏ ما يتحقق به الغنى ) لاه سس 

ومقتضى ما ذكرنا فى معنى الغنى انه لا يعتبر ملك مقدار زكاة الفطرة زءادة 
على قوت السنة وبه قطع شبخنا الشهيد الثالى , وجزم انمحقق ف المعتبر والعلامة 
فى المنتبى باعتبار ذلك , قال ف المدارك : ولا بأس به . وأنت خبير بان ظاص 
رواية يونس بن عمار التى ذكرناها مستنداً للقول المذكور ظاهر ف القول الآول 
فيكون هو الذى عليه المعول , ولا أعرف لم مستنداً على هذا القول إلا ان كان 
اروم صيرورته فقير باخراج زكاة الفطرة لقصور قوت ااسئة بذلك فيلزم أن 
يكونفقير؟ يحوز له أخذ الركاة فلا معنى لوجو بها عليه *م جواز أخذه لماع مخلاف 
ما اذا اشترط ملك مقدار زكاة الفطرة زبادة على فوت اأسنة . وقد تقدم لهم نظير 
هذه المسألة وبسطنا الكلام معهم فيها فى شرحنا على المدارك , 

ونقل عن الشيخ فى الخلاف انه قال تحب زكاة الفطرة على من يلك تصاباً 
تيجب فيه الوكاة أو قيمة نصاب . واعتبر ان ادريس ملك عين النصاب دو زقيمته 
واه در امحقق فى المعتبر حيث قال بمد نقل ذلك عنهم) ‏ ونعم ما قال وما ذكره 
الشيخ لااعرف به حجة ولا قائلا منقدماء الأصعاب , فا نكان تعو يله علىما احتج 
به أبو حنيفة (1) فقد بينا ضعفه ع و بالملة فادا نطاليه مناين قاله ؟ و بعضٍ المتأخر ين 
ادع عليه الإجماع وخص الوجوب يمن معه أحد النصب الركاتية ومنع القيمة 
وادعى اتفاق الامامية علىقوله . ولااريب انه وه , ولو احتج بان مع ملك'لاصاب 
نجب الوكاة بالإجماع مئعنا ذلك ؛ فان م ملك النصاب ولا يكفيه مؤنة عياله يحوز 
له أن يأخذ الوكاة وإذا أخذ الركاة لم يجب عليه الفطرة , لماروى عرف 
الى عبدالته 8د فى عدة روايات ؛ منها رواية الحلى ويزيد بن فرقد ومعاوية بن عمار 
عن الى عبداته نهة () د انه سئل عن الرجل يأخذ من الركاة عليه صدقة الفطرة؟ 
قال لا . انتبى ٠‏ 

)1( ارجع الى الصفحة ,ىو 

رس الوسائل الباب ب.من ركاة الفطرة 





مس اباي -لإيحب عل المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعن كل منيع وله ) ج ١‏ 

ومى نكامات هذه الشروط وجب عل المكلف اخراجبا عن نفسه وعن ' 
جميع منيعوله فرضاً أو نفلا مسلياً أ وكافراً , وع ذلك دالت الأخبار المستفرضة 
المعتضدة باتفاق الاصحاب فى هذا الباب : 

ومنها ‏ ما روآه قالفقيه ف الصحيح عن هشام سن الحم عن الصادق فلا )١(‏ 
قال ؛« نزلت الوكاة وليس للناس اموال وإتماكانت الفطرة » , 

اقول ؛ هذا الخبر يدل على دخول زكاة الفطرة نحت آية الركاة وهى قوله 
عزن وجل : « خذ من أموالهم صدقة ... الأية » (م) , 

وما روه فى الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ألى عبد الله 
يفلا (م) قال ؛ ١‏ سألت أيا عبداله ينهد عن الرجل يكون عنده الضيف مر 
اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة ؟ فقال نعم الفطرةواجبة على كل من 
يعول من ذكر أو انث صغير أ وكير حر أو مماوك ‏ . 

أقول : المراد بوجوب الفطرة هنا وجوب اخراجها عنه لا وجوب 

' اخراجما عليه والعيارة خرجت مرج التجوز م يدل عليهالخبر الآنى . 

وما روه فى الصحيم عن مد بن مسلم عن الى جعفر شا (؛) قال:ه سألته 
عن ما يحب على الرجل فى أهله من صدقة الفطرة ؟ قال تصدق عن جميع منآمول 
من حر أو عيد أو صغير أ وكبير . 

وما رواه فى الكاقى عن عبدالله بن سنان عن الى عبدالته يهم (ه) قال : مكل 
من ضمت الى عيالك من حر أو بملوك فعليك أن تؤدى الفطرة عنه». 

وما رواه فى الكافى فى الصحيم عن صفوار امال (5) قال : ه سألت 
أبا عبدائته بهد عن الفطرة ؟ فقال على الصغير والكبير والحر والعبد نكل انسان 

000 الوسائل الباب , من زكةالفطرة‎ )١( 
سورة التوية الآية ى.‎ )»( 


(©) م١4)‏ و(ه) درى الوسائل لباب ه من ذكاة الفطرة 





ج١١‏ ( يحب عل المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعزكل منيم ول - ا ب 
. صاع منحنطة أوصاع من مر أو صاع من زبيب » , 
ودواية معتتب عن الى عبداقه يهو وقد تقدمت فى أولالياب . 
ومارواه الشميخ قُْ الصحيم عن الحلى عن إلى عيدالله ما (1) قال : وصدقة 
الفطرة على كل رأس من أهللك : الصغير والكبير والحر والمماوك والذنى والفقير» 
وما روأه فى الفقيه فى الصحيم عن صفوان بن حى عن أسحاق بن عمار عن 
الى عبدالله يهلا )١(‏ قال : ٠‏ الواجب عليك أن تمطى عن نفسك وابيك وامك 
وولدك وا مرأتك وخادمك ‏ , 
ومارواه الشرينخ فى الصحيم عن عبدالله بن سئان عن الى عبدالله يها (م) 
« فى صدقة الفطرة ١فقال‏ تصدق عن جميع من تعول من صغير أوكبير او حر أو 
ماوك ... الحديث ١‏ . 





ومارواه فى الكاق عن ت#د بن بحى عن شمد بن [أحمد رفعه عن الى عبدالله 
يقلا () قال : ١‏ يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده 
النصراف والمجوسى وما اغلق عليه بابه ٠‏ قال فى المعتير بعد ايراد هذا الخبر : وهذا 
وان كان مرسلا إلا أن فضلاء الأصحاب افتوا بضمونه . 

والمستفاد من هذه الاخبار هو وجوب اخخراج اافطرة عنكل من يءول 
من حر وعبد وذكر وائثى وكبير وصغير وسلم وكافر واجب النفقة أو غير 
واجب النفقة , 

وأما ما رواه ابنبابويه ف الصحبمم عن صفوان عنعبدالر حمان بن الحجاج (ه) 
-قال : «١‏ سألت ابا الحسن ينيد عن رجل ينفق على رجل ليس من عباله إلا انه 
بتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ قال لا إنما تكون فطرته على عياله 
صدقةدونه . وقال : العبالالولد والمماوك والزوجة وام الوادء -فا نضمنهمن حصر 

(0) واب و(4) دان الوسائل البابه من ذكة الفطرة 
(س التبذيب ج ؟ ص بم وفى الوسائل الباب ج من ذكاة الفطرة 





برهم # لهليجبالفطرةعنالر وجةاذا لإتجب نفقتها أو وجبتو يلما ؟)ج؟١‏ 





الميال فى الافراد المذكورة يحب حمله على الخروج مخرج القثيل ع عمنى ان تكلف. 
الانفاق والكسوة لا يك فى وجوب الفطرة بل لابد من صدق العياولة ؟إ فى 
هذه الأفراد الآربعة , وعلى ذلك ينبغى ان تحمل رواية اماق بن عمار المتقدمة , 
وتنقيعم البحث فى المقام يتوقف على رمم مسائل : الاولى _ لا خللاف فق 
وجوب اخراج الفطرة عن واجى النفقة كالآبوين والآولاد والزوجة والمماوك 
مت كانوا فى عياله و [ما الخلاف لو لم يكو نواكذلك . 
وقد وقع الخلاف هنا فى مواضع : أحدها ‏ الزوجة لو لم تكن واجبة 
النفقة علىالروجكالناشز والصغيرة وغير المدخول بها مع عدم القسكين ع فالمشهور 
عدم الوجوب إلا مع العياولة تبرعاً ؛ وذهب ابن ادريس إلى الوجوب مطلقاً سواء 
كانت ناشزة ام لا وجبت نفقتها أم لا دخل ببا أو لم يدخل دائمة ومنقطعة , 
واحتج على ذلك بالاجماع والعموم من غير تفصيل » ولا ريب فى ضعفه لما 
عرفت من الأخبار المتقدمة الدالة صرياً على ان ذلك منرط بالعياولة ويموجب 
ذلك تلتق عند عدمها . 
قال الحقق ف المعتبر : قال بعض المتأخرين الروجية سبب لايجاب الفطرة 
لا باعتبار وجوب مؤتتها ثم تخرج فال يخرج عن الناشيز وااصغيرة التى لا يمكن 
الاستمتاع بها , ولم يبد حجة عدا دعرى الإجماع من الامامية على ذلك . وما عرفنا 
أحداً من ذقباء الاسلام فضلا عن الامامية أوجب الفطرة على الزوجة من حيث 
هى زوجة بل ليس تجب فطرة إلا عن من تجب مؤ نته أو يتبرع بها عليه فدعواه 
اذأ غرييبة عن الفترى والأخبار , انتهبى , وهو جيد. 
وثانيها ‏ انه لوكانتالروجة واجبة النفقة ولكن لم يعلها الزوج و لاغيره 
فالمشوور وجوب فطرتها على الزوج لآنها تابعة لوجوب النفقة » ونقل فى الشرائع 
فولا بعدم وجو بها إلا مع العيلولة واليه مال السيد السئد فى المدارك , وهو الذى 
دلت عليه الأخبار المتقدمة , 
وامحقق فالشر انْع بعد نقل القولين المذكورين قال : وفيه تردد . قال شيخنا 





ج١١‏ هل نحبفطرة المماوك والابوينوالاولاد عند عدم العياولة؟) 5 
الششبيد الثانى فى المسالك فى بيان التردد : ان منشأه الشك فىكونالسبب هو العياولة 
أو الزوجية وال ماوكية » وظاهر النصوص الثانى فيجب عنهما وان لم يعلب) 

كام . انتبى . 

وأنت خبير ما فيه فار[ النصوص |متقدمة ظاهرة بل صريحة فى اناطة 
الوجوب بالعيلولة زوجة كانت أو غيرها من تلك الافراد المعدودة فى الاخبار 
وليس فيها ما ريما وهم منه ما ذكره إلا صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج ورواية 
اماق ْ عمار وقد عرفت الجواب عنه) ٠‏ 

وثالئها ‏ المملوك وقد قطع الأصحاب ( رضواناقه عليبم ) بوجوب ذكانه 
على المولى مطلقأ ٠‏ قال فى المعتبر ؛ تجب الفطرة عن العبد الغائب الذى يمل حياته 
والآبق والمرهون والمغصوب , وبه قال الشافعى واحمد واكثر أهل العلمء وقال 
ابو حنيفة لا تازمه زكاته اسقوط نفقته كا تسقط عن الناشز )١(‏ لنا ان الفطرة 
تجب على من يحب أن يموله وبالرق تازم العيلولة فتجب الفطرة . وحجته ضعيفة 
لانا لانسلم ان نفقته تسقط عن المالك مع الغيبة وان اكتنى بغير المالك كا لو كان 
حاضراً واستغنى بكسبه . ونحوه كلام العلامة فى المنتبى » وفى الشرائع تردد فى 
المسألة يا قدمنا نقله عنهفىالروجة ع وقد عرفت وجه التردد من ما نقلناه عنشيخنا 
الشهيد الثانى [نفاً . 

وأنت خبير بان الظاهر من النصوص المتقدمة ا أشرنا اليه آنفاً هو حصول 
العياولة بالفعل لا يحرد وجوب العياولة , والى ذلك مال السيد السند فى المدارك 
والفاضل الخ راسانى فى الذخيرة وهو الق الحقيق بالاتباع . 

وينبثى أن يعل انه لو عال الزوجة أو المماوك غير الزوج والسيد علقت 
الركاة به وسقطت عنهما بغير اشكال ولا خلاف. 

ورابعها ‏ الابوان والاولاد؛ قالالشيخ فالمبسوط على ما نقل فى الختلف : 
الآبوان والاجداد والآولاد الكبار اذا كانوا معسرين كانت نفقتهم وفطرتهم 


() الغى ج م ص ١ل‏ 





7 5 0 هل تحب فطرة العبد الذى لا لعل حياته على المول 4 اج 
عليه . ثم قال ( قدس مره ) : والآقرب ان نفقنتهم عليه » اما الفطرة فان عالهم " 
وجبت الفطرة وإلا فلا وان وجبت النفقة , لنا ‏ ان الفطرة منوطة بالعياولة وقد 
ائتفت فياتق الو جوب. احتج شيخ بأنهم ىق اجبو النفقة لتجب الفططر ةّ لانها تابمة 
لما . والجواب انها تابمة للدفقة لا لوجوبها . أنتبى . 

وفيه انما ذكره قُّ مقام الرد على ألشيخ وأن كان هو الظاهر من الاخبار 
والذى عليه الممل إلا أنه غالف لا صرح به هق وغيره”ما قدمزنا تقل ذلك علوم 
ف مسألة الروجة والمماوك ( فانم جءاوأ الفطرة تابعة لوجوب اليفقة دوكلى 
حصوطًا بالفمل ؛ وس ال الفرق متجه م لا يق ء 

اثانية - اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى العبد الغائب الذى لاتمل 
حياته هل تجب فطرته على المولى أم لا ؟ فذهب جماعة : منهم . الشسم فى الاق 

6 ار ل وثا'ام وها 0 

والحقق قُْ الممتير والعلامة ف المذتبهى الى عدم الوجوب ' وقال الشيخ ف المبسوط 
والخللاف 9 الغائئب أن عل عولاه حبائه وجبت عليه فطرئه وان ل يعم ' تدب 5 

وقال فى الممتبر أو كان له مملوك لا يمل حياته قال الشبيخ لا تلزمه فطر نه . 
م نقل عن الشبيخ انه احتج بانه لا يهلم ان له ملوكا فلا تحب عليه زكاته . ثم قال وما 
ذكره الشيخ حوسن . 





والخلاف فى هذه المسألة منقول عن ابن ادريس , فانه أوجب فطرته فى 
هذه الصورة عل امول محتجأ بان الأصل البقاء » وبانه يصمم عتقه فى الكفارةاذا 
لم يعم بموته وهو [نما يتحقق مع الحم بقائه فتجب فطرته . ويظور من شيخنا 
الشهيد الثانى فى المسالك الميل الى هذا القول ايضاً . 

احتج الشيخومنتبعه على ما ذكروه بما تقدم نقلهأولا , ويان الإيحاب شغل 
الذمة فيقف على ثبوت المقتضى وهو الحياة وهى غير معاومة ؛ ويان الأصل عصمة 
مال الغير فيقف انتزاعه على العم بالسيب ولم يعل . 

وأماماذكره أبن أدديس هن الآصل فهو معارض بهذا الأصل المذكور . 





اج زر هل ' جب فطرة العيد الذى لا تمل حياته على المول؟ ) إيام 

د من القامن عل عتقه يالكفارة أشارة المصحيحة الى هائم الجعفرى 
الواردة بذلك )١(‏ قال : « سألت ابا الحسن يهل عن رجلقد ابق عنه ماو اك أبحوز 
أن يعتقه ىكفارة الظهار ؟ قال لا بأس به مالم يعرف منه موتأ  »‏ ففيه (أولا) ان 
النسوية بين صحة العتق ووجوب الفطرة لا دليل عليه إذ لا ملازمة بينبم) ولا 
ترتب للثانى على الآول . و ( ثانيأ ) بامكان الفرق بين الأمرين , فان التق اسقاط 
ما فى الذمة مر حقوق الله تعالى وهى مينية على التخفيف يخلاف الفطرة فانها 
اجماب مال على مكلف ' يثبت سبب وجوبه عليه . 

اقول : والتحقيق فى الاحتجاج اللقول المشهور والرد على ابن أدراس هو 
أن يقال ان وجوب الفطرة تابع للعرلولة كا اخترناه وذكرنا انه مدلول الاخبار 
المتقدمة , أو لوجوبماكا قدمنا نقله عنهم , واثتفاء الأصل على ما ذكرنا ظاهر , 
وعلل ما ذكروه هو عدم معاومية الوجود فنكيف يخاطب بوجوب الانفاق عليه 
وهو لا يعل حياته ؟. 

ولا يخن ان الظاهر من كلامهم ما قدمنا لك من كلام الشيخ والحقق ان محل 
الخلاف ف المسألة هو مفقود الخبر الذى لا يعم حياته ولا موته , وهو الذى 
اختلف الأصحاب فى حكمه بالنسة الى ميرائه وزوجته واوجبوا فى ميراثه 





وزوجته طلب أربع سنين » وهو الذى تضمنته صحيحة الجعفرى المتقدمة النى 
استند اليها ابن ادريس ورتب حك الفطرة عليها , فا ذكره فى المدارك من أن محل 
الخلاف فى هذه المسألة غير محرر حتى انه احتمل أن يكون مل الخلاف مطلق 
المماوك الغائب الذى لا يعم حياته ‏ ليس يحيد. 
و بالملة فبنا امران : أحدهما ‏ ما ذكرناه من مفقود الخير الذى لا يعل له 
حياة ولا موت . وثانيهها ‏ م نكن غائياً وأخباره تأنى فى أغلب الآوقات فانه يحم 
بوجوده وقت الفطرة مثلا وا نكان ذلك فسير معاوم قطماأ لغيبته وبعده عملا 
رى الوسائل الباب مع من كتاب لمق 





ل[ للا د ل( حك العبد ين شريكين ) 0 


له مسيم متسس سس صر ماه 


باستصحاب الحيأة ؛ ولذا ورد فى صحيحة جميل دراه عن الى عبدالله 0 51 
قال : « لابأس بان يعطىالرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأ ميم فيءطون عنه وهو 
غائب عنهم » ونحل الخلاف اتما هو الفرد الاول ؟ا لا يخق عل المتأمل , وكيف 
يحتمل أن يخعل هذا الفرد الآخير مطرح الخلاف فىهذه المسألة مع قولحم بمضمون 
صحيحة جميل المأكررة من غير خلاف يعرف. 

الثالثة ‏ فد صرح جملة من الأصحاب ( رضران اقه عليهم ) باله لو كارن 

العبد بينشر بكينفالركاة عليبما فان عاله أحدهما فالركاة على العائل , و ثقلف الدروس 
قولا بانه لا زكاة فيه , ولعله اشارة الى ما نقل عن أبن بابريه هن انه قال لا فطرة 
عليهم إلا أن يكل امكل واحد منبم رأس تام , كذا قله عنه فى المدارك والظاهر 
انه من غير الفقيه : 

نعم روى فى الفقيه ما يدل على ذلك رواه عرزرارة عن الى عبدالله يها (؟) 
قال : قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال اذاكان لكل انسان رأس 
فعليه أن يؤدى عنه فطرته , واذاكان عدة العبيد وعدة الموالى سواء وكانوا جميعاً 
فيهم سواء أدو | زكاتهم لسكل واحد منهم على قدر حصته » وان كان لكل انسان منهم 
أقل من رأس فلا ثى” عليم 8 

قال فى المدارك : وهذه الرواية وار كانت ضعيفة السند إلا انه لا بعد 
المصير الى ما تضمنته , لمطابقته لمةتضى الاصل وسلامتها من المعارض . انتهى . 

أقرل : فيه ( أولا  )‏ ان ظاهر الخبر المذكور هو وجوب الركاة بمجرد 
الملك , وهو لا يقول به لما عدم مله ف غير موضع من اناطة ذلك بالعيلولة "6 
قدمتا ذكره. 

و (ثانيا) ماع من طر فته وتصلبه ,تصلبه فى الوقوف على الاصطلاح المشهور 
0 () الوسائل اليأب به الأب ٠.‏ من زكاة اله 

() الوسائل لباب م١‏ من ذكاة لطر ةوؤانة ا ص4 ١!‏ ورقيق, بدل م عبد, 





جا ( حك الزوجة الموسرة والضيف الننى )2 سيم ب 
من رد الأخبار الضعيفة فكيف يتلق هذا الخبر هنا بالقبول؟ - 

و ( ثالدأ) ان تستره هنا بمطابقته لمقتضى الاصل مردود بان الأخبار 
المتقدمة قد دلت على وجوب اخراج الركاة عن المماوك أعم من أن يكون رأساً 
تام أو أقل , وإلا لانتقض عليه بما ذكره هو وغيره فالمكاتي المطلق اذا تحرر 
منه بعض » فانه اسئند ‏ فى الوجوب عليه وعلىالمولى بالنسية الى ما نقله فى تلك 
المسألة عن العلامة فى المنتبى من ما يؤذن بوجوب الزكاة علىكل منهما بالنسبة . 
ولو أجاب هنا - بانتلك الاخبار النى ادعيتم دلالتها علوجو با خراج الركماة عن 
المداوك انما هى مع العيلولة فلا دلالة فيها ‏ قلنا يازم اذأ طرح هذا الخير من البين 
لذروجه عنما دلت عليه :لكالا خمار المتكاثرة من |باطةالوجوب بالعرلولةفلا معنى 
لاستناده اليه هنا مع قوله بمضمون تلك الاحبار . 

الرابعة ‏ المششهور بين الاحاب ( رضوان الله عليهم ) سقوط الفطرة عرزن 
الزوجة الموسرة والضيف الغنى بالإخراج عنرم) : ونقل عن ظاهر ابن ادريس 
ايحا بالفطرةعل الضيف والمضيف , ولا ريب ففضعفه لما تقسدم من الاخبار الدالة 
على وجوب الركاة على المعبل ولا ريب فى سقوطها بعد ذلك عن المعال, وايجابها 
عبل الضيف أو غيره بعد ذلك يحتاج الى دليل وليس فلس , 

والعجب هن صاحب الذخيرة حيث انه بعد نقل ذلك عن ابن ادريس قال 
زهو أحوط . وما أدرى ما وجه هذا الإحتياط مع عدم معارض بل ولا شيبة 
وجب خلاف ما ذكرناه؟ 

نعم لو عل بعدم أخراج المعيل لها عنه قففيه احتمال وانكان ظواهر الآخبار 
المشار اليها- من حيث دلالثها على تعلق الخطاب بالمعيل ‏ سةقوط ذلك عن الممال 
ضيفأ أو غيره عل بعدم الإخراج أو لم يعل , إلا ان الإحتياط هنا هو اخراج 
الضيف عن نفسه وكذا غيره من تجب عليه لو ل يكن عيالا على غيره . 

الخامسة ‏ اختلف الآصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى الزوجة المرسرة اذا 





بم له لتجب الفطرةعل الزوجة الموسرة اذاكان الزوج معسرأ؟ ) ج ١١‏ 
عليها ولا على الزوج ٠‏ لان الفطرة على الزوج فاذا كان معسرآ لا تجب عليهالغطرة 
ولا تلزمالروجة لأنلا دليل عليه . وقواه ثفر انحققين فىالايضاح . وقيلبوجوببا 
على الزوجة وبه قطع ابن ادريس وقواه امحقق ف المعتبر , لأنبا عن يصمم ان 
يك والشرط المعتير موجود فيها وانما نسقظ عنها لوجوبها على الزوج فاذا ل 
تحب عليه وجبت عليبا » واختار هذا القول الشبيد فى الدروس . 

وفصل الملامة فى التلف فال : والآقرب ان نقول ان بلغ الاعسار بالزوج 
الى حد تنسقط عنه نفقة الروجة بانلا بفضل معه ثى” البتة فالمق ما قاله ان درس 
وانلم ينته الحال الى ذلك بانكان الروج ينفق عليها مع اعساره فلا فطرة هنا . 
والحق ماقاله الشيخ . م استدل على الاول بعموم الآدلة الدالة على وجوب 
الفطرة عب ىكل مكلف غنى خرج منه الزوجة الموسرة لمكان العيلولة فيبق الباق 
مندرجأ فى العموم . وعلى الثانى بانها فى عياولة الزوج فسققطت فطرتها عن ننفسها 
وعن زوجما لفقره . 

وأعترضه هنا الشبيد ف البيان فقال : ويِضْعف بانالنفقة لا تسقط فطرة الغنى 
إلا إذا تحملبا المنفق . قال فى المدارك بعد نقل ذلك عن الشهيد : وهو جيد. 

ثم ان شيخنا العلامة فى الختلف ايضأ رجع فى نتمة الكلام السابق الى بناء 
المسألة على وجو بها علىالزوج بالاصالة اوعليها بالاصالة فقال: والتحقيق ان الفطرة 
أنكانت بالاصالة على الزوج سقطت لإعساره عنه وعنها » وآن كانت بالاصالة على 
الزوجة وانما يتحملبا الزوجسقطت عنهلفقره ووجبت عليها عملا بالأصل. انتهى 

وأودد عليه بان ظاهر الاخبار وكلام الاصعاب وان اقتضى وجوب الفطرة 
بالاصالة على الزوج مع يساره إلا ان ذلك لا يقتضى سقوطها عن الروجة الموسرة 
مع أعساره . وم جع ولا الكلام الى تخصيص الاصالة على الزروج بصورة السان. 

اقول : والتحقيق عندي في هذا المقام أن يقال لاريب انه قد اتفقت 





ج ؟1 ( قدر الضيافة'المقتضية لاخراج الفطرة عن الضيف م - ولا 
الاخبار وكلة الآصحاب على وجوب ذكة الفطرة على لكلف الحر النى كا تقدم . 
تحقيقه كائناً منكان , خرج من ذلك بالاخبار المتقدمة من وجبت فطرته على 
غيره بالعيلولة كائنا من كان , ولا ديب أن الزوج المعسر لا تجب عليه فطرته ولا 
فطرة زوجته فى الصورة المفروضة , فيبق وجوب اخراج الفطرة عبل الروجة 
بمقتضى الخبار وكلام الاصحاب غالياً من المعارض . ومن ما ذكرنا يعم توجه 
المنع الىكلام الشيخ المتقدم فى موضعين : ( أحدهما ) قوله : ٠‏ لآرن الفطرة على 
الروج .انه على اطلاقه ممنوع.فانها إما تكون عليه مع يساره , و( ثانيهما ) قوله : 
دولا تلزم الزوجة لانه لا دليل عليه » وكيف لا دليل عليه وهى داخلة ف عموم 
الاخبار وكلية الأصحاب الدالة على وجوب الفطرة عل ىكل مكلف حر غنى . 
السادسة ‏ اختلف الأصحاب (رضؤان الله عليبم) فى قدر الضيافة المقتضية 
لوجوب اخراج الفطرة عن الضيف, فنقل عن الشيخ والمرتضى اشتراط الضيافة 
طول الشهر ‏ واكتفى الشيخ المفيد بالنصف الآخير » وعن ابن ادريس أنه اجتزأ 
بليلتين فى آخره واختتاره فى الختلف , واجتزأ فى المنتبى والتذكرة اللملة الواحدة 
ونقل فى المعتبر والتذكررة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الاواخر 
ونقل فى المعتبر عن جماعة من الاصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشبر نحيث 
يبل الحلال وهو فى ضيافته , قال وهذا هو الآولى ٠‏ وقال فى الدروس : ويكى فى 
الضيف أن يكون عنده فى آخر جزء من شبر رمضار:ى متصلا بششوال سمعناه 
مذاكرة , والآقرب انه لابد من:الافطار عنده فشهر رمضان ولو ليلة . وف البيان 
فيمكن الاكتفاء مسمى الضافة فى جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده 
كا قال فى المعتبر , إلا انتخالفة قدماء الأصحاب مشكل . وهو مؤذن بالتوتقف فى 
المسألة » واخمتار هذا القول ايضأ امحقق الآردبيل فى شرح الارشاد ولكن صرح 
بوجوب الآكل عند المضيفا لو ساغ له الافطار اسفر أو مرض لنصدةالعياولة 
بذلك , وظاهر من عداه من ذهب الى ذلكالاطلاق.وان ' يأكل عنده ع وملهم 
شيخنا الشهيد الثانى حيث انه انختار ذلك فقال : ان المتبادر من معنى الضيافة لنة 





هم الحم الضيف الموسر اذاكان مضيفه مسرا م ١‏ ج١١‏ 
وعرقاً هو النزول للقرى وأن لم يكن قد اكل عنده . وكأنه ( قدس سره ) غفل عن 

ملاحظة ما اشتمات عليه الروايات من ذكر العياولة , ولا سما رواية عمر بن 
يزيد )١(‏ الى تضمنت ذكر الضيف حيث قال فيها :0 لعم الفطرة واجية عل 
كل من يعول ». 

ونقل ف المدارك انه استدل على هذا القول الآخير بتعلق المكم فى رواية 
عمر بن يزيد المتقدمة على حضور بوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف مر:.. 
اخوانه , فان ذلك تحقيق لمسمى الضيافة فى جزء من الشهر . ثم اعترضه فقال : 
وهو منظور فيه ايضأ لآن مقتضى قوله يهلا : ٠‏ نعم الفطرة واجية على كل هن 
يعول » اعتيار صدق العياولة عرفا ف الضيف كغيره : أنتبى . وهو جيك , 

والظاهر من ما ذكر ناه ان هذا القول الآخير وان اختاره جملة من هو لاء 
الفضلاء إلا أنه أضعف أقوالالمسألة . و بالجلةفالمسألة عندى تم لاشكال والاحتياط 
فيب| مطاوب ع ىكل حال . 

بق الكلام هئا فى موضعين : أحدهضات انه لاريب ان وجوب الزكاة على 
المضيف[ نما هو معالغنىالذىهو أحد شروط الوجوب المتقدمة فععدم ذلك لا تجب 
عليه » وحيائذ فلو كان الضيف موسراً هل تحب عليه أم لا ؟ قيل بالوجوب وبه 
صرح شيخنا العلامة فى الختلف والشهيد ف الببان وغيرهما والظاهر انه هو المشبور 
لآن العياولة لا تسقط فطرة الغنى إلا إذا تحملها المعيل . واحتمل بعضهم السقوط 
هنا مطلقاً اما عن المضيف فلاعساره واما عن الضيف فللكان العياولة . وضعفه 
يظبر من ها قدمناه من التحقيق فى سابق هذه المسألة . 

وثانيبما ‏ لوكان المضيف معسراً وتبرع بالإخراج عن ضيفه الموسر فبل 
يسقط الوجوب عنالضيف أم لأ ؟ جرم الشهيد فالبيان بعدم الاجزاء » واحتمل 
فى الختلف الإجر اء لآن الشارع قد ندب أليبا. ورده فى البيان إعدم ثبوت الندب 


() ص كلم 





ج ؟1 ( إعتبر ف وجوب الفطرةتحقق ا موضوع والششروطقبلالحلال ) - (الا؟ ‏ 
فى هذه الصورة والمنصوص استحباب اخراج الفقير لحا عن نفسه وعياله وليس 
هذا منه . وفصل شيخنا الشهيد الثاتى بالفرق بين اذن الضيف وعدمه فقال أن 
عدم الإجزاء على الثانى حسن والإجزاء على الأول أحس. » وقالاو تبرع 
المضيف باخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على اذه وكذا القول فى الروجة 
وغيرها . انتبى. 

اقول لا يخق ان براءة الذمة من ما عل اشتذالها به بفعل الغير خارج عن 
مقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية باذنكان أو بغير اذن فيقتعمر فيه على 
موارد الرخصة ٠‏ وقد قام الدليل على ذلك ف الدين وقضاء بعض العبادات عنالميت 
وتبرع المقرض بدفع الركاة عن المقترض فيجب القول بذلك وقوفاً على موضع 
النص , ولا نص ف هذا المقام على ماذ كروه . 

السابمة ‏ الظاهر انه لا خلاف فى أن من بلغ قبل الحلال اوأسل أو زال 
جنونه أو ملك ما حصل به الغنىفانه تحب عليه زكاة الفطرة ع وكذا من واد له مولود 
أو ملك ماوكا , أما لو كان بعد ذلك فانه لا تحب وان استحب له الاخراج 
الى الروال . 

ويدل على عدم الوجوب ما روأه فى الفقيه عن معاوية بن عمار عر 
الى عبدالله ا ١ )١(‏ ف المولود بولد ليلة الفطر واليبودى والنصراق يسم ليلة 
الفطر ؟ قال ليس عليهم فطرةٌ ع ليس الفطرة إلا على من أدرك الشبر » . 

وما رواه الشيخ فى التبذيب والكلينى فى الصحيح عن معاوية بن عمار (؟) 
قال : « سألت أيا عبدالله يهو عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا قد 
خرج الشبر . وسألته عن يبودى أسلٍ ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال لا .. 

واستدلوا على الاستحياب ما رواه الشيخ مرسلا م( قال : وقد روى أنهان 
ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة وكذلك من أسل قبل الزوال . وحمله الشبخ 





م (الجن الواجب اخراجه ف الفطرة )4 ١‏ ج١١‏ 

واستدل عليه أيضا بما رواه ابن بابويه عن عمد بن مسلم عر#1 ألى جعفر 
نلا )١(‏ قال : «١‏ سألته عن ما يحب على الرجل ف أهله من صدقة الفطرة ؟ قال 
تصدق عن جميع هن تعول من حر أو عبد صغير أوكبير من أدرك منبم الصلاة » 
بناء على أن الظاهر من الصلاة صلاة العيد » والمراد بادر اكبا إدداك وقتبا بعنى 
دخوله فى عياولته قبل وقت الصلاة . 

وحكى العلامة فى الختلف عن ابن بابويه ف المقنع انه قال: وان ولد لك 
مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وان ولد بعد الزوال فلا فطرة 
عليه , وكذا اذا أسل الرجل قبل الروال وبعده , 

وظاهر هذه العيارة الوجوب ع وهى عين عبارة كتتاب الفقه الرضتوى »ء وبها 
عبر ابوه فى رسالته ايضأكا نقله فى المختلف , والاصحاب ببذه العبارة نسبوا اليبم) 
القول بامتداد وقت الوجوب الى الزوال 5 سبأنى ذكره ان شاء الله تعالىء إلا أنه 
فى كنتاب من لا يحضره الفقبه صرح هنا بالاستحياب فقال : وان ولد لك مولود 
يوم الفطر قبل الروال فادفع عنه الفطرة استحباباً وان ولد بعد الزوال فلا فطرة 
عليه , وكذلك الرجلاذا أسل قبل الروال أو بعده فعلىهذا, وهذا على الاستحياب 
والأخذ بالافضل فاما الواجب فليس الفطرة إلا على م نأدرك الشبر , روى ذلك 
على بن ابى حمرة عن معاوية بن عمار ... وساق الرواية المتقدم نقلها عنه , وحيتئذ 
فبحتمل حمل عبارة المقنع على ذلك وا نكان الآقرب ابقاء تلك العبارة على ظاهر ها 
فيكون قولا آخر له فالمسألة , 

الفصل الثاى ‏ ف بيان ما يحى اخراجه م نالأجناسو بيان مقداره, والكلام 
فى هذا الفصل يقع فى مقامين : 

الآول - ف الجن الواجب اخراجه وقد اختافت فيه كلية الاسماب (رضوان 
الله عليهم ) فنقل عر:. على بن بابويه فى رسالته وولده فى مقنعه وهدايته وابن 
00 (() الوسائل لباب من زكاةالقطرة 0 





اج ١‏ الجنس الواجب اخراجه ف الفطرة )2 - هلا - 
ابى عقيل فى متمسكة ان صدقة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شمير أو صاع 
من تمر أو صاع من زبيب . وظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذهالاربعة 
وقال الشيخ ف الخلاف : يجوز اخراج صاع من الاجئاس السعة : القر والذبهب 
والحنطة والشعير والارز والاقط واللان, للاجماع على اجزاء هذه وما عداها ليس 
على جوازه دليل.. وف المبسوط الفطرة صاع منالقر أو الزييب أو الحنطة والشعير 
أو الارز أو الآقط أو اللبن , وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة ٠‏ 
وقالالشيخ المفيد فالمقئعة : باب ماهية زكاةالفطرة وهى فضلة اقوات أه ل الأمصار 
على اختتلاف اقواتهم فى النوع من القر والربيب والهنطة والششعير والارزوالاقط 
واللين فيخرج أهل كل مصر فطرتهم. من قوتهم . و بمثل هذه العبارة عبر السيد 
المرتضى ( رضى الله عنه ) إلا انه لل يذكر الارز . وقال ابن الجئيد بخرجها 1ح 
وجبت عليه من أغلب الأشياء علىقونه حنطة أو شعيراً أو تمرآ أو زبيا أو سلتأ 
أو ذرة . وبه قال ابو الصلاح وابن ادريس . وقال امحقق فى المعتبر : والضابط 
اخراج ماكان قوت اليا كالحنطة والشمير والّر والزبيب والآرز والآقط والابن 
وهو مذهب علائنا . ونحو ذلك كلام العلامة ف المنتوى والشهيد وهو المشوور 
بين المتأخرين ذهو ير جع الى كلام الششيخ فى الخلاف والمبسرط من التخصيص 
بالأجناس السبعة من حيث انبا هى القوت الغالب ”ا سيأ تحقيقه ان شاء الله قعالى 
وقال السيد السند ف المدارك : والمعتمد وجوب اخراج الحنطة والشعير والمر 
والربيب والآقط خاصة . وهذا القول يرجع الىالقول الآول فى الاجناس الأربعة 

وبزيد عليه بالاقط خاصة . 
ومنشأ هذا الاختلافاختلا ف الأخبار بحس بالظاهر وها أنا أنلوهاعليك : 
فنها ‏ ما رواه الشيخفى الصحييم عنصفواناجمال()قال : «سألت أبا عبداقه 





)١(‏ التبذيب ج ١‏ ص «بم وف الوسائل الباب و من زكاة الفطرة » والشيخ يرويه 
عن السكلينى . 





١ 5-5‏ الجنس الواجب اخراجه فى الفطرة © ج١١‏ 
يه عزالقطرةققال عل المخير وكير والحر والمبد, عنكل انسان صاع من 
بر أو صاع من ثمر أو صاع من زبيب » . 
وف الصحيح عن سعد بن سعد الاشعرى عن الى الحسن الرضا يها )١(‏ 
قال : « سألته عنالفطرة 5 يدفع عن كل رأس منالحنطة والشعير واثمر والزبيب؟ 
قال صاع بصاع اأنى ونه ». 
وق الصحيح عن الخلى عن أنى عبدالله ها 02( قال ؛ ١‏ صدقة الفطرة على 
كل رأسرمن أهاك : الصغير والكبير والحر والمملوك والغنى والفقير عنكلانسان 
نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زييب لفقراء المسامين ». 
وف الصحبي عن عبدألله بن ميمون عن ألىعبدالله عنابيه ( عليبما السلام) (؟) 
قال : « زكأة الفطرة صاع من بم أو صاع لت أ صاع من شعير أو صاع 
من اقط ع نكل انسان حر أو عبد صغير أو كبير » وليس على منلا يحد ما يتصدق 
به حرج » . 
وفالصحيح عن معاوية بنعمار عن الى عبدالله ا (4) قال : د يعطى اصعماب 
الابل والبقر والغم فى الفطرة من الاقط صاعا » . 
أفول : وعلى هذه الروايات اعتمد صاحب المدارك اصحة اسايدها حيث 
انه يدور مدار الاسانيد صعة وضعفاً ولكن فيه ما سيآ بيانه ان شاء اله تعالى , 
ومئها - مارواه فى السكافى عن يونس عن من ذ كره عن أى عبدالله فلا (ه) 
قال : « قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادى الفطرة ؟ قال فقا الفطرة على كل 
من اقتات قوتأ فملبه أن يؤدى من ذلك القوت » . 
وما رواه فى التبذيب عن زرارة وابن مسكان عن الى عبدالله يها (5) قال 
(0)و(4) الوسائل البإب » من ذكاة الفطرة ‏ 
(م) الوسائل الباب م وى من ذكاة الفطرة 
(م) الوسائل الياب ه وب من زكاة الفطرة 
(ه) و(:) الوسائل الباب م من زكاة الفطرة 





جا (الجنس الواجب اخراجه ف الفطرة) ‏ --م؟ ‏ 





د الفطرة علىكل قوم من ما يغذون عيالاتهم من ين أو زييب أو غيره» , 

وما روأه ااشيخ في التبذيب عن ابراهم بنحمد الحمداى )١(‏ قال : ٠: ٠‏ اخقافت 
الروابات فى الفطرة فكتبت الى الى الحسن صاحب العسكر هد أسأله عن ذلك 
فكمتب ان الفطرة صاع منقوت يلدك : على أهل مكة. والعن والطائف وأطراف 
الشام والعامة والبحرينوالءراقينوفارسوالاهواز وكرمان تمر , وعلى أه ل أوساط 
الشام زييب » وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كابا بر أو شعير : وعلى أهل 
طبرستان الارز , وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو والرى فعليهم الزييب » 
وعلى أهل مصر البر ع ومن سوى ذلك فمليهم ما غلب قوتهم » ومن سكن البوادى 
من الأعراب فعليبم الأقط , والفطرة عليك وعلى سائر الناس ... الحديث ». 

وزاد شيخنا المفيد في المقئعة فى الخبر بعد قوله « فعليهم الاقط, ٠:‏ وهر 
عدم الاقط من الاعراب ووجد الاين فمليه الفطرة منه » ويحتمل أن تكون هذه 
الزيادة من كلامه ( قدس سره ). 

أقول : وببذه الأخبار الاخيرة.أخذ من قال بالقول المشهور وطم الببا 
الأخبار الآول تحمل ماذكر فيها على جبة التثيل لا الحصر م توهمه من خالف فى 
المسألة » وصاحب المدارك 1اكاناختياره يدور مدار حمة الاسانيد اختار مادات 
علبه تلك الاخبار الاولة وأجاب عن ما عداها بضعف الاسناد وعدم صلاحيته 
معارضة :لك الاخبار. 

وأنت خبير بان منلا يمتمد على هذا الاصطلاح الذى هو الى الفساد اقرب 
من الصلاح فالظاهر عئده هو حمل ما ذكره من الاخيار على ماذكرناه , ولهذا 
اختلفت الأخبار فى ذكر هذه الاجناس بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير » 
فنقص من صديحة صفو ان الشعير ومن صحبحة عبدالقه بن ميمون البر وزيد الانط 

وفى صحيحة ة الى عردالرحمان الحذاء وهو ايوب بن عطية عرد# ألى عبدالله 


0 الوسائل اثل الباب هر من نز .م من ذكأة ئاة الفطرة 





سم لام - (١‏ الجنس الواجب اخخراجه فى الفطرة ) ج١١‏ 
١ )١( (8‏ أنه ذكر صدقة الفطرة انها تجب ... ال ىأن قالصاع من تمر أو صاع من 

زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة » فنقص من هذه الرواية أأبر وزيد 
الذرة » وكان الواجب عليه أن يمد الذرة ايضأ لصحة الخير ولعلهلم يقف عليه , 

وفى صحيحة معاوية بن وهب )١(‏ « جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من 
زبيب أوصاعمنشغير , وقد ترك الحنطة مع انهف مقام البيان لما جرت به السنة . 

:وفى رواية عبدالته بن المغيرة (م) قال : « يعطى من الدنطة صضاع ومن الشعير 
صاع ومن الاقط صاع » وف صجيحة الحلى (؛) وصاع من كر أو نصف صاع 
من ار وف صحيدة عبدالله بن سئآن (0) « صاع من حرطة أو صاع من شعير » 
الى غير ذلك من الأخبار التى يقف عليها المتلبع . 

ولولا الخبل على ما ذكر ناه من مجرد العتْبل وذكر الانراد فى اتلملة لكانت 

هذه الأخبار مختلفة متضادة , إذ كل منها ورد فى مقام البيان لما يحب اخراج 
:الفطرة مئه , وحيائذ فتحمل تلك الأخبار على ما حملنا عليه هذه لاختلافباما 
عر فت بالزبادة والنقصان والتغيير والتيديل , على أن صديحة سعد بن سعد ليست 
واضمة الدلالة على ما ادعاه فان الاجناس المذكورة انما ذكرت ف السؤال ‏ وصميحة 
معاوبة بن عمار بالدلالة على القول المشهور اشبه , لان تخصيص أصحاب الابل 
والغْم.بالافط مشعر بان ذلك من حيث أونه هو القوت الغالب عدم يا تضمئه 
آخر رواية ال همداق. 

و بذلك يظبر قوة القولالمشهور بين المتقدمين والمتأخر ين وانطياق الاخبار 
عليه ٠‏ ويضعف ما اعتمد عليه وصار اليه وان تبعه فيه من ببعه من غير تأمل 
ولا ندبر فى المقام . ومنه يظور ار جميع.الاخيار كلها متفقة الدلالة عل الول 
شور بحمل مطلقه! على مقيدها وتمملبا على مفصلبا . والقه العام . 

١()ى‏ #امرع) مر4) الوسائل البابج من ذكاة القطرة . 
(ه) الوسائل الباب.ه من زكاة'الفطرة 





ج ؟1 9 مأ يجوزاخر اجه فالفطرة أصلا وما لا تجوز إلا بالقيمة) - م,/؟ .س 
“م أن فى هذا المقام فوائد : الاولى ‏ قد ذكر الاصحاب (رضوان اتهعلييم) 
انه لا يحوز اخراج ما عدا الاجناس المتقدم ذكرها م نكرنها أربعة أو سبعة أو 
خمسة أو القوت الغالب. إلا بالقيمة إلا انكلامبي فى هذا المقام مع اختيارمالقول 
المشهور لا يخلو من اضطر أب . 
قآل الحقق ف المعتبر ؛ الركن الثانى فى جنسبا وقدرها , والضابط اخراج 
ماكان قوتأ غالب كالحاطة والشعير والدّر والزبيب والارز والاقط واللبن وهو 
مذهب علبائنا . 9 قال بعد ذلك قالالشيخ فى الخلاف ؛ لا يجرى“ الدفيق والسويق 
من الحنطة والشعير على انهما أصل ويج ئان بالقيمة . ثم نقل عن بعض فقهائنا 
قولا بجواز اخراجمما اصالة وقال الوجه ما ذكره الشبخ فى الخلاف لان النى 
يي نص عل الاجناس المذكورة فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها . ثم 
قال بمدذلك , ولا يحرى“ الخيز على انه أصل ويحرى” بالقيمة وقال شاذ منا يحمرى” 
لان نفعه معجل » و ليس بوجه لاقتصار النص عل الاجناس المعيئة فلا يصار الى 
غيرها إلا بالقيمة . اثتبى . اقول :ومراده بالبعض الخالف ىكل من الموضعين 
هو أبن أدرس . 
ووه قال العلامة فى المنتبى حيث قال : البحث الثالث فى قدرها وجنسها » 
“م قال : الجنس ما كان قوتأ غاليأ كالحنطة والشعير والفر والربيب والارز والافط 
واللين ذهب اليه علمائنا أجمع . ثم استدل على كل من هذه الاجناس بما تقدم من 
الروايات الىأن قال : قالالشيخ ف الخلاف لا يخرج الدقيق ... الىآخر ما تقدم نقله 
فى عبارة المعتبر ٠‏ كم نقل عن الى حنيفة واحمد جواز اخراج هذه الاشياء أصلا 
لاقيمة )١(‏ قال وبه قال ابن ادريس منا . ثم قال : والاقرب ما قاله الشبينخ , لنا ان 
المنضوص الاجناس المعدودة فيقتصر عليبا ... الى أن قال أيضأ: وفى اجراء الخيز 
عل انه أصل لا قيمة تردد أفربه عدم الاجزاء خلافا لابن ادريس ... الى أن قال 


() المغنى ج س صن مج و بدائع الصتائع ج + ص و7 





وم؟ - ما يجوز اخراجه فالفطرة أصلا وما لا يحوز إلا بالقيمة) ج ؟٠١‏ 
لنا ان النص يتناول الاجناس المعينة فلا يصار الى غيرها إلا بدليل ولم يققع على 
المتنازع فيه دليل , والقياس على الطعام ضعيف , ووه كلامه فى الختلف أيضأ . 

وانت خبير بان الظاهر من هذا السكلام ‏ ونحوه ايضأ من ما بتقدم مرنى. 
عبارة الشبخ الفيد والسيد المرئضى والشيخ فكتتانى الخلاف والمبسوط حيث 
اختاروا القول بوجوب الوكاة من القوت الغالب وفسروه ببذه السبعة . أنه ليس 
المراد بالقوت الغالب مطلقاً بل ماكان غالباً من هذه الافراد المنصوصة , وكأنه بناء 
منرم عل أن غالب الاقوات شه هله اأسرعة وان النموص إما وردت بها من حيث 

كو نها كذلك , وهو يرجع الى ما حققناه سابقاً من أن ما اشتمل من النصوص على 
فردين أو ثلاثة أو أربعة زيادة ولقضاناً وتغبيراً وتيديلد إما سر جرت خرج 
اليل وهو وجج4 ا جمع بيت روابات المسألة ' وحيث كانت هذه الاشياء المذكورة 
ليست مذكورة فى النصوص فلا يحوز اخراجبا أصلا بل قيمة , إلا ان المحقق فى 
الشر انع قد نص عل كون الدقيق والخيز من ما مخرج أصلا لا قيمة حيث قال ؛ 
والضابط اخراج ماكار. قوتاً غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهم) وخبزهما والقر 
والزبيب والارز واللبن ومنغير ذلكيخرج بالقيمةالسوقبة , ومثلهالعلامة ف القواعد 
ايضأ حيثك قال ؛: المطلب اثالث فالواجب وهو صاع من م قات 4 غالبا كالمطة 
والشعير والفّر والزييب والارز واللبن والاقط والدقيق والخبز أصلا ويخرج من 
غيرها بالقيمة السوفية . 

م ان هنا روايات أخر غير ما تقدم مشتملة على زيادة على السبعة المذكورة 
مثل صحيحة شرل بن مس )1١(‏ قال : , "ديت أيا عبدألله إل يول الصدقة أرنل 
لا جد الحطة والشعير بجرى” عنه القع والمدس والذرة صف صاع م ذلك 
كاله 0 الحديث 6 

وما روأه فالفقيه 69 م سمال" قال 00 قال ابو عبدالله ا من م بجدالحنطة 

)١(‏ الوسائلالياب + من ذكاة الفطرة 

(؛) ج ؟ ص و١١‏ دف الوسائلالباب مم من ذكاة النطرة 





اج م مأ يحون اخراجه فى الفطرة اصلا وما لا يوز إلا بالقيمة )- 0 
والشعير اجدأ عنه القمم والسلك والعاس والذرة 6. 

ورواية الفضلاء عن الباقر والصادق ( عليه السلام ) )١(‏ قالوا : ٠‏ سألناهما 
عن زكاة الافطر ة ثالا صاع من كر أو زيايب أو شعير أو أصف ذلك كله سح]طة أو 
دفيق أو سويق أو ذرة أو سأث ... المديثك 6 

وظاهر الأصحاب الجواب عن هذه الافراد الرائدة اما بالخل على القيمة أو 
الجل على عدم امكان الاخراج من تلك الاجناس , ويؤيد الثالى صحبحة مد بن 
مل المتقدمة ومرسلةالفقيه , واما الأول فحل اشكال م سيآ بيانه انشاءاتهتعالى 

قالو! : والسلث انكان نوعاً من الشعير فلا بأس باخ راجه اصالة وإلا تعين 
أن يكون بالقيمة , والظاهر انمنشأ هذه التأويلات التعويل على الاجماع المدعى على 
السيعة المذكو رة 6 عر شك 
كلايم المتقدم عدم الاجزاء لروجه عن المنتصوص من :لك الآفرادما ردوأ 4 
كلام ابن ادريس فى الدقيق والخبز , إلا ان الاقرب الاجزاء عملا بعموم الاخبار 
المتقدمة مر قوله بهد فى رواية زرارة وابن مسكان () « الفطرة علىكل قوم 
من ما يذو نعيالانهم من لبن أو زييب أو غيره » وقولهىممرسلة يونس (م)«الفطرة 
على كل من اقتات قوتأ فعليه أن بدى من ذلك القوت » وقوله فىرواية امداق 
دومن سوى ذلك فليم ما غلب قوتهم » وحيائذ فتحمل أخبار السبعة على ما اذا 
كانت فى القرت الغالب . 

لمم شق الكلام فالدليل عل ماذ كروه من جواز جعل مأ عدأ هذهالاجباس 
قيمة عن الواجب وسيأق الكلام فيه . 

ثم انه ينبثى أن يمل انه ليس مرادم بالقوت الغالب من هذه السبعة يعنى 

() الوسائل الباب + من ذكاة الفطرة 
)0( و(م) الرسائل الباب 4 من زكاة الفطرة 





941 سس (١‏ افضل ما يخرج فالفطرة ) جا 
باعتباركل بلدة وما غلب على قوتها بل مرادم هذه الاجناس «طلقا , فلو كارن 
غالب قوت أهل بلك الثر مثلا لم يتعين عليهم القر بل يجوز لهم اخراج غيره من 
هذه الافراد المتقدمة , وبذلك صرح العلامة فى المنتهى والمحقق فى المعتبر , 

ومن ما حققناه فى المقام يتضم لك ما فى اعتراض السيد السسند فى المدارك 
على كلام الحقق المتقدم نقله عن المعتبر حيث نقله (قدس ميره )ا نقلناه وقال بعد 
نقله : هذا كلامه (قدس سره) وهو جيد امكئه رجوع من ما أفبمه ظاهر كلامه فى 
الضابط الذى ذكره أولا , اللبم إلا ان يقال بافخصارالقوت الغالب فىهذه الانواع 
السبعة وهو بعيد , انتبى . فان فيه انه لا بعد فيه بل هو الظاهر م لا يق على من 
لاحظ البلدان فىكل قطر ومكارن_ , وهذا الكلام؟ عرفت ليس مختصاً بالحقق 
المذكور بل هو ظاهر جملة من المتقدمين و المتآخر بم عرفت ومنوم شيخ انق 
الاردبيل ايض فى شرح الارشاد حيث قال : اما الجنس فرو ماكان قوءأ غالبا كا لانطة 
والشعير والثر والزييب والارز والآافط واللان ٠‏ وقد عرفت نقل العلامة ف 
المنتبى والمحقق ف المعتبر الاجماع على ذلك , ومثلبما عبارة الشيخ فى الخلاف » 
وحيائذ فلا معنى لاستبعاده ذلك إلا أن يكون غفلة عن مراجعة كلامبم فى المقام , 

وكي ف كان فالاحوط الافتصار على الحنطة والشعير فى البلدان التى يكون 
مدان أهلبا عليهم) والمّر فى البلدان التى يكون مدار أهليا عليه وهكذا غيرها درن 
الاجئاس المنصوصة التى يكون مدار أهل تلك البلاد عليها . 

الثانية ‏ اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى أفضل ما يخرج فى الركاة 
فقال ابنا بابريه والشيخان وابن الى عقيل ان أفضل ما يخرج الدّر قال الشيخ “م 
الزيهب » وهو قول أبن البراج فى كامله وا محققفى شرائعه . وف الشرائع ؛ ويليه أن 
مخرجكل اسان ما يغلب على قوته . وقال ابن البراج فى المبذب ؛ القر والزييب هو 
أفضل ما يخرج فى الفطرة . وقال سلار : فاما ما مخرج ف الفطرة فافضله أقوات 
أهل البلاد من القر والزييب والحنطة والشعير والارز والاقط واللن » إلا انه 





ج١١ (١‏ افضل ما يخرج فى الفطرة ) لا - 
أن اتفق أن يكون فى بلد بعض هه ذه الآشياء أغلى سعراً وهو موجود فاخراجه 
أفضل مالم يححف , وروى أن القر أفضل . وقال الشيخ فى المبسوط : الأفضل أن 
يخرج منقونه أو ما هو أغلل منه , وأفضلما بخرجه المر . وقالالشيخ فى الخلاف : 
المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد ؛ وهو ظاهر اختيار انمحةق فى المعتير حيث 
قال بعد أن اخختار فى صدر السألة انالأفضل الّر *م ساق الأقوال ... الى أن قال: 
وال آخرون ما يغلب على قوت البلد ولعل مذا أجود ارواية العسكرى يا 
المتضمنة لثييز الفطرة وما إستحب أن رجه أهل كل اقلم . 

والذى وقفت عليه مرح الأخبار المتعلقة ببذه المسألة ما رواه الشيخ فى 
الصحيح عن هشام بن الحم عن الى عبدالله قلا )١(‏ قال : « القر فى الفطرة افضل 
من غيره لآنه اسرع منفعة وذلك انه اذا وقع فى يد صاحبه أكل منه ». 

وما رواه عن زيد الشحام (م) قال : « قال ابو عبدالله بهد لآن اعطى صاعاً 
من تمر احب الى من أن اعطى صاعاً من ذهب ف الفطرة » . 

وما رواه الصدوق ف الفقيه مرسلا (م) قال : « قال الصادق هو لاربف 
اعط ف الفطرة صاعاً من تمر أحب الى من أعطى صاعاً هن تبر ». 

وما رواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن الى عبدالقه يق (4) قال : « سألته 
عن صدقة الفطرة ؟ قال ع نكل رأس مناهلكصاع» وقد تقدم الممان قالفى آخره ؛ 
« وقال القّر أحب الى" فان لك بكل نمرة تخلة فى الجنة » . 

وما رواه عن منصور بن شارجة عن الى عبدالله يق (ه) قال : « سألته عن 
صدقة الفطرة ؟قال صاع مر ثمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير 
والثر أحب اللىء. 

)١(‏ دا) دزم) الوسائلباب ٠.‏ من ذكة القطرة 
(؛) الوسائل ألياب وو١؟‏ من ذكاة الفطرة 
(ه) الوسائل الباب + من ذكاة الفطرة 





امم الإيحوز اخراج القيمة عن ما وجب منالفطرة 6 ج!! 
ومارواه فى اموق عن اسماق بن عمار )١(‏ قال : «سأات أبا الحسن لهو ' 
عن صدقة الفطرة ؟ قال الث أفضلء ٠‏ 
ومارواهمق الصحيح عن الحلى 69 فى حديث فى صدقة الفطرة بعد ذى 
الحتطة والشعير والقّر والزبيب قال ؛ ١‏ وقال الآ أحب ذلك الى" ٠‏ . 
ومارواه عن اماق بنالمبارك عنانى أبرأه. م ]نا 9 ف حديث فالفطرة 
قال : ه صدقة القّر أحب الى" لآن الى ينهو كان يتصدق بالقر . ثم قال : ولا بأس 
ان يجعلبا فضة والقر أحب المد» . 
وماروآه الشيخ المفيد ف المقنعة مسلا (4) قال : « سئل الصادق ]ا عن 
الانواع ايها أحب اليك فالفطرة ؟ فقال أما أن فلا اعدل عنالقر للسئة شيئا » . 
وانت خبير بأنه لا معدل بعد هذه الاخيار عن القول الاول ولهل هن 
أضاف الزييب الى الدّر أو جعله بعده ف المرئبة اعتمد على التعليل الذى فى صبحيءحة 
هشام المتقدمة فانه يقتضى مساواة الربيب للتمر في ذلك , وفيه ما فيه . واما من 
ذهب الىالقوت الغالبي فالظاهر انه اعتمد على رواية الممداق المتقدمة © بيدل عليه 
كلام امحقق ف المعتبر . ومثلبا ذلك رواية يونس المتقدمة ايضأ ورواية ابنمسكان 
المتقدمة ايضأ . رامع بين الاخبار يقتضى حمل ما اشتملت عليه هذه الروايات من 
القوت الذى يقّتاتون به على المرتبة الثانية فى الفضل بعد الغر ما دلت عليه عمارة 
الشرائع المنقدمة . 
الثالئة ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصحاب ( رضوان الله علبهم ) فيجواذ 
أخراج القيمة السوقية عن ما وجب من الفطرة سواء وجدت الانواع المتصردة 
أم لتو جد 
وعلى ذلك دلت الاخبار المستفيضة : ومنها ‏ ما رواه الصدوق فى الصحيح 
(1) د(ع) (4) الوسائل الباب ٠١‏ من ذكاة النطرة 
(0) الوسائل الباب > و١‏ ؟ من زكاة الفطرة 


سيت 








اج ( يحوذ اخراج القيمة عن ما وجب من الفطرة ') عدوم - 
عن تمد بن أسماعيل بن بزبع )١(‏ قال : ه بعثت الى الى الحسئ الرضا يه بدرام لى 
ولغيرى وكدتبت اليه اخبره انها من فطرة العيال فَُكستّب يهل الى بخطه : قبضت » . 

وما روأه الكلينى فى الصحيح عن ايوب بن نوح () قال : «كتبت الى 
ابى الحسن لا أن قوم سألوق عن الفطرة ويسألوق أن تحملوا قيمتها اليك وقد 
بعثت اليك هذا الزجل عام أول وسأانى أن أسألك فانسيت ذلك وقد بعثت اليك 
العام عن كل رأس من عيالى بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرم فرأيك جعلن الله 
فداك فى ذلك ؟ فكتب يهو الفطرة قدكثر السؤال عنها وأنا أكرهكلما أدى الى 
الشهرة فائماموا ذكر ذلك واقبض من دفع لها وامسك عن من ل يدفع » . 

ومارواه الشيخ عن عمر بن بزيد فى الصحيح () قال : عالت أبا عيداللّه 
يقلا عن الرجل يكون عنده الضيف ... الى أن قال : وسألته يعطى الرجل الفطارة 
درام تمن القر والحنطة فيكون انف لآهل بيتاايؤمن ؟قال لا بأس, . 

وموثقة اماق بن عبار عن ابى عبداقه يد () قال : ملا بأس بالقيمة 
فى الفطرة » , 

وموثقتهالاخرى (ه) قال : ه سألت أبا الحسن بهد عن الفطرة؟ قالالجيران 
أحق بها ولا بأس أن تعطى قيمة ذلك فضة » . 

وموثقته الاخرىابضا (:) قال : « سألت أبا عبدالله يهلا عن تعجيل الفطرة 
بيوم ؟ فقال لا بأس به . قلت فا ثرى أن تجمعما ويجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا 
واحداً مسلياً ؟ قال لا بأس بهء . 

وددواية اماق بن عمار الصيرفى (/) فأل : « قلت لآبى عبدالله يهو جعلت 
فداك ما تقول ف الفطرة بحوز أن أؤديا فضة بقيمة هذه الأشاء التى سميتها ؟ 

(0()6)د(كئدزه) و(س) الوسائل الاب من ذكة القطرة 
(م) الوسائل الباب و وه من زكاة الفطرة 
(و) الوسائل الباب ١١‏ وه من ذكاة الفطرة 





ةو اطاط اك و عا ب ج١1‏ 


ا ل اك 00 


ورواية سليان بن م سمعته بقول ان ل تمد من 

تضع الفطرة فيه فاعرلها تلك الساعة قبل الصلاة , والصدقة بصاع من تمر أو قبمته 
قْ 0 البلاد درام » .. 

ودواية الدعلى بن راشد (0) قال : « سسألته عنالفطرة ان هى ؟ قالللامام . 
قلل قات له فاخي اصتابى ؟ قال : عم من أردت أن تطبره منهم . وقال : لا بأس 
بان تمطى و تحمل ؟ من ذلك ورقا». 

اذا عرفت ذلك فاعل أن ظطاص كلام الاصداب وبه صرح الشيخ ( قدس 
سره ) هو جوار اخراج القيمة نقد كانت أو جنسأ ينادى به كلاموم فى المسألة 
المتقدمة من انه موز اخراج ما عدا الأجناس الماصوصة بالقيمة , قال الشيخ فى 
المبسوط : يوز اخخراج القيمة عن أحد الاجناس الى قدرناها سسواءكان الن سلعة 
أو حبآ أو خبزا أو ثيابأ أو درام أو شيئأ له 'من بقيمة الوقت . ولا يخق ارنف 
الأخيار التى قدمناهاكابا متفقة الدلالة فى كون القيمة المر خص فيها [ما فى منالنقد 
خاصة , نعم موثقة اماق .نعمار الأولى مطلقة وحملبا علىغيرها م نالأخبار متمين, 
ووؤيده ان المتيادر من لفظ القيمة إما هو النقد سيأ مع وجود التعليل الدال على 
ذلك فى بعضما . والى التخصيص بالنةّد ميل كلام ابن ادريس م نقله عنه ى 
الختاف وواليه يعيلكلام اق قالار دبل (قدس سره) فشر 3 الارشادع وهوالظاهر 
والعلامة فى الختلف . بعد انكف نقل كلام الشيخ المتقدم وكلام ابن ادريس عليه 
ونزاعه للشبيخ ‏ اخبتار كلام الشيخ ( قدس سره ) واستدل عليه بادلة اظورها موثقة 
احاق بن عبار المشار اليبا وقد عرفت ما فيها. 

وبالملة فانى لا اعرف لهذا القول دليلا سوى الشمرة » فعم ريما بكرن 
الاستدلال على ذلك بصحبحة عمر بن يزيد عن الى عبدالله يفلا (0) قال ؛ « سألته 
(0)د(م) درس الوسائل الباب ,ه من زكاة الفطرة ‏ 





ج؟ ( اخراج القيمة بسعر الوقت 4 0 اهو 
تع الفطرة دقيقاً مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين 

الجنطة والدفيق » . 

وظاهر امحقق فالمعتبر الاستدلال بهذه الرواية علىذلك حيشانه ‏ بعد أن 
قل عن الشيخ ف الخلاق انه لا بجرى” الدقيق والسويق من الحئطة والشعير على 
انبها أصلو يحرثان بالقيمة ‏ قال روىتمر بن يزيد عن ابعبد الله يفلو ... م ساق 
الرواية : ويظبر ذلك من العلامة فى المنتهى حيث أنه نقل هذه الرواية دليلا لان 
ادريس فى جواز اخراج الدقيق أصلا ثم أجاب عنها بان فيها تنبب على اعتبار 
القيمة لآنه يق ذكر المساواة بين اجرة الطحن والتفاوت . 

اقول : الظاهر ان معنى الرواية اللأكورة هو ان السائل سأل عرد اعطاء 
الدقيق الذى يحصل من صاع المنطة بعد طحنه هل يبهرى” عن صاع الانطة أم لا؟ 
فاجاب يلهلا انه يحزى" لآنه تكوناجرة الطحن فى مقابلة التفاوت الذى بين الحنطة 
والدفيق , ولا دلالة فى الرواية علىكونه قيمة عن الحنطة انكان إلاهن حيث 
قوله ومكان الحئطة , أى عوضأً عنها » وهو غير ظاهر فى ذلك إذ يجوز أن يكون 
السائل توم أنمخصار جواز الاعطاء فى الحنطة دون دقيقها فاجابه يهو بانه لاينحصر 
فيها بل يحزى” اعطاء الدقيق , وكونه أقل.من الصاع بعد الطحن يكون ف مقابلة 
اجرة الطحن التى دفعها المالك , وحيئئذ فلا دلالة فى الخبر المذكور . 

ومن ما ذكرنا يعم ان ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) فى المسألة 
المتقدمة من جواز اخراج بعض الأجناس قيمة عن الأجناس الواجبة فى الفطرة 
من ما لا دليل عليه .وى مجر د الشورة بينهم . 

اذا عرفت ذلك فاعل ان المشهور بين الأصحاب هو اخراج القَيمة بسعر 
الوقت , ونقل فالمعتبر أن بعض الآصحاب قدرها بدرهم وآخرون باربعةدوانيق 

وقال الشيخ المفيد فالمقبعة )ع( « وسثل - يعنى الصادق قلا - عن القمة مع 

وجود النوع فقال لا بأس بها . وسئل عن مقدار القيمة فقال درم فى الغلاء 

(و) الوسائلالباب و من زكاة الفطرة 





مالاة؟ - 2 لايمرى*صاع من جنسين - القدر الواجب ف الفطرة 0 04 
والرخص . وروى ان أقلالقيمة فالرخصثلنا درم . وذلك متعلق بقيمةالصاع فى 
وقت المسألة عنه , والاصل اخراج القيمةعنها بسعر الوفت الذى تجب فيه . اتتبى 

وقد ورد بالدرم خبر إحاق بنعمار عن الىعدالله م )١(‏ دفيه ولا بأسأن 
يعطيه قيمتها درهماً» والظاهر حمله عل قيمة الوقت وانه يومئذكان كذلك م يدل 
عليه خبر ايوب بن نوم المتقدم . 

الرابعة ‏ قد صرح جمع من الأصحاب بانه لا يحرى” اخراج صاع واحد 
من جذسين وقيده بعضهم بما أذاكان اصالة أما بالقيمة فبجوز , واستقرب العلامة 
فى الختلف الجواز اصالة , والأظهر هو القول الآول لمامى فى غمسير خبر من 
الأخبار المتقدمة )١(‏ من قولحم : ه صاع من حئطة أو صاع من شعير أو صاع من 
كر أو من زييب» ونجو ذلك , وهى صربحة ف وجوب أخراج الماع من جس 
معين فلا يحصل الامتثال بدوته . 

احتج العلامة بان المطاوب شيرعاً اخراج الصاع وليس تعيين الصاع معتبرآً 
فنظر الشرع وإلالما جا زالتخيير» ولآنه #وزاخراجالأصواع الختلفة من الشيخص 
الواحد عن جماعة فكذا اأصاع الواحد .., الى آخر كلامه الذى من هذا القبيل 
من ما لا يشفى العليل ولا يبرد الغليل , 

المقام الثاى ‏ فى المقدار , الظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا ( رضوان الله 
عليهم ) فى أن القدر الواجب فى زكاة الفطرة صاع وهو قول اكثر العامة ابضأ (م) 

ويدل على ذلك أخباركثيرة مستفيضة قد تقدمكثير منها لا ضرودة الى 
أعادته ولا التطويل بنقل غيرها . 

عم قد ورد بازائها ما يدل على خلافبا مثل مارواه الشيخ فى الصحيم عن 
الحلى (:) قال ؛ ٠‏ سألت أبا عبداقه يت عن صدقة الفطرة ؟ فقال عىكل من يعول 
7 جل ... الىان قال ؛ ماع من من كر أو ام صف فيه من برعو الصاع أريمة امداد», 

)١(‏ الوسائل الباب .و من ذكاة الفطرة. فطرة (9) ص الارد.ى؟ 

() المغى اج س ص بره (6) الوسائل الباب + من ذكاة الفطرة 





١‏ ( القدر الواجب ف الفطرة ) لوبو 

وعن عبدالله بن سئان ف الصحيح عن بعبدألله هد )0ه هف صدقة الفطرة ؟ 
فقّال : ؛ تصدق عن جميع من لعو ل ... الى أن قال : على كل انسان نصفصاع من حنطة 
أو صاع من مر أو صاع من شعير , والصاع أربعة امداد, , 

وى صحيحة الفضلاء عن الى جعفر وألى عبدالله ( عليهما السلام ) (؟) 
« انها قالا :على الرجل أن يعطى ع نكل من يمول ... الى ان قالا : فان أعطى مر 
فصاع لمكل رأس وان لم يعط مرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير 
والحنطة والشعير سواء ما اجرأ عنه المنطة فالشعير يحرى” عنه ». 

وصحيحة الخلى عن الى عبدالله ينها (م) قال : «١‏ صدقة الفطرة على كل 

رأس من أهلك ... الى أن قال: عنكل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير 

والحنطةوالشعير سواء ما اجرأ عنه الحنطة فالشعير يحرى” ». 

قال الشيخ ( قد س سيره ( فى كتانى الاخبار : هذه الاخبار وما عجرى مجراها 
خترججت مخرج التقبةووجه التقية فيبا انالسئة كانت جارية فىاخراج الفطرة بصاع 
منكل ثى” فلماكان زمن عثيان و بعده فى أيام معاوية جع ل نص فصاع من حنطة بازاء 
صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك (4) تفرجت هذه الاخبار وفقا لحم على 
جبة التقية انتبى . وهو جيد. 

ويدل عليه ما رواه فى التبذيب عن سلمة الى حفص عن الى عبداته ينا (ه) 
قال : « صدقة الفطرة على كل صغير وكبير ... الى أن قال : صاع من تمر أو صاع 
0١000‏ و(ه) الوسائل الباب + من زكاة الفطرة 

() الوسائل الباب م١‏ وه من زكاة الفطرة 

(م) الوسائل الباب ‏ من زكاة الأطرة . وايس قوله , ١‏ والحاطة وااشعير ... الى 
آخره» جزء من هذه الصحيحة وانما هو جرء من الصحيحة المتقدمة فقط كا فى التبذيب 
جاص ووم والاستبصار ج ب ص م4 والوافى . باب ٠ن‏ جب عئه -الفطرة ومن 
لا تجب - والوسائل . 

(ة) سآن البييق ج + ص ووه نيل الارطار ج و ص ١,‏ والمثنى ج* سمه 





١ 5‏ القدر الواجب فى الفطرة ») جا 

من شعير أو صاع من زييب ء فلباكان زمن عثيان حوله مدبن من قح » . 

اقول : القمح بالقاف والحاء المهدلة الحنطة يا هو المعروف من اللئة والعرف 
إلاان صحيحة جمد بن مسلم وكذا مرسلة الفقيه المتقدمتين فى الغائدة الآولى »عن 
الفوائد الملحقة بالمقام الأآول )١(‏ يشعران مخلاف ذلك , ومثلبما فرواياتالعامة() 
إلا ان دوابات العامة قابلة التأويل . 

وما روآه فى الصحيح عن الى عبدالرحمانالحذاء عن الى عبدالته ينهد (م) ١‏ اذه 
ذكر صدقة الفطرة ... الى أن قالصاع منمر أو صاع من ز بيب أو صاع منشعير 
أو صاع من ذرة ع فلما كان زمن معاوية وخصب الئاس عدل الئاس ذلك الى نصف 
صاع من حنطة » . 

وعن أبرأهم بن الى يحى عن الى عبدالله عن ابيه ( عليهما السلام ) (؛) ٠ان‏ 
اول من جعل مددين من الركاة عدل صاع من مر عنهان .٠‏ 

وعن معاوية بن وهب فى الصحيم (ه) قال و "عت أىا عبدالله ينها يقول 
فى الفطرة : جرت ااسنة بصاع من كر أو صاع منز بيب أو صاع من شمير فلماكان 
زمن عثيان وكثرت الحئطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع ءن شير ». 

وعن باسر القمى عن الرضا نا (1) قال : ١‏ الفطرة صاع من حنطة وصاع 
من شعير وصاع من كر وصاع من زبيب وانما خشف الحنطة معاوية » . 

والمفهوم من هذه الأخبار ان الحنطة كانت فى الصدر الآول قليلة وائهم إنما 
يخر جون الركاة من القر أو الزييب أو الشعير , ولماكان زمان عثهان وكثرت المنطة 
فارادوا اعطاء الزكاة منها وكان فيمتبا ضعف قيمة اشعير قوموها وواز'وا قيمة 
الصاع من الشعير بنصف الصاع من الحنطة فأعطوأ من الحنطة نصف صاع , وبعد 


ا 





(0) ص )مب 
(؟) سان اليبقى ج و ص بى؛ وثيل الاوطارج هو ص مبه؛ 
(ع) د() د(ه) د() الوسائل الباب + منذكاة النطرة 





اجا ( القدر الواجب ف الفطرة ) 2-7 
موت عثيان ورجوع الخلافة الى مقرها ومستقرها انتسخت تلك البدعة » وما 
انتقلت الى معاوية أحى سنة عثيان , ومن أجل ذلك نسب ذلك فى بعض الأخبار 
الى عثهان وفى بعض الى معاوية , ووجه ابمع ما ذكرناه . 

وروى الحقق ف المعتبر مرسلا عن آمير المؤمنين لا )١(‏ < أنه سئل عن 
الفطرة فقال : صاع من طعام , فقيل أو نصف صاع؟ فقال بئس الاسم الفسوق 
بعد الايمان » (9). 

بق الكلام فى انه قد ورد النصف ف غير الحنطة ايضأ فى الاخبار المتقدمة 
وهو غير قابل ذا التأويل لاطباق الكل على خلافه , والشيخ قد أورد الأخبار 
المتضمتة ذلك فقال انها تمولة عل التقية (م) واستدل بالاخبار الواردة فى الحنطة 
خاصة و أر من تعرض للجواب عن ذلك بوجة . 

واما قدر الصاع فقد تقدم بيانه فى الركاة المالية ٠‏ 

“م ان الشبيخ وجماعة من الاصماب قد ذكروا انه يحرى* من الاين أربعة 
أرطال ‏ ومستندهم فذلك الى ما رواه الششيخ ع نالقاسم بن الحسن رفعه الىأجىعيدالقه 
ا () قال : « سل عر الرجل ف البادية لا بمكنهالفطرة قال يتصدق باربعة 
أرطال من لين » ورواه الكلينى فى الكافى عن على بن ابراه عن اببه رفعه عن 
الى عبد الله لا (0). 

ولا ين ان الخروج عن تلك الأخبار المستفيضة بوجوب الصاع بمثل هذا 
ابر الضعيف السئد الجمل القابل للتأويل مشكل , فا نالآرطال فيهغير معاومة بانها 
من الارطالالمدنية أوالع راقبةوالصاع كا تقدم ستة بالمدنى وتسعةبالعراىع وظاهر 
الخبرعدم التمكن من الفطرةفيمكن مله عل الاستحباب , واحتمل بعض الأصحاب 

0 (ى) الوسائل اباي 4 سس زكاةافطرة 0 (ب) سورة الحجراتالأية ٠١‏ 
رس المغى ج سم ص بن وثيل الاوطار ج م ص 17 
رع) و(ه) الوسائل الباب 7 من زكاة الفطرة 





١ 2070‏ القدد الواجب ف الفطرة 6 جما 
ان وضع الأرطال هناموضع الآمداد وقع سهوا من الراوى , ولا مخلو عن قربي" 
بان يكون معنى قوله : ٠‏ لا يمكمنه الفطرة » يعنى من ااثلات . 

والشيخ قد فسر الارطال هنا بالمدنية استناداً الى ما رواه عن محمد بن احمد 
عن تمد بن عيسى عن تمد بن الربان )١(‏ قال : «كتتبت الى الرجل اهو أسأله عن 
الفطرة وزكاتها م تودى نكن ]رن أرطال بالمدى .مع انهبعد ذكر هذهالرواية 
احتمل فيها وجبين : أحدهما أن يكوناربعة امداد فصددف الراوى ء والثانىانه اراد. 
أربعة أرطال من اللبن والاقط لآن م كان قوته ذلك يحب عليه منه القدر المذكور 
اقول ؛ ويحتمل ايضأ تبديل الستة بالاربعة وهو الآوفق بتقبيده بالمدى. 

وباجملة فالخروج عن تلك الأخجار بمثل هذين الخبرين المجملين مشكل ع واذا 
قال فى المعتبر :والرواية فى الضعف على ما ترى . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عن المعتير : وكارن. الوجه فى ذلك اطياق 
الأصضاب على ترك العمل بظاهرها وإلا فبى معتبرة الاسناد . انتهى . 

اقول : فيه أولا - أن الصحة على الوجه الصحيم والنبج الصريح إنما هوعبارة 
عن مطابقة مضمونالرواية لمقتتضى الاصول والقواعد واللكمتاب والسئة المستفرضة 
واتفاق الأماب ونحو ذلك صم سندها باصطلاحه أو ضعف , والصحة بامتبار 
الاسائيد ما عليه أصحاب هذا الاصطلاح انما هى صحة مجازية وإلا فالواجب 
عليه الول عضمون هذه الرواية لصحة سندها واعتباره عنده وان اط . ق الاصماب 
على ترك العمل ببا ولا أراه يتغوه به, ومثل ذلك ف الأخبار مرح ما صم سنده 
وأعرض الأصحاب عنهكثير كا لا يخ على المتتيع . 

وثاناً أنه لاق ان حمد بن عيسى فى سئد الثير مث ترك بين المبيدى 
والاشعرى وهو داماً يعد حديث العبيدى فى الضعييف ويرد حديثه يا عليه اكثر 
أصحاب هذا الاصطلاح فسكيف يدعى ان الرواية معتيرة الاسناد ؟ 


)0( الوسائلالباب ب من زكاة الفطرة. 





ج1١‏ ( مبدأ وجوب الفطرة ) 1 ا 
الفصل الثالث - ىو قت وجوبها والبحث ف هذا اأفصل يقع فى مواضع : 
الأول - فمبدأ وقتالوجوب , وقد اختلف الاحاب (رضوان الله عليبم) 

فيذلك ؛ فقيل انها يجب بغروب همس آخر يوم منشهر رمضان» وهوالمنقول عن 
الشيخ فى امل والاقتصاد وهو اختيار أبن حمزة وابن ادريس وبه صرح الحةق فى 
المعتير والشرائع والعلامة فالمنتبى والختلف وسائركتبه واختاره شيخنا اأشويد 
الثانى فيالمسالك ؛ والظاهر انه هو المششوور بين المتأخرين » وقيل ارن أول وقت 
وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ء كذا قله ابن الجنيد واختاره المفيد فى المقنعة 
والرسالة الغرية والسيد المرتضى وابو الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة , 
كذا نقله عنهم فى الختلف , والى هذا القول مال السيد السند ف المدارك . ونقل فى 
الختلف ايضأ عن ابى بابويه انه| فالا : وان ولدلك موود يوم الفطر قبل الزوال 
فادفع عنه الفطرة وان ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه , وكذا اذا أسم الرجل قبل 
الزوال اوبعده . وهذه العبارة مشعرة بامتداد وقت الوجوب الى الروال؟! فبعه 
الأسماب منها ونسيوه اليبها » قال شيخنا الشهيد فى البيان : ويظبر من أبنى بأبويه 
ان تجدد الشرائط ما بين طلوع الفجر الى الزوال مقتضبةلاوجوب؟ لو أسلالكافر 

اوتجدد الولد . اقول : والعبارة المنقولة عنهما عبارةكتاب أفقه الرضوى )١(‏ . 

والظاهر عندى هو القول الأول؛ ويدل عليه ما رواه فى الفقيه عن على بن 

الى حمزة عن معاوية بن عمار عن الى عبدالله يق (؟) « فى المولود يولد ليلة الفطر 
واليوودى والنصراق يسل للة الفطر ؟ قال ليس عليهم فطرة . ليس الفطرة إلا على 

من أدرك الشبر ». 

وما روآه اأشيخ ف التبذيب والكلينى ف الصحيح عن معاوية بن عمار ايضأ () 

قال + هالت أنا عبدالله ا عن مولود ولد للة الفطر عليه فطرة ؟ قال لا قد 

(1) ص و؟ 
ر؟) ورم) الوسائل الباب ١‏ من زكاة الفطرة 





١ 5000-7‏ هبدأ وجوب الفطرة ) جا 
خرج الشبر . وسألته عن بهودى أسل ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال لا» , 

احتج فى المدارك عل القول الثانى حيث انه هو المعتمد عنده قال ؛ انا ان 
الوجوب فى هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه فيجب الاقتصار على المتيةن . 

وما رواه الشيخ ف الصحيح عن العيص بنالقاسم (١)قال‏ : ه سألت أباعبدالقه 
هلا عن الفطرة متى هى ؟ فقال قبل الصلاة بوم الغطر . قلت فآن بق منه ثى" يمد 
الصلاة ؟ قال لا بأس نحن نعطى عياانا منه ثم ببق فنقسمه » . 

وفى الصحيم عن معاوية بن عبار ععر. ابراهم بن ميمون (0) قال : ٠‏ قال 
ابو عبدالله ينا الفطرة ان اعطيت قبل أن تخرج الى العيد فى فطرة وأن كانت 
يعد مأ تخرج الى العيد فببى صدقة 6 

والجواب ؛ اما عن الآول فبأن ما أدعاه ‏ من ان الوجوب قبل الوقت الذى 
ذكره مشكرك فيه محل منع فانه بعد قيام الدليل الصحيهم الصريح عليه لا شكفيه 
ولاامرية لمتريه . 

وأما عن الروايتين المأكورئين فان موردهما إما هو وفت الاخراج لاوقت 
الوجوب , وهبنا شيئان وقت وجوب الفطرة وتعلقها بالذمة واشتذالها بها ورقت 
وجوب اخراجبا وتحل البحث هو الوقت الاول, وقد دل البران الآولان على 
أن وجو بها منوط يمن يمضى عليه جزء من شور رمضان زيول عليه هلال شوال 
مستكملا لشروط الوجوب ؛ كالمولود يولد والكافر يسم والعبد يشترى والفقير 
يصير غَنيأ والصغير يبلخ والممال يبق فى الءياولة ونحو ذلك من الفروع التى بتفرع 
على ذلك , ولو لم يتجدد ثشى” من هذه المذكورات إلا بعد الحلال فانه لا يتعاق به 
الوجوب بنص الخبرين المذكورين . وأما وقت وجوب الاخراج فالمفهوم مر 
الآخبار كالخبرين المذكورين أنه قبل الصلاة , وقيل قبل الروال بناء على حمل الصلاة 


)١(‏ د(؟) الوسائل الاب ب من ذكاة الفطرة 





جك ل( مبدأ وجوب الفطرة ) وهم - 
فى الاخبار على وقت الصلاة وان وقتها بمتد الى الزوال . وفيه ما سيأق يانه 
ان شاء الله تعالى . 
ومن العجب انه مع تصلبه فى أصطلاحه ورده الأخبار الضعيفة والطعنفيبا 
إستدل هنا برواية ابراه ,نميمونويصفها بالصحة باعتبارصمة السند اليه حيث أنه 
أراد الاستدلال بها مع رده لها فىثالث هذه المقالة ‏ فى مسألة انتهاء وقت الفطرة ‏ 
جمالة الرأوى .)١(‏ 
وأما ما اجاب به عن صحيحة معاوية بن عمار لما نقلها دليلا للقول الأول - 
حيث قال ؛ وعن الرواية انها انما تدل على وجوبالاخراج عن من أدرك الشمر لا 
على ان أول وقت الإخراج الغروب وأحدهما غير الآخر . انتهى - 
فلا يخق ما فيه على المتأمل فان حل النزاع ومحط البحث م عرفت [ما هو فى 
بيان وقت وجوب اافطرة وتعلقها بالمكلف واخراجبها عن نفسه ومن يعوله وقد 
اعترف بدلالة الرواية عليه » وليس محل التزاع وفت وجوب الاخراج؟ا يعطيه 
كلامه حتى انه بمنع دلالة الرواية على ذلك يسقط الإستدلال بها . 
وهذا ظاهر كن الاصحاب كالمعتبر والمنتبى والختلف وغيرها فان خلاف 
ابن الجنيد ومن معه فى المسألة انما هو فى أصل تعلق الوجوب بالمكلف عن نفسهأو 
غيره, وهذا ان العلامة فى الختلف قد استدل لهم بصحيحة العيص إن القامم 
بالتقريب الذى ذكره العامة فى روايتهم المطابقة للصحيحة المذكورة . 
وبيانه ان الحقق ( قدس سره ) ف المعتبر ‏ بعد ان ذكر انه نمجب الفطرة 
بغروب الشمس آخر يوم هن شهر رمضان . قال : وقال ابن الجنيد وجماعة من 
الأصحاب تجب بطلوع الفجر يوم العيد وبه قال ابو حنيفة لمارواه ابن عمر () 
(5) سأن البيبقى ج و ص ١١04‏ ونيل الاوطارج ؛ ص ١و١‏ والفى ج م 
ص /اىء 





عاءء ل ( هبدأ وجوبالفطرة ) ج١١‏ 
« أن النى ونتقيةكان يأمرنا ان نخرج الفطرة قبل الخروج الى المصلى » وهو لا وأم . 

يتأخير الواجب عن وقته , ثم ان الحةق استدل على ما قدمه بما ذكره الشمارح هنا 
مر الدليلالعقلى ثم صميحة معاوية بنعمار , ثم قال : وحجة أبى حديفة ضعيفة 
لإحتهال أن يكون الأفضل اخر اجبا قبل الصلاة , وقوله : ٠‏ لا يأمس بالتأخير عن 
وقت الوجوب» قلنا : مئى اذا لم يشتمل التأخير على مصلحة أم اذا اشتهل ؟ وهنا 
التأخير مشتمل على مصلحة لأ نه يجمع فيه بينايتاء الركاة والصلاة م تخ رالمغرب لمن 
أفاض من عرفة المالمشعر ليجمع بينها ودين العشاء وان كان التقديم جائ را , ولان 
حاجة الفقير اليها نبارأ فكان دفعها فى وقتالحاجة افضل من دفمها ليلا . وقوله : 
دكان يأمى باخ راج الركاة قبل الخروج »ء لا بدل على أن ذلك الوقت وقت الوجوب 
باجماع الناس لأ نالصلاةلا تكون إلا بعد طلوعالشمس وانبساطها والوجوب عنده 
تحفاق مع طاوع الفجر فقّد صارت حجته غير دالة على هو ضع البواع 5 انتبى 1 

ول ينقل فى المقام دليل لمذهب ابن الجنيد من طرق الأصماب » وفى الختلف 
استدل هم بصحيدة العيص بهذا التقريب ورده بما ذكره فى المعتبر وان كارن 
بطريق أخصر . 

وحيلئذ فقد عل من ذلك أن مدلول الرواية وموردها إما هو بيآن وقت 
الاخراج » ولكنبم إنما استدلوا بها على تعاق أصل الوجوب من حيث قبح 
التأخير عن وقت الوجوب ء فهو إنما امى بالاخراج فى هذا الوقت لآنه هوالوقت 
الذى تعلق فيه الوجوب بالمكلف . 

وبذلك يظبر لك صمة ما قلناه وهو ان أصل المسألة ومحل البحث والخلاف 
إبما هر فى وفت تعلق الوجوب لا وقت الاخراج م يعطيه كلامه . 

وهذا ان الشيخ وكذلك امحقق فى المعتبر والشرائّع والعلامة ى كتبه فرعوا 
على ما اختتاروه من تعلق الوجوب بغروب مس آخر نهار يوم من شُهر رمضان 
فروعاً : منها ‏ او وهبه عبدا قبل الحلال ولم يقبض ٠‏ ومنها ‏ لو أوصى له عبد 





جع ([ منتبى وجوب الفطرة ) لات 
ومات الموصص فان قبل قبل الحلال فعليه فطرئه وان قبل بعده قال الشيخ 0 يأزم 

أحداً فطرته لآنه ليس ملكا لأحد , ومئها ‏ لو مات وعليه دين وله عبد قفطرته 
فتركمته ؛ ولو مات قبل الهلال ل يازم أحداً فطرنه لآنه ليس ملكا لاحد , وهذاام 
ترى كله ظاهر فى أن حل البحث إما هو أصل تعلق الوجوب لا وجوب الاخراج 
وبالخلة فكلامه هنا و قع على سبيل الاستعجال وعدم التأمل قَْ المقام 1 

الموضع الثانى . فى آخر وفك وجوب الاخراج ‏ وقد اختلف فيه كلام 
الاصحاب ( رضوان اته عليهم ) فذهب الآكثر وهنهم الشيخ المفيد وابنا بابويه 
والسيد المرتضى وسلار وأبو الصلاح والمحقق فى المعتبر الى التحديد بصلاة العيد, 
ونسب فى التذكرة الى علمائنا انه يأثم بالتأخير عن صلاة العيد, وقال فى المنتهى : 
لايحوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً فان اخرها أثم وبه قال علماونا أجمع : 
إلا انه قال بعد ذلك باسطر قللة : الآقرب عندى هو جواز تأخيرها عن الصلاة 
وتحر.م التأخير عن يوم العيد 1 وظاهره امتداد وقتها الى آخر النبار ٠‏ قال فى 
المدارك : ولايخلو من قوة . واستقر به ايض الفاضل الخراساق فى الذخيرة 
وقبل بالتحديد الى الروال , ونقل عن ابن الجنيد حيث قال أول وقت وجوبها 
طلوع الفجر مر يوم الفطر وآخره زوال الشمس منه , واستقر به فى المتاف 
واختاره فى البيان والدروس . 

والذى وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة : منها ‏ رواية ابراهم بن 
مبمون المتقدمة (1) الدالة على انه ان أعطيت قبل أن يرج الى العيد فبى فطرة 
وانكان بعد ما مخرج الى العيد فبى صدقة , 

وما رواه الكلينى إسئد ليس فيه من ما رأ يطعن به إلا رواية حمد بن 
عيسى عن بو نس عن عبدالله بن سئان عن الى عبدالله يها (9) فى حديث قال فيه : 
٠‏ واعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » . 





0 ( منتبى وجوب الفطرة) 

ومارواه الشيخ فى صميحة الفضلاء عن الى جعفر والى عيداقه ( عليبما 
السلام ) )١(‏ انها فالا : ٠‏ على الرجل أن يعطى عنكل من يعول من حر وعبد 
وصغير وكبير يعطى يوم الفطر قبل الصلاة فبو أفضل , وهو فى شسمة أن يعطيبا 
من أول يوم يدخل من شبر رمضان الى أآخره .6 

وما رواه السيد رضى الدين بن طاووس فىكتاب الإقبال (؟) قال : ٠‏ روينا 
باسنادنا الى الى عبدالته يهلا قال : ينبغى أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الئاس الى 
الجبانة فاذا أداها بعد مل يرجم فائما هىصدقة وليست فطرة ». 

وما رواه العياثى فىتفسيره عن سالم بن مكرم امال عن الى عبداقه له (6) 
قال : , اعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله عر وجل ؛ وأقيموا الصلاة وآثوا 
الركاة (4) وأن لم يعطبا حي يتصرف من صلائه فلا تعد له فطرة » , 

وما ذكره ينهذ فىكتاب الفقّه الرضوى (ه) قال ؛ « وفى زكاة الى أن تصبى 
صلاةالعيد فار أخرجتها بعد الصلاة فبى صدقة , . 


اج 





ومارواه الشيخ عن سلبان بن حفص المروزى (:) قال ١‏ وميه 
بقول أن لم نجد من نضع الفطرة فيه فاعزطًا تلك الساعة قبل الصلاة ... الحديث» , 
وهذه الأخبار ما ترىظاهرة الدلالة واضمةااقالة في القول الآول , وصاحب 
لمدارك [ما استدل لهذا القول برواية ابراهم بن ميمون ثم طعن فيها يحهالة الراوى 
مع استدلاله ف المسألة السابقة بها ووصفه لا بالصحة الى الراوى المذكرر تنويبآً 
بشأنها وجيراً لنقصانها . 
اقول : ولفظ طبغى' فى رواية الاقبال عمنى الوجوب اهو شائع فى 
الآخبار , ويدلعليه قوله ٠:‏ فاذا أداها بعد مايرجع فر صدقة , ولفظ «أفضلءى 
تيحة الفضلاء ليس على بابه بل هو من قبيل افظ «١‏ أفضل , أيضأ فى رواية عبدالته 
)١( 1‏ و١م)‏ و(ع) الوسائلالباب ١١‏ من ذكاة الفطرة 
()) سودة البقرة الأية و ووربردهة.؟ 
(ه) ص ول (و) الوسائل الباب و وم١‏ من ذكاذ الفطرة 








ج١1‏ ( منتبى وجوب الفطرة ) - 
أبن سنان المصرحة بانها بعد الصلاة صدقة , غايةالامى انها دلت على جوازالتقديم 

من أول الشهر رخصة أو قرضا عل الخلاف الآنى بيانه ان شاء الله تعالى . 

احتيج العلامة فى المنتهبى على ما اختاره من جواز تأخيرها بعد الصلاة 
وريم لخر عن بوم العيد بصحيحة العرص بن القا سم )١(‏ قال : دسألات 
أبا عبدالقه يتم عن الفطرة متى هى ؟ فقال قبل اأصلاة يوم اس . قلت فان بقهنه 
شى” بعد الصلاة ؟ فقال لا بأس نحن نمطى عبالنا منه ثم ببق فنقسمة ». 

قال فى المدارك بعد نقلهذه الرواية : ويدلعليه ايضأ اطلاق قول الصادقين 
( عليبما السلام ) فى صميحة الفضلاء « يعطى يوم الفطر فهو أفضل ‏ . 

أقول ؛ اما ما ذكره من الاستدلال بصحيحة الفضلاء فقّد عرفت الجواب 
عنه , وأما صيحة العيص فصدرها ظاهر الدلالة فى القول الآول , وأما عمرها 
فبو مول عل العزل جمعاً ا سيأتى ف الأخبار (؟) انك إذا عر لتها لا يضرك منى 
اخرجتها , وبذلك تجتمع مع الاخبار السابقة . ١‏ 

ولا يخفى أنه مع العمل عل ما يدعى من ظاهر هذه الرواية وهو الامتداد الى 
آخر النهار يازم منه طرح الأخبار الآولة معكثرتها وصراحة اكثرها فى المدعى 
والعمل بالدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما , إلا ان الأسماب لم ينقلوا فى 
المسألة ما نقلناه من هذه الآخبار وإما الدائر فىكلامهم الاستدلال لهذا القول 
برواية أبراهم بن ميمون خاصة 1 

وأما ما اختاره فى الختلف من الامتداد الى الروال ذانما اسئند فيه الى #صحة 
العيص بن القاسم وقوله فيها : ٠‏ قبل ااصلاة يوم الفطر ؛ حمل ااصلاة على معنى 
وقت الصلاة , ووقتالصلاة عندم ممند الى الزوال. 

وفيه أولا أنه وأنكان المشهور بينهم امتداد وقت صلاة العيد الى الزوال 
إلا انالم نقف لحم على دليل يدل عليه غير مجرد ما يدعونه من اتفافبم على ذلك , 
0 (ه) الوسائل الباب مو من زكاة الفطرة (؟) ص ادس 








(١ 3‏ هل يحون تقديم الفطرة ؟ ) اج 
والروايات كبا إهاادلت على ان وقتها بعد طلوع الثشمس ولم نطلع على ما يدل عل 
الامتداد الى الزوال 5 يدعونه . 
وثانا انهذا التجوز وان ثم له فىهذه الرواية إلا انه لا يتم له فىالروايات 
البى قدمئاها المشتملة عل التفصيل بقبلالثر وج الىالصلاة وبعد الرجوع من الصلاة 
فانه لا مجال لهذا التجوز بل بتعين حمل الصلاه على معناها الحفيق . 
إلا انه قد روىالسيد رضى الدين بنطاووس ( عطر الله مرقده ) فىكنتاب 
الاقبال نقلا م نككتاب عبداقه بن حماد الانصارى عن الى المسن الاحمبى عر... 
الى عبدالله يها )١(‏ قال ٠:‏ أد الفطرة عنكل حر ومملوك ... الى ان قال : قلت 
أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : ان اخرجتها قبل ااظبر فهى فطرة وأن اخرجتبا 
بعد الظهر فبى صدقة ولا تيجحزئك , قاتفاص الفجر واعزها فامكث بوما أو بض 
بوم ثم اتصدق بها ؟ قال لا بأس هى فطرة اذا اخرجتها قبل ااصلاة ... الحديث». 
والآثرب عندى أن لفظ ٠‏ الظهر » فى ابر وقم سبوا من الراوى أو غلطاً 
ف النسخ وإما هو ١‏ الصلاة » ويؤيده مفروم قوله فى آخر الخبر ه هى فطرة اذا 
اخرجتبا قبل الصلاة » الدال على انها بعد الصلاة ليست بفطرة » وبذلك جمع 
بينه وبين الأخيار المتقدمة , و بذلك يظبر لك بطلان ما عدا القول الآول الذى 
عليه من بينها المعول . هكذا حدق المقام ولا تصغ الى ما زات به اقدام اقلام 
اولتك الأعلام . 
الموضع الثالث ‏ اخختلف الأصاب ( رضوان الله عليهم ) فى جواز د 
الفطرة » 0 ين الأصماب اه لا يحوز التقديم إلا على جبة القرض ثم 
أاحتساب ذلك عورد الفطرة فى وقت وجوببا , ذهب اليه يه اأشييخ المفيد فى المقنمة 
والشيخ فى الاقتصاد وابو الصلاح وأبن أدريس والعلامة فى لعض كتبه وغيدثم ' 
وقيل بالجواز وهو قولالشي فالمبسوط والخلاف وابنى بابريه , قال فى الختلف ؛ 








ج١١‏ ( هل يحوز تقديم الفطرة ؟ ) مداق اللؤاحنه 
وقال ابنا بابويه : لا بأس باخراج الفطرة فى اول يوم من شههر رمضان الى آخره 

وأفضل وقتها آخر يوم من شور رمضان , ذكره على بن بابويه فى سالته وابئهحمد 
فى مقنعه وهدايته , قالا : وأن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال مادفع عنه 
الفطرة وأن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه , وكذا اذا أسل الرجل قبل الزوال 
أو بعده . والى القول بالجواز فى المسألة مال المحقق ف الممتبر أيضأ والعلامة فى 
النذكرة والختلف وغيرم . 

أقول : لم اقف فىكتتب الأخبار على ما يتعلق بهذه المسألة إلاعلل سميحة 
الفضلاء المتقدمة قريبأ )١(‏ وقوله يهو فيباء وهو فى سعة أن يعطيها من أول 
يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره » . 

واما ما نقله فى الختلف عن ابن بابوبه هنا فبو مأخوذ مر كتاب الفقه 
الرضوى عل عادتهما الجارية من نقلب) عبارات الكتاب المذكور والافتاء بها على 
وجه ين الناظر انها من كلامهها . 

قال بهد فى الكتاب المذكور (م) وان ولد لك مواود يوم الفطر قبل الروال 
فادفع عنه الفطرة وان ولد بعد الروال فلا فطرة عليه , وكذا اذا أسل الرجل قبل 
الزوال أو بعده فمل هذا . ولا بأس باخراج الفطرة فى أول يوم من شور رمضان 
الى آخره ؛ وهى زكاة الى أنيصل صلاة الميد فان! خر جبا بعد الصلاة فبىصدقة , 
وأفضل وقتها آخر يوم من شبر رمضان . انتهى كلامه لها . 

وظاهر الخبرين المذكورين الدلالة على الجواز , واصحاب القول الاول فد 
حماوا صحيحة الفضلاء على القرض . 

لاقف على حجة للقول الاول إلا ما نقله فى الختلف حيث قال : احتج 
المانع انها عبادة موقتة فلا يحوز فعلبا قبل وقتها ؛ ولآنها زكاة منوطة بوفت فلا 
بحوز قبله إلا على وجه القر ضكركة امال , ولآنه لو جاز تقديها فى شهر 





زايا ص ؟.؟ الك رن 








0 5 ( هل يحون تقديم الفطرة؟ ) 0 
رمضان لجاز قله لاشتر اكب فى المصالم المطلوبة من التقدجم بل هنا أولىء ومارواه ‏ 
العيص فى الصحيح )١(‏ قال : ه سألت أبا عبدالله ينهد عن الفطرة متى هى ؟ فقال 
قبل الصلاة يوم الفطر ء م قال : والجواب عن الآولين انا نقول بموجبه ونقول 
أن وقتها شهر رمضان "ا تأوناه من حديثتمد بن مسلم وغيره . وعن الثالثباافرق 
فان سبب الغطرة الصوم والفطر مئه لجاز فعلها عند أحد السييين وهو دول 
الصوم ؟ا جاز عند حصول النصاب وان ل يحصل السبب الثاتى وهو الحول , بخلاف 
تقدعها على رمضان فانه يكون تقدياً على السببين ممأ وهو غير جائز . والرواية 
لا تدل على منعها فى غيره . انتهى . 
اقرل : اما الاحتجاج بانما عبادة موقتة فهو احتجاب صحيسم والوقت المشار 
اليه هئا هو ما دلت عليه الاخبار الثى قدمناها منكون وقثها قبل الصلاة وب دها 
تصير صدقة , لانها قد اتفقت على ان وقت اير اجباذلك وان التأخير الى بمد 
الصلاة موجب روج الوقت ء واذا ثبت توقيتها بذلك امتنع تقديمها عليه لما تقدم 
فيصحيدة مر بن بز زيد أو حساته بأبر هم المتقدمة ف الركاة وعدم جواز تقدهما (؟) 
انه ليس لاحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها وكذلك لا يصومن أحل 5 شبر رهضان 
إلا فشهره إلا قضاء: وكلفريضة اما تؤدىاذا حلت . ون و هاصحدة زدارة رم) 
وقول العلامة ( قدس سره ) هنا فى الجواب - ان وقتها شور رمُضان استناداً الى 
صحبيحة الفضلاء ‏ ليس فى عله إذ لا دلالة فيبا على أزيد مر أنه موسع له في 
التقدرم بعد أن ذكر ان وقتها قبل الصلاة كا قدمنا ذكره سابقأ , وهذا التوسيع 
أما علرسبيل الرخصة كا هو الاقرب أو التقدجم قر ضأكا ذكروه . وكذلكقرله ينهد 
فوكتاب الفقه الرضوى : «ولا بأس باخراج الفطرة فى أول يوم من شبر 
رمضان الىآخرهء مع قوله : انها زكة الى أن يصلى صلاة العيد فان أخر جبا 


)١(‏ الوسائل الباب ١١‏ من ذكا ذكاة الفطرة 
(0) دم ص سوم؟ 





ج١١‏ ( يحوز تأخير الفطرة اذا عرلت ) ا 55 
بعد الصلاة فبى صدقة , فان ظاهره أن وقتها هو قل الصلاة وأنه لا بأس بالتقديم 
والظاهر حمله على الرخصة . 

وباجملة فالمسألة لا تخاو من شوب الإشكال وان كانالآقرب هو القولالآول 
وحمل الخبرين المذكورين على الرخصة . والاحتماط لا يخق . 

الموضع الرابع ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان اله عليبم ) 
فى انه متى عزل الفطرة أى عينها فى مال مخصوص قبل الصلاة فائه يحوز اخ راجبا 
حيلاذ بعد ذلك وان خرج وقتها. 

ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ‏ ما رواه الصدوق فى الحسن بأبرأهم 
'ابن هاشم عن صفوان عن اسحاق بن عمار (() قال : «١‏ سألت أن عبدالله هلا عن 
الفطرة ؟قال : اذا عزلتها فلا يضرك متىاعطيتها قبلالصلاة أوبعدها ... الحديث» 

وماروآه الشيخ فالموثق عن ابن الى عمير عن بعض اصحابه عن الى عيدالله 
يقلا () ٠‏ ف الفطرة اذا عراتها وأنت تطلب با الموضع أو تنتظر بها رجلا 
فلا بأس به . 

وعن اسححاق بن عمار وغيره (م) قال « سألته عن الفطرة ؟ قال اذا عر لتبا فلا 
يضرك متّى اعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » . 

ودواية سلمان بن حفص المروزى (4) قال : , سمعته يقول أن لم تجد 
من تضع الفطرة فيه فاعزطا تلك الساعة قبل الصلاة ... الحمديث » . 

وفى الصحبح عن زرارة عن الى عبدالله 0 (0) «فى درجل اخرج فطر نه 
فعر لما حتى بحد لما أهلا ؟ فقال اذا أخر جبا من ضمانه فقد برى“ وإلا فهو ضامنلحا 
حتى يؤديما الى أدبابها» . 

قال بعض الفضلاء بعد ذكر صحبحة زرارة المذكورة : ولعل المراد انه اذا 
اخرج الفطرة النى عزلها الى مستحقها فقد برى" وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها , 





() در») دزم)د(ودره) الوسائل الباب بس من زكاة الفطرة 
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معن انه مكلف بايصالها الى مستحقها لاكونه حيث يضمن امثل أو القيمة مع" 

التلف ‏ للانها بعد العرل نصير امانة فى يد المالك . وحتمل ارجاع الضمير ف قوله 
د أخرجباء الى مطلق الركاة ويكون المراد باخخراجبا عنضانه عزلها , والمراد انه 
اذا عرطا فقّد برى” من:ما عليه مرى التكليف بالعزل وإلافهو ضامن لما مكلف 
بادائها الى أن بوصلها الى اربابها . وكأن المعنى الآول أترب . انتبى . 

اقول : ويحتمل أن يكون المراد باخراجها من معانه إنما هو العزل ؛ فكأنه 
قال : اذا عرطا فقد برى” يعنى برئت ذمته لانها خرجت من ذمته وصارت فى بده 
من قبل الامانة الىان يدفعبا الىأهلها . والضيان عيارة عن شغل الذمة بها فاذا عزلها 
فقد برنت الذمة منها وارنف. ل يدزطا فالذمة مشغولة بها حتى يؤديها , غايةالام 
اله لو خرج الوقتسقط الاداء وبق شغل الذمة . ولعل ما ذكرناه هو الاقرب فى 
ممنى الخبر لانهأقل تنكلفاً من المعنيين الآولين . 

وظاهر اطلاق كلام الاصحاب يقتضى جواز العزل وان وجد المستحق 
وهو الظاهر من اطلاق الرواية الآولى والثالثة, ولا منافاة فى الخيرين الاخيرين 
أذلك لآنهما دلا على جواز العرل فى هذه الصورة ولا دلالة فيبها على الخصر وعدم 
جواذه فى غير ذلك . واما اختلافهم ىكون الاخراج بعد الوقت مع العزل اداء 
أو قضاء فلا تمرة مبمة تتعلق به عندنا . 

هذا كله على تقدير العزل وامالو لم يعزلها وخرج الوقت الموظف لما فهل 
تسنقط بالكلية أم لا ؟ وعلى الثاتى تعط اداء او قضاء ؟ أقوال : أوهما منقول 
عن الشيخ المفيد وأببى باويه وانى الصلاح وابنالبراج وأين زهرة وأدىى ابززهرة 
الإجماع عليه واختاره امحقق ‏ والقول الثانى بهلة من الاصحاب : منهم ‏ الشبيخ 
والعلامة وان ادرس وغيدم ؛ والمشهوودر ينوم انبا قضاء ونقل عرد#. أبن ٠‏ 
أدريس انبا اداء , 

احتج الارلون م تقدم فرواية أبراهم بن ميمون الدالة على انها قب لالصلاة 
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ذكة وبعد الصلاة صدفة , قلرا: والتفصيل قاطع الشركة 000202070707077 
والعلامة حيث ذهب ف الختلف الى وجوب الاخراج وانها تكون قضاء 
قال : فبنا مقامان : المقام الأول وجوب الاخراج والخلاف فيه مع المفيد وابنى 
بابويه واف الصلاح وابن البراج , لنا ‏ انه لم يأت بالمأمور به فيبق فى عبدةالتكليف 
الى أن يأنى به , ولآن المقتضى للوجوب قائم والمانع لا يصلم للمادمية , اما الأول 
فالعموم الدال على وجوب اخراج الفطرة ع نكل رأس صاع , واما الثانى فلآن 
الماذع ليس إلا خروج وقت الاداء لكنه لا يصام المعارضة اذ خروج الوقت 
لا سقط الحق كالدين وزكاة المال والخس وغيرها » وما رواه زرارة فى اأصحبح 
عن الصادق يقد ١ )١(‏ فى رجل أخرج فطرئه فمزلها حتى يحد لما أهلا ؟ فقالاذا 
أخرجها من ضمانه فقد برى* وإلا فبوضامن لها حتى يؤديما الى اربابباء ... الى أن 
قال : المقام الثانى ‏ انبا تكون قضاء والخلاف فيه مع ابن ادريس» لنا ‏ أنها عبادة 
موقتة بوقت وقد خرج وقتها فتكون قضاء اذ المراد بالقضاء ذلك . احتج ابن 
ادريس بان الركاة المالية والرأسية تحب بدخول وقتها فاذا دخل وجب الاداء ولا 
يزال الانسان مؤدياً لما لأنبعد دخول وقتبا هو وقت الاداء فى جميعه . والجواب 
المنع لان لوقتها طرفين أولا وآخرا مخلاف ذكاة المال ولولا ضبط أولها وآخرها 
ما تضيقت عند الصلاة , لآن بعد الصلاة يكون الوقت باقيأ فى زعمه » ولانه لو 
كانالوقت باقباً لوجبت الفطرة علىمن باخ بعد الزوال؟ نجبالصلاة لو بلغ والوقت 
باق . انتهى كلامه زيد اكرامه , 
اقول : ماذكره من الدليل فى المقام الأول منظور فيه من وجوه : 
احدها _ دعرى العموم الدال على وجوب اخراج الفطرة فانه منوع ما 
اعترف به فى رده على ابن ادريس من التقييد بالوقت , فوجوب اخراج الفطرة 
مقيد بذلك الوقت الخصوص . و بذلك يظهر بطلان قوله «لآنالمقتضىللوجوبةا 3 


0 (م) الوسائل الباب من من ذكةالقطرة - 
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انمحققين بان الآمى بالاداء لا يتناول القضاء بل يحتاج القضاء الى أمى جديد . وبه 
يظبر ما فى قوله : ه إذ خروج الوقت لا يسقط الحق». 

وثالئها ‏ قياسه ذلك على الدين والركاة المالية والخس فانه قياس محض , مع 

كونه قياساً مم الفارق فان هذه الاشياء التى ذكرها ليست من قبيل الواجب الموقت 
مخلاف الفطرة 6 عرفت . 

ورابعها ‏ ان الرواية على ما قدمناه منالاحتهالات فيبا إئما ندل على وجوب 
الاخراج مع العزل وهو غير محل النزاع . 

واما ماذكره فى الرد على ابن ادريس فبو جيد » قال الحقق ف المعتبر بعد 
نقل كلام ابن ادريس : وهذا ليس بشى” لان وجو بها موقت فلا يتحقق وجوبها 
بعد الوقت . 

وبا ذكر ناه يظبر ان القول بالسقوط هو الذى عليه العمل استفاضت به 
الأخبار التى قدمناها . 

“م أنه قد ذكر الاصحاب انه لو عزلها واخر دفعها مع الامكان فانه يكون 
ضامنأ ولا معه لا يضمن »: وهو من مالاريب فيه لانها بعد العرل تكون امانة 
فى يده فلا يضمنها إلا بالتعدى أو التفر يط المتحقق بتأخير الدفع الى المستحق 
ام امكانه . 

واما جواز امل الى بلد آخر فوو مبنى على عدم وجود المستحق ف البلد فاو 
حمل مع وجودءكان ضامنا ولا معه لا ضمان كا تقدم فى الركاة المالية , 

الفصل الرابع ‏ فى مصرفبا والمشوور فكلام الاصحاب ان مصرفبا مصرف 
الركاة المالية من الاصئاف العانية . 

واستدل عليه فى المنتبى بانها زكاة فتصرف الى ما يصرف اليه سار الوكوات 
وبانها صدقة فتدخل حقو له تعالى اما الصدقات للفقراء و الما كين 57 الآية)١,‏ 2 


لمسوس رسيم لمم لي بصو مسا ل 
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وظاهرم سقوط سم المؤلفة والعاملين من هذه الصدقة والتخصيص بالستة 
الباقبة , قال فالممتبر : وهىلستة أصناف : الفقراء والمساكينوالرقاب والغارمون 
وسبيل الله وابن السبيل . وقال الشبيخ المفيد ( قدس سره) فى امقنعة : ومسةحق 
الفطرة هو من كان على صفغات مستحق الركاة من الفقر أولا ثم المعرهة والايمان . 
وظاهر هذا الكلام اختصاصها بفقراء المؤمنين ومساكينهم . 

ويدل عليه ظواهر جملة من الأخبا ركصحيحة الحلى عن الى عبداقه يها )١(‏ 
فى حديث قال , « عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر 
أو زبيب لفقراء المسلدين» . 

ورواية الفضيل عن الى عبداته يها (؟) قال : ٠‏ قلت له لمن تحل الفطرة ؟ 
قال من لا جد , 
<< وف رواية زرارة(م) «قلت له هل على من قبل الركاة زكاة ؟ قال اما من 
قبل زكأة امال ذان عليه الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة ». 

وف دواية يونس بن يعقوب عن الى عبداقه يهو (؛) قال : ٠‏ سألته عن 
الفطرة من أهلبا الذينتجب لهم ؟قال من لا يحد شيئا . . 

وكيف كان فلا ريب ان الوقوف مع ظواهر هذه الأخبار هو الآحوط . 

مسائك 

الآولى. المشمور بين الأصعاب انه لا يوز ان يعطى الفقير اقل من صا 
صرح به الشيخ المفيد وابنا بابويه واأشيخ والسيد المرئضى وابن ادريس وابن حمزة 
وسلار وابنزهرة والعلامة وغيدمم » بل قالالمر تضى فى الانتصار : من ما انفردت 
به الامامية القول بائه لا يجوز ان يمطى الفقير الواحد أقل من صاع, و باق الفقهاء 


الوسائل لباب . من تكة القطرة 0 


(ب) ورم) الوسائل الباب ٠‏ من زكاة الفطرة 
(ع) الوسائل الباب 14 من زكاة الفطرة 





- ووم لهل يحوز ان يمطالفقير اقل من صاع ؟ ١)‏ ج؟١‏ 

يخالفون فى ذلك (1) . 

واستدل الاصماب على ذلك بما رواه الشيخ فى التبذيب عن الحسين بن سعيد 
فى المسحيم عن لعض أصحابنا عن أنى عبدألله 4( (؟) قال ؛ و لاتمط أحد 
أقل من رأس ء . 

قال القق ف المعتبر ‏ بعد نقل مذهب الأصحاب ونقله إطباق المبور على 
خلافه وذكر حبة المبور على جواز تفر يقااصاع الواحد . ما صورته : فان احتج 
المانمون منا بما رو أه|حمد بن دعن الحسين بنسعيد عن بعض أصحابئا عن الىعبدالقه 
فلا (0) قال : ٠‏ لا يعطى أحد أقل من رأس ء قلت : الرواية مرسلة فلا تقوى أن 
تكون حجة , والآولىأن يحمل ذلك على الاستحباب تقصياً من سخلاف الأصحاب 
ويدل على جواز الشركة مارواه اسحاق بن المبارك (4) قال : ٠‏ سألت أبا ابراهم 
فلا عن صدقة الفطرة قلت اجعلبا فضة واعطيبا رجلا واحسداً أو اثنين ؟قال 
تفريقبا أحب الى » فاطلق استحياب التفرقة من غير تفصيل . انتهى . وتيعه فى 
القرل بالاستحبابجمع من متأخرى المتأخخرين : هنهم السيد اأسند ف المدارك بل 
الظاهر انه أولهم , وتبعه الفاضل الخراساقى فى الذخيرة . 

أقول : العجب من هذا المحقق ( قدس سره ) وعدم وقوفه على قاعدة , فانه 
فى كتابه المشار اليه فغير موضع كا لا يخق على من راجعهكثير أما يذكر الاخبار 
الضعيفة ويعمل بها مستنداً الى فتوى الاصحاب بها وقوهم بمضمونها فسكيف 
خالف نفسه هنا ؟ والحال انه لا عخالف فى الحك قبله يا هو صريحكلام العلامة فى 
الختلف حيثقال ‏ بعد ان نقلعنظاهر الشبخ ف التوذيب الاستتحباب ‏ ما صورته: 
لنا انه قول فقهائنا ولم نقف لمم على مخالف فوجب المصير اليه » وما رواه احمد 
بن حمد عن بعض أصحاينا عن ألى عبدالله هر قال : ١‏ لا تمط أحداً أقل هو ر أن 
0 (()المثنى جع ص وس ()) واس) الوسائل الباب.. مزذكاةالفطرة 

(:) التبذيب ج١‏ ص ميم وف الوسائلالباب ,و 9 منزكاةالفطرة باختلاف ف اللفظ 
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( لا يقال ) هذا الحديث مرسل فلا نعمل عليه ( لانا نقول ) الحجة فى قول الفقباء 
فانه يحرى مجرى الإجماع . واذا تلقت الامة الخير بالقبول لم يحتج الى سند . “م 
نقل احتجاج الشبيخ برواية اماق بن المبارك المذكر رة فىكلام انحقق وانه يهلا 
اطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل . ثم قال : والجوب انه ليس دالا على 
المطاوب إذ لا تقدير فيه لاعطاء الفقير , وترك التفصيل لا يدل على صورة 
النزاع بالخصوص اذا قام هناك معارض . 

قالالشيخ فيالاستبصار : حتمل هذا الحديثاشياء : هنبا انجواز التفريق 
فى حال التقية لآن مذهب جميع العامة يوافق ذلك ولا يوافقئا على وجوب اعطاء 
رأس لرأس واحد . ومنها ‏ انه ليس فالبر تجويز تفريق رأس واحد فيجوز أن 
يكون اشارة الى من وجبت عليه عدة اصواع . ومنها ‏ ان عند اجتماع المحتاجين 
وأن لا يكون هناك ما بفرق عليبم يحوز تفريق الرأس الواحد , وكلامه ( قدس 
سره) هنا يدل على وجوب اعطاء رأس لرأس ول يتعرض للتأويل بالاستحباب 
؟ا ذكره فى التهذيب . وما ذكره من الحامل الثلاثة جيد ولا سما الحملين الآولين. 

ثم المجب ايض من امحقق ومن تبعه فى المقام انه مع ثبوت تعارض البرين 
المذكورين واعترافهم باطياق العامة على جواز التشرريك فى صاع كيف عملوا يمخير 
التشريك الموافق للعامة واطرحوا ما قابله ردا على أتمتهم فى ما وضعوه لهم من 
القو اعد عند اختتلاف الاخبار وهو عرض الخبرين على مذهبي العامة والاخذ 
بما خالفهم كا استفاضت به نصوصهم )١(‏ فلت شعرى لمن أخرجت هذه الأخبار 
ومن خوصب بها غير ثم وم قد القوها وراء ظبورهم ؟ فتراه فى جمبع أحكام الفقه 
لا يلون بشى”" من تلك القواعد بل مبدوا لانفسهم قاعسدة أجمع بين الاخبار 
بالكراهة والاستحباب اانى لم يرد بها سنة ولاكتاب , نسأل الله تعالى المساعحة لنا 
ولمم من هفوأات الأقلام وزللات الأقدام : 


0 (و) الوسائلالباب به من صفات القاضى ومابجوز ان يقضى به 
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أوهن من بيت المتكبوت وانه لأوه نالبيوت , واى مخرج له فالقول بالاستحباب 
عن مخالفة الآصحاب اذاكارى القول بالاستحباب مؤذناً بواز التشريك فى صاع 
والأسصحاب قائلون بتحر يم النشريك فاى تفص هنا من خلافهم ؟ ما هذا إلاعيب 
منه ومن تبعه فى هذا الباب. 

قال الصدوق ( قدس سره ) فى كنتاب من لا يحضره الفقبه ‏ بعد نقل رواية 
اماق بن عمار الدالة على انه لا بأس ان يمطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة 
واربعة يعنى فى الفطرة ‏ ما صورته : وفى خبر آخر ٠لا‏ بأس بان تدقع عزن 
نفسك وعن منتعول الى واحد ولا وز أنتدفع ما يأزم واحداً الىنفسين» وهذه 
العبارة كملا نقلها فى الوسائل على انها من اير المشار اليه , وصااحب الوافى نقلها 
الى ما قبلقرله « ولا يجوز ء بناء علىان «١‏ ولا بحوزنء من كلام المصنف وهوالظاهر 
إلا ان هذه العيارة إنما أخذها المصنف م نكنتاب الفقه الرضوى وافتى بها ماعرفت 
فغير موضع منه ومن ابيه فى رسالته أليه ؛ حيث قال يها )١(‏ « ولا يجوز ان تدفع 
ما يلزم واحدا الى نفسين , واما العبارة النى قبلها فى الفقيه فم يتعرض لها ينهو فى 
الكتاب , وحينئذ فتكرن هذه الرواية عاضدة لرسلة الحسين بن سعيد المنقدمة 
صريحة فى التحريم . و بذلك يظور ان الاصم هو القول المشهور وان من غالف فى 
ذلك فبو تجرد اجتباد فى مقابلة النصوص . 

الثانية -اختلف الاصحاب ( رضوان الله عليوم ) فى جواز دفع الفطرة الى 
غير المؤمن من المستضمفين » فقيل إعدم الجواز وهو مذهب الشيخ المفيد 
والمر تضىوابن الجنيد وابن ادريس وجمع من الاصحاب » وقيل بالجواز ذهب اليه 
الشيخ وأتباعه . 

والذى يدل على الاول صحيدة أسعاعيل بن سعد الأشعرى ععلرل الرضا 





(1) ص 6؟ 





ج١١‏ ( هل يحوز دفع الفطرة الى المستضعف ؟ ) 3 
ف )١(‏ قال : دسألته عن الركاة هلتوضع فى منلا يعرف ؟قال لا ولا زكاةالفطرة» 
ومارواه الششيخ ف الصحيح عن حمد بن عيسى )١(‏ قال : كت ألبه ابراهم 
ان عقبة يسأله عن الغطرة ؟ هى برطل بعْداد عن كل رأس ؟ وهل يحوز اعطاوّها 
غير مؤمن ؟ فكب ئلا ... الى أنقال :ولا ينبئى الك أنتعص زكائتك إلا مؤمنا , . 
ومارواه الصدوق فى كتاب عبيون أخبار الرضا باسائيده عر الفضل بن 
شاذان عن الرضا يها (م) : « انه كتب الى المأمون : وزكاة الفطرة فريضة ... الى أن 
قال :ولا يحوز دفعها إلا الى أهل الولاية » . 
ويدل عبل الثاى ماروآه الضدوق فى |أصحيح عن على بن يقطين (؛) « أنه 
سأل أبا الحسن الأول يِه عن زكاة الفطرة أيصلم أن تعط الجيران والظؤورة 
من لا يعرف ولا ينصب ؟ قال لا بأس اذا كان محتاجأً » . 
وما روآه الشيخ فى الصحيح عن مد بن عيسى (ه) قال ؛ « حدثنى على بن 
بلال - وأرافق قد سمعته منعلى بن بلال ‏ قال :كتتبت اليه هل يحوز أنيكون الرجل 
فى بلدة ورجل من اخخوانه فى بلدة اخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا ؟ فكتب 
يقس الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك الى بلدة خرى وأن لم يحد مواتقاً , . 
وعن الفضيل ف الموثق عن الى عيدالله كلبلا (5) قال : «كان جدى يق 
يعطى فطر ته الضعفة ومن لا يحد ومن لا يتولى . قال وقال ابو عبدالله نيقها : فى 
لأهلبا إلا أنلا تحدم فان لم تجدم فلين لا ينصبء ولا تنقل م نأرض الى ارض , 
وقال : الامام أعل إضعبا حيث إشاء ويصنع فيبا ما يرى» . 
وعن اماق بن عمار فى الموثق عن الى ابراهم يها () قال : ٠‏ سألته عن 
() الوسائل الباب م من المستحقين للركاة . 
(ب) الوسائل الباب 4 من ذكاة الفطرة 
(م) الوسائل الباب ١6‏ من زكاة الفطرة 
() د(ه) مرى) درو الوسائل الباب ١٠‏ من زكاة النطرة 





ةم د ل( هل يحوز دفع الفطرة الى المستضعف 4 6 ج١1‏ 
صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولاينى منفقراء جيراق ؟ قال : فعم الجيران أحق 

بها لمكان الشبرة » . 

ودداية مالك الجبنى )١(‏ قال : « سألت أبا جعفر يِه عن زكاة الفطره 
فقا : تعطيها المسلمين فان لم نيحد مساءاً فستضمفاً » . 

اقول : هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة من ما يتعلق بكل منالقولين » 
وابلمع بينها بمكن باحد وجبين : اما حمل الخبار الاخيرة على التقية كا يشير اليه 
قوله يفلا فى موثق اماق بن عمار ه الجيران أ<ق بها لمكان الشبرة » أى خوف أن 
لشسبروه ويطعنوا عليه بالرفض اذا ل يعطرم » وأما حملبا على ما اذا جد المؤمن 
كا بشعر به قوله يفا فى رواية الفضيل , هى لأهلبا إلا أن لا تجدم ‏ . 

ويمكن أن يقال ان موثقة انتماق بن عمار ليس فيها تصريح بكون الدفع الى 
المستضمف وإما تضمنت غير أهل الولاية » فيمكن حملها على النصاب وانه يحوز 
الدفع تقية مسها من حرثكو نهم جير انأ وخوف الشهرة , وحيائذ فتخرج هذه 
الرواية عن محل البحث وينحصي المع بين اخبار المسألة فى الوجه الثانى وهو اذا 
ل يحد المؤمن . 

قال فى المعتبر بعد نقل أخبار الطرفين : والرواية المائعة أشيه بالمذهب لما 
فررئه الامامية من تضليل مخالفيها فى الاعتقاد وذلك يمنع الاستحقاق . انتبى 

اقول ؛ ينبنى أن يعل ارس اراد بالمستضءف هنا هو الجاهل بالامامة 
وهؤلاء فى وقت الامة ( عليم السلام ) اكثر الناس لاستفاضة الاخوار عنم 
( عليهم السلام ) بتقسم الناس يومئذ الى هؤمن وكافر ومستضعف (0) والمراد 
بالمزمن هو المقر بامامة الأبمة (عليهم السلام) والكافر هو المندكر لها وم المرادون 
بالنصاب » والآولان من أهل الوعدين بالجنة والنار والثالث من المرجثين لاس 

)١(‏ الوسائل الباب هه من ذكاة الفطرة 

ري الاصول ج ؟ ص ١‏ .: الى .م٠4‏ 





ج١١‏ 9( هل الاعتبار فى دفع فطرةالسيد الى مثله بالعيل أو المعال؟ ) - 10م - 
لقه اما يذ بهم واما يتوب عليهم , وهؤلاء مسلمون يحوز مناكتهم وموارثتهم 
وحم بطبارةهم وحن اموالهم ودمائهم و يفم من إعض الأخبار انهم يدخلون 
الجنة بعفو الله من حيث عدم انكارم الامامة ونصبهم , فلا استيعاد فى ما دات 
عليه هذه الأخبار من جواز اعطائهم من الفطرة مع عدم المؤمن . إلا أن هذا 
الفرد من الئاس فى هذه الأوقات الآاخير ة بعد عصرم ( عليهم السلام ) وما قاربه 
من ها لا يكاد يوجد لاشتبار صيت الامامة والخلاف فيها بين الامة . ولتحقيق 
هذا المقام محل آخر وقد أودعناهكتتابنا الموسوم بالشمهاب الثاقب فى معرفة الناصب 
وما يترتب عليه من المطالب . 

الثالثة ‏ قد تقدم فى الباب الأول تحر يم الصدقة الواجبة على بنى هاثم إلا فى 
حال الضرورة أو صدقة بعضبم على بض , والحكم فالفطرةكذلك أيضأ لدخوها 
فى عموم تلك الاخبار من غير خلاف يعرف . 

نعم ببق الكلام هنا فى ثى” لم اقف على من تعرض للتنبيه عليه وهو انه لو 
كانت الفطرة واجبة علءانى لعباو لنهجماعة م نالسادة أو سيد اعيلو لته جماعة منغير 
السادة فبل الاعتيار هنا فوجواز دفع الركاة للسيد بناءعلى جواز أخذهزكاة مثله بالمعيل 
أو المعال ؟ فعلى الأول يحوز ف الصورة الثانية دون الآولى وعلى الثاى يحوز فى 
الأول دون الثانية . 

والذى يقرب عندى هو ار الاعار بالمعال لآنه هو الذى تضاف اليه 
الركاة فيقال فطرة فلان وانوجب اخراجها عنه علىغيره لمكان العراوأة واضبغت 
اليه أيضأ من هذه الجبة وإلا فبى أولا وبالذات إثما تضاف الى المعال . 

ومن ما يؤيد ما قلناه قول الصادق يه )١(‏ لمعتب «١‏ اذهب فاعط عزن 
عيالنا الفطرة واعط عن الرقيق واجممهم ولا تدع منبم أحدا فانك ان تركت منوم 
انساناً تخوفت عليه الفوتء فانه ظاهر ا ترى فىكون الركاة الواجب عليه ]3 

00 الوسائل اباب ىسنت اقطرة‎ (00١ 





ام - ( هل الاعتبارفدفعفطرة السيد الممثله بالمعيل أوالمعال ؟) ج ١١‏ 
اخراجها إنما هى زكاة الغير وفطرته وم عياله و نما وجبت عليه من حيث العياولة 
فبى منسوبة أليبع ومتعلقة بوم وهذا خاف عليوم الفوت مع عدم اخراجها علوم . 
ونحو ذلك صميحة تمد بن أسماعيل بن بيع (1) قال : ٠‏ بعثت الى الى الحسن 
الرضا ينهو بدرام لى ولغيرى وكتبت اليه أخيره انها من فطرة العيال كنتب 
خطه : قبضت وقيلت » , 
وصيحة الحلى عن الى عبداقه يه (») قال : ه صدقة الفطرة علىكل رأس 
من أهلك : الصغير والكبير والحر والمملوك والغنى والفقير » ع نكل انسان نصفب 
صاع ... الحديث » ومعنى قوله ٠:‏ على كل ر أسء إما يمعنى ع نكل رأس أو يععنى 
ثبوتها على كل رأس وانكان وجوب الاخراج على المعيل من نحيث العيلولة لا من 
حمث أن أصل الوجوب متعلق به. 
وبالملة فالمووم من هذه الاخبار ان هذه الركاة التى وجب عل المعيل دفعها 
إما هى زكاة المعال وان “تعلقت به من حيث العيلولة » ولهذا لو سئل عن تقسسرابا 
لقال هذه زكانى وهذه زكاة زوجتى وهذه زكاة اببى وهذه زكاة عادى وو ذلك , 
ومن ما يؤيد ما قلناه ما ورد من العلة فى تحرج الركاة على بنى هاشم من أن 
الركاة أوساخ الناس (م) اشارة المرقوله عز وجل : ه خخذ من امو الهم صدقة تطبرمم 
وتذكيهم بها ء (:) فكأنها مثل الماء الذى يغسل به الثوب الوسيخ فينتقل الوسخ الى 
الماء » وهذا المعنى نما يناسب المعال من جبة حديث معتب الدال على ان من لم 
مخرج عنه الركاة يخاف عليه الموت » فبى فى قوة المطبرة له والدافمة لليلاء عنه ولا 
مد خل للبعيل فى ذلك . 
() الوسائل الاب » من ذكة الفطرة 0 
(؟) الوسائل الباب وو من ذكاة النطرة 
(م) الوسائل الباب و؟ منالمستتحقين للركاة » والحلى بج > ص .4و و بدائعالصنائع 
ج أاص وؤوالمفتى ج ؟ صنوه: والجموع ج + يسم وثيل الاوطار وص م١‏ 
(») سودة التوبة الاية ٠.6‏ 





جا هل يحب حمل الفطرة الى الامام أو نائبه؟ )4 س ووم 
وأظير هذه المسألة ما تقدم فى دفع المقرض زكاة مال الفرض عن المقترض 

بشرط كان أو تبرعاً »وكذا شرط دفع زكاة قيمة المبيع كا فوحديىالباقر يهلا مع 
هشام سس عبدا ملك (1)فان الاعتيار يكن وجيت عليه وهو المقترض والبائع لا عن 
وجب عليه اعطاؤها بالشرط أو التبرع , ولا فرق بين ما نحن فيه وبين صورة 
الشرط إلا من حيث ان وجوب الدفع هنا مى حيث العيلولة وثمة من حيث الشرط 
وإلا فاصل الركاة [ما تعلق بالمعال فى ما نحن فيه وبالمشترط مة . 
والفقير ( لانا نقول ) الوجوب ف ما نحن فيه نوع آحر غير وجوب الاخراج على 
من استكمل الشرائط المقررة فى محلما 5 ولا يازم فى من وجب الاخراج عنه أن 
يكون من يحب الإخراج عليه لولا العبلولة » وذلك فانه بالعياولة حصل هنا 
أمران ؛: أحدهما تعلق الركاة بالمعال , والآخر وجوب الإخراج على المعيل » 
إذ لا يمل وجوب الاخراج عن احد مالم يستقر علىالخرج عنه ويثبت عليه . 

وكيفكان فالمسألة لخلوها عن النص الصريح من ما ينبغى أن لا يترك فيها 
الإحتياط . واله العالم , 

الرابعة ‏ المشبور بين الاسحاب ( رضوان الله علييم ) استحباب حملا الى 
الامام ينهو مع وجوده ومع عدمه فالى فقباء الامامية اليتكلن لشروط النيابة 
عنه يهلا وظاهر كلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) فى المقئعة الوجوبء واستدل 
الأصحاب على ما ذكروه بانهم أبصر بماقسباء ولان فى ذلك جمعاً بين براءة الذمة 
واداء المق 0 والاظور ف الاستدلال على ذلك ما تقدم ف رواية عل ن 
ابىراشد (,) قال : « سألته عن الفطرة لمن فى ؟ قال للامام . قال : فقات فاخبر 
اصوانى ؟ قال لعم من أردت تطبيره ملم 2 الحديث 0 وقوله 4م «١:‏ من أردت 

6 ص 47 » والثاتى مع سلمان بن عبدالملك 
ر الوسائل الباب ,و من ذكة الفطرة , واللفظ ١‏ من اردت أن تطهره منهم » 





0 2 ما يجب فيه القن ع جا 


تطبيره نوم ل اشارة الى الآية , واخل من اموالهم م صدقه ة تطبرثم و وز وم 1 0 )0( 
وما تقدم فى سابق هذه المسألة منقرله يهو فى روابة الفضيل ٠:‏ الامام أعلم يضعها 





حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى ء وأما ما ذكره شيخنا المفيد ذترده الخبار الدالة 
عل تولى المالك صرفها بنفسه أو نائيه . 


لتاب امس و م أيهم 


وفيه فصول : الآول - فى ما يجب فيه الس , وظاهر كلام جملة وراب 
الاسصحاب ( رضوان الله عليبم ) حصره فى سيعة : غناثم دار الحرب والمعادن 
والكننوز والغوص والمكاسب وارض الذى الى اشتراها من مسل والحرام الختاط 
بالحلال ‏ قال ف المدارك : وهذا الحصر استقر الى مستفاد من تنيع الآدلة الشرعية 
وذكر الشهيد فى البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة فى الغنيمة . 

ويدل عليه صرحأ قوله يهو فىكتاب الفقه الرضوى )١(‏ بعد ذكر الآية 
وم قوله عر وجل : ١‏ واعليوا أنها غنمتم ... الآية . (م) : «وكل ما أفاده الناس 
فبوغليمة لا فرق بين السكمنوز والمعادن والغرص .., الى آخره » وسيأق نقله بتهامه 
أن شاء الله تعالى فى الفصل الثاق , 

وما روه فى الكافى فى الموثق عنسماعة (ع) قال : «١‏ سألت أبا الحسن يقل 
عن الس فقال فىكل ما أفاد الناس من قليل أ وكثير » . 

وما روآه فيه وف التوذيب عن حكم مؤذن ف عس (ه) قال 000 سألت 
أبا عبدالله لا عن قول الله تعالى اع أن غنمتم من شثى” فآز_ لله خمسه 

1) سودة التوبة الآءة ٠‏ رم) مستدرك الوسائل البابي ١‏ من ما يجب فيه الس 

(م) سورة الاثفال الآية سح 

(4) الوسائل الباب م من ما يحب فيه الس 

(ه) الوسائل اباب ؛ من الانفال وما مختص بالامام 





ج١١‏ لإ من ما يحب فيه الخس غنائم دار الحرب م - (مم - 
وللرسول ولذى القربى )١(‏ فقال ابو عبدالله يلهلا عرفقيه على ركينيه ثم أشار ببده 
ثم قال : هى والله الانادة بوما بيوم إلا أن الى جعل شيعته فى حل ليزكيرم » . 

وصحيحة على بن مهزيار الطويلة عن الجواد هد () وستأنى ان شاء اللهتعالى 
بطوها فى موضعما , وهى متضمنة لتفسير الآأية بذلك, الى غير ذلك من الاخبار 
لثى يقف عليها المتتبسع . 
وحيلئذ فالكلام فى هذا الفصل بقع فى مقامات سبعة : الأول فى غناتم 
دار الحرب ء قالوا : وهى ما حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها مالم يكن 
غصبأ من مسلم أو معاهد قلبلاكان أو كثيرا : ونقل عن الشبخ المفيد فى المسائل 
الغرية انه قال : و الس واجب فى ما يستفاد من غناتم الكمفار والكنوز والعنير 
والفوص ؛ فن استفاد من هذه الاربءة الأصئاف عشرين ديناراً أو ما فبمتدذلك 
كان عليه أن يخرج منهالخس . وظاهره انه لابد من باوغ قيمة الغنيمة عثمربنديناراً 
فهازاد أوكو نبا ذلك . 
والمشهور ما تقدم , وهو ظاهر اطلاق الادلة ومنها الآية الشريفة , ومنها 
قوله يلد فى مرسلة حماد الطويلة (م) ‏ وستأق ارت شاء الله تعالى فى موضعبا 
٠‏ الس من خمسة أشياء : من الغناكم والغفوص ومن الكنوز ومن المعادن الحديث » 
وصحيحة عبدالله بن سنان () قال ؛ , ممت أبا عبدالله يهم يقول ؛ ليس 
الس إلا فى الغنا'م غاصة ». 
وصحيددة ربعى بن عبدالله بن الجارود عن الى عبدالله يها )6( قال : «كان 
رسول الله وجي اذا أتاه المنتم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقى خمسة 
() الوسائل الباب م من ما يحب فيه الس 
(م, وره) الوسائل الباب ١‏ منقسمة الس 
() الوسائل الباب , من ما يجب فيه انس 





للا ( حم ما غنم من دار اهرب بغير أذن الامام ) ج١١‏ 





أخماس ... الحديث , وسياق ان شاء الله تعالى فى محله ؛ الى غير ذلك من الاخبار 
الآئية ان شاء الله تعالى . 

دم ثقف لأشيخ المفيد ) رذى أنه عنه ( هنا على دليل 5 

“م أن ما دل عليه صحييدة عبدالله بن سئان من حصر انس فى الغنا”م قدحمله 
الشيخ (قدس سره) تارة على ان معناه ليس الخفس بظاهر ال رآن إلا فى ااغنا”م خاصة 
لآن ما عدا الغنام الذى أو جبنا فيه الس [نا يثبت ذلك ,السنة وتارة بشمول 
الغنام لكل ما وجب فيه الذس , والآول منهما فى التبذيب والثاقى فى الاستبصار 
وهو الاقرب , فيكون تفسيره للآية الشريفة بالعموم ؟! تقدم ذكره , وحيلئل 
فكون الحصر باانسبة الى !١‏ يدخل فى الملك بالشراء كا لو اشترى جارية أو دار 
أو طماما أو نحو ذلك فانه لا خمس فيه إذ لا يعد ذلك غنيمة , 

بق هنا ثى” وهو أنه قال شيخنا الشهيد فى الدروس : وبحب فى سبعة : 
الأول ما غنم من دار الحرب على الإطلاق إلا ماغنم بغير اذن الامام ير فله » 
أو سرق أو اخذ غيلة فلآخذه . 

وظاهره ان جميع ما بيؤذ من دار الحرب فوو غنيمة إلا انه مى كان بغير 
اذن الامام فانه يكون للامام ينهد وهو على اطلاقه مشكل لآن الظاهر من الاخمار 
وكلام الاب أن الذى يكون للامام يهلا متىكان بغير اذنه إنما هو ما يؤخدذ على 
وجه الجباد و التكليف بالاسلام ما شع من خلفاء الجو رو جمادم الكفار على هذا 
الوجه لاما أخذ جبراً وغلبة وغصيأ وو ذلك من مالم بكن سسرقة ولا غيلة فانه 
يكون غنيءة بغير اذنه يهو ويكون لهء فانه لا دليل عليه ولا قائل به فىما اعل . 

والرواية التى أوردها الاصحاب دليلا على الك المذكور ‏ وهى روايةالعياس 
الوراق عن رجل سماه عن ألى عبدالله لها )١(‏ قال : «أذاغرا قوم بغير اذن 
الامام فغنموا كانت الخنيمة كاما للامام واذا غزوا بامى الامامفغنموا كان للامام بهذ 
الس  »‏ موردها م ترى إنا هو ما ذكرناه » وف عيارات الأصاب فى معنى 

)١( ٠‏ الوسائل اباب من الاقال وما ختص الامام 





ج21 ([ا حكما أخذمن دار الحرب غيلة أو سرق ) ساعبم ب 

الغنيمة بأنها ما دواه العسكر ما يشعر بما قلناه . 

واماماذكره ‏ من أن ما أخذ غيلة أو سرق فهو لأخذه ولايحب فيه 
الس لانه لا يسمى غنيمة ‏ فهو أحد القولين : وقيل بوجوب الس فيه . 

قال فى المدارك : ويدل عليه وى ما رؤاه الشبيخ ف الصحيح عن حفص بن 
اليخترى عن ألى عبدالله ينها )١(‏ قال : ه خذ مال الناصب حيْا وجدته وادفع الينا 
الجس » وعنالى بكر الحضر عن المعل (؟) قال : « خنذ مال الناصب حيثيا وجدته 
وابعث الينا بانس ». 

اقول : وفى هذا الاستدلال نظر لارى مورد الروايتين ااناصب لا أهل 
الحرب , وهذا الفحوى الذى ادعاه لا يخرج عن القياس إذ الخروج عن «ورد 
الدليل الى فرد آآخر مغابر له لا معنى له, 

ولعله ( قدس مره ) تبع هنا كلام ابن ادريس ف السرائر حيث قال بعد 
أن أورد صحبحة حفص المذكورة ورواية المعلى ‏ ما صورته : قال ممد بن أدريس 
المعنى بالناصب فى هذين الخيرين أهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب المسلمين وإلا 
فلا يحل أخذ مال مسل ولا ذى على وجه من الوجوه . اتتبى . 

ولا يخق ما فيه من الضعف والقصور : ( اما أولا ) فان اطلاق الناصب على 
أهل المرب خلاف المعروف لغة وعرفاأ وشرعاً ‏ فان الناصب اغة هو المبغض 
لعلى ينهو ما نص عليه فى القاموس وانكان أصل معنى النصب العداوة إلا انه صار 
مختصاً بالمبغض له ( عليه السلام ) واما فى الشرع فالاحاديث الدالة عليه اكثر من 
أن تحصى كا لاخق عل من أحاط بها خبرأ والعرف ظاهر فى ذلك , وأى داع الى 
حملهعلىهذا المعنى البعيد الششارد وحمله على معناه المتبادر منه حم لا معارض له فى 
جملة الموارد . 

(واما ثانيا ) فان اطلاق المسم على الناصب وانه لا يحوز أخذ ماله مرن. 

)١(‏ دز») الوسائل الباب ٠‏ من ما بحب فيه الس 





ب كوس 0 لهل يششمل تخميس الغنيمة ما لا ينقل؟ 6 جا 
حيث الاسلام خلاف ما عليه الطائفة المقة سلفا وخلفا من 61 بكفر الناصب” 
ونجاسته وجواز أخبذ ماله بل قتله ‏ و زيما الجلاف بينهم فى مطلق اتخالف 
هل يحم باسلامه ام بكفره ؟ وهو نفسه من اختار القول بالكفر كا هو المشهور 
بين متقدى أصهابنا » حيث قال فى «بحث صلاة الآموات : ولاتجب الصلاة 
إلاعلى المعتقدين للحق أو منكان محكهم مر.. اطفالهم الذين بلذوا ست سين 
عل ما قدمناه ومن المستضعفين , وقال يدض أصحابنا تجب الصلاة ع لأهل 
القبلة ومن شهد الشهادتين , والآول مذهب شيخنا المفيد والثانلى مذهب شيخنا 
الى جعفر الطومى ع والآول أظبر فى المذهب » ويؤيده القرآن وهو قوله تعالى : 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ » )١(‏ يمنى الكفار , وانخالف لاهل المق 
كافر بلا خلاف بيننا . هذه عبارته يعيئها فاذا حم يكفر الخالف فسكيف بحم 
باسلام الماصب ؟ ما هذا إلا غفلة من هذا الندحرير وسوو و قع ف هذا التحرير , 

وف المقام فوائد : الآولى ‏ ظاهر الاكثر ان حك مال البغاة الذى حواه 
المسكر حك غنيمة دار. الحرب , فان أرادوا باعتبار وجوب الخس فبو محل اشكال 
إذ لآ اعرف عليه دليلا واأ ومورد الآية والروايات ناهر أهل الهرب من 
المشركين . وان أرادوا باعتبار حل ذلك للسلمين فالتتخصيص بما حواه المسكر يا 
اشتبر عندم محل اشكال , وسبجى” نةيق القول فى ذلك ان شاء الله تعالى فىمحله , 

الثانية .ب ظاهر كلام الأصحاب م قدمنا نقله ان الغنيمة التى يحب فيها الس 
فى جمييع أموال أهل الحرب من ما ينقل ويحول أم لاحراه العسكر أم لا ( 
وظاهره دختول الآراضى والضياع والدور والمساكن ونحوها . 

ولااعرف على هذا التعمم دليلا سوىظاهر الآية فان الظاهر من الروايات 
اختصاص ذلك بالاموال المنقولة : 

ومنبا - صحيمحة ربعى بن عبداّ (؛) المتقدمة الدالة على أنه عم 
0 () سودة التوية الآبة جم 2 ويم الرسائل لباب من قسةالخس 





ج١١‏ ل( هل يشمل تخميس الغنيمة ما لا ينقل ؟ 6 5508 
اذا اناه المثثر أخسذ صفوه وكان له ثم يقسم ما بق خمسة أخماس ويأخذ خسه ثم . 

بقس, أريمة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخس الذى أخذه *سة 
أخماس يأخذ خم الله عر وجل لنفسه ثم يقسم الاربعة الاماس بين ذوى القربى 
والبتااى والمساكينوا بناء السبيل يعط ىكل واحد منهم جميعاً, وكذلك الامام يأخذ 
؟ا أخذ رسول الله ويخ . ونحوها غيرها من الاحاديث الدالة على قسمة الخس 
أخماساً اواسداساً واعطامكل ذى حق حقه . 

وفى بعضها )١(‏ انه يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منه ثى* فهو له وان 
نقص عنهم ول يكفهم أنمه لحم من عندهء ؟ صار له الفضل كذلك ازمه النقصان . 

وهذاكله كا ترى صريح فى أن الس [ما هو فى ما ينقل ويحول من غنيمة أو 
غيرها » وكيف يحرى هذا فى الآراضى وااضياع والدور وتموها ؟ 

وقد تتبعت ما حضرق م نكتب الاخبار كلوافى والوسائل المشت.ل على 
اخبار الكتتب الآربعة وغسيرها فل أقف فيبا على ما يدل على دخول الأرض 
ونحوها من ما قدمناه فى الغنيمة التى يتعاق بها الخس , ولم أقف فى شى” منها على 
وجوب اخراج الخس منها عبناً أو قيمة حىالاخبار الواردة فتفسير الاية المشار 
اليها قانها ما بين صريح أو ظاهر فى تخصيصبا بما ينقل ويحول. 

وحبفئلذ فيمكن خصيص الآ بم دات عليه هذه الاخبار مع ارب الاخبار 
الواردة فىالآراضى وحوها بالنسبة الى المفتوح عنوة يما دلت على انها في" للمسابين 
من وجد وهر سيوجد الى يوم القيامة وان أمرها الى الامام بيه يقبلبا أو 
يعمرها ويصرف حاصلباق مصالح المسامين . 

واما ما ذكره الحقق ف الشرائع فى باب الجباد_بالنسبة الى هذهالآراضى بعد 
الخنيمة الى ما بنقل وما لا ينقل , حيث قال : واما ما لا ينقل فوو للمسلبين 
قاطبة وفيه الخس والامام عخير بيناخراج الخس لآ ربابه وبين ابقائه واخراجالخس 
من ارتفاعه ‏ فلا اعرف له دليلا ولا وقفت له على مسئند إلا ما قدمناء من ظاهر 

)١(‏ الوسائلالياب م من قسمة انس 





ف ل لت ل ا ال ل ا ا ل د السو سبي ب مب مسيم لل 


فى ما ينقل وحول , ومن الجائر خروج الآراضى ونحوها عن ما يحب فيه الس 
5 خرجت عن حدم الفنيمة بالنسبة الى اختصاص المقاتلين بها فانها ما اتفقوا علمه 
للمسليين قاطبة من وجد ومن سي وجد الى يوم القيامة . 

وشيخنا الشهيد فى المسالك لم يتعرض لنقل هذه العبارة فضلا عن ايراد 
'دليل للها , والظاهر انه من حيث أن المسألة مسامة الثبوت ينهم . 

ويؤيد ما قلناه الاخبار الواردة فى حم الأرض المفتوحة عنوة ومنها خيبر 
وعدمالتعرض فيها لذكر الس بالكلية مع ذكر الركاة فيها ؛ ولو كان ثابتأ فيبا لكانت 
أولى بالذكر لتعلقه برقة الآرض : 

ومنها - ما رواه فى الكافى عن البزنطى (()قال : «ذكرنا له المكوفة وما 
وضع عليبا من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال من أسل طوعا تركت أرضه 
فى يده ... الى أن قال : وما أخيذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى 5! صئع 
رسول الله ووتيخ مخيبر قبل سوادها و بياضها يعنى أرضما وتخلبا , والناس يقولون 
لا تصلح قبالة الأرض والنخل (0) وقد قبل رسول الله ببهييهع خيبر » وعل المتقبلين 
سوى قبالة الارض العشر ورأصف العمشر ق همهم 2 الحديث ©“ 

وها روأه فى التبذيب فى الصحيم عن البزنط (م) قال : « ذكرت لآفىالحسن 
هد الخراج وما سار به أهل بيته فقال المشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً 
تركت أرضه فيده ... الى أن قال : وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله باأذى يرى 
ك) صنع رسول الله ولتي بخيبر قبل ارضها وتخلها » والناس يقولون لا تصلم قبالة 
الآرض والنخل اذاكان البياض | كثر من السواد وقد قبل رسول الله يوي خبير 

)١(‏ د(م) الوسائل الباب «ب من جهاد العدو 

(؟) فى كتاب الاموال لالى عيدص «ه ان الارض المفتوحة عنوة حك بعض 
بتخمسبا وتقسمبها وارجع بعض امرها الى الامام أن شاء صفع كذلك وان شاء تركيا 
موقرفة على المسلمين عامة وانه تقر فى ايدي أهلها بالطددق , 





ج١١‏ ( تعريف المعدن ) اام 
وعليبم ف حصصيم العشر ولصف المثر » , 

و بابيلة فا ذكروه لا وجود له فى ثى* من الأخبار» بل ظواهرها من حيث 
عدم التعرض لذكره ولو أشارة سما فى مقام البيان هو العدم , بل ظاهر مرسلة 
حماد بن عيسى الطويلة )١(‏ الدلالة على ما قلناه حيث قال فيها : ٠‏ وليس لمن قائل ثى* 
منالآرضين ... الحديث» . 

لثالئة ‏ قد اختلفوا فى تقديم النس على المؤن وعدمه ؛ واختلفوا ايض فى 
تقديمه على السلب والجعائل وما يرضخه الامام للنساء والعبيد والكفار ان قائلوا 
وعدمه , وسيأت الكلام عليه انشاء الله تعالى فىكتاب الجباد » إلا ا نالذى حضرق 
من الآخبار الآن وهو صميحة رببى المتقدمة () إنما تضمنت اخراج الس بعد 
اخراج صفو المال الذى هو من الآنفال للامام يهو . 

المقام الثانى ‏ فالمعادنوهى من«عدنء اذا أقام لاقامة أهله فيهدائمأ أولانبات 
الله عر وجل ابادفيه , قال فى القاموس : والمعدن كجلس منبت الجواهر من ذهب 
ونخوهلافامة أهله فيه دائمأ أو لانيات الله عر وجلابادفيه . وقال ف المغرب : عدن 
بالمكان اذا أقام به , ومنه المعدن | خلقه اله تعالى فى الأرض من الذهب والفضة 
لآن الناس يقيمون فيه الصيف والششتاء » وقيل لانيات الله تعالى فيه جوهرها 
وانياته إياه فى الاآرض حتى عدن فيبأ أى بت . وهر أعم من أن يكون منطبعاً 
كالنقدين والحديد والرصاص والصفر أو غير منطبعكالياقوت والمقيق والكحل 
والفيروزج والباور ونهوها أو مائعأ كالقير واانفط والكبريت , والظاهر ان يله 
ما خرج عن حقيقة الأرضية ولو مخاصية زائدة عليها . وقال ف التذكرة ؛ المعادنهى 
كلما خرجمن الأرض مما يضاق فيبا من غيزهادق ما له قئمة , وقال ف البيانبمدعد 
جملةمن ما ذكر ناه : وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بباكالنورة والمغرة . 
وقالف الدروس : حتّىالمغرة والجص والنورة وطينالغسلوحجارة الرحى . وقالق 

لاص الام 





١ 5‏ من مايحب فيه الؤس العدن © ج) 
عليبا على سبيل الحقيقة , وف البيان : والحق به حجارة الرحى وكل أرض فيا 
خصوصية يمظم الانتفاع بهاكاائورة والمغرة . وظاهره عدم دخولها فى حقيقة 
المعادن . والمسألة لا تلو من إشكال وان كان الاقرب هو الآول , لتئاول 
ظاهر كلام أهل اللغة فى تعريف الممدن لذلك . 

ووجوب الس فى المعدن من ما وقم الاتفاق عليه أصأ وفتوى » ومن 
الأخبار ف ذلك صرحبددرة تمد بن مسلم عن أى جعفر يلللا )0( قال : وسالئه عن 
معادن الذهب والفضة والصغر والحديد والرصاص فقال عليها الس جميما » . 

وصحيحة الحلى )١(‏ قال : « سألت أبا عبدالله يَنهٍ عن السكنن كم فيه ؟ قال 
الس . وعن المعادن م فيها ؟ قال الس , وعن الرصاص والصغر والحديد وماكان 
من المعادن كم فيبا ؟ قال :يو خذ منباكا يود من معادن الذهب والفضة . . 

وصحييحة مد بن مسلم (م) قال ؛ « سسألت أبا جعفر يتا عن الملاحة قال 
وما الملاحة ؟ فقلت أرض سبخة مالحة يتمع فيها الماء فيصير ملحأ . فقال : هذا 
المعدن فيه الخس . فقلت ؛ والكيريت والنفط يخرج من الأرض ؟ قال فقال هذا 
واشياهه فيه اخنس» ., 

وصحيحة زرارة عن الى جعفر ها (؛) قال «سألته عن المغادن ما فيبا؟ 
فالكل ما كان ركازا ففيه الخس . وقال ما عالجته يمالك ففيه من ما اخترجاللهسبحانه 
من حجارتّه مصق الس ». 

اقول : لفظ الركاز فى الخير محتمل لآن بحمل على الكدئن وان حمل على 
المعدن , قال ابن الاثير فى نبابته (ه) : فى حديث المصدقة , وفى الركاز الس» 
الركاز عند أهل الحجازكنون الجاهلية المدفونة فى الأرض وعند أهل العراقالمعادن 

)١(‏ و(١)‏ د(م) و(4) الوسائل الباب م من مأ يحب فيه الس 
(ه) مادة ركز 





ج١0 (١‏ هل يعتبر لناب فى المعدن؟) 2 هوم 
والقولان تحتملهما اللغة لأنكلا منهما مركوز ف الأرض أى ثابت ‏ يقال ركزه 
يركزه ركزأً اذا دفنه » وأركز الرجل اذا وجد الركاز » والحديث إما جاء فى 
التفسير الآول وهو السكنز الجاهل , وانما كان فيه الخنس لكثرة نفعه وسبولة 
أخذه , وقد جاء فى مسند أحمد فى بعض طرق هذا الحديث ه وف الركائئز الس » 
كأنها جمع ركيزة أو ركازة , والركيزة والركزة القطمة مر جواهر الآرض 
المركوزة فيها , وجمعالركيزة الركاز ومنه حديشصر :انعبداً وجد ركزةعلىعبده 
فاخذها منه , أى قطعة عظيمة من الذهب , وهذا يعضد التفسير الثانى . انتبى . 
والظاهر ان معنى آخر ابر ان الس [نما يجب فى ما عوي بعد وضع مؤنة 
العلاج » ومرجعه الى تقديم اخراج المؤنة على الس , وبه صرح جلة 
من الاحاب . 
ويدل عليه ايضأ صميحة ابن الى نصر )١(‏ قال : «كتتبت الى أبى جمفر يهل : 
الخس آخرجهدقيلالمؤنة أو بعد المونة؟ فكتب بعد المؤنة » ويدل عليه أيضأبعض 
الأخبار الآتية فى الارباح ان شاء الله تعالى (:) , 
ثم انه قد وقع الخلاف هنا فى موضمين ؛ احدهما فى اعتبار النصاب 
وعدمه فى الممدن وعل تقدير أعتباره فهل هو عشر و نديناراً أو ديار وأحد ؟ 
ذهب الشيخ فالخلاف الى وجوب ا#س فيها ولايراعى فيهأ النصان وهو 
اختياره فى الاقتصاد ايضأ, ونقل عن ابن البراج وابن ادريس مدعياً عليه الاجماع 
حيث قال : أجماعهم منعقّد على وجو ب اخراج الس منالمعادنجميعها على اختلاف 
اجناسها قليلا كان المعدن أو كثيراً ذهب أ كان أو فضة من غير اعتيار مقدار وهذا 
اجماع منهم بغير خلاف . ونقل عن أبن الجنيد وابن الى عقيل والمفيد والسيد 
(+) كخير الأشعر يي والنيسابورى وعلى بن موزربار والمبداى الاتية فى اول 
المقام الخامس , 








(١ 5 7‏ ماهو النصابٍ ف الممدن ؟ ) ج١0‏ 


المرنضى وابن زهرة وسلار انهم اطلقوا وجوب الس »وهو ظاهر قَ موافقة 


القرل المتقدم . 
واعتبر ابو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا , ورواه ابن بابويه فى المقنع 
ومن لا يحضره الفقيه )١(‏ . 


وقال الشبخ فى النبابة : ومعادن الذهب والفضة لا يحب فيها الخس إلا اذا 
بلغت المالقدر الذى تيجب فيه الركاة . ونحوه فى المبسوط . واختاره ابن حمزة , 
وعليه جمبور المتأخرين : 

لما رواه الشبيخ عن احمد بن جمد بن الى نصر فى الصحيح (؟) قال : « سألت 
ابا الحسن ينهد عنما اخترج من المعدن من قليل أو كثير هلفيه ثى" ؟ قال : ليس فيه 
شى” حتى يبلغ ما يكون فى مثله الركاة عشرين ديناراً ». 

احتج القائلون بالقول الاول باطلاق الخنصوص و الاجمامع الذى تقدم قَْ 
كلام | بن ادريس , وهما يمكان من الضمف : اما الاطلاق فيجب تقبيده بالدليل 
المذكور , واما الإجماع فهو فى موضع البزاع غير مسموع ؛ قال فى الختلف : وكيف 
يدع الإجماع فى موضع الخلاف من مثل أبن بابو يه والشيخ والى الصملاح وغيرم ٠‏ 

ويدل على ما ذهب اليه ابو الصلاح ماروآه الكلينى واأشيخ عن أسمد بن مهد 
أبن الىنصر فالصحيم عنمد بنعلل بن ابىعبدالله وهو مجوول عن اف الحسن يها (*) 
قال : «سألته عن مأ رج من البحر من الاؤاؤ والياقوت والوبرجد وعن معادن 
الذهب والفضة هل فيه زكاة ؟ فقال اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الس » ورواه ابن 
بابويه مرسلا عن الكاظم يليد (4) . 

والشين قد جمع بين هذا الخبر وما قبله بارجاع الجواب الى السؤال عن ما 

(؟) الوسائل الباب ؛ من ما يحب فيه الهس 

(م) و(4) الوسائل الباب س من ما يحب فيه انس 








ج١١‏ ( فروع تتعلق بالعدن ) إل 
بخرج من البحر دون المعادن . وفيه تعسف فان السؤال قد اشتمل عليبها ولا 
قرينة تؤنس إصرفه آلى بعض دور بعض . والاكثر حملوا الخبر الثاتى على 
الاستحياب » دبعض حمل الاول على الرخصة والتبرع منهم ( عليهم السلام ) . وى 
فر وع 
الأول - المفووم من كلام جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) انه 
لا يعتبر فى النصاب الاخراج دفعة بل لو اخرج من المعدن فى دفعءات متعددة طم 
بعضها الى يحض واعتبر النصاب من المجموع وان تخالل بين الدئمات الإعراض 6 
وشرط العلامة فى المنتبى أن لا يكون بين الدفمات اعر اض فلو اهمله معرضاً ثم 
اخرج بعد ذلك لم يضم . وهو تقييد ألاص بغيردليل فان ظاهر النصوص التقدمة 
وجوب الذس ف هذا النوع كيف اتفق الاخراج فالتقييد بهذا الشرط يحتاج الى 
دليل وليس فلس . 
كل واد نوم الندصاب وظاهر النص المدم..ء وتتحقق الشركة بالاجتماع على 
الحيازة والحفر . ولو اختص أحدم بالجيازة وآخر بالنقل وآخر بالسبك . فان 
وى الحيازة لنفسه كآن أجميع له وعليه اجرة الناقل والسايك 0 وان نوى الشركة 
كان بينبم أثلاثا زيرجعكل واحد منهم على الآخر بثلث اجرة عمله بناء على أن 
نية الحائر :ؤثر فى ملك غيره . 
الثاللك ‏ صرح جملة من الاصداب بانه لو وجد معدنأ فى أرض ملوكة فوو 
لصاحيها ولا شىئ الممخرج وأن كأن ف أرض مياحة فهو رجه وعليه الس 1 
الرابع ‏ قالوا : لو أخترج خمس تراب الممدن لم يحرئه لجواز اختلافه فى 
الجوهر ع ومقتضاه انه لو عم التساوى جاز . ولو اتخذ منه درام أو دنائير أو حلا 
فالظاهر ان انس ف السبائك لا غير . 





9-18 ( من مايحب فيه الجس الكنن ‏ التصاب فى الكان 6 ج١0‏ 





لمقام الثااث ‏ فى اللكنوز والمكثز لغة هو المال المذخور تحت الأرض » 
ولا خلاف بين الاستاب ( رضوان الله عليهم ) فى وجوب اللنس فيه . 

ويدل عليه من الأخبار تيحة الحلى )١(‏ «أنه سأل ابا عبدالله يها عن 
الكنن ؟ فيه ؟ فقال الس ٠.‏ 

ودوى فى الفقيه والخحصال فى وصية النى بزيوه/ اعلى ا )١(‏ قال : ١‏ ا على 
ان عبدالمطلب سن فى الجاهلية خمس سبن اجراها الله له فى الاسلام ... الى أن قال 
ووجدكازاً فاخخرج منه انس وتصدق به فائول الله : واعليوا اما غنمتم من شى” 
فآن لله خمسه ... الأبة (0) ٠١‏ . 

وصيدة |حبيد بن جمد بن أفى لصر عرلةى. الى امسن الرضا ينهد () قال : 
« سألته عن ما يجب فيه الس من المكان ؟ فقال ما يحب الزكاة فى مثله ففيه اخنس» 

ودوى الشيخ المفيد ( طيب الله م قده ) فى المقئعة مرسلا (ه) قال : « سل 
الرضا يهو عنمقدار الكنز الذى يحب فيه الفس ؟ فقال ما يحب فيه الركاة منذلك 
بعينه ففيه ألخس ومالم يبلغ حد ما يحب فيه الركاة فلا “مس فيه » . 

ولا خلاف ايضأً بين الأصعاب فى ما أعلل فى اشتراط انس فى هذا النوع 
بباوغ عشر بن ديناراً أو داىدرم وهو النساب الآأرل م نالذهب واافضة , ويدل 
عليه الخبران الآخيران , وما عدا النقدين المذكورين فانه يعد بهها » و بذلك صرح 
العلامة فى المنتهى . 

إلا ان عبائر جملة من الأصحاب كانحةق فى الشرائع اقتصروا على نصاب 
الذهب خاصة ولمله جرد القثيل , قال فى المنتبى : وليس للركاز تصاب آخر بل 
لايح الخمس فيه إلا ان يكون عشرين مثقالا فاذا بلغها وجب فيه [لمس وفى ما 
زاد قليلاكان أو كثيراً . 
()د(»)م(») دره) الوسائل الباب و من ما يحب فيه الس 

لا سورة الاثقال الآية مع 





ج 1١‏ ل[ حك ما يوجد فدارالحرب وما يوجد فدار الاسلام ) - عنام 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عن المنتبى : ويشكل بان مقتضى رواية أبن 
الى نصر مساواة الخس الركاة فى اعتار النصاب الثاق كالاول إلا انى لا أعلم بذلك 
مصرحاً . انتهى . 

أقرل : لا يخق ان المراد من السؤال ف الرواية المذكورة إنماهو السؤال 
عن المقدار الذى يتعلق به الس بحيث لا يحب فى ما هو أقل منهكا هو ظاهر من 
رواية المقئعة فاجاب يهو بقدر ما تحب الركاة فى مثله وهو عشرون دينارا أو ماثنا 
حرثمء لاان المراد المساواة فى النصب للكون ما بينها عفوأ لا خمس في هكالركاة . 
وبالملة فالمقصود بالسؤال والجواب نما هو المساواة فى مبدأ تعلق الخس كا فى 
مدأ تعلق الركاة . 

اذا عرفت ذلك فاعل انه لا خخلاف بين الأصحاب ( رضوان الله عليرم ) 
فى ان ما بوجد فى دار الحرب فانه لآخذه وعليه الخس أعم من أن يكون عليه أثر 
الاسلام أم لا . 

قالوا : اما انه لواجده فلان الآصل ف الاشماء الاباحة ‏ والتصرف ف مال 
الغير إنما بحرم اذاكان ملكا لحترم وهو هنا غير معلوم أو تعلق به نبى خصوصاً 
أو عموماً وهو هنا غير ثابت , وجينئذ فيكون باقيأً على مقتضى الاباحة الآصلية . 
واما وجوب المس فلما تقدم من الاخبار . 

أقول : ولك أن تقول ان المعلوم من أحاديث وجوب الخمس فى الكنز 
وغيره من معدن وغوص وتحوهما من أصناف ما يحب فيه الخمسارن وجوب 
الآخراج متفرع على ملك ارج لبتجه الخطاب له بالإخراج إذ لا يعقل الوجوب 
عليه فى مال غيره , فايجاب الخمس ف الصورة المذكورة بالأخبار المتقدمة مستازم 
لليلك البتة , وحيتئذ فتكون الأخبار المشمار اليه دالة عل ىكل من الأمررين . 

اما ما يوجد ف ذار الاسلام فان ل يكن عليه أثر الاسلام فبو لو اجده 
ايض وعليه الخمس سواءكان فى أرض مباحة أو ماوكة ولم يعترف به المالك 





4م سب ( حم ما يوجد فى دار الاسلام وعليه اثره ) اج 

والظاهر انه لا خلاف فيه , واستدلوا بما قدمنا نقله عنبم فى الموجود فى 
أرض دار الحرب » وهذا ان شيخنا الشهيد فى البيان شرط وجوب الس فى 
الكنن بامىين : أحدهما الدصاب عشرون ديناراً وثانيب) وجوده ف دار الخرب 
مطلقاً أو دار الاسلام وليس عليه أثر الاسلام . 

وما الخلاف والاشكال فى ما وجد فى دار الاسلام وعليه أثره فبل هوك 
تقدم أو يكون لقطة ؟ قولان مشروران » اختار أولما الشنيخ فى الخلاف حيث 
قال : اذا وجد دراه مضروبة فى الجاهلية فبو ركاز ويحب فيه الخمس سواءكان 
ذلك في دار الاسلام أو دار الحرب ؛ وان وج دكازاً عليه أثر الاسلام بان 
تكون الدرام والدنائير مضروبة فى دار الاسلام وليس عليبا أثر ملك يؤخذ منه 
الخمس . وهو ظاهر فى ايحابه الخمس ف ما وجد فى دار الاسلام وعليه أثره 
أعم من أن يكون فى أرض مباحة أو مماوكة ولم يعترف به المالك . والى ذا 
القرل ذهب ابن ادريس وغيره ومنهم الحقق فىكتاب اللقطة . واختاد ثانيهما 
اأشبخ ف المبسوط حيث قال : الكنوز التى تؤوخذ من دار الحرب من الذهب 
والفضة والدرام والدنائير سواءكان عليبا أثر الاسلام أم لم يكن يحب فيها المنس 
واما الثى تؤخطذ من بلد الاسلام فان وجدت فى ملك انسان وجب أن يعرف أهله 
فان عرفه كان له وان لم يعرفه أو وجدت فى أرض لا مالك لما, فانكان عليها أثر 
الاسلام فبى بمنزلة اللقطة سواء , وان لم يكنعليها أثر الاسلام اخرج منها الس 
وكان الباق لواجدها . والى هذا القول ذهب جل المتأخرين : منبم ‏ العلامة فى 
الختاف والحقق فى كنتاب الخمس , وظاهره فالممتبر التوقف حيث اقتصر عل نقل 
الخلاف عن الشيخ فى السكتابين المذكو رين . وظاهر الششهيد فى البيان الفرق بين 
الموجود فى الآرض المباحة والموجود فى المملوكة ولم يعترف المالك به حيث وافق 
الجلاف فى الآرض المماوكة اذا ل يعترف به المالك ووافق المبسوط ف الآرض 
المماحة وهو غريب : 





ج١١ (١‏ حم ما يوجد فى دار الاسلام وعليه اثره ) اوم 

استدل العلامة فى اختلف على ما ذعب اليه من كونه لقطة قال : لنا ‏ انهمال 
ضائع عليه ملك انسان ووجده فى دار الاسلام فيكون لقطة كغيره : 

ثم قال احتج فى الخلاف بعموم ظاهر القرآرن )١(‏ والاخبار الواردة فى 
اخراج الخمس من الكنوز (0) والتخصيص يحتاج الى دليل . ثم أجاب بالقول 
بالموجب ما ل يظبر المخصص قال : وانخصص هنا ثابت فانه مال يغلب عل الظنانه 
مماوك لمسلم فلا بحل من غير تعريف . ولا يخن ما فى هذا الجواب. 

والاظبر الجواب عن ذلك با رواه الششيخ فى التبذيب ف الموثق عن اماق 
ابن عمار (م) قال : «وسألت أن ابراهم قلا عن رجل نزل ف لعض بوت 9 
فوجد فيأنحواً من سيعيندرهما مدفونة فل تزل معه ولم يذكرها حتىقدم الكو فة كيف 
بصنع ؟ قال يسأل عنها أهل المعزل لعلهم يعرذونها . قات ؛ فان لم يهرفوها ؟ قال 
يتصدق بهاء وهو ظاهر فى كونه لقطة لاكيزاً وحينئذ فيخص به اطلاق الاخبار 
التى استند اليبا . 

وهذا الخبر صريم فى الرد على ما اخختاره فى البيان مر كون الموجود فى 
الآرض المماوكة مع عدم اعتراف المالك به يكون فيه الخمس . والخير المذكور 
ايضأ ظاهر فى الرد على صاحب المدارك فى ما ذكره من المناقشة فى مة اطلاق 
اللقطة على امال المكنوز , قال اذ المتبادر من معناها انها المالااضائع على غير هذا 
الوجه . وهذا الخير حجة عليه . 

والاظبر فى الإستدلال عل القول الآول هو الاستدلال بصحيحة محمد بن 
مسلم عن أحدهما( عليهما السلام ) (؛) قال : « وسألته عن الورق يوجد فى 
دار ؟ فقال : ان كانت الدار معمورة فبى لأهلرا وان كانت خربة فانت أحق 
عا وجددات» ٠‏ 
الانفال الأآية' مع (») الوسائل لباب م من ما بجب فيه الس 

رس و(4) الوسائل الباب و من اللقطة 





ا ل( حك ما يوجد فى دار الأسلام وعليه ائره ) تالا 
30 وصحيحته الاخرى عن ااصادق هد )١(‏ قال : ٠‏ سآلته عن الدار يوجد 

فيها الورق ؟فقال انكانت معمورة فيبا أهلبا فبو لحم واذكانت خر بة قد جلا عنبا 
أهليا فالذى وجد المالأحق به» . 

وببذين الخبرين استدل شيخنا الشبيد الثاى ف المسالك فى كتاب اللقطة 
للمصنف على ما ذكره من أن ما يوجد ف المفاوز أو فى خربة قد هلك أهلها فبو 
لواجده ينتفع به بلا تعر يف » وكذا ما يجده مدفوثا فى اضرلا مالك لها , 

وق الاستدلال ع القول الثاق هو مارواه انشييخ قَْ الصدييم عن تمد بن 
قيس عن الباقر يقلا )١(‏ قال : « قضى على نيلا فى رجل وجد ورقا فى خربة أن 
يعرفها فان وجد من يعرفما وإلا تمتع بها» . 

وهذه الرواية وانكانت أعم من أن يكون ذلك الورق عليه سكة الاسلام 
إلا انه يحب تخصيص عمومها بما دل على انما لا أثر للاسلام عليه فان فيه الخمس 
ويكون لواجده » ومثلبا فى ذلك موثقة اماق بن عمار المتقدمة . 

وأنت خبير با فى هذه الأخبار من التناقض والتضاد إلا ان من فالبالقول 
الثاى جمع بين صصح تمد بن مسلم و صحبحة تمد بنقيس بحمل اأصحيحتينالمذكور تين 
على مالم يكن عليه أثر الاسلام وحمل صحيحة مد بن قيس على ما اذاكان عليه أثر 
الإسلام . ولا يخق ما فيه من البعد لعدم ما يدل عليه من الاخبار , 

وف المدارك حيث اختار العمل له حيدتى حمد بن مل حمل صميدة حمد بن 
قيس على ما اذا كانت الخر بة لمالك معروف أو عل ما اذاكان الورق غير مكنوز. 
ولا يخق ان هذا وان أمكن فى الصحيحة المذكورة إلا انه لا يمكن فى مرثقة انتماق 
أبن عمار ااتى ذكرناها إلا انه لم يذكرها أحد منهم فى المقام . 

)١(‏ الوسائل الباب م من الأقطة عن ابي جعفر ١ع‏ |5 فيالفروع ج ؟ ص ب«ادم 


والتبذيبج + ص ٠وم‏ ايضأ 
() الوسائل الباب و من اللقطة 





ج21 ([ا حكم ما يوجد ف دار الاسلام وعليه أثره )) ب سمط 

وبالجملة فالمسألة عندى موضع اشكال , على ان ظواهر الصحاح الثلاث الثى 
ذكروها لا دلالة فيبا على كون ذلك الورق كنزاً , وحينتذ فيشكل التعلق بباى 
المسألة ‏ بل ربا ظهر منباكونه لاكذلك , وظاهر عيارة الشرائع المتقدم 
ذكرها ذلك حيثعطف فيها ما يحده مدفونا علىما ذكره أولا بقوله : ه وما بوجد 
فى المفاوز ... الى آخره » , 

وقد ذكر جمع منهم أيضأ انه لو كان فى أرض ماوكة للواجد 20007 
بالإحياء كا نكالموجود فى المباح فىكونه للواجد مع عدم أثر الاسلام عليه ومع 
وجود الآثر يدخل نحت الخلاف المتقدم ‏ وان ملكت بالابتياع عرفه من جرت 
يده على الأرض فان اعترف أحدم به فهو له وإلا جرى فيه التفصيل المتقدم . 

وبعض عبائر م هنا اشتملت علىكونه للواجد مطلقا » ولكن نبه شيخنا 
الشبمد الثانى ف المسالك فىكتتاب اللقطة على التقبيد بالتفصيل , حيث أن عبارة 
المصنف هنا مطلقة فقال : واطلاق الم بكونه لواجده مع عدم اعتراف المالك 
والبائع به اأشامل لما عليه أثر الاسلام وعدمه تبع لاطلاق النص كا سبق » ومن 
قيد تلك بانتفاء أثر الاسلام فيد هنا ايضأ لاشتراكبم| فالمقتضىفعه يكون لقطة . 
واشار بالنص الى ما قدمه من كيحتى مد بن مل المتقدمتين . 

ومن صرح بما ذكره شيخنا الشبيد فى الدروس مقال بعد أن حم يبكورنف 
الركاز الذى فيه المثس هو ما يوجد ف دار الحرب مطلقأ أو فىدار الاسلام ولا 
اثر له ولوكانعليه أثر الاسلام فلقطة خلافا للخلاف , ثم قال : ولو وجده فىملك 
مبتاع عرفه البائع ومن قله فانلم يدرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الاسلام 
وعدمه . انترى . 

و باجخلة فالمتحصل من كلامهم ان ما وجد فى أرض الاسلام مطلقأ ول يعل له 
مالكفانه مع عدم أثر الاسلام كنز لواجده وعليهالخوس ؛ ومعه يكونيحل الخلاف 
المتقدم سواءكان فى أرض مماحة أو ملوكة للواجد أو غيره مع عدم اعتراف 





ام ل زو اشترىدابة أو سمه ووجد فى جوفها شيئأ له قيمة يج ب 


وينبغى التخبيه هنا على فوائد 

الأولى ‏ قد صرح شيخنا الشهيد فى الدروس بان الظاهر ارى مجرد قول 
المعترفكاف بلا بيئة ولا مين ولا وصف , عم لو تداعيا لكان لذى اليد بسميئه 
ولوكان مستأجرا فقولان للشيخ . 

اقول : أما ان بجرد قول المعتر ف كاف فهو مقتضى القواعد المتفق عليما 
بينم المؤيدة بالنصوص ايضأ )١(‏ فان منادعى شيا ولا منازع له دفع اليه , ويدل 
عليه صريحاً خب ركيس الالف درم (؟) واما مع تداعيهما ممأ فالحكم كا ذكره ايضأ 
ما تبين فى مله , واما لو حصل التداي بين المالك والمستأجر فقد أوضحه ف الببان 
وهو نحل توقف. 

الثانية ‏ قد صرح جملة من الاب بوجوب التعريف ان تقدم من الملاك 
متى كان فى ارض بماوكة الغسير أو.للراجد مع انتقاها بالبيع أو الارث مقدماً 
الأقرب فالأقرب. 

وقال فى المدارك بعد نقل ذلك عنهم : ويمكن المناقشة فى وجوب تعريفه 
لذى اليد السابقة اذا احتمل عدم جريان يده عليه » لاصالة البراءة مر هذا 
التكليف مضافاً الى اصالة عدم التقدم . ولو عل انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغى 
القطع بسقوط نعريفه لانتفاء فائدته . وكاذا الكلام لو كانت موروثة . انتبى . 

اقول : ما ذكره لا يخلو من قرب ويؤيده صميحة عبدالله بن جعفر الآئية 
فى المقام (م) . 

الثالئة ‏ قد ذكر جملة من الاصواب فى هذا المقام انه لو اشترى دابة ووجد 

رى الوسائل الباب ب من كيفية اليم واحكام الدعرى 

زم) صن نسم 





ج١١‏ وو اشترى دابة أوسمكة ووجد فجوفا شيكأ له قيمة 4 52000 
فى جوفبا شيئأ له قبمة عرفه البائع نان عرفه فهو له وان جيله فهو للمشترى وعليه 
الخمس . ولو ابتاع - فوجد فى جوفها شيثاأً اخرج خمسه وكان الباق له , وليس 

عليه تعر يف هنا . 

وبما ذكروه بالنسية الى مسألة الدابة وانه بحب تعريفه ومع عدم اعتراف 
البائع به يكون للشترى قد وردت صحيحة عبدالقه بنجعفر )١(‏ قال : «كنتبت الى 
الرجل يت اسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بققرة للاضاحى فليا ذيحها وجد فى 
جوفها صرة فيها درام أو دنائير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقع يذ عرفبا 
البائئع فان لى يكن يعر فها فالشى” لك رزقك اله تعالى اياه » . 

والرواية لا دلالة فيها على وجوب امس فى ذلك امال الذى فى جوف الدابة 
ولم ينقلوا فى المقام دليلا غيرها ع وكأنهم بنوا فى ذكر هاتين المسألتين هنا على ان 
ما يوجد فى جوف الدابة والسمكة من قبيل اللكنوز , وهو بعيد فان اللكان لغة 
هو المال المدفون فى الأرض . نعم يمكن أن يكون ذلك داخلا فى صنف الارباح 
فيكون وجوب الخس لذلك , وحيائذ فالانسب ذكر ذلك فى ذلك المقام . 

واطلاق الخير المذكور شامل لما لو كانت الدرامم ونحوها من ما عليه أثر 
الاسلام أو لم يكن , ومقتضى عدم ذلك فى الكن يا ذكر نا التفصيل هنا ايضا بين 
ما عليه أثر الاسلام أولا وجريان الخلاف المتقدم فى ما عليه أثر الاسلام » مع 
ان الرواية صريحة فى كونه لواجده , فتحملعئد من قال مة بكو نه أوأجده مع عدم 
أثر الاسلام علىكون تلك الدرام ليس طليها أثر الاسلام , واما عند من قال انه 
لوأجده مطلقأ فلا اشكال بل تُكون مثل صحيحتى مد بن مسل المتقدمتين . 

وأما ما ذكره فى المدارك ‏ حيث قال : واطلاق الرواية يقتضى عدم الفرق 
بينما عليه أثر الاسلام وغيره ‏ بلالظاهر كو نالدرام فذلكالوقت مسكوكة ب.كة 


(1) الوسائل الاب ه من اللقطة 








ل لو اشترى دابة أوسءكة ووجد فيجوفها شيثأ له قيمة 6ع 
الاسلام و لعل ل ذلك ١‏ هو الوجه قاطلاق الاجاب الاحماب ال5 ف فى هذه المسألة واائذ التفصيل " 
ف السابقة . انتوى - 

فظنى عدم استقامته, لانه مىكانت هذه المسألة من قبيل مسألة الكنر 
الموجود فى دار الاسلام , وقد تقدم فى تلك المسألة التفصيل بين مالم يكن عليه 
أثر الاسلام فبو لواجده اتفاقاً أوكرنه عليه أثره ففيه الخلاف بين كر نه لواجده 
أو يكون لقطة , وحينئذ فى كان الظاه ركون تلك الدرام فى ذلك الوقت مسكوكة 
بسكة الاسلام كانت بحل الخلاف , فكيف يكون ذلك سببآ فى اطلاق الحم بكونه 
لواجده فى هذه المسألة ؟ واطلاقهم الحم هناكذلك إما يصم تفرعه على عدم 
كونها مسكوكة بسكة الاسلام للآنه ممل الوفاق على كوته لواجده لا المكس ك ذكره 
ولذا قال جده ( قدس سره ) فى المسالك : وف المسألئين إشكال آخر وهو اطلافهم 
الحم بكونه لواجده بعد امس فى أى فرض ء فان ثم فان ذلك إنما يتم مع عدم أثر 
الاسلام وإلا فلا يقصر عر ما يوجد فى الأرض لاشتراك اليك فى دلالة أثر 
الاسلامعل مالك سابق والاصلعدم زواله , فيجب تقبيد جواز القلك بعدموجود 
الآثر وإلا كان لقطة في الموضعين . انتبى . 

وكيف كان فالأظبر عندى هو ما تقدم من أنهذه المسألة بف ديما المذكورين 
لا ارتباط لحا بهذا المقام ما ذكروه لعدم صحة اطلاق المكنن الذى هو لنة وعرفاً 
عارة عن المال المدفون فى الأرض عل ما فى جوف دابة أو سمكة أو نحرهها , 
وإنما الأنسب ف ايحاب املس فيها أن تحمل فى صنف الارباح لانها من قبيله بغيد 
اشكال , وفى ذلك الخروج من هذه الاشكالات والتكلفات التى ذكروها فى هذه 
المسألة من ما ذكرناه وما لم نذكره . 

ثم لايق ان ظاهر الرواية المذكورة هو وجوب تعريف البائع خاصة دون 
من جرت يده على ذلك المببع مطلقاً , وهر مؤيد لما ذكرناه فى المسألة السابقة . 

والظاهر ان مبنى كلام الاصحاب فى وجوب تعريف ما فى جوف الدابة 








عن ١‏ أو اشترىداية أو سمكة ووجد فى جوفها شيئأه قيمة  )‏ لس 





دون ما فى بطن السمكة ه وكون ما فى جوف الدابة من قبل ما وج ه فى أرض 
ملوكة وما فى جوف السمكة كالموجود فى الارض المباحة , ولا اشكال فى ان 
السمك فى الاصل من جملة المواحات الى لا لك إلا بالحيازة مع النية ع والصياد 
اما حاز السك دون مافى بطنها لعدم عله به فل يتوجه اليه قصد , والملك فرع 
القصد المتوقف عل العلل . وما أورده فى المسالك من الاشكال على هذا اللكلام 
الظاهر انه لا أثر له وليس ف التطويل بنقلهكثير فائدة . 
إلا انهم ل ينقلوا فى مسألة ما يوجد فى جوف السمكة هنا خبرا ولا دليلا 
مع أن الروابات به موجودة , واذاكانت النصوص ف كل من الموضعين دالة على 
الحم المذكو ر فلا معنى لهذه المناقشات فى المقام . 
ومن الاخبار الى وقفت عليها من ما يتعلق ما فى جوف السمكة مارواه 
ثم الاسلام فى المكاق )١(‏ إسئده عن الى حمرة عن الى جعفر ينبا « أن رجلا 
عابدأ من بنى اسرائيل كان حارفأ ... الى أنقال : فاخذ غر لا فاشترى به سمكة فو جد 
فى بطنها لؤاؤة فباعها بعشرين الف درم لجاء سائل فدق الباب فقال له الرجل 
ادخل فقال له خذ أحد الكيسين فاخذ أحدهما فانطلق , فل بكن باسرع من أن 
دق السائل الباب فقال له الرجل ادخل فدخل ووضع الكيس فى مكانه , ثم قال 
كل هنيثاً مريثاً إنما أن لك مرن_. ملانكة ربك إئما أراد ربك أن بباوك فوجدك 
كرا 9 ذهب ». 
ودوى سعيد بن هبة الله الراوندى ىكتاب قصص الآنبياء عن حفص بن 
غياث عن الى عبدأالته يِه )١(‏ قال : دكان فى بنىاسرائيل رجل وكان محتاجأ فالحت 
عليه ام أته فطلب الرزق فابتبل الالقه فى الرزق ف رأى فى النوم : أيما أحب اليك 
درهمان من حل أو الفان من حرام ؟ فقال درهمان من حل . فقال تحت رأسك . 
فانقبه فر أى الدرهمينتحت رأسه فاخذهما واشترى بدره سمكة وأقبل الى هنزله فلما 
(ي) الروضة ص ومس وف الوسائل الباب ٠١‏ من اللقطة 
(ب) الوسائل الباب ٠١‏ من اللقطة 





ا ( الحديث المتضمن لوجوب خمس الركاز على واجده ) ج١١‏ 
دأته امرأته أقبلت عليه كاللامة وأقسمت أن لا تمسها , فقام الرجل البها فليا 
شق بطتها اذا بدرتين فياعبيا بار بعين الف ددثم». 
وروى الصدوق فى الامالى عن على بن الحسين ( عليهما السلام ) )١(‏ حديئا 
يشتمل على ان رجلا شى اليه الحاجة فدفع له قرصتين وقال له خذههما فليس عندنا 
غيرهما فان الله يكشف ما عنك وير يك خخيرآ واسعاً منهما , فاشترى سمكة باحدى 
القرصتين و بالاخرى ملحأ فليا شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين , 
فباع اللؤلؤتين يمال عظم فقطى منه دينه وحسذت بعد ذلك حاله . ونحوها بر فى 
تفسير المسكرى يقلا (0) ايضأ . 
الرابعة - دوى ثقة الاسلام فى السكافى والشيخ فى التهذيب يسنديهها عر 
الحارث بن حصيرة الازدى 6( قال : «وجدرجل ركازآً على عبد آمير المؤمئين 
ينيد فابتاعه الى منه بثلاتمائة درم ومائة شاة متبع ؛ فلامته انى وقالت أخذت 
هذه بثلا تمائة شاذ أولادها ماثة وانفسها مائة وما فى بطونها مائة ؟ قال.فندم ابى 
فانطلق ليستقيله الى عليه الرجل ع فقال خذْ منى عشر شيأه حل دنى عشرين شاة 
فأعياه . فاخذ ابىالركاز واخرج منه قبمة الف شاة . ذاتاه الآخر فقال خذ غئمك 
واتتى ما شت فابىفمالجه فاعياه فقال للاضصر رب بك فاستمدى امير المؤمنين إو 
على الى فلما قص الى على امير المؤمنين تقو امره قال لصاحب الركاز : اد خمس 
ما أخذت فان الخنس عليك فانك أنت الذى وجدت الركاز وليس عل الآخر ثى* 
لأنه [ها أخذ يمن غدمه » . ْ 
أقول : قوله فى الخبر ه فابتاعه ابى منه بثلاثمائة درم ومائة شاة متبع» فى 
رواية الكافى واما رواية التبذيب (4) فليس فيها ه ثلاتمائة درم والظاهر أنه هو 
)١(‏ درم) الوسائل الباب ١.‏ من اللقطة 
(©) الوسائل الاب + من ما يجب فيهالنس 
(4) ج ,ا ص و"( باب الزبادات بعد الاجارة 





ل ( من ما يحب فيه الخس الخوص أ م 

الأصيم كا يدل عليه سياق الخير . 

ثم انه لايق مافى هذا الخبر من الإشكال إدلالته على عدم تعلق الس 
بالعين ع وهو خلاف مدلول الآيات والآخبار وكلام الأسماب والحم فى الس 
والركاة واحد , وفد سلف تحقيق ذلك فى الركاة بما يدل عل ما ذكرناه . 

المقام الرابع:- فى ما يخرج من البحر بالغوص من الدر والجواهر , ولا 
حلاف بين الاب (رضوان الله عليهم ) فى وجوب لأس فيه . 

ويدل عليه صحة الحلى )١(‏ قال ؛ د سألت أا عبداقه نهد عن العنبر 
وغرص اللؤاو فقال عليه الخس». 

ورواية عمد بن على عن الى الحسن يقلا (؟) قال : ه سألته عن ما يخرج من 
البحر من الاؤلق والياقوت والز.رجد وعن معادن الذهب والفضة مافبه ؟ قال اذا 
باخ منه دوناراً ففيه انس » . 

وروى الصدوق فى الخصال فى الصحيم عن ابن أبى مير عن غير وأحد عن 
الى عبدالله يهل (م) قال : د الس على خمسة أشياء : على اللكنوز والمعادن والغوص 
والغنيمة . وفسى ابن الى عمير الخااس , ونحوه فى المقنع (4) . 

وروىالشيخ باسناده عن حماد بنعيسى قال روأه لى بعض أصحابنا ذكره عن 
العيد الصا الى الح الاول هه (ه) قال : ٠‏ الس من خمسة أشياء من الغناتم ومن 
الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة . وفى رواية يونس ه والءئير » اصبتها فى 
عض كتبه هذا الحرف وحده المثير ول ابععه, . 

وروىالشبخ أيضاً عن !مد بنممد قالحدثنى بعض أصحابنا رفع الحديث() 
قال : م الؤس من خمسة أشياء : من الكنو ز والمعادن والغوص والماتم الذى يقائل 

() الوسائل الباب ب*ن من ما يحب فيه الس 

(ى ورم) الوسائل الباب سم من ما يحب فيه الس 

(4) وره) و(و) الوسائل الباب ؟ من ما يحب فيه الس 





- 44م لما يخرج بالغوص من الاموالالنى عليها أثر الاسلام ) ج ؟١‏ 
عليه . ولم يحفظ الخامس ... الحديث » ٠‏ و 
وما ذكره فى المدارك بعد نقله صحبحة الحلى المتقدمة ‏ من انها قاصرة عن 
افادة التعمم لاختصاصها بنوص الاؤلؤ إلا أن يقال انه لا قائل بالقصل ‏ ضعيف 
فان رواية همد بن عل المتقدمة اشتملت على ضم الياقوت والزبرجد وجملة الاخببار 
الباقبة على الغوص أى ما يخرج بالخوص وهو عام . 

م انه لا خلاف فىاعتبار النصاب فيه , واما الخلاف فى تقديره فالمشبور 
انه ما بلغ قيمته دينارا وعليه ندل رواية همد بن على المتقدمة ع ونقل فى الختلف 
عن الشين المفيد فى المسائل الغرية تقديره بعشرين دينارا ول ثقف على مستئده . 

قال فى المنتبى : ولا يعتبر فى الرائد نصاب اجماعا بل لو زاد قليلا أو كثيراً 
وجب فيه الس ٠.‏ 

واعتبار الديثار فىالغوص بعد المؤنم تقدم الدليلعليه , والبحث فى الدفعة 
والدفعات ؟ا تقدم فىالمعدن , والأظهر كا تقدم ثم ضم اجميع وان اعرض اوطال 
الزمان . الوا : ولو اشترك فى الغوص جماعة اعتبر لوغ نصيب كل واحد منوم 
النصاب . ويضم انواع الخرج بعضبا الى بعض فى التقويم . والظاهر من كلاموم 
أجزاء القيمة فلا يتعين الاخراج من العين . 

وبلبخى التفبيه على امور : 

الأرل-فى ما يخرج بالغوص من الاموال التى عليها أثر الاسلام اشكال 
ينمأ من دلالة ظاهر روات الشعيرى والسكوف عن الى عبدالله يهو «٠ )١(‏ فسفيئة 
انكسرت فى البحر فاخرج بعضهبالغوص واخرج البحر بعض ما غرقفيها : فقال 
أما ما اخر جه البحر فبولاهله الله أخرجه واما ما اخرجبالغوص فبولهم وم أحق 
به » ويؤيدها اطلاق الغوص فى الاخبار المتقدمة ؛ ومن أن المثيادر من ما اخرج 
بالغوص يعن من ماكان مقره بالاصالة تحت الماءكالاشياء الممدودة فى الروايات من 

() الوسائل|اباب ١١‏ من اللنطة 





ج73 (إهليختص الس يما يؤخذ بالغوص ؟- يحب امس ف العنير ب - 
اللؤاؤ والباقوت والزبرجد ونحوها لاما وقع ف الماء ورسب فيه ثم اخرج منه 
بالغرص و الروايتان المشار اليا إنما تدلان على كونه لحرجه واما أنه يحب فبه 
الس فلا . على أن ظاهر الخبر ين غير خال من الاشكال لآن الحم به لخ رجه مع 
وجود أهله من غير ناقل شرعى مشكل , اللبم إلا أن يحمل ذلك عل اعراض أهله 
عنه لدم امكان اخراجه ونمو ذلك وإلا الحم بما دلا عليه على الاطلاق 
خالف للقواعد الشرعية والضوابط المرعية المتفقة على انه لايحل مالامرى* مسل 
إلا برضاء منه )١(‏ . 





الثانى ‏ المشهور بين الاصحاب اختصاص وجوب الفس مما يؤخذ مرن. 
البحر بالخوص فلو أخذ من غير غوص فلا خمس فيه من هذه الجرة , وقال اأشهيد 
فى البيان : ولو أخذ منه ثى* من غير غوص فالظاهر انه بحكه , 

قال فى الذخيرة بعد نقل ذلك عن الشهيد : وهو غير بعيد ولعل مستاده 
اطلاق رواية أحمد بن ممد بن الى نصر السابقة . واشار بها الى رواية عمد بن على 
حيث أن الرأوى عنه أحمد بن شمد بن ألى نصر , 

ولايخن ما فيه فان الرواية المذكورة وان تضمنت التعبير عن ذلك بقوله 
ويخرج من البحرء الذى هو أعم م نأن يكون بغوص أو غيره إلا ان جملة الروايات 
الباقية الى قدمناها كاها قد اشتركت ف التعبير بالغرصء فاطلاق العبارة فى الرواية 
المذكورة مقيد بما ذكر فى الاخبار الباقية والتعبير بذلك إنما وقع توسعا اظبور انه 
لا يقع اخراجذلك إلا بالغوص» فائبات حم شرعى بهذا الاطلاق والحالكا ذكرنا 
لآ يخلو عن مجازفة وبه يظبر ضعف ما ذكروه . 

الثالثك ‏ لريب فى وجوب اللخمس ف العزير وعليه أجماع الاصحان وقد 

)١١‏ الوسائل الباب م من الاثفال رقم , + » والباب؛ من الغصب عن صاحب 
الزمان ( ع) , لال لاحد أنيتصرفف مال غيره بغير اذنه » وفى المحاضرات قم المعأملات 
ص مع ذكر الحجة المقرم مصادره من طرق ااشبيعة والسئة فراجعه . 





مم ( تعريف المنبر ) ج1١‏ 
تقدم ذلك فيصحيحة الحلى (:) ولكرى اختلف كلامهم فى مقدار نصابه فذهب . 
الأكث الى انه ان اخرج بالغفوص روعى مقدار ديئار وان جنى من وجه الماء أو 
من الساحل كآن له 5 المعادن , 
قال فى المدارك : ويشكل بانتفاء ما يدل على اعتبار الديئار فى مطلق ارج 
بالفرص و بالمنع من اطلاق اسم المعدن على ما يحنى من وجه الماء. 
أقول : اما الاشكال الثانى فوجبه ظاهر ‏ واما الآول ففيه ان الظاهر من 
الرواية المشتملة على ذكر الدينار ان ما ذكر فيها من ما خرج من البحر من الاؤاؤ 
وما بعده من الافراد إنما هو على جبة القثيل لا الحصر , وعل هذا بنى الاستدلال 
بها على نصاب الديئار فى ما أخرج بالغوص مطلقا ا عليه اتفاق الأصحاب 
قدي و حديثاً : 
الرابع ‏ قال فى القاموس : العنبر من الطيب روث دابة بحرية أو نبع عين 
فيه . ونقل عر ابن ادريس فى سرائره انه نقل عن الجاحظ ىكتاب المروان 
أنه قال يقذفه البحر الى جزيرة فلا يأكلمنه ثىء إلا مات ولا ينقره طائر منقاره 
إلا نصل فيه منقاره واذا وضع رجله عليه نصلت أظفاره , و حك الثمبيد ف البيان 
عن أهل الطب انب قالوا اندجماجم تخرج منعين ف البحر أكبرها وزنه الف مثقال. 
وعن الشيخ انه نبات فى البحر . وعن ابن جلة المتطبب فى كيتاب منهاج البيان 
أله من عين فى البحر . ونقل فىكتاب جمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان قال : 
والمنير المشموم قيل أنه مخرج من قعر البحر يأ كله بعض دوابه لدسومته فيقذفه 
رجيعاً فيطفو على الماء فيلقيه الريح الى الساحل . 
وظاهر أكثر هذالعبائر انه [نما يو خذ من وجه الماء او من الساحل بعد أن 
تقذفهالريح واما انه يؤخذ بالغوصفرو بعيد عنظواهرهاء فا ذ كروه من التفصيل 
المتقدم مع خلوه من الدليل بعيد عن ظاهر الرواية المتقدمة ولام هؤلاء القوم . 
(1) ص مجم 





جا ( بحب الس فى الفاضل عن هو نه السئة من الارباح ) 5-5 
ويظبر من كلام الشيخ فى النباية وجوب الخس فيه مطلقاً ولعله الأظبر ولا ريب 

انه الاحوط . 

المقام الخامس ‏ فى ما يفضل عن مؤنة ااسنة له ولعياله من أرباح التجارات 
والؤداعات والصناءات ؛ ووجوب الخس فى هذا النوع هو المششبور بي نالاسماب 
( رضوان الله عليبم ) بل ادعى عليه العلامة فى المنتبى والتذكرة الاجماع وتواتر 
الاخبار » ونقل عن اين الجنيد فى الختصر الاحمدى انه قال : فأما ما استفيد من 
مير اث أو كد يد أوصلةأخ أو ربح نجارة أو نحو ذلك فالاحوط اخراجه لاختلاف 
الرواية.فى ذلك , ولول يخرجه الانسان لم يك نكنتارك الركاة التى لا خلاف فيها . 
وهو ظاهر فى العفو عنهذا النوع ) وحكاه اأشهيد فالبيان عن ظاهر اين الىعقيل 
ايضأ فقال : وظاهر ابن الجنيد وابن الى عقيل المفو عن هذا النوع وانه لا خمس 
فيه والا كثر على وجوبه , وهو المعتمد لاأعقاد الاجماع عليه فى الآزمنة السابقة 
لزمانبما واشتبار الروايات فيه 1 انتبى : 

ومن ما يدل على الوجوب الآية الشريفة )١(‏ بمعونة الأخبار التى وردت 
بتفسيرها بما هو أعم مر غنيمة دار الحرب وقد تقدمت الاشارة اليبا فى أول 
الكتاب (0) وبه يظور ان ما ذكره ف المدارك ‏ وتبعه عليه الفاضل الخراساق 
فى الذخيرة من الطعن فى دلالة الآية من أن المتبادر من الغنيمة الوافعة فيها غنيمة 
دار الحرب؟ يبدل عليه موق الآيات ‏ لا تعويل عليه فاله بعد ورود النخصوص 
بذلك لا مجال لهذا الكلام اذ احكام القرآن وغيره وتفسيره وبيان جملاته وحل 
مشكلاته إما يتلق عنبم ( عليهم السلام ) فاذا ورد التفسير عنهم بذلك فالراد 
له راد علييم . 

والاخبار ومنها ماروآه الشيخ فى الصحيح عن على بن موز بار عن خمد بن 
( وسح قوله ثعالى ‏ واعلموا انما غلم ... » سورة الاثفال الآبة مج 
(ع)صض ٠٠نم‏ 





س بروم # 3( يحب لئس فى الفاضل عن مؤنة السئة من الادباح © ج ١١‏ 
امسن الأ شعرى )١(‏ قال : «كتتب بعض أصمابنا الى الى جعفر الثاق كه اخبرقى 

عن [لفس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى 
الضباع وكيف ذلك ؟ فسكتب مخطه يهو : الس بعد المؤنة .٠‏ 

وما رواه ايض فى الصحيح عن عل بن مبزيازر عررى عل بن شد بن تتجاح 
النيسابورى (م) د انه سأل أيا الحسن الثالث ينها عن رجل أصاب من ضيمته من 
الحنطة مائةكر ما بذى فاخع ف منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة 
الضيعة ثلاثون كرا وبق فى يده ستونكراً ما الذى يجب لك من ذلك ؟ وهل يحب 
لاصابه من ذلك عليه ثى" ؟ فوقع قلا إلى منها لاس من ما يفضل من مؤٌ ثته » . 

وما رواه فالصحبح عن على بن موز يار (م) قال : « قال لى ابو على بن راشد 
قلت له امرتنى بالقيام بامرك وأخذ حقك فاعلدت مواليك ذلك فقال بعضهم وأى 
ثى” حقه ؟ فر أدر ما اجيبه ؟ فقال يحب عليبم الخفس . فقات ففى أى شى* ؟ 
فقال ف امتعتهم وضباعبم . فلت فالتاجر عليه والصائع بيده ؟ فقال ذلك اذا 
أمكنهم بعد مؤتتهم », 

ومارواه فى الكاق عن ابرأهم بن مد الحمدانى (:) قال : وكتبت الى 
الى الحسن ينهد اقرأنى عل بن مبزيار كتاب أبيك يقد فىما أوجبه على 
أصحاب الضياع نصف السدس بعد امو نة وانه ايس على من لم تم ضبءته و ثنه 
فصف السدس ولا غير ذلك واختلف من قبلنا فى ذلك فقالوا يحب علل الضياع 
الس بعد المؤئة مؤنة الضيعة وخراجبا لا مؤنة الرجل وعياله ؟ فكتب يها 
بعد مو نته ومؤنة عياله وبعد خخراج السلطان » . 

وما رواه فى التبذيب فى الصحبح عن على بن مبزيار (ه) قال :كنتب البه 

ابراه بن جمد الحمدانى اق رأى ع ىكتاب ابيك ... الحديث مثل ما تقدم إلا انه 

0 () د(»)د(م) دزه) الوسائل الباب.م من ما يحب فيه الس 
(4 الاصولج ؟ ص نه وفى الوسائل الباب م من ما يحب فيه ادس 





ج؟ ل يحب انس فى الفاضل عن مؤت السئة من الارباح 6 - ووم - 
قال فى آخره « فكتب 001 وقرأه على بن موزيار : عليه الس بعد مؤئته ومؤنة 
عباله وإعد خراج السلطان , . 

وما رواه الشبيخ فى الصحييح ع:_. على بن موز بار )١(‏ قال : دكتب اليه 
أبو جعفر يِقهٍ وقرأت أناكتابه اليه فى طريق مك قال : الذى أوجيت ف سسْنتى 
هذه وهذه سر عشرين ومائتين فقط لمعنى من المعانى اكره تفسير الممى كله خوفاً 
من الانتشار وسأفسر لك بعضه أن شاء الله تعالى : ان موالى اسأل الله صلاحبم أو 
بعضهم قصروأ فى ها يحب عليهم فعلمت ذلك فاحيبت أن أطبرهم وأزكيهم بما فملت 
فى عاى هذا من أمى الفس , قال الله تعالى  :‏ خذ مر أموالحم صدقة تطبرمم 
وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لم والله سميع علم ألم يعليوا ان الله هو 
شبل التو 5 عن عياده وبأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحم وقل اعملوا 
فسيرى الله عتلك ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهبادة فينبتم بما 
التى فرضها الله تعاللى عليهم , و نما أوجبت عليهم اللخس فى ستتى هذه فى الذهب 
والفضة التوقد حال عليها الحول ولم أوجب ذلك عليهم فمتاع ولا آنية ولادواب 
ولا خدم ولا ربح ربحه فىتجحارة ولا ض.مةإلا ضيعة سأفسر لكامرهاتخفيفا منى عن 
موألى ومنأ منى عليهم لما يغتال السلطان من أموالحم وبما ينوبهم فى ذاتهم . فاما 
الغنائم والفوائد فبى واجبة عليهم فكل عام , قال القه تعالى : د واعلموا أنما غندتم 
من شى” فان لله لسك وللرسول ولذى القرلى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ان 
كنم آعم باه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق اجممان والله على كل 
ثى” قدير ‏ (م) فالفنائم والفوائد يرحمك الله فبى الغنيمة يغنمها المرء والفائدة 


)١(‏ الوسائل الباب م من ما يحب فيه الس 
(١‏ سورة الذوبة الاية 6اقازر!ء| 
0( سورة الانفال الاية 4 





اده" ا د ( بحب امس قََ الفاضل عن وله السنة دن الارباح ) ج؟ 
يدها , والجائرة من الانسان للانسان ااتى لما خطر ء والميراثالذى لا يحتّسب من 


غير أب ولا اين ش ومثل عدو يصطل فيو خذ ماله , ومثل مال يو خذ ولا يعرف له 








صاحب , ومن ضرب ما صار الى موالى من أموال الخرمية الفسقة فقد عليت ان 
امرالا عظاماً صارت الى قوم من موالى » ف نكان عنده ثى” من ذلك فليوصل الى 
وكيل ومن كان نائياً بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن ير 
من عمله . فاما الذى أوجب من الضياع والغلات ىكل عام فبو نصف اأسدس ممن. 
كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومرد1 كانت ضيمته لا تقوم عو نته فليس عليه صف 
سدس ولا غير ذلك », 

أقول : الوجه فى ايحابه نصف السدس هو أنه صاحب الق فله تحليل شيعته 
ما أراد من-قه , وسبأقى تحقيقالمسألة ان شاء الله تعالى على وجهها فى الفصلالثااى 

وما رواه فى الكاف فى الموثق عن سماعة )١(‏ قال : ٠‏ سألت أبا الحسن فد 
عن الس فقال فىكل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ». 

وما رواه فيه أيضأ عر يزيد (0) قال : «وكتبت جعلت لك الفداء تعلمنى 
ما الفائدة وما حدها ؟رأيك ابقاك الله تعالى أن تمن على ببيان ذلك لى لا أ كون 
مقما على حرام لا صلاة لى ولا صوم ؟ فكتب ؛ الفائدة من ما يفيد اليك فتجارة 
من ربحها وحرث بعد الفرام أو جائزة , . 

وماروآه الشيخ عن عبدالله بن سئان (") قال : «قال أبو عبدالله هلا على 
كل امرى "غم أو اكتسب الس من ما أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يل 
أمرها من بعدها من ذريتها الحجج عل الناس فذاك لمم خاصة يضعونه حيث شاءوا 
وحرمعليهم الصدقة ‏ حتى الخياط ليخيط ثوباً مخمسة دوانيق فلنا منه دائق إلا من 
أحللناء من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ... الحديث » , 

ومارواه باسناده عن الرريان بن الصلت ()) قال : « كنتبت الى ابى همد هر 

(1) دزي د(م) د(؛) الوسائل الباب يم من ما بحب فيه الس 





اج" ( يحب اس فى الفاضل عن مؤنة السنة من الار باح ) 1-7 7 
وقصب ابيعه مناجمة هذه القطيعة ؟ كتب >ب عليك فيه انس ان شاءاقهتمالىه 
وما رواه ابن ادريس فى مستطرفات السرائر نقلا م نكتتاب محمد بن على بن 
محبوب )١(‏ قال : «كتبت اليه فى الرجل يهدى اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ 
الى درم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها امس ؟ فكتب نهو اللخفس فى ذلك . وعن 
الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكبة تأكله العيال [ما يبيسع منه الثى' بماثةدرهم 
أو خمسين درهماهل عليه الخس ؟ فكيتب :اماما أكل فلا واما البيع فنعم هو 
كان الضياع » . 
وم نقف لا نقل عن ابن الجنيد وابن انى عقيل على دليل معتمد سوى مانةله 
فى الختاف فقال احتج ابن الجنيد باصالة براءة الذمة وبما روه عبد الله بن سنان(7) 
قال : د ممعت أيا عبدالله يهو يقول ليس الخس إلا فى الغنائم عاصة , ثم قال (قدس 
سره ) : والجواب عن الآول انه معارض بالاحتياط مع ان الاصل لا يعمل بهمع 
قيام الموجب , وعن الثانى بالقول بالموجب فان الس [ءا يحب فى ما يكون غنيعة 
وهو يتناول غنائم دار الحرب وغسيرها م جميع الإكتسابات , على انه لا يقول 
بذلك فانه أوجب الفس ف المعادن والغفوص وغير ذلك . انتبى . 
ومكن أنيقال ولعله الأظبر : ان الوجه فى ما ذكره ابن الجنيد وابنابىعقيل 
انما هو من حيث ورود جملة من الأخبار ما سيأق ان شاء الله تعالى فى محلبا بتحليل 
الس من هذا النوع ما يشير اليه قول أبن الجنيد فى عبارثه المتقدمة : , لاختلاف 
الرواية فى ذلك » فكأنبما رجحا العمل باخبار التحلبل فاسةطاه هنا . 
اذا عرفتذلكفتنقيم هذا المقام يتوقف على رسم مسائل : الآولى ‏ المشوود 
)١(‏ الوسائل البابهم من ما يحب فيه الخس ‏ وابن محبوب برويه عن امد بن هلال 
عن ابن الى عمير عن ايان بن عنان عن الى بصير عن الى عبدالله (ع ) ٠‏ 
(ب) الوسائل الباب م من ما يحب فيه الس 





- لهم - ([ هل يحب انس ف الميراث والصداق والمبة والهدية كج 9 
بين الاحاب ( رضوان الله عليهم ) وجوب الخس فى جميع انواع المكاسب من 
الرراعات والصناعات والتجارات عدا الميراث والصداق والهيبة؛ وتقل عر 
الى السلاح وجوبه فى الميراث والهبة والحدية, وانكر ذلك ابن ادريس وقال هذا 
شى' لم يذكره اصابنا غير ابى الصلاح . 

أقول : ويدل على ما ذهب اليه ابو الصلاح عموم رواية شمد بن امس 
الأشمرى المتقدمة (1) من ان اللاس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير 
من جميع الضروبء وموئقة سماعة (,) لقوله يفل فيبا ٠‏ ىكل ما أفاد الناس من 
قليل أ و كثير » , 

وعلى خصوص المهدية الرواية المتقدم نقلبا من مستطرفات ااسرائر , واليه 
لشير أيضا ما رواه فى الكافى عن على بن الحسين بن عبد ربه (م) قال : « سرح 
الرضا يع بصلة الى ابى فكتب اليه ابى هل على فى ما سرحت الى خمس ؟ فكاتب 
ألبه : لا خمس عليك فى ما سرح به صاحب انس » فانه يشمر بوجوب الس ف ما 
يسرح به غير صاحب انس وإلا للكتب اليه انه لاس ف ما يسرح به مطلقاً . 

وعل ايع صحييدة على بن موزيار وقوله فيبا « الغائدة يدها والجائزة دن 
الانسان للانسان الى لما خطر والميراث الذى لا يحنسب من غير أب ولا ابن». 

وما فى كتاب الفقّه الرضوى (4) حيث ذكر الأنيمة فى الآبة وفسرها بهذه 
الافرادور جالتجار ة وغلةااضيعةوسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث 
وغيرها لآن ايع غنيمة وفائدة , 

و باللملة فانه متى فسرت آية الغئيمة بما هو أعم من غنيمة دار الحرب م عر فته 
من الاخبار فان هذه الأشياء تدخل فيها التبة وتخرج الاحاديث الواردة فى هذه 
الأشياء على الخصوص شاهدة لذلك . وبه يظور قوة القول المذكور , 





)١(‏ مص ب/"* وموس (؟)صضءوم 
(م) الوسائل الاب ١١‏ من ما يحب فيه انس 
(5) مسندرك الوسائل الباب ج من ما يجب فيه اللنس 





ج (١١‏ فروع ف المؤنة المستثناة من تخميس الارباح وغيرها ) - عو - 

وأما عد الصداق فى ذلك فل أقف على قائل به , ولو قبل به فالظاهر انه ليس 
من قبيل هذه لآن الصداق عوض البضع كثمن المببع فلا يكون من قبل الغنيمة . 
ومله ما لو دفع اليه مأل يحج به ما رواه فى الكافى عن على بن مبزيار )١(‏ ال ؛ 
«كنتيت اليه يا سيدى رجل دفع اليه مال يحب به هل عليه فى ذلك المال حين يصير 
البه الخس أو على ما فضل فى يده بعد الح ؟ فكتب : ليس عليه الس » . 

الثانية ‏ الظاهر انه لا خلاف بين الاصماب ( رضوان الله عليبم ) فى أن 
ؤس المتعاق بالآر باح إنما يحب بعد مؤنة السنة له ولعياله , وقد تقدم فى الاخبار 
اللأكورة فى المقام ما يدل علىكونه بعد اأؤلة له ولعياله , إلا انىلم أقف على خير 
صريح بتضمن كوت المراد مؤنة السنة . اسكن الظاهر انه هو المتبادر من اطلاق 
هذه الآلفاظ . 

واعتيار الحول هنا ليس فى الوجوب بمعنى توقف الوجوب عليه خلافا لابن 
ادريس كا نقله عنه فى الدروس , بل بمنى تقدير الاكتفاء فاو عل الاكتفاء فى 
أول الحول وجب انس ولمكن >وز تأخيره احتياطاً له والمستحق لجواز زيادة 
النفقة بسبب عارض أو نقصهاكا صرح به شيخنا الششهبد فى البيان . 

وظاهر العلامة فى التذكرة حيث نسب اعتبار السئة الكاءلة الى علناثنا انه 
لا بكمتى بالدخول فى الثاتى عشر ك فى الركاة واستقر به الشهيد فى الدروس . 

وذكر غير واحد منالآصحاب انالمراد بالمونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله 
الواجى النفقة وغيرمم كالضيف , ومنها الحدية والصلة لاخوانة وما يأخذه الظالم 
منه قبراً أو يصائمه به اختيارً والحقوق اللازمة له بنذر وكفغارة ومؤنة 
التزويج وما يشتريه لنفسه من دابة وملوك ونحو ذلك ء كل ذلك ينبغى أن يكون 
عل ما بليق بحاله عادة وان أسرف حسب عليه ما زاد وان قتر حسب له ما نقص. 

وما ذكروه ( نور الله تعالى مراقدم ) لا بعد فيه فانه هو المتبادر من هذا 





غنم ل ( نردعفى المؤنة المسكئناة من تميس الارياح وغيرها ) ج١١‏ 
الفظ بالنظر اللالعادة الجارية والطريقة التيعليه! الناس ف جميع الأعصار والأمصار 

وظاهر م ازما إستئنى من ديم عامه وبه صرح لعضهم ) هلو أستقر الوجوب 
فى مال بمضى الحول لم يستئن ما تجدد من المؤن . 

ولا يمتير الحول كل تكسب بل مبدأ الحول من حين الدر ون ف التكسب 
بانواعه ذاذا "م الحول خمس ما بق عنده . 

ولو تملك قبل الحول ما يزيد عل المؤنة دفمة أو دفمات تخير فى التمجيل 
والتأخير م ذكرنا أولا » إلا ان ظواهر بعض الأخبار - مثل قوله 14 )0( 
وحتّى الخياط ليخيط تُربأ تخمسة دوانيق فلنامنه دائق  ,‏ ربا يثافى ما ذكرناه 
ولكن الظاهر ان هذا الير و نحو ه ليس على أطلاقه بل حب تقييده باخبار استئناء 
المونة المتكاثرة ما عرفت . 

ولوكان له مال لإ خمس فيه فى احتساب المؤنة منه أو من الريح المكتسب 
أو بالنسبة منهما ؟ أوجه أجودها الثاتى وأحوطها الآول , 

وأدخل ف المنتبى فى الاكنتساب زيادة قيمة ما غرسه إزيادة مائه فاوجب 
الس فيها مخلاف مالو زادت قبمته السوقية من غير زيادة فيه وهو جيد ؛ ومنهوم 
من أوجب فى زبادة القيمة أيضاً , 

وهل يكن ظبور الريح فى امتعة التجارة أم يحتاج الى الببع والانضاض ؟ 
وجبان ولعل الثاق هو الأفرب . 

لثالئة ‏ قال الشيب ف المبسوط العسل الذى يؤخذ من الجبال وكذلك المن 
يؤخذ منه الس ؛ واختاره ابن ادريس وابن حمرة وفطب الدين السكيدرى وجملة 
من المتأخرين » ونقل عن السيد المرئضى ( رضى الله عنه ) فى أجوبة المسائل 
الناصرية عدم الوجوب . 

والظاهر هر القول المشهور لكون ذلك كسب فيدحل تحت الاخبار الدالة 


(؟) فى دواية عبدالله بن سئان ص ,م؟, 





0 "ال المناقشات المنقولة دن المنق ف صوييوة على بن مرزيار) وما ب 





الدالة على ان امس عيل جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع ألضروب 
ونحوها من ما تقدم . 

احتج السيد على ما نقل عنه بالاجماع , وبان الآصل ان لا حق فى الأموال, 
فن أثبت حقأ فى المسل أو غيره اما خمسا أو غيره فعليه اقامة الدليل ولا دليل . 
وضعفه ظاهر , اما الاجماع ففيهانه لا قائل به سواه واما الدليل فقد ذكرناه . 

ولااعرف هنا وجبأ لتخصيص الكلام بالعسل والمن كا ذكره ف المبسوط 
إلا أن يكون المراد مر كلامه مجرد القثيل , وإلا فالحم جار فىكل ما يحتنى 
كالترنجبين والصمغ والشير خشك وغير ذلك لدخول ابيع تحت الاكتساب 
3 عر أُك . 

الرابعة - قال امحققالشيخ <سن (قدس سره) فكتابالمنئق بعد نقل ميحة 
على بن ممز بار الطويلة المتقدمة )0( ما صورته : قات على ظاهر هذا الحديث عدة 
اشكالات اراب منها فيه بعض الو اقفين عليه » ونحن نذكر ها مفهلة ثم نحلما بما يزيل 
عنها الارتياب بعون الله سبحانه ومشيثته : 

الإشكال الأول ان المعبود والمعروف من أحوالالاتمة ( عليبم السلام ) 
نهم خرنة العم وحفظة الشرع يحكمون فيه بما استودعبم الرسول يزتيي واطلمبم 
عليه » وانبم لا يفيرون الأحكام بعد انقطاع الوحى واتسداد باب النسخ , 
نكيف يستقم قوله يهو فى هذا الحديث ٠‏ أوجبت فى ستتى ولم أوجب ذلك عليوم 
ففكل عام » الى غير ذلك من العبارات الدالة على انه يه يحكم فى هذا الحق 
بما شاء واختار . 

الثانى ‏ ان قرله يقد : «ولا أوجب عليهم إلا الركاة النى فررضبا الله عليبم » 
يثافيه قوله بعد ذلك : ه فاما الغناتم والفوائد فبى واجبة عليهم فىكل عام » , 


)ا ص بو" دما؟ زلا س1" 





0 اثالك_ارب قوله يذ : وإنما أوجب عليهم المس فى ستى هذه من 
اأذهب والفضة التى قد حال عليبا الخولء خلاف المعهود إذ الحول يمتبى 
فى وجوب الركاة فى الذهب والفضة لا الس . وكذا قوله: «ولم أوجب ذلك 
عليهم فى متاع ولا آنية ولادواب ولا خدم » فان تعاق الس ببذه الاشياء 
غير معروف . 

ألر ابم أن الوجه ف الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر يمد ما ع من 
وجوب الس فى الضياع الى تخصل منها المؤنة 5 يستفاد من الير الذى قبل هذا 
وغيره من ما سيأق . 

اذا تقرر ذلك فاعل انالاشكال الآول مبنى على ما انفقت فيه كامة المتأخربن 
من استواء جميع أنواع الجس ف المصرف ٠‏ وحن تطالبهم بدلبله ونضايقهم فى 
بيان مأ خذ هذه النسوية , كيف وف الآ خبار التى بها تمسكبم وعليها اعنمادهممايؤذن 
خلافبا بل ينادى بالاختلاف كابر السابق عن الى على بن راشد )١(‏ ويعزى الى 
جماعة من القدماء فىهذا الباب ما يليق أن يكون ناظرا الى ذلك , وفى بر لامخلو 
من جبالة فى الطريق تصريح به ايضأ فبو عاضد للصحيم , ٠»‏ الخبر يرويه الشيخ 
باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن شخمد عن على بن مبزيار قال حدثنى شمد بن 
على بن شجاع النيسابورى (م) ٠‏ انه سأل أبا الحسنالثالث ينهو عن جل أصابمن 
ضيعته مائةكر ...ء ثم نقل ابر بتهامه كا قدمئاه , “م قال : واذا قام احتهال 
الاختلاف فضلا عن ايضاح سبيله باختصاص بعض الانواع بالامام يهو فبذا 
الحديث غر جعليه وشاهد به, واشكال نسبة الإبحاب فيه بالاثيات والئق الى نفسه 
يقلا م تفع معه فان له التصرف ف ماله باى وجه شاء أخذا وتركا . 

و بهذا ينحل الاشكال الرابم ايضأ ذانه فى معنى الأول ؛ وما يتوجه السؤال 
عن وجه الاقتصار على نصف السدى بت كدير عدم استسقاقه لكل , ذاما مع ون 
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(0() مام 














ج711 عليق المصنف على جوا ب صاحبامنئق عن بعضالماقشات) - باهم 
اججيع له فتعيين مقدار ما يأخذ ويدع راجع الى مشيئته وما براه من المصاءحة ولا 

مجال للسؤال عن وجبه . 

أقرل : لا يخ ان الجواب عن السؤال المذكور لا ينحصر فىما ذكره 
( قدس سره ) ليتخذه مسئنداً ما ذهب اليه من ا*تصاص هذا اأنوع به يهو دون 
الأصناف الاخر , بل يمكن الجواب بما ورد فجملة من الاخبار من انهم ( علبهم 
السلام ) قد فوض اليبم ما فوض الى رسول الله نيزي وقد عد له فى الكاف باب 
على حدة , 

ومن أخباره ما روآه ( قدس سره ) عن عمد بن يحى عن عمد بن الهسن قال 
وجدت فى نوادر يمد بن سنان عن عبدالقه بن مئان )١(‏ قال : «قال ابو عبدالته 
نيفلا لا واقه ما فرض الله الى أحد من خلقه إلا الى رسول الله بتيهيج والى الآئة 
( عليهم السلام ) قال الله تعالى : انا أنرلنا اليك المكنتاب بالحق لنحك بين الناس 
بما أراك الله (:) وهى جارية فى الأصياء عليهم السلام ». 

وفى ححديث آخر (م) « فا فوض الله الى رسوله وتيتتيخ فد فوضه اليناء وفى 
ثالث (:) دان اله فوض الى سلوان بن داود فقال : هذا عطازنا مان أو امسك 
بغير حساب )م( وفوض الى نبيه وريج نتال : وما آنام الرسرل لخذره وما 
نباى عنه فانتبو! (1) ثهافرض الى رسول الله يتويج فقد فوضه اليناء الى غير 
ذلك من اللاخبار . 

ويؤيد هذه الاخبار ايضأ ما فى رواية ابى عالد السكابل عنه ينهو (/) قال : 

(5) درس) اصول الكاق ج و صنيردم 

٠0 سورة الأساء الآبة‎ ١ 

() اصول |! كافى ج ١‏ ص و7 رقم ؟ 

(ه) سسورة ص الآبة بوم 

() سورة الحشر الآية م 

(ب) الوسائل الباب » منقسمة الي 








ان لجو أ بصاحبالمائق عن بعض المناقشات و كمايق المصنف عليه مج ١١‏ 
٠‏ أن رأوت صاحب هذا الآمى يمط كل ما فى يبت امال رجلا واحداً فلا يدخلن" 
ق قلبك شىئ” انه اعا يعمل يأص ألله © 

















وحيئئذ يكون ماذكره يهل راجما الى الس يجميع موارده لا الى صئف 
منه مختص به م بدعيه , وسيأتى انشاء الله تعالى ما فيه ميد تحقيق للمقام واللكلام 
عل ما ذهب اليه بما يكشف عن المسألة غياهب الابهام . 
ثم قال رقدس سره) : واما الاشكال الثانىفنشأه نوع اجمال ف الكلام اقتضاه 
تعلقه يام معوود بين الخاطبو بينه لوكا بد ل عليه قولهه بما فءلت ؤعاى هذا » وسوق 
الكلام يشير الى البيان وينبه على ان الحصر فى الركاة اضافى مختص بندو ااخلات » 
ومنه يعل أن قوله هلا : « والفوائد. » ليس على عمومه حيث يتناول الغلات وكوها 
بل هو مقصور عل ما سواها » ويقرب ان يكون قوله ٠‏ والجائزة , وما عطف عليه 
الى آخر اكلام تفسيرا للفائدة أو تنبيهاً على نوعباء ولاريب ف مغايرته لندو 
الغلات الثى هى متعاق الحصر هناك , ثم ار فى هذه التفرقة بمعونة ملاحظة 
الاستشباد بالابة وقوله بعد ذلك ١‏ فليعمد لإيصاله ولو بمد حين , دلالة واضة 
على ما قلناه من اختلاف حال انواع الس فانخمس اغنام ونوها من ما يستسقه 
أهل الآبة ليس للامام ينه أن يرفع فيه ويضع على حد ماله فى خمس نحو الغلات 
وماذاك إلا للاختصاص هناك والاشتراك هنا . 
أقرل : ماذكره ( قدس سره) هنا بناء على ما اختاره من ما أشرنا اليه 
آنأ من أنه ليس للامام يقد أن يرم ويضع ف ما يستحقه أهل الآية على حد ماله - 
منظور فيه » فان المفهوم من الاخبار خلافه ومنها رواية ابى عالد الكابل وما سبأق 
أن شاء الله تعالى فى أخبار التحليل(١)‏ من دلالة جملة من الاخبار بعمومها على تحليل 
الخس مطلقاً , وصحيحة عمر بن اذينة(؟) الواردة فى حمل ابىسيار مسمع بن عبدالملك 
(و) الوسائل لباب ؛ من الانقال 2 
(؟) الصحيح ١‏ مر بن يزيد » 














اج وهل جب الج سف الأرض النىيشتريها الذى من 2 ووم د 
خمس ما استفاده من الغوص الى الى عبدالله هلا )١(‏ ورده عليه وتليله بهكلا . 
ويعضد ذلك الاخبار الأنية انشاء الله أمالمىفانبا دالة علىان الأرض وما خرج منها 
كله لحم ( عليبم السلام ) )١(‏ ويؤكد ذلك ايضأ أخبار التفويض الى تقدم ذكر 

بعض منها . 

“م قال ( قدس سيره ) ؛ وبق الكلام على الاشكال الثالث ومحصله ان الاشياء 
النى عددها يهو فى أيجابه الخمس ونفيه أراد بها ما يكون حصلا من ما يجب له فيه 
الس فاقتصر فى الال على ما حال عليه الول من الذهب والفضة, لارب ذلك 
امارة الاستغناء عنه فليس فى الاخذ منه ثقل على من هو بيده , وترك التعمرض 
لهم فىبقية الاشياء المعدودة طلبأ للتخفيف كا صرح به يفو انتبى كلامه زيدمقامه 

أفول : جميع ما نكلفه فى دفع هذه الاشكالات مبى على ما زعمه رن 
اختصاص خس الارباح به يهو دون شركائه المذكورين فى الآية وسيأق ما فيه . 
و بالملة فالحق ما ذكره جملة من الأصعاب من أن الرواية فى غابة الإشكال ونباية 
الاعضال , واجوبته ( قدس سره ) معكونها تكلفات ظاهرة مدخولة ما ذ كر ناه 
هنا وما سيأ أن شاء الله تعالى . 

المقام السادس ‏ فىأرض الذىالنى اشتراها من مسل , وهذه الأرض ذكرها 
الشبيخ واتباعه استناد الى صححة ابى عبيدة الحذاء (م) قال : , سمعت أبا جعفر 
يه يقول ايماذى اشترى من مسلم أرضاً فان عليه انس » , 

وحك العلامة فى الختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد 
وابن الى عقيل وسلار وابى الصلاح انم م يذكروا هذا الفرد فى ما يحب فيه انس 
وظاهرم سقوط الس هناء ونقل عن شيخنا الشهيد الثائى فى فوائد القواعد الميل 
)١(‏ الوسائلالباب ه من الاتفال وما مختص بالامام رقم ١١‏ 
(«) اصول الكافى رج و ص باء4 باب أن الأرض كلبا للامام ٠ع‏ ء 
زم) الوسائل الاب به من ما يحب فيه انس 





لام لد (١‏ هل المراد من الس فى أرض الذى معناه المعوود ؟ )ج ١١‏ 
انها من الموثق : 

واجميع سبو ظاهر فان سند الرواية فى أعلى مانب الصحة لأن الشييخ قد 
رواها فى التهذيب )١(‏ عن سعد عن أحمد بن ود عن الاسن بن ووب عرزل 
الى أبو ب ابراهم بن عثيان عنالى عبيدة الحذاء » وروى هذه الرواية ف الفقيه() 
عن ألى عبيدة الحذاء ورواها القق ف المعتبر عن الحسن بن محبوب» ودوىااشيخ 
المفيد فى باب ألو يادات من المقئمة (5) عن الصادق هلا مسلا قال : ١‏ الذى اذا 
اشر ى من المسلم الأرض فعليه فيها الس » . 

بق الكلام فى أن مصرف هذا الس هل هو مصرف الس الذى تضمنته 
الآية ؟ ظاهر الاماب ذلك حيث عدوا هذه الآأرض فى هذا الباب . 

وقال احةق الشيخ حسن ( قدس سره ) فى كتاب المنتق بعد ثقل البر 
المتقدم : قلت ظاهر اكثر الاصاب الاتفاق على ان المراد من الس فى هذا 
الحديث معناه المعوود ولانظر فى ذلك مجال ؛ ويعزى الى مالك (؛) القو ل ندع 
الذى من شراء الآرض العشرية وانه اذا اشتراها ضوعف علبه العشر فيجب عليه 
الس , وهذا المعنى يحتمل إرادته من هذا الحديث اما موافقة عليه أو تقية ‏ فان 
مدار التقية على الرأى ااظاهر لآهل الحلاف وقت صدور الك , ومعلوم ارن. 
رأى مالك كان هو الظاهر فى زمن الباقر يقد ومع قيام هذا الإحئال بل قربه 

(1)ج (١‏ ص امم رومم 0 لاج ص بم 

رس الوسائل الباب و من ما يحب فيه الس 

(؟) نقل ابو عبيد فى كنتاب الاءوال ص .و عن الى حئيفة اله اذا اشترى الذى 
أرض عشر نوات أرض خراج . قال وقال ابو يوسف يضاعف عليه العشر . ثم ثقل 
ذلك عن غيره ثم قال : فاما مالك بن اس فكان يقل غير ذلك كله » حدثتى عنه مى بن 
بكير لاشىء عليه فيها . ثم ذكر ءلة ذلك ثم قال ٠‏ ددوى بعضهم عن مالك انه قال 
لا عثى عليه و لكنه يؤمى ببيعها لان فى ذلك | بطالا للصدقة ‏ 





ين ( هل المراد من الس فى أرض الذى معناه المعوود (١‏ 5 
ليغنى عن طلب الدليل فان جمعاً منهم لم يذكروه أصلا ؛ وصرح لعضهم بالتوقف 
فبه لا لما قلناه بل استضعافاً لطريق الخبر وهو منااغرابة »كان ... الى آخر كلامه 
(قدس سره ). 

أفول : ويمكن أن يؤيد ما ذكره من احتهال حمل الخس هنا على غير المعنى 
المشهور ما تقدم فى أول الكمتاب فى صميحة عبدالقه بن سنان (1) من قوله ينلد 
ليس الخنس إلا فى الغنام » تحمل الغناكم فى الخبر على المعنى الآعم كا قدمنا بيانه 
وشددنا أركانه ع وهو أظور الاحتهالين فى معنى الخبر كا قدمنا ذكره ثمة » ومن 
الظاهر ان ما نحن فيه هنا لا يدخلتحت الغناتم . وكذا يؤيد ذلك ما تقدم فالمقام 
الرابع فى الغوص من الاخبار الدالة بظاهرها على حصر ما فيه المس فى خمسةاشياء 
ول يذكر منهأ هذه الآرض. 

إلا أن ماذكره ( قدس سره ) من أن رأى مالك كان هو الظاهر فى زمن 
البافر يهلا لا يخا من شى* , فان مذهب مالك فى زمن وجوده ليس [لاكذاهب 
سائر المجتهدين فى تلك الاوقات » ومذهبه إنا اشتبر وصار له صيت مع مذهى 
الشافعى وأحمد بن حنبل بعد الاصطلاح على لك المذاهب اخيراً فى ما يقرب من 
سنة خمسمائة وخمسين6 ذكره جملة من'علمائما وعليائهم . نعم مذهب الى حنيفة فى 
وقتهكان شائماً مشبوراً وله ثلامذة يحادلون عب مذهيه . 

وباللملة فا ذكره المحقق المشار اليه لا مخلو من قرب ع وقريب منه ماذكره 
فى المدارك حيث قال بعد أن ذكر أن الرواية غاليةمن ذكر متعلق الس ومصرفه 
صريحاً ‏ ما صورته : وقال بعض العامة ان الذى اذا اشترى أرضأ مرح مسلم 
وكانت عشرية ضوعف عليه المشر واخذ منه انس () ولعل ذلك هو المراد 
من النص , انتبى . 

(1) ص اوم رم) ارجع الى التعليقة غ ص ٠.م‏ 





- عم - ( فروع ف الارض الى يشتريما الذنى من عسل 6 ج١١‏ 
تروع 
الآول . هل المراد بالأرض هنا أرض الرراعة خاصة أو ما هر أعم منببا 
ومن الآرض المشغولة باليناء والغرس ؟ ظاهر المتبر الاول حيث قال : والظاهر 
أن مراد الأسصححاب أرض الزراعة لا المساكن . واختاره فى المدارك . وبالثاق 
صرح شيخنا الشهيد الثاتى جره حيث صرح بالوجوب فيبا سواء اعدت للزراعة 
أم لغيرها حتى لو اشترى بستاثا أو دارا أخذ منه خمس الأرض تملا بالإطلاق ع 
وخصبا فى المعتبر بالآول ؛ والى ذلك ايضأ ىل كلام شيخنا الشهيد فى البيان , 
وججزم فى المدارك بضعف هذا القول . والمسألة لا تملو هن الإشكال . 
الثانى ‏ قالوا :لو اشتملت على أشجار و بناء فالاس واجب ف الآرض لا فيبما 
ويتخير ف الأخذ بين الاخذ من رقبة الآرض أو ارتفاعبا . والاقرب انب 
التخيير إنما هو فى ما إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء وإلا يتعين الأخق 
من الارتفاع » وطريقه انه مت ىكانت مشغولة بشجر أو بناء ان تقوم الأرض مع 
ما فيبا بالاجرة دتوزع الاجرة على ما لليالك وعلى خمس الآرض فيأ عل الآمام 
أو المستحق ما بخص الس من الاجرة . 
الثالث ‏ مورد ابر ا عرفت الشراء وظاهر جملة من عباراتهم ترتب الحم 
على مجرد الانتقال ‏ قال شيخنا اأشهيد الثانى فى الروضة ‏ بعد قول المصنف السابع 
أرض الذى المنتقلة اليه من مسلم ‏ ما صورته : سواء انتقات اليه بشراء أم غيره 
وأن تضمن بعض الأ خبار لفظ الشراء و بذلك صر الشهيد فى البيان ايضا . واكثر 
عبارانهم على التعبير بلفظ الشراء وهو الآقرب وقوفا على مورد النص متى عمل به. 
الرابع ‏ لا فرق على القول بذلك بين الآرض الى فيها ؤس كالآارض 
المفتوحة عنوة بناء على ما هو المفهوم من كلامم من تعلق الؤس برقبة الأرضوقد 
مى السكلام فيه والتى ليست كذلك كالارض انى اسل عليها أهلبا طوعاً وصارت 
ملكا لحم عملا باطلاق النص . إلا أن ببع الأرض المفتوحة عنوة فى مصالمالعسكر 
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ج١١‏ ( هل يحب اخنس فى الحلال الختلط بالحرام ؟ ) م 
:وو هافن ها لا إشكال فيه , وكذا مر أرباب النس ان أخذوه منها بناء عل 
ما عرفت من كلامهم من أنخمسها لآرباب الخفس , وأما ببعها تبعاً لآثار التعتزف 
كا هو المشوور فاستشكله ف المدارك لمدم دخولها فى ملك المتصرف بلك الآثار 
قملءأ ومتى انتنى الملك امتنع تعلق الببع بهاكا هو واضم . وسيجى” تحقيق المسألة 
فى محلما ان شاء الله تعالى , 
الخامس - قالوأ : لو باعها الذى ذميا آخر لم بسقط الفس اذالم يكن قد أخذ 
ولو باعها على مسلم فالآفرب انهكذلك لآن أهل انس استحقوه فى المين . ولو 
شرط الذى فى البيع سقوط الس عنه فسد الشرط , وهل يفسد الببع ؟ أشكال 
وظاهر مْ الحم بفساده 5 هو المشموو ر ينوم ف كلعقد اشتملع ل شرط فاسد , ولو 
تقايلا بعد الببع احتمل سقوط الخس بناء على ان الاقالة فسخ عندم , وفيه اشكال 
المقام السابع ‏ فى الحلال اذا اختلط بالحرام , والقول بوجوب انس هنا 
هو المشهور , ونقل عن اأشيخ المفيد وابن الى عقيل وابن الجنيد انهم لم يذكروا 
الس هنا فى عداد الآفراد المتقدمة كال يذكروه فى سابق هذا المقام . 
وقد ورد بالخس هنا روايات : منها ‏ ما رواه الشيخ فى التبذيب عن الحسن 
ابن زياد عن الى عبدالله ينها )١(‏ قال : ه أن رجلا أت امير المؤمنين ينهو فقال 
با امير المؤمنين انى أصبت مالا لا أعرف حلاله مرح حرامه ؟ ققال له اخرج 
امس من ذلك المال فان الله عر وجل قد رضى من المال بالفس واجتنب ما كان 
صاحيه يعل » . 
ومارواء فى الفقيه مسلا (؟) قال : « جاء رجل الى امير المؤمنين يهو فقال 
يأ امير المؤمنين اصبت مالا أغضت فيه أفل توبة؟ قال : إننى خمسه فائاه مخمسه 
فقال هو لك ان الرجل إِذا تاب ثاب ماله معه » . 


مي سس سس بي ليم وام مسصيام بالصستصاي صب 


(1) د(س الوسائل الباب ٠,‏ من ما يحب فيه الس 








4 لد ( تشخيص عرج الس فى الحلال المختاط بالحرام ) ج١١‏ 
وما رواه الصدوق ف الخصال بسند قوى الى عمار بن مروآن )١(‏ قال : 
وسممت أبا الحسن يهو يقول ف ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال 
المقتالط بالحرام اذا لم يعرف صاحيه واللكئوز الس ». 
وما رواه ثقة الاسلام فى الكافى عن السكوق عن الى عبدالله عن آبائه عن 
عل ( عليبم السلام ) (0) « انه أتاه رجل فقال اى كربت مالا اغمضت ف مطالبه 
حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدرى الحلال منه والحرام وقد اختاط 
عل ؟ فقال امب المؤمنين يت تصدق مخمس مالك فان القه رضى من الأشياء بالمنس 
وسائر المال لك حلال , ورواه البرق فى النحاسن (م) والمفيد فى المقنمة () ٠‏ 
أفول ؛ والكلام فى هذه الاخبار يقع فى مقامين : الأول . فى عفرج انس 
هنا , ظاهر الأخيار المذكورة هو وجوب الس فى هذا المال الممتزج حلاله بخ رامسه 
أعم من أن يكون عل مالك وقدره أم لم بعلممما أو عل القدر دون المالك أو بالمكس 
إلا أن الأسماب خصوها بصورة عدم معاومية القدر والمالك » قالوا فلو علمبما 
فالواجب هو دفع ما عليه مالك . وهذا من ما لا ريب فيه ولا اشكال يعتريه لآنه 
يصير من قبيل الشريك الذى يحب دفع حصته له مثى أراد . 
واما إذاعل القدر دون المالك فقيل هئا بوجوب الصدقة مع اليأس من المالك 
سواءكان بقدر الخس أو أزيد أو أنقص واختاره فى المدارك » وقيل بوجوب 
اخراج الفس ثم الصدقة بالرائد فى صورة الزيادة . 
والظاهر ان مستند القول الآول هو الاخبار الدالة عل الامى بالتصدق 
بالمال المجبول امالك (ه) ومن أجل ذلك أخرجوا هذه الصورة من عموم 
النصوص المتقدمة , 
() الوسائل البابس من ما يحب فيه الخس . والرواية عن الى عبداله دوع » 
(م) الوسائل الباب ٠.‏ من ما يجب فيه الس . والانظ م عن الى عبداش قال أتى 
رجل امير اللؤمئين .. (م) و(؛) الوسائل الاب ٠١‏ من ما يجب فيه |ئنس 
(ه الوسائل الباب بإومن ما يكتنسب به والبابٍ + منميراث لخن وما اشببه 





ج١1‏ (نشخيص عخرج الخس فى الحلال الختلط بالحرام  )‏ ويم 

ولقائل أن يقول أن مورد تلك الأخبار الدالة عل التصدق إنما هو المال 
المتمين فى حد ذاته لمالك مفقود الخبر والحاق المال المشترك به مع كو نه 1ل ما 
لا دليل عليه قياس مع الفارق» لآنه لا يخق ان الاشتراك فى هذا المال سار فشكل 
درم درم وجزء جزء منه , فعزل هذا القدر المعلوم للمالك الجوول م عكو الشركة 
شائعة فى اجر ائه م انبا شائعة فىاجزاء الباق لا يوجب استحقاق المالك اليجرول له 
حتى أنه يتصدق به عنه . فبذا العمل لا ثمرة له بل الاشتراك باق مثله قبل العرل . 

فان قيل : انه متى كار المال مشتركا بين شر يكين فان لما قسمته ويزول 
الاشتراك بالقسمة وبين حصةكل منبما عن الأخر , 

قلنا : إنما دت القسمة ف الصورة المذكورة وذاك الاشتراك من حمث حصول 
التراضى من الطرفين عل ما يستحقه أحدهما فى مال شربكة ما يستحقه الآخر فى 
حصته كا صرح به الاصداب , فهو فى قوة الصلم بل هو صلم موجب لنقل حصة 
كل منهما للآخر , وهذا غير مكن فى ما نحن فيه فقياس أحدهما على الآخر مع 
الفارق 5 لا يخ . 

واما القول الآخر وهو إ[خراج الس ثم الصدقة بالرائد فى صورة الزيادة 
ففيه ما فى سابقه بالنسبة الى الصدقة بالزائد فى الصورة المذكورة . 

وا ذكرنا يظبر ارى الأظبر دول هذه الصورة تحت اطلاق الاخبار 
المتقدمة وانه لا دليل على اخر اجبا . 

واما اذا عل المالك دو نالقدر فانهم قالوا الواجب فهذه الصورة هوالتخلص 
منه بصلم وتحوه فان ابى قال فالتذكرة : دفع اليه خمس هلا نالقدر جعله اله مطبراً 
للبال. و فيه نظر فانجدله مطور | ا هو من حيث عدم ظبو رالمالكومعلوميته لا قمع 
ظبوره . قال ف المدارك : والاحتياط يقتضى وجوب دفع ما يحصل به يقين 
البراءة » وحتمل الاكتفاء بدفع ما يثيقن انتفاؤه عنه . وعندى فى هذه الصورة 
توقف من حيث احتهال ما ذكروه من وجوب التخاص منه بصلح وتحره دبرلنف 





ويس ١‏ مصرف خم الحلال اتختلط بالحرام 4 ج١١‏ 
حيث اطلاق الاخبار المتقدمة . ولا ريب ان الإحتباط فى ما ذكروه والاحتياط 

التام ما ذكره فى المدارك من دفع ما يحصل به يقين البراءة . 

وأما ما ذكره السيد السئد فى المدارك فى الصورة المتفق عليها بينهم - من ان 
المطابق للاصول وجوب عزل ما يتبقن التفاوه عنه والتفحص عن مالك الى أن 
تحصل اليأس من الم به فيتصدق به على الفقراء م فى غيره من الاموال الجبولة 
المالك .., الى آخره 5 

ففيه أولا ها عرفت من أن مورد تلك الاخيار نما هو المال المتميز فيحد 
ذاته لا ماكان مشتركا وأحدهما غير الآخر ا عرفت . و ( ثانياً) ‏ ان ماذكره 
موجب لاطراح هذه النصوص رأساً فانها صريحة الدلالة فى وجوب انتراج 
امس وحمل الباق بذلك أعم من أن بقيقن انتفاء شى*منهعنه أم لا . بل التيقن البمة 
حاصل ولوجء يسيرا مع أنه هلا حكم بوجوب اختراج الفس وحل الباق دم 
يلتفت الى هذا التيقن بالكلية . وطرحها مع تكررها فى الأصول واتفاق الاصماب 
على القول بها من ما لا يحترى” عليه ذو مسكة . وبالملة فان الحق ان مورد تلك 
الاخبار غير مورد هذه فبعمل بكل منبما فى ما ورد فيه ولا اشكال ولا منافاة . 

المقام الثانى ‏ فى مصرف هذا انس جمهور الأصاب ( رضوان الله عليهم ) 
على أن مصرفه هو مصرف غيره من المصارف الى نضمئتها الآية )١(‏ وظاهر جملة 
من محقق متأخرى المتأخرين المناقشة فى ذلك . 

قال المحدث الكاشاق فى الوافى ‏ بعد نقل خير أرض الذى أولا ثم خبر 
الحسن بن زياد و خبر الفقيه التى قدمناها ‏ ما لفظه : وهذا الخبران والذى قبلبها 
لا دلالة فى ثى' منها على ان مصرف اخ سالمذكور فيه هو المصرف المذكور فى آي 
الخس كا فهمه جماعة مم أصحابنا ٠‏ بل يحتمل أن يكون المراد بالأول تضعيف 
الركاة على الذى المشترى من المسلم أرضه أو الخراج وبالآخيرين التصدق على 

)١‏ دف قوله تمالى ه واعلموا انما غنمتم ... , ».ورة الاتفال الأية وج 





ج١١‏ ل( مصرف خم الحلال الختلط بالحرام ) 3 
الفقراء واساكين ويكون التعليل برضاء القهتمالى بالخس من المال لتمين هذا التو 
للتصدق فى رضاء الله ٠‏ والدليل على ذلك قرله بهد فى هذين الخبرين بروابة 
السكونى )١(‏ على ما يأ فىكتاب المعايش « تصدق مس مالك فان الله جل اسمه 
رضى من الاشياء بالخنس وسائر الما لك حلال , هذا كلامه ينهو هناك وظاهر أن 
التصدق لا نحل لبىهاثم ٠‏ وأماقرله يا (0) ؛ ٠‏ إئتنى بخمسه ء فلا دلالة فيه علىان 
هذا الخس له ينهو ولعله انما قبضه ليصرفه على أهله لآنه أعرف عواضمه ولذا 

أعطاه إيام حيث وجده أهلا له . انتهى . 

و إظبر من شنا الشهيد ف البيانالتردد فى المسألة حيث قال ؛ ظاهر الأصحاب 
أن مصرف هذا الس أهل الس وف الرواية (م) «تصدق مخمس مالك لان الله 
رخى من الاموال باس » وه ده تؤذن بانه فى مصرف الصدقات لان الصدقة 
الواجبة محرمة على مستتحق انس . انتهى . 

أقول : أما ماذكره ف الوالى_من أنه لا دلالة فى الخبرين وكذلك الذى 
قبلبم) على ان مصرف الس اذ كور هو المصرف المذكور فى آية الخس ‏ ففيه ان 
الاخبار المتقدمة ف المعدن والكنز والفوص والارباحكابا مر هذا القبيل 
لم تعر ض ف شى منمأ لبيان المصرف و إتما دات على ما دات عليه هذه الاخبار 
من أن فيه الخس فالابراد بهذا الوجه من مالا وجه له. نعم ما ذكره من دلالة 
ظاهر رواية السكوف على خلاف ما ذكروه جيد ”ا أشار اليه شيخنا الشهيد اإضأ . 

وما تأويله قول امير المؤمنين يهو (4) ٠‏ إثتتى مخمسه , فلا يح انه خلاف 
الظاهر , اذ الظاهر من طلبه له هو كونه له ومختصاً به كثيره من أفراد الأخ*اس , 
ولا يشافى ذلك رده على صاحيه لانه منقبيل رد الصادق يقل على مسم عبن عبداالك 
خمس ما حمل اليه من الغوص ؟ تقدم (ه) المؤذن بالتحليل ؛ وسيأنى فى أخبار 

0( ص يوسم 0000 (#)ر(4)فى سرسلة النقيه المتقدمة ص مبم 
(م) المتقدمة ص ع "عن التسكونى (6) ص روماو قوم 





مم 4م ست ( هل يجب تخميس مال الناصب حيثها وجد؟ ) ح ١‏ 
التحليل فى عله ان شاء اقه تعال فيكون هذا الخبر من جملتهاء ويؤيد قوله يوج فى 
صيدة على بن ههزيار المتقدمة فى عد ما يجب فيه الس من الغناكم والفوائد قال : 
«ومثله مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب » إلا ان ماذكره صلم وجه تأويل 
للجمع يبنه وبين خير السكوق ولعله الارجم . وأما ما تضمنته صحيحة على بن 
مبزبار فبو مخالف لما دلت عليه الاخبار اللكثيرة من الاتصدق عا هذا شأنه عن 
صاحيه لا انه يؤخذ منذ انس وبح ل الباق له , وهذا من جملة الخالفات النىارجيت » 
التوقف فى هذا الخير . إلا ان الظاهر من رواية الخصال التى قدمناها (؟) حيث 
عد الحلال الختلط بالحرام فى جملة مايحب فيه الس بالممنى المعروف أنه كذلك 
وظبورها فى هذا المعنى أ لا يسكر » وبه تبق المسألة فى قالب الإشكال . 

وأماما يغهم من كلام الحعدث المذكور ومثله شيخهنا الشهيد على تقدير كون 
هذا الس صدقة من أنه يحرم على بنى هاشم لانه صدقة واجبة ‏ ففيه ان المفووم 
من الاخبار "كا قدمنا بيانه ان اللحرم عليهم من الصدقة واجبة كانت أو مستحبة 
إعاهو الزكاة خاصة و بذلك صرح جملة من أصدابنايا سلف بيأله . 

وباجملة فالمسألة لا نخلو من شوب الاشكال والاحتياط بعد اخراج هذا 
الس دقمه لفقراء السادة أآخر ىج به عن العبدة على الا<تيالين , واماماذكره 
الفاضلان المتقدمان فقد عرفت ما فيه . 

نتبية 

روى الشبخ فى التهذيب فى الصحييم عن حفص بن البخترى عن الى عبدالله 
يقد )١(‏ قآل : ه خذ مال الناصب حيئها وجدته وادفع الينا لأس , ورواه بسند 
آخر عن معلل بن خنيس عن ابى عبدالقه ]قا مثله (0) , 

ويقرب منه ايضأ مارواه فى الموثق عن عمار عن الى عبداقه يها (م) 
(0(20) الوسائل البآب ومن ما يجب فد الس 
(س الوسائل الباب ٠١‏ من ما يحب فيه الس 
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يأكل ولا إشرب ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار فى يده شى“ فليبعث مخمسه الى 
أهل البيت عليهم السلام » . 

وهذه الاخبار صرية ما ترى فى وجوب الخس فى هذا ا موضع وأن مصرفه 
مصرف. الس الذى فى الآية مع ان أحدآ من الأصحاب لم يتعرض لذكر هذا 
الحم فى هذا الباب فى ما أعلل . وربما أشعرت هذه الأخبار بان الس شاع فى 
أموالهم حيث انهم لا يرون وجوب أدائه الى أصمابه فكل من اغتال شيئاً من 
أموالهم أوصل انس الى أهله وملك الباق . 

ومن ما يدل على و جوب المسهنا ايضأ ما نقدم فوصحيحة على بن مبزياد(١)‏ 
من قوله يهلا « ومثل عدو يصطل فِؤخذ ماله ... ومن ضرب ماصار الى موالي من 
أموال الخرمية الفسقة فقد علدت ان أموالا عظاماً صارت الى قوم من «والي فن 
كان عنده ثى” من ذلك فليوصل الى وكيل ... الحديث » والاصطلام ذى 
الاستتصال قال فى الوافى : والخرميسة بالاء المعجمة والراء المبملة أصحاب 
التناس والاباحة . 

الفصل الثالى 
فى قسمة الس وما يتبعبا 

والكلام فى هذا الفصل يقع فى مطالب , الأول فى كيفية القسمة والكلام 
فيه يقّع فى مقامين : أحدهما ‏ فى أنه هل يقسم أسداساً أو أخماسا؟ المشبور الآول 
وهى سهم الله وسهم رسوله وسهم ذى القرفى وهى للنى يتكلم وبعده للامام يد 
القائم. مقامه والثلاثة الاخر لليتئى والمساكين وابن السبيل , وحكى الحقق 
والملامة عن بعض الأصحاب قولا بانه يقسى خمسة أقسام : سهم الله لرسله و10 








(1) ص .وم 





بده بساح ١‏ هل يقسم امس أسداسا أو أخاما ؟ ) ١‏ 
وسهم ذى القرن لحم والثلاثة الباقية لليتاى والمساكين وابن السبيل » والى هذا 
القول ذهب أكثر العامة ونقله فى المعتير عن الى حنيفة واأشافعى ٠ )١(‏ 

حجة القول الاول ظاهر الآ وهو قوله تعالى ؛ ٠‏ واعليوا أنا عنمت من 
ثى* فان لله خمسه وللرسول واذى القربى واليتالى والمساكين وابن السبول» () 
قالوا : فار اللام للملك أو الاختصاص والعطفف بالواو يقتضى التشر يك فيجب 
صرفه فى الاصناف الستة , 

والاخبار الدالة على ذلك ومنها ‏ مارواه الشييخ فى الموثق عن عبدالله بن 
بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليمم) السلام ) (0) : فى قو لالله عر وجل : 
واعلدوا أنما غنمتم من شى* فان لله خمسه وللرسول ولذى ال ربى واليتاى والمسا كين 
وابن. السبيل (غ) قال خمس الله للامام وخمس الرسول للامام وهس ذى القربى 
لقرابة الرسول وجوج الامام ينا واليتا ى يتاى الرسول هزه والمساكين مثيم 
وأبناء السبيل منهم فلا تخرج منبم الى غير م » . 

وما رواه فى الصحيس عر احمد بن حمد قال حدثنا بض أصحابنا. رفع 
الحديث (ه) قال : ٠‏ الخس من خمسة أشياء ... ثم ساق الخير الى أن قال ؛ فاما الس 
فيقسم على ستة أسوم : سهم لله وسهم للرسول وسهم أذوى القربى وسهم لليتاى 
وسهم للساكين وسهم لابناء السبيل ع فالشىلنه فارسو لالنه وو فر سول اللهأحق 
به فرو لدخاصة , والذى لأرسول صزويض هو لذى القربى والحجة فى زمانه فالنصيف 

له خاصة , والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل حمد يزيبايس الذين لاحل 
0 رو الغ ج . ص 4.4 واتحل بج برص الاسم والادوال ص ومم والبداية ج ١‏ 
ص بعيدم والبدائع بج يدص ع١‏ وقد نقل فيه ذلك وف البداية عن القافعى كا فى المن 
إلا ان المنقرل عن الى حنيفة فى البدائع اختصاص ذلك حياة النى د ص , واله يقسم بعده 
ثلالة أقسام , وفى الى ج باص . مم نقل عنه القسمة الى ثلاثة أقسام ايضاً . 
(؟) و3ع) سورة الاتقال الآية مب 
رم) دره) الوسائل البأب ؟ من قسمة انس 





ج١١‏ ( هل يقسم الس أسداساً أو أععلساأ؟) وو 
فان فضل منهم شى” فوو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أئمه لحم من عنده , ولصاوله . 
الفضل كذلك لزمه النقصان ... الحديث » . 

وما رواه ثقة الإسلام الكلينى فى الحسن بار أهم الذى هو صحييم عتدى عن 
حماد بن عيمى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح هو )١(‏ قال : ٠‏ الس من خمسة 
أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملااحة , يو خذ منكل 
هذه الصنوف انس فبجعل أن جعله الله تعالى له ع ويقسم الاربعة الأخماس بين 
من قائل عليه وولى ذلك , وبقسم ينوم امس على ستة أسمهم : سرم لله وسهم 
لرسول الله تزيم وسبم لذى القرفى وسهم لليتائى وسيم لللساكين وسبم لابناء 
السبيل ع فسوم لله وسهم رسول القه هيوخ لآولى الأ من بعد رسول أقه ووتي) 
ورائة فله ثلاثة أسهم سهان وراثة وسهم مقسوم له من الله ذله نصف الف سكلا » 
ونصف انس الباق بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينيم وسهم لابناء 
سبيلهم يقسم بينهم على السكفافى والسعة ما يتغنون به فى سئتهم فان فضل عنوم 
شى” فمو لأوالى وان ير او نقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده 
بقدر ما يستغنون به وَإنما صار عليه أن يمونبم لآنله ما فضل عنهم ... الحديث». 

وقريب من ذلك ايعنا ما رواه الكلينى فى الصحيم عن |حمد بن مد بنالبهفصر 
عن الرضا يِه )١(‏ قال  :‏ سمل عن قول الله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شى” 
فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى.واليتائى (م) فقيل له فماكان لله فلمن هو؟ فقال 
لرسول الله جزؤئو: وماكان لرسول الله فبو للامام ... الحديث ‏ . 

وروى السيد المرتضى ( رضى الله عنه ) فى رسالة حك والمتشابه .نل 

تفسير النعاق باسناده عن عل يقلا (؛) قال : « الخس يمخرج من أربعة وجوه : من 

(؛) الوسائل الباب ١‏ وم من قسمة الس 8 
(0) درة) الوسائل الباب ؛ من فسمة المنس (م) سورة الاتفال الاية "اج 
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الغنائم الثى يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن المكنوز ومن الغوص» - 
ويحرأ هذا انس على ستة اجزاء فأخذ الامام منبا سسهم الله وسهم الرسول 4لا 
وسبم ذى الق لثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتانى آل عمد يتقيض ومسا كينوم 
وابناء سبيليم» . 

وروى الصدوق ف المجالس والعيون بسنده عن الريان بن.الصلت عن الرضا 
يالا )١(‏ فى حديث طويل قال يقل ه واما الثامنة فقول الله عر وجل : واعلموا أنما. 
غنمم منثى” فان للهخمسه وللرسول ولذىالقر (؟)فقر نسهم ذى القر لى مع سبهه 
وسهم رسول الله وويية ... الى أن قال لفلا فبدأ بئفسه ثم برسوآه " ْ/ بذى القر فى 
فكل ماكان من الغىء والغنيمة وغير ذلك من مأ رضيه لنفسه فر ضيه لهم . ... الى أن 
قال واما قوله : « واليتائى والمسا كين » فان اليم إذا انقطع يتمه خرج من الغنا”م 
وم ؛ يكن له فيبا نصيب . وكذلك المسكين اذا انقطعت مسكئنته لم يكن له أصيببء 
من الغنم ولايحل لداخذه وسهم ذى القر فى الم الى يوم القيامة فيرم للغنى والفقير 
لآنه لا أحد أغنى من الله ولامن رسمول الله وزيوض لعل لنفسه متها سهما ولرسوله 
سهما فا رضيه لنفسه ولرسوله جهكك/! رضيه لمم ... الحديث ٠»‏ , 
حجة القول بانه يقسم خمسة أقسام الآية الثشريفة بالمل على ان ذكر النهتعالى 
مع الرسول يوويخ [ها هو لاظبار تعظيمه وار جميع ما يفسب اليه ويأم به 
ب الى الله تعالى ؟ا تضمئته جملة من الات القرانة ومنها قوله 
عز وجل : «والله ا أحق ان يرضرهء (م) ١[ما‏ وليم الله ورسوله » (4) 
« واطيعوا الله ورسوله » (ه) الى غير ذلك من الأبات النى قرن فيها نفسه برسوله 


(9) الوسائل الباب١‏ من قسمة المفس 2 (م) سورة الاتفال الآية م 
(م) سورة التوبة الأبة > 
()) سودة امائدة الأية وج 
(ه) سورة الاتفال الأية ؟ 





ج١١‏ هل يقسم انس أسداساً أو أخماسا؟ ) 5-3 

للحث على اتباع رسو له لجخ . 

ويدل على هذا القول ما رواه الشيخ فى الصحيم عن ربعى بن عبداقه عن 
الى عبداله يتا )١(‏ قال : «كان رسول اقه تيع اذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان 
ذلك له ثم يقسم ما بق خمسة أخماس ويأخنذ نمسه ء ثم يقسم اربعة اماس بين 
الناس الذين قائلوا عليه , م قسم الس الذى أخيذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله 
عو وجل لنفسه , "م يقسم الآربءة الأخماس بين ذوى القربى والمتاى والمساكين 
وابناء السيل يءطىكل واحد منهم جميماً , وكذلك الامام يأخذ كا أخل رسول الله 
ك1 ٠:‏ 

اقول : اما ما ذكروه فى معن الآية وان احتمل إلا انه خلاف ظاهر الآية 
أولا . وثائياً ‏ ان الأخبار النى تقدمت دالة على تفسير الأبة تأنى هذا المعنى . 

واما الخبر المذكور فقد أجاب عنه الشبخ ومن تأخر عنه بكونه حكاية فمل 
ولاعموم فيه , وامله هتين فعل ذلك ليتوفر على المستحقين , وقيه ان قوله : 
«وكذلك الامام يأخذ أخذ رسول الله زوق ينافى ذلك , والأظور عندى 
حمله على التقية فان التقسم الى خمسة أقسام مذهب جمبور العامة كا عرفت () وحم 
فى معنى الآية تأويلات (م) منها ما قدمناه فى حجة هذا القول ؛ ومنها ما ذكره 
بعضهم من أن الافتتاح بذكر امم لله تعالى على جبة التبمن والتبرك لآن الأثمياء 
كلباقه عر وجل , ومنها ما ذكره بعض آخر وهو ان حق المس أن يكورتف 
متقرباً به المرالقه عر وجل لا غير وانفوله عر وجل : ه وللرسول وأذىالقرل... 
الى آخره » من قبيل التخصيص بعت التعممم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرهاكقوله 








(9) الوسائلالباي , من قسمة الس (ب) التعليئة ؛ ص ,بهم 
(م) البدائع ج بوص 6م( والاموال ص وموم مهرم والبداية ج حص #االا 
والمتى ج و ص 4.5 





3 (هل بمختص سه سهم ذى القرلى من الس ارا ع 
تعالى : « وملائكيته ورسله وجبريل وميكال ‏ (() والى هذا الممنى ذهب القائلوت” 
منهم بار خمس الغنيمة مفوض الى اجتهاد الامام لصرفه فى من شاء من هذه 
الاصئاف وغيدم .وهو مذهب مالك (0). 
وظاهر صاب المدارك التوقف ف هذا المقام حيث.نقل الخلاف ف المسألة 
وأدلة القولين ولم يرجعم شيتاً فى البين , والظاهر ان السبب فى ذلك ضعف الاخبار 
المنقدمة باصطلاحه مع انفاق الأصحاب ظاهراً على العمل بها , والرواية النى هى 
دليل القول الثانى وانكانت صميحة لسكنها اكانت من مااعر ضوا عنها وتأولوها 
لم بحسر على الخالفة فى القول بها فاعض النظر عن اترجيم فى المسألة . 
المقام الثاتى ‏ المشمور بين الأصصاب ( رضوان الله عليبم ) هو قسمة السهام 
الستة على المصارف الستة التى أحدها هم ذى القربى ومختص به الامام ينهو وان 
له سومين بالوراثة وهما سهم الله تعالى وسسهم رسوله جنغ وسهم بالاصالة وهو 
سهم ذى القربى ؛ ونقل السيد المرتضى ( رضى الله عنه ) عن بعض علءائنا ان 
ملم ذى القربى لامختص بالامام يهو بل هو تيع قرابة الرسول موي من بنى 
هاشم , وامله ( قدس سره ) أشار بذلك البعض الى ابن الجن فانه قال على ما نقل 
عنه فى الختلف ؛ ؛ وهو مقسوم على ستة ة أسهم : سوم الله بلى أمره اهام المسلمينوسهم 
رسول الله بتيويخ لأولى الناس به رحمأ وأئر بهم اليه نسبأ وسهم ذى القر لى لاقارب 
رسول الله صريوئص من بنى ها ثم ونى المطاب بن عبد مئاف أنكانوا من بلدان 
أهل العدل . 
ويدل على الأول مسلة ابن بكير ومرسلة [حمد بن محمد ومرسلة حماد بن 
عيسى التى قدمئاها فى أول لخر المتقدمة (م) وكذلك ما نقلناه عن رسالة المحم 


() سورة البقرة الأبة مه 
(؟) ابدابقج حصن بس وميم واجل ج برص ووم وعم والمفئى بج + 
حن 1 إل حم .باع رابام 





ج 17 ( هل يختص سهم ذى القربى من اللفس بالأمام ؟ 4 - ولام 
والمشابه , ونحوه ايضآ ما نقلئاه عن كتاب الجالس والعيون . 

واماما استدل به ف المعتبر على ذلك من ظاهر الآبة باعتبار أن قوله : 
« ذى القرنى» لفظ مفر د فلا يتناول اكثر من الواحد فينصرف الى الامام ينبلا 
لآن القول بان المراد واحد مع انه غير الامام من بالاجماع . "م قال : ( لا يقال ) 
أراد الجنس 5 قال ؛ ٠‏ وابن السبيل » ( لآنا تقول ) تنزيل اللفظ الموضوع للواحد 
على الجنس مجاز وحقيقته ارادة الواحد فلا يعذل عن الحقيقة , واي سكذلك قوله 
« وأن السبيل » لآن ارادة الواحد هنا اخلال عمنى اللفظ اذ ليس هناك واحد 
متعين يكن سمل اللفظ عليه - 

فقد أورد عليه ان لفظ ١‏ ذى القربى , صالح للجنس وغيره بل المتبادر مئه 
ف هذا المقام الجنس 5 فى قوله تعالى : ه وآت ذا القر لى حقه “(1)وه أن أللّه وأمص 
بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى » (؟) وغير ذلك من الايات الكثيرة فيجب 
الخمل عليه الى ان يثبت المقتضى للعدول عنه , 

اقول : والاظبر هو الرجوع ف الاستدلالالى الروايات وكذا فىالاستدلال 
بالآية الى ما ورد منتفسيرها فى الاخبار , فان الروايات قد فسرت « ذى القربى » 
هنا بالامام ينهد 5 تقدم فالخل على الجنس حيلئذ كا ذكره الجيب من أنه يحب 
الجل عليه الى ان يثبت المقتضى للعدول عنه ‏ خروج عن ظاهر تلك الأخبار وده . 
لها مجر د الاعتبار. 

واستدلوا على الثاتى بظاهر الآية بناء على ما تقدم فى الجواب عن استدلال 
صاحب المعتبر بالأية . وفيه ما عرفت , 

واستدل ايضأ على ذلك بصحيحة ربى المتقدمة (م) لقوله فيبا :« ثم يقسم 
الأربعة الأخماس بين ذوى القربى واليتائى والمساكين وابناء السبيل ». 

(1) سورة بتى اسرائيل الآأية وم 

0( سورة التحل الأية موه رس) ص ب«ارام 





5 ل ا وهل مختص سسهم ذى القر لى من | نس بالامام ؟ 2 جا 

والجران عن ذلكنا عرفت مل حمل الصحيحة المْكورة على التقية , 
ولاديب. ان العامة لا يثيتون الامام حصة مخصوصه و[عا يفسرون ١‏ ذى القريل» 
بجميع قرابته يتا )١(‏ وبه يظبر ضعءف ما جنم اليه فى المدارك من التعاق فى 
الاستدلال عل هذا القول بالدليلين المذكودين . 

واستدل على ذلك ايضا بروابة زكريا بن مالك الجمق (؟) ١انه‏ سأل 
ابا عبداقه يه عن قرل الله عز وجل : واعليوا أنما غنمتم من ثى' فان له مسه 
وللرسول ولذى القربى واليتاي والمساكين وابن السبيل (م) فقال : أما خمس الله 
عر وجل فلل رسول وزيئية يضعه فى سبيل الله واما خمس الرسول فلأقاريه وخمس 
ذوى القرلى فهم أقر باؤه ووجبخ والبتاى يتاى أهل بيته خم لهذه الآربعة الأسبم 
فييم , وآما المساكين وأبناء السبيل فقد عرفت أنا لا تأكل الصدقة ولا تمل لنا 
فمى المسا كين وأبناء السبيل .. 

افو ل أن خبير بما عليه هذه الرواية بعد ضء ف السند من ضعف الدلالة , 
فان جل ما اشتملت عليه من الاحكام خلاف ما قدمناه دن الأخبار واتفقت ليه 
كلية علمائنا الاعلام : 

فنها - جعل سهم أقه عرز وجل للرسول ولايل؛ بان يصصرفه فى سبيل اللهالذى 
هر الجباد أو ماهو أعم من أبواب البر » وهو خلاف ما عليه الاب ودلت 
عليه جملة الأخبار من أنه له ووويخ يفعل به ما يشاء . 

ومنها الحكم بان خمس الرسوللأقاربه ذانه أن اريد مال الحياة فلا قائل به 
ولا دليل عليه بل الاجماع والاخيار على خلافه , وآن اريد بعد هرته فلا قائل به 
ايضأ منا مع دلالة الاخبار ايضأ على خلافه لدلالتها على كونه للامام يهو. وابن 
الجنيد وان الف فى سهم ذى القرلى إلا أنه م يخالف فى مهم الرسول ) صل الله 
(١ 0‏ )البدايةج ١‏ صبيم وانمل ج بد صن بسن والمفتى ج و ص .وه الى 410 

(م) الوسائل اباب ١‏ من قسمة اللس 2 رس سورة الاتفال الأية موه 





جا ل( هل مختص سهم ذى القرنى من !لس بالامام ؟ ) ابام ل 
عليه وآله ) والظاهر منقوله فى عبارته المتقدمة « وسهم رسول الله ( صل اللهعليه 
وآله ) لآولى ااناس به رحرأ وأقر بهم اليه نسبآء انه أراد بذلك الأمام يهم م 
يشير اليه المقابلة بسبم ذى القرلى وانه لأقار به ( صل الله عليه وآله ) من بنى هاشم 

ومنبا - جعل سوم ذى القر بويع أفر انه ( صلالله عليه وآ اه ) فانه وانقال 
به ابن الجنيد ودل عليه همذ الخبر إلا انه خلاف ما اتفقت عليهكلة أصمابنا 
ووددت به جملة اخيار نا وانما هو قول مخالفينا )١(‏ . 

و بذلك يظبر ان الرواية المذكورة لا تصلم للاستدلال وحملها على التقية 
ظاهر فان جميع ما تضمنته من الخالفات لمذهبنا إنما ينطبق على مذهب العامة (0) . 

وما قوله فىتتمة الخبر « واما المساكين وابناء السبيل فد عرفت انا لانأكل 
الصدقة ... الى آخره » فيحتمل أنيكرن المعنى فيه الاستدراك لما ورد فى آية الركاة 
من دخول المساكين وابئاء السبيل فيه! فر بما بتوه عمومها للباثمرين ايض فاراد (عليه 
السلام ) دفع هذا الومم بانوم وان دخلوا فيعموم اللفظين المذكو رين اسكن قدعرفت 

ان الركاة محرمة علينا أهل البيت فلا تدخل مساكيننا وابناء سبيلنا فيها فلايد لحم 

من حصة من المفس عوض الركاة التى حرهت عليهم ومن أجل ذلك فرض لهم فى 
هذه الأية حصة من الس , وحيئئذ فقوله : «١‏ فهى للمساكين وابناء السبيل » إما 
راجع الى الصدقة , وحيئذ فالمراد بالمساكين وابناء السبيل من ذكر فى آية الركاة 
وحاصل المعنى ما قدمناه : واما راجع الى الحصة الثى من الخس بد ريئة المقام زان 
لم نكن مذكو رة فى اللفظ , وحملاذ فالمراد يمسأ كين وابناء السبل من الماشين 5 
و مرجع الاحتهالين الى ما قدمناه . 

وبما قررئاه فى المسألتين المذكورتين يظبر ان القول ااشهور فى كل منهما هو 


() ارجع الىالتعليقة ١‏ ص بم 
(؟) ارجع الى الاستدر ا كات فى آخر اللكتاب 





س ويام 0 ( هل مختص حمس الارباح بالامام ؟ ) ج١1‏ 

. المؤيد المخصور وان توقف صاحب المدارك بل مله الىخلاى ذلك ؟ يمطيه 
تقوبته لدليل القول التخاالف ‏ من ما لا وجه له . 

وقالفالمدارك : واعل انالآبة الشريفة )١(‏ [غا تضمنت ذكر مصر ف الغناكم 

غاصة إلا ان الأصماب قاطمون بتساوى الانواع فى المصرف , واستدل عليه فى 





الممتبر بان ذلك غنيمة فيدخل تحت عموم الآبة . ويتوجه عليه ما سبق . وربا 
لاح من بع ضالروايات اختصاص خمس الارباح بالامام ( عليه السلام ) ومقتضى 
رواية احمد بنحمد المتقدمة (م) ان اسمن الانواع النسة يقسم على الستة الاسهم 
الكنها ضعيفة بالارسال والمسألة قوية الاشكال . والله تعالى أعل حقيقة 
الحال , انتبى . 

أقول : لا اشكال يحمد الملك المتعال عند مر وفقه الله تعالى الى العمل 
باخبار الآل ( عليهم صلوات ذى الجلال ) وذلك ( أولا ) فان ما ذكره فى الممتبر 
من حمل الغثيمة فى الآية على المعنى الآعم <ق لا ريب فيه م دلت عليه الاخبار 
وقد تقدمت . و ( ثانيأ) فان رواية احمد بن مد التى ذكرها ومثلبا مرسلة حماد, 
ايأ قد تضمنت أن ؤس من هذه الانواع النسة يقسم على الاسمناف النى فى الآية 
ومثلها ماقدمنا نقله عن رسالة الحم والمتشابه . وأما طعئه فىهذه الاخيار بضدف 
الاسناد ففيه انه فى غير موضع من ما تقدم قد عمل بالاخبار الضميفة التى اتفق 
الأصحاب على القول بها وجعل اتفاق الاصحاب جابراً لضمفها ؟ بيناه فى شرحنا 
على االكمتاب فى غير مرضع , ولكنه ( قدس سره ) ليس له رابطة يقف عليها . 
وايضا فان مرسلة حماد قد اشتملت على أحكام عديدة استند اليبا الاصماب وعداوا 
باولا راد لها , وباجلة فان اشكاله ( قدس سره ) ضعيف وتوقفه سخيف ”ا 
لايق على من نظر بمين الانصاف . 





) وفى قرله تعالى 3 واعلموا اما فثمم .., 00 الاثفال الآبة 4 
(بو)ا صن عيام 








ج ؟ لهل يحب الاستيعاب ىكل طائفة-هل يحب الاسئيءاب للطوإثف؟)- إلا؟ . 





مسائل 

الاولى ‏ المعروف من مذهب الاصحاب انه لا يجب استيعا ب كل طائفة من 
الطوائف الثلاث بل لو اقتصر منكل طائفة على واحد جاز , 

قالو! : والوجه فيه أن المراد من اليتانى والمساكين ف الأب الشريفة الجنس 
كأبن السبيل كا فى آية الركاة لا العموم ع اما لتمذر الاستيعاب أو لارن. الخطاب 
للجميع بمعنى ان ابميع يحب عليهم الدفع الى جميع المساكين بان يعطي كل 
إعض بعضأ . 

ويدل عليه ايضأ ما رواه ثقَة الاسلام فى الكافى فى الصحيم عن |<#د بن مد 
بن الى فصر عن الى الحسن الرضا يقلا )١(‏ قال ؛ « سمل عن قول الله عز وجل : 
واعليوا أنما غنمتم من شى” فان لله خمسه وللرسول ولذىالقربى والبتاى (م) فقيل له 
تماكان لله فلين هو ؟ فقال لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) وما كان لرسول الله 
(صلل الله عليه وآله ) فوو للامام ا ٠‏ فقيل له افر أيت أن كان صئف من الاصئاف 
اكثر وصدف أقل ما يصنع به ؟ قال ذاك الى الامام أرأيت رسول الله (صلى الله 
عليه وآله )كيف يصنع أليس [ماكان يعطى على ما يرى #كذلك الامام » . 

وقال شيخنا الشهيد فى الدروس بعد أن ننظر فى اعتبار تعميم الاصناف : 
اما الأشخاص فيعم الحاضر ولا يوذ النقل الى بلد آخر إلا مع عدم المستحق . 
ومقتضى هذا الكلام وجوب التعهم فيالحاضرين» ورده مر تأخر عنه بالبعد 
وسبأق ف المسألة الثانية ما فيه مريد بيان لهذه المسألة . 

الثانية ب المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليههم ) جواز تخصرص النصف 
الذى للطوائف الثلاث بواحدة منها , وظاهر الشيخ في المبسوط المنعحيث قال : 
والنس اذا أخذه الاهام ينغ أن يقسمه سنة أقسام : هم لقهوسهم لرسوله ( صلى 
لله عليه وآله ) وسبم لذى القربى » فبذه الثلاثة أقسام للامام القائم مقام النى 

3 ( الوسائل الاب 7 من قسمة الس 0 رم) سورة الاثقال الأبة سوج 





س وخ ل هل يحب فى الخنس الاستيعاب للطوائف الثلاث؟ )4 ج١٠١‏ 








( صل الله عليه وآله ) يصرفه فى ما شاء من نفقته ونفقة عياله وما يلرمه من تحمل 
الأثقال ومؤن غيره , وسهم ليتاى آل عمد ( صل الله عليه وآله ) وسبم لمساكينهم 
وسيم لابناء. مبيلبم وليس لغيرهم من سائر الأصناف شى* على حال ؛ وعل الاهام 
أن يقس هذه السهام بينهم على قدركفايتهم ومؤنتهم فى السنة على الاقتصاد , 
ولا بخص فريقاً منهم بذلك دون فريق بل يعطى جميعهم على ما ذكرباء من قدر 
كفايتهم ويسوى بين الذكر والاءثى , فان فضل شى“كان له عاصة وان نقص كان 
عليه أن يتم من حسته غاصة . انتهى . ونقل عن الى ااصلاح انه قال : يازم من 
وجب عليه الس اخراج شطره الامام يه والشطر الآخر للمساكين واليتاى 
وابناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر . وظاهره مثل كلام الشيخ فى وجوب 
الثشريك وعدم جواز تخصيص طائفة بذلك . 

واستدل للقولالمشوود إصحييدة أحقد بن تمل بنألى لصر المتقدمة 0 ( حيث 
قال فيها ٠:‏ ذاك الى الامام أرأيت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) كيف يصنع 
أليس إنما كان يمطى على ما يرى ؟ كذلك الامام يهن , . 

وأجاب ف المدارك بانه »كن المناقشة فى الرواية بالطمن فى السند باشتهاله على 
ابنى فضال وهما فطحيآن مع أنها غير صريحة فى جواز التخصيص . 

وفيه ان المناقشة بالطعن فى السند [نما تتجه بناء على نقله الرواية من 
التبذيب )١(‏ فانه و] ذكره , وأما على رواية السكليى لها فى الكافى (م) فانها صحة 
لآنه رواها فيه عن العدة عن امد بن مد عن احمد بن تمد بن ابى نصر , واما 
الدلالة فسيأنى السكلام فيها فى المقام ان شاء اله تعالى . 

واستدل للشيخ بظاهر الآبة فان اللام للملك أو الاختصاص والمطف بالواو 
يقتضى التشريك فى الحم . واجيب عن ذلك بانها مسوقة لبيان المصرف؟ فى آية 

(1) ص وام 0( ج١١‏ ص ورم 

(؟) الأصول ج ١‏ ص 4ه 





ج17 ( هل يحب فى انس الاستيعاب للطوائف الثلاث ؟ ) ب #8١‏ ب 
الركاة فلا تدل على وجوب البسط , 
أقول : والتحقيق فى هذا المقام أذيقال لا ريب ان عبارة الشيخ فى المبسوط 
راجعة فى المعنى الى روايتى احمد بن مد وحماد بن عسى المتقدمتين )١(‏ بل هى نقل 
لما بزبادة موضمة لاجمالا , ونحوهما فى ذلك ايضأ الرواية التى نقلناها عن رسالة 
ادم والمتشابه للسود المرئضى ( رضى الله عئه ) وحيلئذ يتقع التعارض بينالرواتات 
اللأكورة وبين صحيحة احمد بنجمد بن ابى نصر المذكورة , إلا ان سصميحة ابن الى فصر 
ليس فيها من اأصراحة ما فى روايى احمد بنحمد وحماد بن عيسى , والظاهر م 
معناها هو أنه لماكان ظاهر الأية البسط عل الطوائف الثلاث أثلاثاً سأله السائل 
انه لو كانت طائفة من هب ذه الطوائف الثلاثكثيرة متعددة والطائفة الاخرى 
واحدا أو اثنين فبل الواجب ان يدفع الى [حداثما وا يدفع الى الاخرى ويساوى 
بينبماكا هو الظاهر من الاية ؟ أجاب يقد بان ذلك الى الامام وما يراه يا كان 
رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) يقسم بما يراه من المساواة ان رأى المصلحة فيا 
أو العدم والزيادة والنقيصة بما يراه من الوجوه المرجحة . وحملها على ما هو أعم 
- من أنه يحوز أن بخص بذلك السهم الذى للطوائف الثلاث واحدأ من طائفه كا 
هو المدى فى المسألة الآولى اوطائفة من الطوائف الثلاث 5 هو المدعى فى المسألة 
الثانة ‏ بعيد غاية البعد عن ظاهرها بالتقريب الذى ذكرناه , فالاستناد اليها فى 
ذلك مشكل غاية الاشكال والاروج عن ظاهر الأخبار النى أثيرنا اليا مع صراحه 
بعضبا وظاهر يه بعضها مشكل . 
واما ما ذكروه فى الجواب عن احتجاج الشيخ بالآية ‏ من انها مسوقة لببان 
المصر فك فى آية الركاة ‏ ففيه أن ما ذكره الشيخ فى بيان الاستدلال بالآية هو 
الظاهر الذى لا يتكر : والخل على ماذكروه خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا 
بدليل » والفياس على آبة الركاة منرع بانه قد قام الدليل نمة من خارج على عدم 


)١(‏ ص ١ن"‏ و الام 








- 40م هل يعطى بتوالمطلب من الس -كيف يقسم الامام بينااطوائف؟ )ج ١١‏ 
البسط وبه خصت الآية ولولاه لكان القول بالبسط جيداً , والدليل هنا غير" 
موجود بل ظاهر الروايات الثى ذكرناها موافق لظاهر الآبة . وايضأ لوثم 
م ذكروه من أن الأية نما سيقت لبيان المصرف "م فى آية الزكاة لازم جراز صرف 
الس كله الى أحد الآصناف الستنة ولا قائل به بالسكلية لآنهم لا يختلفون فى ان 
النصف للامام يها و بذلك يظبر لك ضعف القول المشهور فى كاتا المسأادين وفوة 
ما قابله مضافا الى موافقته للاحتياط م لا فى . 
الثالئة ‏ المش.بور بين الأصعداب ( رضواناته عليهم ) ان بنىالمطابلايمطون 
من الس شيئاً , وقال الشمييئ المفيد فى الرسالة الغرية انهم يعطون واختاره ابن 
الجنيد عل ما نقله ف الختلف , وما ذ كرهالشيخ المفيد هنا مبنى على ما تقدم يكتتاب 
الركاة منتحر يم الركاة عل المطلى استناداً اليموثقة زرارة عن الى عبداله نهذ )١(‏ انه 
قال : « لو كان العدل ما احتاج هاثمى ولا مطلى الى صدقة اناله جعل لهم فى كنابه 
ما فيه متهم »ولا ريب انها دالة على ترم الركاة واستحقاق الس . إلا انه قد 
تقدم الجواب عنها وان المراد بالمطلى [ما هو المذسوب الى عيد المطلب بالذسبة الى 
الجرء الاخير من المركب كا هو القاعدة عندم . 
ْم أنه من ما يدل هنا على الاخختصاص بالهاشمى قرله ينهو فى صحيحة حماد 
أبن عيسى عن بعض أصحابه عن العبدالصاح يفا (؟) قال : « ومن كانت أمه من 
بى هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من اللذس ثبى” , وقال 
فيبا ايشأ « وهؤلاء الذين جمل الله لحم المنس مم قرابة النى ( صلى الله عليه وآله ) 
وم بنو عبدالمطلب انفسهم الذكر والاثى منهم ليس فيهم من أهل بيوة'ت قرإش 
ولا من العرب احد ... الحديث » . 
الرابعة ‏ المشرور بين الاصحاب ( دضوان الله عليم ) ان الامام 1 بقسم 
النصف الذى يمخص الطوائف الثلاث علببم على قدر التكفاية مقتصداً فان فضل 
١١‏ )الوسائلالباب مم من المستحقين الركاة” 
)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من قسمة الس 





ج١١‏ ( كيف يقسم الامام بينالطوائف سباميم؟ ) بر ا 

فقال لا يحوز له أن يأخذ فاضل نضيبهم ولايحب عليه اكآل ما نقص غم . 

ويدل عل القول المشهور ما قدمئاه من مرسلتى أحمد بن عمد وحماد بن عيسى 

احتج أبن أدريس وجوه كلانه : الازل أن مسدكوق الأصناف مختص عم 
ولا يحوز النسلط على مستحقهم من غير أذنهم لقرله يه ١ )١(‏ لا يمل مال امرى* 
ملالا غنطيب نفس منه » الثانى ‏ أن الله سبحانه جمل للاهام قسطأ وللباقين قسطأ 
فلو أخذ الفاضل وأثم الناقص لم ببقللتقدير فائدة . الثالث ‏ ان التبن >بالانفاق 
عليهم خصورون وايس هؤلاء من املة فلو أوجبنا عليه إمام ما يحتاجورن» اليه 
ازدا فى من يحب عليهم الانفاق فريقا ل يقم عليه دلالة . 

وأجاب الحقق فى المعتير عن هف ذه الوجوه باجوبة اعترضه فيبا صاحب 
المدارك وهن أيمة دن أراد الوقوف عليبا فلير جع أليبا 1 ل 

والتحقيق ف الجواب الذىلا يداخلهالشك ولا الارئيا ب أن يقال ان ماذكره 
ابن أدر نس جيد باه على أصله الغير الأصيل وقراع_ده الخاافة ما عليه الاخبار 
و العلياء جيلا لمل جيل 3 اما دن سك بالاخبار المعتضدة يعمل الاصحاب ف 
جلة الأعصار والآدوار فلا يخ عليه ان المفهوم منها هو انه حال وجود الاءام 
يز ينبغى إيصال ججموع المس اليه وجوبا أو استحباباً, واما ان الواجب عليه فيه 
ماذا فحن غير مكلفين بالبحث عنه بل رعا اشعر الكلام فى ذلك بنوع من سوه 
الآدب فى حقه يتلل فانه المرجع فى جميع الأحكام والاعرف فكل حلالوحرام 
إلا أن المفهوم من أخبارثم ١‏ عليوم السلام ( أنه رما عل فيه لعد وصوله اليه عم 

زى الوسائل الباب «منالاثفال رقم + والباب ١‏ من/اغصب عن صاحبالزمانوع» 

ولا حل لاحد ان يتصرف ف مال غيره بغير اذنه , وفى مستدرك الوسائل الباب ١‏ هن 
الغصب ١‏ لا تحمل مال المسلم إلاعن طيب نس مئه » وفى نيل الاوطار ج م ص ١48‏ 
دلا حل مال امرى” مسل إلا إطيب نفسهء , 





# يوم ل( كيف يقسم الامام بينالطوائف سباميم؟ 6 ج١١‏ 
دلت عليه روايتا ماد بن عيسى واحمد بن مد مر القسمة وأخذ الزائد وائهام” 
الناقص 5 صرح به الأصحاب , وربما أيام صاحب الس به كلاكا ستائيك 
الاخبار به أن شاء الله تعالى مكشوفة القناع ولا بعد فى جواز التصرف له حسما 
أراد وما رآه مر المصلحة ف العياد فان الارض وما فيباكاه له ينه كاستاتيك 
أن شاء الله تعالى الأخبار به فى المقام (1) وقد تقدمت (م) رواية الى عالد اسكابلى 
الدالة على ان للامام يع أن يمطى ما فى بيت الال لرجل واحد وانه لا يغمل إلا 
بإمى اقّه عن وجل . 
واجلة فانه متى ثبت عنه بالأخيان المتفق عليها بين الأصحاب قعل مرنى. 
الأفمال وجب قبوله وحمله على انه الحق الوارد من الملك المتمال » وما يترآى .من 
عخالفة ذلك لظاهر القرآن كاهو أقوى مستند للخصم فى هذا المكان ففيه انيم قد 
اتفقوا علىتخضيصأحكام القرآن فيغير مقام بالاخبار الثابئة عنهم ( علي,مالسلام) 
وبذلك يظبر لك ان القول المشهور ليس على اطلاقه كا يدعونه من أن مصرف 
الس دائماً على هذه المكيفية بل رما وقمكذلك ور الم بقع . 
قال امحقق فى المستبر هنا ولعم ماقال فى الجواب عن الطءن ف الروايتين 
المثماز اليوما بضعف الاسناد ‏ ما صورته : والذى ينينى العدل به اتباع ما نقله 
الأصحاب وافى به الفضلاء ولم يعم من باق العلماء رد لما ذكر من كون الامام ( عليه 
اأسلام ) يأخذ ها فضل وينم ما أعوز , وإذا سل النقل من المعارض ومن المنكر لم 
يدح أرسال الرواية المرافقة لفتوام » فانا نمم مذهب انى حنيفة واإشافعى وان 
كان الناقل عنه واحداً ٠‏ ورا ل يدل الناقل عنه بلا فصل وان علمنا نقل المتأخرين 
له , وليسكل ما اسند عن مجبول لا يعل نسبته المصاحب المقالة , ولر قالانسان 
لا أعل مذهب الى هاثى فى الكلام ولا عذهب الشافعى فى الفقه لآنه ل بنقل مسنداً 





)١(‏ اصول الكاق ج و ص ,اه 
زع ص به" ريره؟ 





اجا ( هل يعتير فى الينم الفقر لاعطائه من الخس ؟ ) كن 

كان متجاهلا » وكذا مذهب أهل البيت ( عليهم اأسلام ) ينسب اليم بحكابة 
بعض شيعتهم سواء ارسل أو أسند اذا لم ينقل عنهم ما يمارضه ولا رده اللفضلاء 
منهم . أنتبى . ومرجعه الى جبر الاخبار ااضعيفة السند باتفاق الأصحاب على 
العمل به| » وهو عند التأمل الصادق <ق لا ربب فيه وللكن الاعتهاد حيتئذ نا 
هو على اتفاق الاتاب على الحم المذكور , ولا شك ان مذه بكل امام وصاحب 
مقالة اما يعم بنقل اتباعه ومقلديه وشيعته المثنهورين بمتابعته والاخذ عنه 
والاعتياد عليه ما أشار اليه فى المعتبر من أصحاب المذاهب الآربعة ونحوم , إلاان 
جعل هذه المسألة من قبيل ذلك لا يخلو من اشكال , 

و باملة فالمرجم الى ما حققناه أولا فانه هو المفبوم من الاخبار التى عليبا 
الاعتهاد فى الابراد والاصدار. 

الخامسة ‏ الظاهر انه لا خلاف ف ان ابن السبيل هناما تقدم فى كناب 
الركاة لا يشترط فيه الفقر بل المعتبر حاجته فى بلد التسلم واب كان غنياً 
فى بلده » إما الخلاف فاليتم وهر الذىلا أب له فقيل باءتبار الفقر فيه والظاهر 
انه هو المشهور ؛ واحتتجوا عليه بان الس جبر ومساعدة فيختص به أهلالحاجة 
كالركاة , ولآن الطفل لو كان له أم.. ذو مال لم يستحق شيا ذاذاكان له مال كان 
أولى بالحرمان اذ وجود المال له انفع من وجود الآب . وقبل بعدم اعتبار الفقر 
وهو قول اأشيخ ف المبسوط وأبن ادريس 4 كا بعموم الآية وبانه لو اعتير الفقر 
فيه لم يكن سما برأسه . 

أفول : والظاهر هو القول المشهور لالما ذكر من التعايل فانه وانكان 
من حيث الاعتبار لا تخاو من قوة إلا انه لا يصلم لتأسوس حم شرعى بل لظاهر 
صعيحة حماد بن عيسى عن بعض أصحابه المتقدمة حيث قال فى آخرها ١ )١(‏ وليس 
فى مال الس زكاة لان فقراء الئاس جمل ارزاقهم فى أموال الناس على تمالية 
أسرم فل ببق منهم أحد ع وجعل لفقراء قرابة الرسول (صلى الله عليه وآ له) نصف 

(1) الوسائلالباب ١‏ منقسمة الس 








الخس فاغنا به عنصدقات الناس )١(‏ فل يبق فقير منفقراء الناس ولم ببق فقير من 
فقراء قرابة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلا وقد استغنى فلا فقير » ولذلك لم 
يكن على مال النى ( صلى الله عليه وآله ) والوالى زصكاة لابه ل ببق فقير 
تاج ... الحديث» . 
وماذكروه من ما قدمنا نقله عنبم يصلح توجيماً للاص بل هو عين معنى 
النص المذكرر إلا انه من حييث عدم الإسناد الى الامام لا يصلم أن يكون مستندآ 
فى الاحكام . 
وأماماذكر فى حجة القول الثانى ‏ من أنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما 
برأسه ‏ ففيه انه يمكن أن يكون جعله قسما برأسه مع اندراجه فى المسأكين مزيد 
التأ كيد مثل اللآمى بامحافظة على الصاوات والصلاة الوسعلى (؛) مع اندراجها فى 
الصلوات المذكورة قبلبا . 
السادسة ‏ الظاهر انه لا خلاف فى أنه لا يوز نقل اعمس مع وجود 
المستحق , والكلام هنا جار على ما تقسدم فى نقل الركاة بلا إشكال لآن اجميع 
من باب واحد فلا حاجة الى التطويل بالتفصيل ء وقد تقدم تحقيق السكلام فالمقام 
فى كنتاب الركاة . 
السابعة ‏ المشهور بين الأصماب ( رضوان الله عليبم )انه يعتبر فى الطوائف 
الثلاث اعنى اليتاى والمساكين وابنالسبيل الا نتساب الىعبدالمطلب جد النى جا . 
وعلبه تدل الأخبار المشكائرة , ومنها ‏ ما تقدم فى أول الفصل منالمر اسيل 
الثلاث المتقدمة وكذا الرواية المنقولة من رسالة الحم والمتشابه (م) . 
ومثل ذلك أيضاً ما رواه فى التهذيب (؛) إسئده عن سلم بن قيس الحلال 
(؟) فيقوله ثعالى , حافظوا علىالصاوات والصلاة الوسطى , سورة البقرة الأية.غ؟ 
(م) عن .بام الم 
() ج ١‏ ص وم وف الوسائل الباب ١‏ من قسمة انس رقم 4 





ج١١‏ زهل يعطى الطوائ ف الثلاثالساذا ' تأسبرأ المعبدالمطلب؟) ابر ب 

عن أمير المؤمنين ئقلا قال : ١‏ سمعته يول كلام كثيرا ثم قال : واعطم من ذلك 
كله سوم ذى القر بى الذين قال الله ثءالى : ه ان كنت أمنتم الله ومأ أنولنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التق امعان » )١(‏ تحن والله عنى بذى القربى وثم الذين قرنهم الله 
بنفسه وبنبيه فقّال (0) «فان لله خمسه وللرسول ولذى القرى واليتاى والمساكين 
وابنالسبيل » منا خاصة ولم يجمل لنا فى سبمالصدقة نصيبأ أكرم اللهنبيه واكرمنا ان 
يطعمنا أوساخ أيدى الناس , . 

وما رواه الكلينى عن عمد بن ملم عن الى جعفر فا () ه فى قول الله عر 
وجل : واعليوا أنما غنمتى من شى' فان له خمسه وللرسمول ولذى القربى (؛) قال 
م قرابة رسول الله بويع وانس لله وللرسول وتيخ ولناء . 

ومنها ‏ ما قدهنا نقله فى سابق هذه المسألة من عجر صحيحة حماد بن عيمى عن 
بعض أصمابه زيادة على ما فى صدرها الذى قدمئاه ئمة (0). 

فان هذه الأخبار قد إشتركت فى الدلالة صركاً على ان الخس لا يخرج منه 
شى” الى غير الامام قا والطوائف الثلاث المننسيين الييم ( عليهم السلام ) . 

ونقل عن ابنالجنيد انه قال : واما سبام اليتاى والمساكين وابنالسبيل وهى 
نصف انس فلاهل هذه الصفات من ذوى القرلى وغيرهم من المسلمين اذا استغنى 
عنها ذوو القربى ولا رج مر ذوى القرلى ما وجد فيهم متتاج اأيها الىمغيرثم 
ومو الييم عتاقة احرى با من غيرثم . أنتبى . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك الى قوله : ٠‏ اذا استغنى عنها ذوو القرنى » 
ما صورته : والظاهرانهذا القيد على سبيل لافضلية عندهلا التعيين . ثم قال : ويدل 
عل ما ذكره اطلاق الآية الشريفة وصميحة ربعى المتقدمة () وغيرها من الآخبار 

والعلامة ف الختلف نقل عنابن الجنيد انه احتس بالعموم “م قال : والجواب 
() ورج) ور»)سورة الاتقال الايةس, رس الوسائل الباب ١‏ من قسمة الس 
(9) ابس دهم؟ رىئ تقدمت ص ملام 





- وحم - ل هل يعط الطوائف الثلاث الخ س اذا لينتسبوا المعبدالمطلب؟ ) ج١١‏ 
ان العام هنا مخصوص بالإجماع بالإيمان فيكون مخصوصاً بالقرابة لما تقدم . قال فى 
المدارك بعد نقل ذلك : وهو جيد لو كنال ص المتضمن إذلك صالأ للتقييد وكيف 
كان فلا خروج عن ما عليه الأسصحاب . 
أقرل : المجب منه ( قدس سره ) ف ميله الى هذه الأفوال الشاذة النادرة 
الخالفة للاخبار المتكاثرة واتفاق الأصحاب قدأ وحديثأ من مااذكر هنا ومائقدم 
عجر د هذه الخيالات ااضعيفة والتوهمات السخيفة » ولاديب ان ماذكره ابن 
الجنيد هنا هو مذهب العامة (1) 5 نقّله ف المعتبر حيث قال بعد نقل قول أب نالجنيد 
وأنه قال انه يدخل معهم بنو المطلب ويشركبم غيرثم من أيتام المسلبين ومساكينهم 
وابناءسبيلبم لكنلا يصر ف الىغير القرابة إلا بمدكفتابتهم : ولم أعرف له موافقاً 
من الامامية : واما شركة بنى المطلب فالحلاف فيبم امي فى باب الركاة , واطبق 
الجهور على عمومه فى أيتام المسلمين ومساكينهم وابناء سبيلبم متمسكين باطلاق 
اللفئل وعمومه , اننهى . 
واماما ادعاه هن عموم الآبة فهو مخصوص بالاخبار الثى ذكر ناها » وهل 
بحسر ذو دين وديانة على رد هذه الاخبار المستفيضة فى الاصول المتدكررة فى غير 
كتاب وطرحها جرد ضعف أسنادها بي ذا الإصطلام الذى هو الى الفسادكا 
عرفت هنا أقرب من الصلاح حتى انها لا تصلم بذلك الى تخصيص اليه كا زعمه 
وتوهمه ؟ ما هذه الاشرافات باردة وعسلات شاردة , 
وأماما إدعأه من دلالة صحيحة ربى المتقدمة وغيرها من الاخبار فبو من 
أب العجاب عند ذوى البصائر والأبصار, وأى دلالة فى صحيحة ربعى أوغيرها 
على اعطاء الخس لغير بنى هاشم ؟ وغاية ما تدل عليه صحيحة ربعى المذكورة هو 
اطلاق اليتاى والمساكين وابن السبيلحيث قال فيبا : « م يقسم الآريمة الأخماس 
بين ذوى القربى واليتاى والمساكين وابناء السبيل» ولا ريب ان هذا الإطلاق 


١8 انجلى ج برص بم والمغنى اج » ص عر ومثار السبيل ص‎ )١( 





ج١١‏ لع لي ب فك وم - 
جرد مدعل اطلاق هذه 00 والغىتلك الاخبار المتكائرة ع سند شى 72 
ثم العجب منه معذلك فى قولهاخيرا : إلا انهلا خروج عنما عليه الأصحاب 
وهلهو إلا جرد تقليد لمم فيهذا الباب؟ ولا مق ما فىهذا الكلام من الاضطراب. 
النائى* عن التصلب فى هذا الاصطلاح وإلا لجمبع الاصحاب من أصحاب هذا 
الاصطلاح وغيرم ل يخالف قٌْ هذه المسألة سوى ابن الجنيد الذى طيررل_. عليه 
الأصحاب بوافقته العامة فجملة من فتأوأه ومنها هذا الموضع . 
وبالملة فالمسألة أظور من أن تحتاج الى طويل زيادة على ما ذكرناه . 
الثامنة قد صرح جمع من الآصحاب ( رضوان الله عليهم ) باشتراط الايمان 
فى المستحق فلا يعطىغير المؤمن , وتردد الحقق فالشرائع نظرا الى اطلاق الآية 
والى ان امس عرض عن الركاة والركاة مشروطة بالإيمان اتفاقأً نصأ وفتوى . وفى 
المعتير جزم بالاشتراط واستدل عليه بان غير المؤمن نحاد له بكنفره فلا يفعلمعه 
ما يؤذن بالموادة . قال فى المدارك بعد نقل ذلك عنه : وهذا الدليل مخالف لما 
هو الممهود من مذهيه . انتبى . وهو كذلك فان مذهيه الحم باسلام اتخالفين , 
ووجوب اجراء أحكام الاسلام عليهم بل له غلو ومبالغة فى ذلك فكيف حم هنا 
بكفرمم ؟ قال الحقق الشيخ على ( قدس سره ) ومن المجائب هاثمى عخالف يرى 
7 بنى امبة فيشترط الإمان لا حالة . وظاهر صاحب الذخيرة التردد فى ذلك 
تبعأ للمحقق » وهو الظاهر من صاب المدارك وأن لم يصرح به حيث أله أقتصر 
على نقل القولين وبيان وجه التردد ولم يحم بشى* ف البين . والآصم الإشتراط 
وان قلنا باسلام الخالف كا ذهبوا اليه لقوله هد فى دواية حماد بن عيسى )١(‏ 
هو[نما جمل 0 هذا از س خاصة لمم دون مسا كين الناس وابناء سبيلوم عوضاً 
لمم من صدقات الناس تتزيبأ مز الله لقرابت,م من رسول الله يتم وكرامة: 


)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من قسمة الس 





.وم اهل يستحق امس من اتنسبٍ الى هاث ل1) ج١١‏ 
من ألقه موعن أوساخ الناس لم للحم خاصة من عنده ما ! شم بهعن أن يصيرم فى 
موضع الذل والمسكنة .,. الحديث » دل على ان انس مر الله عز وجل كرامة 
لذربته بيجع وتنزيه ولا ريب ان انخالف ليس أملا اذك لذلك بالاتفاق فلا يوز 
اعطاؤه . هذا مع انالحق عندنا فى المسألة ه وكفره وشركه وانه شر مناليوودى 
والنصراق ها حققناه فى موضعه اللائق به , 

المطاب الثانى ‏ فى بيان حم من اتتسب الى هاشم بالام دون الاب » المشهوور 
بين الاصحاب ( دضوان اْهِ عليبم ) انه يعتبر فى الطوائف الثلاث اتتسابهم الى 
هاثم بالابوة فاو انتسبوا بالآم لم يعطوا من الخنس شيئأ وما يمطون من الركاة » 
وذهب السيد المرتضى ( رضى الله عنه ) الى انه يكق فى الاستحقاق الانتساب 
بالام ويكون الحك فيه حك المنتسب بالآب من غير فرق , ومنشأ هذا الخلاف ان 
أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازاً فال رنضى ومن تبعه على الاول والمشهور الثاق 

والأصحاب لم ينقاوأ الخلاف هنا إلا عن السيد ( رضى الله عنه ) وابن حمرة 
مع أن شيخنا الشهيد الثانى فى شرح المسالك فى بحث ميراث أولاد الآولاد نقله 
عن المرتضى وابن ادريس ومعين الدين المصرى ) وله فى محث ث الوقف على 
الاولاد عن الشيخ امغر بد والقاضى وابن أدرس » ونقل بءعض أفاضل المجم قَ 
رسالة له صنغها فى هذه المسألة واختار فيب| مذهبالسيد هذا القول | يضآ عن القعاب 
الراوندى والفضل بن شاذان ء ونقله المقداد فىكتاب الميراث منكتابه كاز 
العرفان عن,الراو ندى والشيخ اححقق الشيخ أحمد بن المتوج بم الى الذى كثيرا ما 
يعبر عنه بالمماصر » ونقله فى الرسالة المشار اليبا ايضأ 5 رت ابن ابى عقيل 
وابى الصلاح والشبخ الطومى فى الخلاف واين ره فى الغنية , ونقل 
عن المحقق المولى لحمد الاردبيل الميل اليه ايضأ » وهو مختار الحةق المدقق المولى 
العاد مير حمد باقر الداماد وله فى المسألة رسالة جيدة قد وقفت عليها , واختاره 
إيعنأ حقق المولى عمد صا المازندرائى فى شرح الاصول والسيد الحدث السيد 





ج١١‏ (ز هل يستحق الس من انتسب الى هاشم بالام ؟ ) 7ك 
نقل كلامهم ف المقام :. 

وأنت خبير بان جملة من هؤلاء المذكورين وان لم يصرحوا فى مسألة الس 
ما نقلناه عن السيد المرئضى ( رضى الله عنه ) إلا أنهم فى مسائل الميراث والوقف 
وتحوها لما صرحوا بان ولد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلك أجراء حم الولد الحقيق 
عليه فى جميع الاحكام التى منجملتها جوان أخذ اللفس وتحريم أخذ الركاة ومسائل 
الميراث والوقوف ونحوها , لآن مبنى ذلك كله على كو نالمنتسب بالام ابنأ حقيقياً 
فكل من حك بكونه ابناً حقبقيأ يازمه أن يحرى عليه هذه الاحكام , بل الخلاف 
المنقول هنا عنالسيد إنما بنوا فيه على ما ذكره فى مسائلالميراث والوقوف ونحوها 
من حكله بان ابن البنت ابن حقيقة كا سيأنيك ذكره . 

ولا بأس بنقل بعض عباراتهم المشار اليها فالمقام ‏ قال شيخنا الشهيد الثانى 
( أعلى الله رتبته ) فىكتتاب الميراث مرب الممالك فى مسألة أولاد الآولاد هل 
يقومون مقام آبائهم فى الميراث فلسكل نصيب من يتقرب به أو يقتسمون اقنسام 
أولاد ااصلب والابن له ؟ بعد نسبة القول الآول للأأاكثر : وفال المرتضى وتبعه 
جماعة ؛ منهم معين الدين المصرى وأبنادريس ان أولاد الاولاد يقنسمون تقامم 
الاؤلاد من غير اعتبار من ثقر بوا به , ومستندم انهم اولاد حقيقة فيد خاون 
فى عموم « يوصيم الله فى أولادم الذكر مثل حظ الانثيين» )١(‏ ويدل على كونوم 
أولادآ وإن انتسبوا الى الائثى تريم حلائليم بقوله تعالى « وحلائل أبنائكم »() 
وتحريم بنات الابن والبنت بقوله تعالى « و بناتكم » (م) وحل رؤية زيثتين لابناء 

أولادهن مطلقاً بقوله ‏ أو أبنائه » () وحلما لأولاد أولاد بعولتين مطلقا 

(و) سورة النساء الأيةمى 
(م) و(م) سورة النساء الآية ,مم 
()) سورة النود الآية بم 





الأب زهل يستيدق الس من التسب الى ماثم الام 25 اج 
بقوله : ٠‏ أو أبناء بعولتين » (0) والإجماع على ان أولاد الابن وأولاد البنت 
©" بن عن ما زاد عن السدسين والزوج الى الربع والزوجة الى امن , 
سمه الله ولدا فى حجب الآبوين والزوجين هر 
أولاد؟ء (م) الى أن قال ( قدس سره ) : 
د قام ارضأ علىان أولاد البنات ليسوا أولاداً 
وص ةالساب الذى هر علامة الجا .,, الى خره 
عن أبنأدر يس فىهذه المسألة ؛ وقال ابنادريس 
بعس , ابه يمدسب «ى دن ٠بن‏ «سبدت عطى أصيب لبت و بنت الإ بن تعطى أصيب 
الاءن , وذهب آنحرون من أصحابنا الى خلاف ذلك وقالوا ابن البنت ود ذكر 
حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب امه وبنت الابن بنت حقيقة نعطيبا 
أصيب البنت دون تسيب الإبن الذى هو أبق هال 
قال : واختاره السيد المرتضى واستدل على صحته بما لا كن الصف 
دنعه من الآدلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة . قال ( رضى الله عنه ) إعلم... 
9 ساق كلام المر ئضى وهو كلام طويل يتضمن البحث والاستدلال مع المخالفين 
له فى هذه المسألة والرامهم بوجوه ذكرها , 
ومن جملة كلامه ( قدس سره ) فىهذا المقام ( فان قبل ) فما دليا.م على صحة 
ما هيم اليه من توريث أولاد الاولاد والقسمة للذكر مثل حظ الاشيين ؟ ( قلنا ' 
دليلنا قرلهكمالى : ه يوصيك الله فى أو لادم للذكر مثلظ الائثيين » (م) ولاخلاف 
بين أصحابنا فى أن واد البنين وواد البئات وان سفلوا تقع عليهم هسذه النسمية 
وتتناوهم على سبيل الحقيقة . ولهذا حجبوا الآبوين الى السدسين بولد الولد وان 
هبط والروج من النصف الى الربع والروجة الى الأن , فن سماه الله تءالى ولدأ فى 
حجب الآبوين وحجب الزوجين يحب أرن يكون هو الذى سماه في قوله تعالى : 
(0) سورة التو الآية بس 0( درم سورة النساء الآية سج 





ج19 3( هل يستحق الخس من انتسب الى هائي بالام ؟) ‏ سوم 
217 3 الات :() تكن ماك و جز اراد بقل يي 
لاذكر مثل حظ الانيين والبعض الآخر نصيب آبائهم الذى ماتلف ويزيد وينقص 
ويقتضى تارة تفضيل الانثى عل الذكر والقليل على الكثير وتارة المساواة بين 
الذكر والااثى ؟ وعلى أىثى” يعول ف الرجوع عن ظاه ركتابه تعالى؟ فاما مخالفونا 
فانم لا يرافقونا فى تسمرة واد البنت بانه ولد عل الحقيقة وفيهم هر وافق على 
ذلك : ووافقجميعهم على ان ولد الواد وانهبط يسم واد عل الحقيقة (؟) ... الى 
أن'قال : ومن ما يدل على ان ود البنين والبئات يقع عليبم اسم الولد قوله تعالى : 
و حرمت عليك امبانك وزنانك » (م) وبالاجماع ان بظاهر هذه الاية حرمت بنات 
أولادنا » ولهذا لما قال الله تعالى  :‏ واخواتك وعماتكم وعالانك وبنات الآخ 
وبنات الاخنت » (4؛)ذكرهن فىالحرمات لآنون لم يدخلنتحت أسم الاخواتء ونا 
دخل بنات البنات تحت امم البنات ل منج أن يقول : وبئات بناتكم . وهذه حجة 
قوية فىما قصدناه . وقوله تعالى : « وحلائل ابنائم » (ه) وقوله تعالى : ه ولا يبدين 
زيتين ... الىقوله : أو ابنائين أو أبناء بعولتين » (:) لا خلاف فى عموم الحسكم 
يع أولاد الأولاد من ذكور واذاث . ولان الإجماع على نسمية الحسن والهسين 
( عليه) السلام ) بانهما ابنا رسول الله يتيخ وانب) بفضلان بذلك ويمدحان, ولا 
فضيلة ولا مدح فى وصف مجاز مستعار . ول تزل العرب فى الجاهلية تنسب الولد 
الىجده إما فى موضعمدح أو ذم ولا يناكرون ذلك ولا يحتشمون منه , وقد كان 
يقال للصادق يهو ابدا:أنت ابن الصديق لآن امه بنت القاسم بن ممد بن الى بكر . 
ولا خلاف فى أن عيمى يد من بى آدم وولده وانما ينسب اليه بالامومة دون 





)0( سورة النساء الآبة س٠‏ 

(؟ المغى ج وص وووراكة 

(م) در4) وره) سورة اللساء الآيةمم 
رو) سورة الثور الآية بام 





5 نم 5 ( حل إستحق الس م دن نتسبالى ماث. م بالام 0 3 ١”‏ 


الابوة ( فان قيل ) اسم الولد يحرى على ولد البئات 0 امون 
فى غيره يكون حقيقة ( نا ) الظامر + مرى الاستعال الحقيقة وعلى «دىي المجاز 
الدلالة ,., الى ان قال الملامة فى آخر كلام ابن ادريس ؛ هذا كلام اليد المرتضى 
(رضى الله عنه ) وهر الذى يقوى فى نفسى وافتى به واعمل عليه لآن المدول الى 
ماسواه عدول الى غير دليل م نكنتاب ولاسنة مقماوع بماولا اجماع منمقد ع 
بل ما ذهينا اليه هو ظاهر اللكتاب الحكم , والاجماضر حاصل على ان ولد الولد 
ولد حقيقة , ولا يمدل عن هذه الآدلة القاطمة للاعذار إلا بادلة مثلها توجب العلم ع 
ولا يلتفت الى أخبار الآحاد فى هذا الباب الى لا توجب علا ولا عملا ولا الى 
كثرة القائلين به والمودعية كتبهم وتصانيفهم لآن الكثرة لادايل معها , والى 
ما اختاره السيد ام رتطضى وأخترناه ذهب الحسن بن الى عقيل فى كتاب التسك 
وهذا الرجل من أجلة أصحابنا وفقبائنا وكان شين المفيد يكثر الثناء عليه . انتبى 
وقال فى الختلف فىكتاب انس بعد ذكر القول المشبور أولا : وذهب 
السيد المرئضى الى ان ابن البنت ابن حقيقة ؛ ومن أوصى مال لولد فاطمة ( علببا 
السلام) دخلفيه أولاد بنيها وأولاد بنانها حقيقة , وكذا لو وقف على ولده دخل 
فبهولد البنت لدخول ولد الينت تحت الولد , والآقرب الاولء لنا ‏ انها يصدق 
الانتساب حقيقة اذاكان من جبة الاب عرفا فلا يقال عيمى إلا لمن انتسب الى .م 
بالاب و لا حار إلامن انتسب الى حارث بالاب , ويؤيده قول الشياعر 
بنونا بشو أبنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد 
وماروآه حماد بن عيسى قال روأهلى بعض أصدابئا عن العيد الصاح 
ابى الحسن الال يها )١(‏ + ومنكانت امه من بنى هاشم وابوه من ساثر قريش 
فان الصدقة تحل له وليس له من انس ثى” لان الله يقول : ادعوم لأبائهم »(؛) 
)١(‏ الوسائلالباب؛ منقسمةالحن 7007 
() سورة الاحواب الآية > 





كنا ١‏ الزهل يستحق الخس من اتتسب الى هاشم بالام ؟ م ووم 
ولانه أحوط . احيّج السيد المرتضى بان الاصل فى الاطلاق المَيقَةَ وقد ثيت 
اطلاق الاسم فى قوله يَف )١(‏ فى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ه هذان ابناى 
امامان قاما أو قعدا » والجواب المنع من اقتضاء الاطلاق الحقيقة مطلقاً بل اذا 
' يعمارض معارض . انتبى . 
وقال الشيخ ف الخلاف ف باب الوقف : مسألة ‏ إذا وقف علىأولاده واولاد 
أولاده دخل أولاد البنات فيه ويشتركون فيه مع اولاد البنين الذكر والاثى فيه 
سواء كابم وبه قال الشافعى , وقال أصحاب أنى حنيفة لا يدخل أولاد البنات 
فيه )١(‏ ... الىأن قال : دليلنا اجماع المسليين على ان عيسى .نمريم كيهو من ولد آدم 
وهو واد ابنته لانه ولد منغير أب , وايضأ دعا رسول أنه وررئس الحسن يها ابن 
وهو ابن بنته وقال ؛ « لا تزرموا ابى» أى لا تقطموا! عليه بوله وكان قد بال فى 
حجره فهموا بأخذه فقال لحم ذلك (م) فاما استشبادهم بقول الشاعر : 
دبثوثا بئو أبئائنا وبئاتنا بنوهن أبناء الرجال الاباعدء 
فانه مخالف لقول النى ينهتي؛ واجماع الامة والمعقول فوجب رده . وقال 
فىكتاب الميراث مثله واستدل با استدل به هنا . التبى , ولهذا انه لم ينقل عنه 
موافقة القول المششهور إلا فى النباية والمبسوط وإلافهو فى الخلاف آد وافق قول 
السيد 5 عرفت , 
وقال الشيخ المفيد فى كيتاب الوقف من المقنعة : واذا وقف على العلوية 
(١‏ قل الجلىى البحارج ٠١‏ مر بهي فى مقام الامتدلال عل امستيا دع » ؟ 
ويستدل بالخير المشبور انه د صء قال : , ابئاي هذان امامان قاما أو قمدا ء وفيه ج .ه 
ص .غ4 فى حديث ه وانهها امامان اما أو قهسد! » دايضأ ج وص .و( فى حديث 
د دابئاه الحسن والمسين (ع ) سبطاي من هذه الامة امامان قاما أو قمدا » . 
(؛) ف المثنى ج وص .نو و ووه أسب القول بالء دم الى مالك وحمد بن الهسن 
والقول بالدخول الى الشافعى والى يوسف . 
(م) الوسائل الباب بم من النجاسات 





ا ام ا ا ا 22 2223323 لل 5:00 


كأن لولد 5-7 00 طالب يها رد 95 م 
فان وقف عل الطالبيين كان عل ولد الىطالب (رحمة الله عليه) وولد ولده منالذكور 
والاناث . وهوكا ترى مطابق لا نقل عنه آنفاً حيث انه أدخل المتقر بين بالام 
فى النسبة الى على وابى طالب ( عليه السلام ) والاللفون من أصحابنا فى المسألة 
ينكرون دخول المتقرب بالام فى النسبة ما سممته من كلام العلامة , 

وقال الفضل بن شاذان ‏ عل ما نقله عنه فى الكافى )١(‏ فى باب الميراث بعد 
أن نقل عرف العامة القول ببنوة ابن البنت فى جميم الاحكام إلا فى الميراث ‏ 
ما حاصله : انهم [ما انكروا ذلك فى باب الميراث افتداء باسلافهم الذين أرادوا 
ابطال بنوة الحسن والحسين ( عليها السلام ) إسبب امه والله المستعان . هذا مع 
ماقد نص الله عليه ىكتابه بقوله عر وجل : «كلا هدينا ونوحأ هدينا من قبل 
ومنذريتهداود وسلمانوأيرب ... الى قوله : وعيسى واليا سكلى من الصاحين» (؟) 
لجمل عسى من ذرية أوح ومنذرية آدم وهو ابن بنته لانه لا أت لميسى ١‏ نكيف 
لا يكو نواد الابنةواد الرجل بللو أرادوا الإنصاف والحق.وبالهالتوفيق . التبى 

أقول : وقد ظبر لك من ما ذكرنا حجج القولين وما أوردوه فى البين . 

والظاهر عندى هو مذهب السيد ( قدس سره ) لوجوه : الاول ‏ الآبات 
القرآنية الى هى أقوى حجة وأظبر محجة الواردة فى باب النكاح وباب الميراث » 
انبا متفقة فى صدق الولد شرعاً عل ولد البنت والاءن وصدق الاب عل الجد 
منهما ٠‏ ولذلك ترتبت عليه الاحكام الشرعية ف البابين المذصك ورين , والاحكاء 
الشرعية لا تترتب إلا عل المعنىالحقيق لللفظ دون الجازى المستعار الذى قد يعتبر 
وقد لا يمتير . 

وها أنا أتلو عليك شطراً من تلك الآيات الواردة فى هذا المجال لتحيط 

)١(‏ سورة الانعام الآية هم دم 





ج19 ل( الاستدلال بالأيات لاستحقاق المنتسبالمهاشم بالامالخس) - روم # 
خبرا بان ما ذهرنا اليه لا يعتريه غشاوة الاشكال وانكان قد تقدم ف كلام أأسيد 

ما يشير الى بعض ذلك : 

فن ذلك قوله عر وجل : «ولا تنكحوا ما نكم آباؤك من النساء » (1) 
فانه لا خلاف ف انه ببذه الأبة يحرم على ابن البنت زوجة جده هن الام لكونه 
أبأ له يمقتضى الآية , فبى تدل على ارب أب الام أب حقيقة إذلولا ذلك ما 
افتضت تحر يم زوجة جده عليه , فيكون ولد البنت ولد حقيقة للتضايف 

ومنذلكقولهعز وجل فتعداد انحرمات«وحلائل |بنائكمء(م) فائهلا خلاف 
فى انه ببذه الآية يحرم نكاح الرجل لووجةا بن بنتهلصدق الابئبةعليه المذكورة . 

ومنه قوله تعالى فى تعداد الحرمات .ايضاً «وبناتم ٠(م)‏ فانه بهذه الآية 
حرمت بلك البنك على جدها , 

ومنه ايضأ فىتعداد من بحل أظره الىالرينة قوله سبحاله : « أو أبنائون » (4) 
فانه بهذه الآية يحل لابن البنت النظر الى زينة جدته لامه بل زوجة جده بقوله 
« أو أبناء بعولتون » (0). 

ومئه فى الميراث فى <جبالزوجين عن السرم الأعلى وحجب الآ بوين عن ما 
زاد على السدس قوله عز وجل ؛ ٠‏ فان كان لحن ولد فلم الربع ... ذا نكانلكم ولد 
فلين الأن » () ٠‏ ولابويه لكل واحد منهها السدس عا ثرك انكان له ولد , 
فآن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » (/) فان الولد فى جميع هذه المواضع , 
شامل باطلاقه لواد البنت , والأحكام المذكورة مرتبة عليه بلا خلاف كا ترئبت 
على ولد الصلب بلا واسطة . 


)١(‏ سورة النساء الآية بام 

(م) و بسع سورة النساء الآية يم 1 

(؛) و(ه: سورة النور الآية !م« (:) سورة النساء الآية 4ؤ وه( 
(ب) سورة النساء الآآية (٠‏ 





ب برهم ل الاستدلال بالا خبار ر لاستعدقاق امنتسب الىهائم ‏ بالام انس ج١١‏ 


ومن الظاهر اليين يك إولا م صدق الامللاق حقيقة ا لما جاز رقب الأحكام 
الشرعبة المذكورة قَْ حملة هذه الآات و نوما عليه : 
واماما أجاب به فى المسالك فىكتاب الوقف وفكتاب اايراث من ان 








دخول أولاد الآولاد بدليل من هارج لامن حيث الاطلاق فو مردود يارنب 
الروابات فد فسرت الأيات المذكورة بذلك وانه قد اريد بها هذا المعنى ١‏ ومنبا 
الروايات الأنية فى المقام حيث استدل الآمة ( عليهم السلام ) بالآبات على هذا 
المحنى وفسروها به لا ان هذا المعنى [نما استفيد من أحبار خارجة أو من الإجماع 
يا أدعاه . وايضاً ذان الاصماب قد استداوا على الاحكام المذكورة باطلاق هذه 
الأيات”5ما لاضق على من راجع كتبيم فلو لاا ان أولاد الآولاد مطلقاً داخلون 
فى الإطلاق ومستفادون منه لا صمم هذا الاستدلال الذى أوردوه (عليهم السلام) 
ولا الذىذكره الأصحاب . و بذلك يظور انجوابه ( قدس سيره ) شعرى لالعتود 
عليه وقشر ى لا بلتفت اليه : 

الثاى _ الاحبار الظاهرة المثار الساطعة الانرار : ومنبا_ما رواه ثُقَهَ 
الاسلام الكلينى ( عطر الله مرقده ) فىكتتاب روضة الكافى )١(‏ والثقة الجليل 
عل بن أبراهيم فىتفسيره (0) بسنديهما الى الىالجارود قال : ٠‏ قاللى ابو جمفر كفلا 
باأيا الجارود ما بقولون كم فى الحسن والحسين ( عليهما ال.لام ) ؟ قلت ينكرون 
علينا انهم أبنا رسو لاله بتتتؤي . قالفاىثى” احتججتمم عليهم ؟ قلت أحتججنا عليرم 
بقول الله ء ز وجل فعيسى بن مل'م لاهلا : ودرب رو لين ا 
ويوسف ومومى وهارورى وكذلك يجزى الحسئين وز رياويحي وعيسى (©) 
لجعل عيسى بن مسيم من ذرية نوح يفا قال ينها : فاى ثى” قالوا كم ؟ قات 
قالو! قد يكون ولد الا, ئة من الولد ولا بكون من الصلب , قال : فاى دى * احتججم 


()س بارس () ص دوا 
رس سودة الالعام الآية وهم دم 





جَ ؟ لاالاستدلالبالاخبار لاستحقاقالمنقسبالمهاشم بالام الغس) - ووم ب 
وابناءم ونساءنا ونساءم » )١(‏ قالفاىشى' قالوا ؟ فات قالو! قد يكو نف كلامالمرب 
ابناء رجل وآخر يقول ٠‏ أبناؤنا . تالفقال أبو جعفر يهلا با أبا الجارود لأعطيتكبا 
منكتاب الله عز وجل انهه “رن صلب رسول الله وي لا بردها إلاكافر . 
قلت ؛ وأين ذلك جعلت فداك ؟ قال من حيث قال الله عز وجل و حرمت عله 
امهاتم وبنانكم وأخوانك ... الآبة الى أن انتبى الى قوله تعالى : وحلائل أبنائئكم 
الذين من أصلابم » () «سليم با أبا الجارود هل كان بحل لرسول اله وني نكاح 
حليلتيب) ؟فان قالوا نم مكذبوا ولجروا وار قالوا لا فهها ابناه اصابه » وزادفى 
رواية على بن ابراهم ٠‏ وما حرمتا عليه إلا للصلب ... الحديث » . 

ولا مخ ما فيه من الصراحة فى المطلوب والظبو ر والتشفيع الفضيع على من 
قال بالقول المشوور ومشداركته للعامة فى ردكناباله المؤذن بالخروج عنالاسلام 
نعوذ بالله من زيغ الآفهام وطفيان الافلام ؛ ولكن العذر لحم تجاوز الله عنا وعنهم 
واضم بعدم تنبع الآدلة والوقوف عليها من مظائها لتفر قبا وعدم اجتماءما فى 
باب معلوم . 

وفى ابر كا ترى دلالة واضحة على ان اطلاق الولد فى الابات المتقدمة على 
ابن البنت على جمة الحقيقة وانه ولد الصلاب حقيقة وان كان بواسطة لا فرق بينه 
وبين الولد للصلب الذى هو متفق عليه بينهم . 

ومنها ‏ ما رواه فى الكافى فى الصحيم عن عمد بن مسل عن أحدهما (عليه| 
السلام ) (م) ١‏ انه قال لو لم ترم على الناس أز واج النى ينيج لقول اللهعروجل: 
وماكان سكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه مرى. بعده أبدآ (؛) 
0 (و) سورة آل عمران الآية هم (ب) سورةالفساء الآيةيرم 

رع) الوسائل الباب ب من ما حرم بالمصاهرة 
(4) سورة الاحزاب الأية وه 





ت ‏ ا ال 0 


ل تعالى : ولا 6ك م 2 
آباؤك من النساء (:) ولا يصلم للرجل أن ينكم امرأة جده» والتقريب فيها 
ما تقدم عند ذكر الأية المشار اليها , 

ومنها ‏ مارواه الصدوق ف عيون الاخبار (؟) والطبرسى ( قدس سره) 
فىكتاب الاحتجاج (0) فى حديث طويل عن الكاظم إلا يتضمن ذكر ما جرى 
يينه وبين الخليفة هارون الرشيد لما ادخل عليه , وموضع الحاجة منه أنه قال له 
الرشميد : «لم جوزثم للعامة والخاصة أن بنسبوك الى رسول الله ببم! ويقولون 5 
يا بنى دسول الله وما رأث بنو عل وانما ينسبالمرء الى أبيه وفاطمة [نئما فىوعاء 
والنى كيتيا جدم من قبل امكم ؟ فقال يا امير المؤمنين لو ان النى بنهي! نشر 
تخطب اليك كريمتك هل كنت تجيبه ؟ فقال سبحان الله ولم لا أجيبه بل أفتخر على 
العرب والعجموقريش بذلك . فقاللكنهلا يخطبالى» ولا أزوجه , فقالولم ؟ فقلت 
لآنه ولد ولم يلدك . فقال أحسنت يا موسى ثم قال كيف قلم انا ذرية ال: نى 14 
والنىلميعقبو[عا المقب للذكر لا للانى و1 ته ولد لابنته ولا كونها عقب؟ , م 
ساق ابر الى أن قال : فقأت اعرذ بالله منال. .طان الر جم سم الله الرحمن الر حم 
« ومنذريته دأود وسلمان وأيرب ربوسف 10 يج ىالموسنين 
وزكريا ويحى وعيمى » (؛) م نأبو عيسى يا امير المؤمنين ؟ فقال ليس لميسى أب 
فقلت [ما ألحقناه بذرارى الآننياء منطريق ميم وكذلك ألمقنا بذرارى النى بكية 
من قبل أمنا فاطمة , ازيدك يا امير المؤمنين ؟ قال هات فقال أعوذ بالله منالشيطان 
الرجم « من ايك فيه. .. الأيةء )وم لدع أحد انهأدستل أأنى وزرهي] تحت 
الكساء عند المياهلة للنصارى إلا على بن الى طالب وفاطمة والحسن والحسين 


(1) سودة النساء الآية بام 
(0) جاص سم الطبع الحديث رس ص 4و١(‏ 
(؛) سورة الانعام الآية 6م دوم )ع( سورة آل عبران الآية 07 





ج١١‏ (الاستدلال بالأخبار لاستحقاقالمنقسب المهاشم بالامالفس ) - 4١1‏ سل 
( غليهم السلام ) فالابناء م الحسن والحسين والنساء هى فاطمة وه انفسناء إشارة 

الى على بن الى طالب يهلا )١(‏ ... الحديث». 

ومنها ‏ ما روأه الشبيخ المفيد ( قدس سره ) فىكيتاب الاختصاص )١(‏ فى 
حديث طويل عن الكاظم يإ مع الرشيد أيضاً قال فيه : « وا أريد أن اسألك 
عن مسألة فان اجبتنى أعل| نكقد صدقتنى وخليت عنك ووصلتك ول اصدق ما قبل 
فيك , فقلت ما كآن عليه عندى اجيتك فبه, فقال لم لا تنبون شيعم عن قولحم 
لك يا ابن رسول الله يتيخ وأنتم ولد عب وفاطمة [نما هى وعاء والولد يفسب الى 
الاب لا الى الام ؟ فقلت أن رأى امير المؤمنين أن يعفينى عن هذه السألة فل 
فقال لست أفعل أو نحيب , فقلت فانا فى أمانك أن لا يصيبنى من آفة السلطان شى* 
فال لك الامان . فقلت اعوذ بالله من الششيطارى. الرجم بسم الله الرحمن الرحم 
د ووهينا له احاق ويعقوب كلا هدينا ونواحا هدينا من قبل ومن ذريته دأود 
وسلمان وأيوب ويوسف ومومى وهارون وكذلك نجزى الحسنين وزكريا ويحي 
وعيسى » (م) فن ابو عيسى ؟ فقال ليس له أب [نما خلق من كلام القه ( عر وجل) 
ودوح القدس , فقلت عا الحق عيسى بذرارى الأانبياء من قبل مريم وألحقنا 
بذرارى الآنبياء من قبل فاطمة لا من قبل علي . فقال أحسنت يا مومى زدق هن 
مثله . فقلت اجتمعت الامة برها وفاجرها ان حديث النجرافى حيندعاه النى يزه 
الى المباهلة لم يكن فالكساء إلا النى يتنيي وعلى وفاطمة والحسنوالحسين ( عليبم 
السلام ) فقالالله نيارك وتعالى : ففنحاجك فيهمن بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وأنفسك () فكان تأويل «أبناءناء 
الحسن والحسين و«نساءناء فاطمة و«أنفسناء على بن ابىطالب (عليه السلام) . فقال 


ست ده الحديث ). 


(1) ارجع الى الاستدرا كات فى آخير ال.كتاب (بأ)اص وو وده 
(م) سورة الانعام الأية 6م 1م )4( سورة آل عمران الآية كك 





س ل.؛ ‏ ([ الاستدلال بالاخبار لاستحقاق المنتسبالىهاشم بالامالنس )ج١١‏ 
00 أقول ؛ لا يخق عليك ما فى هذا الخهر والذى قبله من الدلالة الظاهرة على 
خلاف ما دلت عليه مرسلة حماد المتقدمة دليلا للقول المشبور , فانه يها 5 قََ 
تلك المرسلة بان المرء [نما ينسب الى ابيه واستدل بقوله عز وجل : ٠‏ ادعوم 
لأبائبم » )١(‏ وف هاتين الروايتين لما أورد عليه الرشيد ذلك الموجب لعدم جواز 
نسبتهم بالبئوة الى النى وتيخ احتتج يله فى الرواية الا ولى بع دم جواز نكاح 
رسول الله وويووكر بمته المرجب لكونه ابنه حقيقة ما تضمنته الاية المتقدمة , 





وف كاتا الروايتين بآية عيسى وآية المباهلة » ولو كانت البنوة فى هذه المواضع إما 
هى على جبة الجاز سكيف تصلم هذه الأيات للاستدلال ؟ وكيف بل الخصم 
تلك الدعرى ؟ بل كيف يعترض الرشيد وغصيره عليهم بتسمية الناس لمم ابناء 
رسول الله بزبينن مجازاً وباب الجاز واسع , فلولا ان الخالفين عالمون بدعواثم 
( عليبم السلام ) البنوة الحقيقية وان الناس إنما أرادوا بذلك كونبم أبناء حقيقة 
لماكان لهذا الاعتراض وجه بالكلية » لما عرفت من أن الجاز لا مشاحة فيه ولا 
باوجب عظراً ولا مخلد ذكرا » وهذا تحمد الله سبحانه ظاهر ام الظهور أن سلبت 
عين بصيرته من الخال والفتور , ومن لم يحمل الله له نوراً فا له من نور . 

ومئها مارواه العياشى ف تفسيره (؟)عن ابى مرو لز بيرى عنالى عبدالله 
ييه قال : قلت له ما الحجة ىكتاب الله ان آل عمد يهوين م أهل بيته ؟ قال 
قول الله تبارك وتعالى : ان الله اصط آدم ونوحاً وآل ابراهم وآل عمرانوآل 
عمد هكاذا نزلت (م) على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع علم (:) 

() سورة الاحراب الاية + (0) جاص كودارءلاو 

() الادلة المقلية والنقلية متوفرة على عدم وقوع أى تحريف بالمعنى المعروف فى 
القرآن » وما ورد من الأخبار من هذا الل ليس اراد ممه العزول على وجه القرآنية 
داجع البيان ج ١‏ اسماحة الاستاذ آية الله الخو دام ظله ص جم الى مه وقد برهن 
فيه على انه ليس من مذهب الشيمة القول بتحريف القرآن , 

ك0( سورة آل جمران الآية بإب ونيم 





ج١١‏ ( الاستدلال,الآخبار لاستحقاق المنتس بالىهاثم بالام الجن ) س سج سس 
ولا يكون الذرية من القوم إلا نسلبم مرى أصلابهم . وقال : اعملوا آل داود 
شكرأ وقليل من عبادى 'الشكور )١(‏ وآل عمران وآل حمد, . 

ومئها ‏ ما رواه الصدوق ف العيون (0) والمجالس عن الرضا بقع فى باب 
بجلس الرضا مع المأمون فى الفرق بين العترة والامة , والحديث طويل قال يهو فى 
جملته « وأما الغاششرة فقول الله عر وجل فى آية التحرجم : ه حرمت عليك امراتكم 
وبنائم وأخواتم ... الآية»:(م) فا يرو هل تصلم ابنتى أو ابنة ابنى أو 
ما تناسل من صلى لرسو لاله كلؤيي أن يتزوجما لوكانحيا ؟ قالو! لا . قالفاخبروق 
هل كانت ابنة أحدى تصلم له أن ينزوجها لوكان حياً؟ قالو! نعم . قال فنى هذا بيان 
لآنى من آله ولستم من آله ولوكتتم من آله لحرم عليه بنانكمكا حرم عليه بناق 
لاى من آله وأتم من أمته ع فبذا فرق ما بينالآل والامة لآن الآل منه والامة اذا 
لم تكن من الآل ليست منه , فهذه العاششرة ٠‏ واما الحادية عشرة فقوله عز وجل فى 
سورة المؤمن ... وساقالكلام الى أن قال يهم : وكذلك خصصنا نحن إذكنا من 
آل رسول الله وريه بولادتنا منه ... الحديث »ء . 

ومنها ‏ قوله فى الخبر المذكور (؛) حين ادع الحاضرون أن الآل هم الامة : 
«اخبروفى هلحرم الصدقة على الآل ؟ قالوا نعم . قال فتحرم على الامة ؟قالوا لا . 
قال هذا فرق بين الأل والامة ... الحديث ». 

والتقريب فيه ان كل مر# انتنسب البسه يزيج بامه فانه داخل فى آله 
لما ورد من تفسير الآل بالذرية فى خبر ويمن حرم على رسول الله بتي نكاحه 
فى خب آخخر (ه) ومتى دخل فى الآأل حرمت عليه الصدقة بنص ابر المذكور مع 


() سورة سبأ الآية م والكلام فالتتمةتما تقدم فى التعليقة م« ص 4.8 
0ج و ص ومن 'الطبع الحديث وف الجالس ص مو 

(م) سورة النساء الآبة ١‏ 

(و) العيون ص ورم وانجااس سوم (ه)باجع التعليقة ١‏ وب صهءم 





س 4.4 لز الاستدلال بالاخيار لاستحقاق المنتسب الىهاشم بالام المنس »اج ١١‏ 


أن خبر حماد بن عيمى دل على حل الصدقة لمن 2 الى هاشى بالام الموجب 
لاخراجه من الآل والذرية . 

ومنبا - ما رواه ثقَة الاسلام فى الكافى فى ابواب الزيارات )١(‏ لسنده عن 
بعض أصمابنا قال : ه حضرت أبا الحسن الآول يهو وهارون الخليفة وعيسى بن 
جعفر وجعفر بن يحى بامدبنة وقد جا ءوا الى قير رسول الله ( صلىالله عليه وآله ( 
فقال هارون لانى الحسسن تفلا تقدم فالىفتقدم هارو نفسلم وقام ناحية فقالعيسى بن 
جعفر لآبى المسن ها تقدم فالى فتقدم عيسى فسم ووقف مع هارورب فقال 
جعفر لالى اللوسن هلا تقدم فابى فتقدم جعفر فسل ررقف مع هارون لتقدم 
ابو الحسن يقلا وفال السلام عليك يا ابه أسأل الله الذى اصطفاك واجشاك وهداك 
وهدى بك أن يصلى عليك . فقال هارون لعيسى ممت ما قال ؟ قال ؛ لمم . قال 
هارون أشبد أنه أبره حقأ» فانظر أيدك الله الى شبادة هارون بابوته ( صل الله 
عليه وآله ) له ينهد حقأ وأى مجال للحمل على الجاز فى ذلك ؟ 

ومنها ‏ ما رواه ثقة الاسلام فالكافى والصدوق ف الفقيه والشيم فكتابيه 
بطرق عديدة ومتون متقاربة عن عائذ الا حمسى (؟) قال ؛ « دخلت على الى عبدالله 
يفلا وانا أريد أن أسأله عرى صلاة الليل فقلت السلام عليك يا إبن رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) فقال : وعليك السلام أى والله انا لولده وما نحن بذوى 
قرابته ... الحديث » . 

[قول : انظر الى صراحة كلامه ينلا فالمطلوب والمراد وقسمه على ذلك رب 
العياد وانه ليس انتسابهم اليه ( صلى الله عليه وآله ) بمجرد القرابة؟] بدعيه ذوو 
العناد والفساد ومن تبعهم من أصحابنا بمن حاد فى المسألة عن طريق السداد حيث 
حلوا لفظ الابنية فحقهم (عليهمالسلام )عل الجازوهى ظاهرة بل صريحة كا ترى فى 
(ى المروج ج ١‏ ص وم وف الوسائل اللآب . من المواد 
(؟) الفووج ج ١‏ ص سه وف الوسائل الباب به من اعداد الفرائض و نوافلبا 





جا (الاستدلالبالاخبار لاستحةاق ا منتس ب الىهائم بالأم الخسم- 4.5 - 
إدادة البنوة الحقيقية لا مسرح للعدول عنها والجواز. 

وجمل القول فىهذه الا خبار ونحوها انها قد دلت على دعواف (عليهم البسلام ). 
البنوة له( صلى ألله عليه وآله ) وافتخارم بذلك وان الخالفين انكر وها عليهم , وم 
(عليب.السلام ) قد استدلوا على اثباتها بالأيات القرآنية 6 مرت »ء واولا انالمراد 
بالبنوة الحقيقية ماكان لماذكر من هذه الامور وجه , لان انجاز لا يوجب 
الافتخار ولا يصلم أن يكون بحلا لليشاصمة والجدال وطلب الآدلة وإيراد الآيات 
دليلا عليه بل هذه الآشياء إنما نترتب على المعنى الحقيق 5 أشرنا اليه آنفأ » ولكن 
أصحابنا ( رضوان الله عليهم )ل يعطوا المسألة حقها منالتتبسع لاخبارها والتطلع فى 
آثارها فووا فى ما وقعوا فيه . 

الثالث ‏ انجملة الأ خبار النى وقفت عليبا بالنسبة الىمستحق الف سعدا مرسلة 
حماد المتقدمة نما تضمنت التعبير عنهم بكونهم آل عمد ( صل الله عليه وآله ) أو 
ذريته أو عترته أو ذوى قرابته أو أهل بيته أو نحو ذلك من الالفاظ التى لا تناكر 
فى دخول المنتسب بالام اليه كنت فببا , فان معنى الل على ما رواه الصدوق فى 
معانى الاخبار )١(‏ عن الصادق يقد من حرم على عمد بزيييخ نكاحه ؛ وفى رواية 
اخرى (؟) فسره بالذرية ع ولا ريب أيضأ فى صدق الذرية على من انتسب بالام 
للآية الدالة علىكون عيسى من ذرية نوح ياه (6). 

وحيائذ فاذاكانالتعبير عن مستحق الس فى الأخبار إنما وقع ببذها لآ لفاظ 
التى لا إشكال فى دخو لالمنقسب بالام اليهجنويتي فيبا فانه لا مجال لنزاعالقوم فهذه 
المسألة باعتيار عدم صدق البنوة على من اتتسب الى هام بالام , لآن علة الأسبة 

الى هاثم ل قف عليبا إلاف المرسلة المتقدمة حيث قال فيبا 5( 3 وهؤلاء الذي 

(و) ص مو وغ الطبع الحمديث (؛) ص )و الطبع الحديث 


م وه قوله لعالى « ومن ذريته واود ... الى قوله تعالى وعببى » سورة الانعام 
الأبة مم دجم . (4) الوسائل الباب ١‏ من قسمة اس 





س+.ع (الاستدلال بالاخبارلاستتحقاق المنتسب ب المعاشم يلام امس 6 


جعل الله هم الس ثم قرابة النى زيجي الذين ذكرم الله تعالى فقال : جروالا 

عشير تك الأقربين:(١)‏ وم بنو عبدالمطلب انفسهمالذكر هنهم والاتثى ... الى أن قال: 
ومن كانت أمه من بى هائم . الى آخر ما تقدم » وكذا ما فى رواية زرارة عن 
الى عبدالله يه (,) قال : ه لو كان العدل ما احتاج هائيى ولا مطلى الى صدقة ان 
الله جعل لهم فىكتابه ماكان فيه سعتهم , والثانى لا صراحة فبه بل ولا ظاهرية فى 
المنع من ما ندعيه » لآن النسبة الى هام تصدق بكوثه م1 الذرية وهى حاصلة 
بالاتفساب بالام كما عرفت ,» فم ببق إلا المرسلة المتقدمة وموضع المنافاة فيبا وهو 
الصريم ف المنافاة إنما هو قوله « ومن كانت امه هن بنى هاشم وابوه من سائر ريش 
فلن الصدقات تمل له ... , وإلا فتفسيرم بالقرابة وانهم بنو عبدالمطلب لا صراحة 
فيه ولا ظبور بعد ما حةقئاه آنفأ » فانا قد أثبتنا بالآبات القرآفية والروايات 
المتقدمة حصول البنوة بالام . 

واتلق الخمج يعدم عندق الابنة الحة قنيقية ‏ وأنه لا يقال ؟ امعى ولاحارق 
إلا إذا اتتسب الى ممم والى حارث بالآب و الاستناد الى ذلك الشعى المنقول فى 
مقابلة ماذكرناه من المنقول ‏ غير معقول عند ذوى الآلباب والعقول بل هو 
أوهن من بيت العتكبوت وانه لأوهرن البيوت لما شر حناه وأو ضناه فى ذيلتلك 
الآيان والر وايات . 

ويزيده ايضاحاً و بيانا دلالة جملة من الاخبار علىصحة نسبتهم (عليبهااسلام) 
بل جمبع الذرية اليه ( صلى اله عليه وآله ) بان يقال ممدى” ا يقال علوى . 

ومن ذلك ما رواه فى الكافى (م) فى باب ما نص الله ورسوله ( صل الله عليه 
وآله ) على الآئمة واحداً فواحداً لسلك و- عن عبدالرحيم بن روح القصير عن 

(1) سودة ااشعراء ٠‏ الآية 58 1 

(؟) الوسائلالباب سم من المستحقين للزكاة 

(0) الاصولج ١‏ ص م" 





ج71 الاستدلال بالاخبار لاستحقاق المتنسب المهاشم بالامالخس'م ‏ .م ب 
أبى جمفر كلا فى قول الله عز وجل : الثى أولى بالمؤمنين من أنفسهم )١(‏ ثم ساق 
الحديث الدال على اختصاص الامامة بهم ( عليهم السلام ) ... الى أن قال : «فقلت 
له : هل لولد الحسن يقلا فيها نصيب ؟ فقال لا والله يا عبدالرحى ما نحمدى فيبا 
نصيب غيرنا». 

وماروآه اأصدوق فكتاب معاق الآ خبار (0)عن حمزة وحمد أببى حم ران عن 
الى عبدالله يهو فى حديث قال فيه بعد ذكر حمر أن لعقيدته فى الامامة ما صورته : 
ديا حمر أن مد المطمر ينك وبين العالم ‏ قلت يا سيدى وما المطمر ؟ قال أنتم تسموثه 
خيط البناء ‏ فن خالفك على هذا الا فهو زنديق , فقلت وانكان علويا فاطمياً؟ 
فقال ابو عبدالته يَنهدٍ وانكان مدي علوياً فاطمياً , وهما صريحان كا ترى فى صمة 
النسبة اليه ( صل الله عليه وآله ) بانكل من كان من ذريته وأبناء ابنته فهو شمدى. 
وبه يظور أن ما ذكروه مر أنه لا قصم النسبة اليه إلا اذا انتسب بالآب كلام 
شعرى لا تعويل عليه . 

ومن ما يؤكد ذلك ما رواه فى الكافى (م) فى حديث طويل فى باب ما يفصل 
به بين دعوى اق والمبطل فى الامامة عن أنى جعفر 4 وهو طويل قال فى 
آخره : ٠‏ الله بينئا وبين من هتك سترنا وجحدنا حقنا وأفثى سرنا ونسيئا الى غير 
جدنا وقال فينا مالم نقله فى أنفسناء . 

ومن ما يدل على صحة الانتساب بالام زيادة على ما قدمنا ما رواه العياثى فى 
تفسيره (6) والبرق ف امحاسن (ه) عن بشير الدهان عن الى عبدالله ( عليه السلام) 
قال : والله لقد نسب الله عيبى بن ميم فى القرآن الى ابراهم من قبل النساء . ثم 
تلا ؛ ومن ذريته داود وسلمان ... الىآخر الايتين (9) وذكرعسى(عليه المسلام) . 

() سورة الاحواب الآية ب (؟) ص «وم الطبع الحديث 

رع الاصولج اص ]وم روم (4) جاص بحس 

(ه)اج اص هه١‏ 6 سورة الانعام الأية ميم بم 





مسا من دفع ما يعارض استحماق المنشسب الىرهائم بالآم انس ) اج 
وأماما ذكره شيخنا الشبيد الثاق ( قدس سره ) فى قرينة المجاز ‏ من سمة 
السلب فى قول القائل : هذا ليس ابنى بل ابن بتى أو ابن اببى - فردود بافه غير مسلم 
على اطلاقه فانا لا فسل سلب الولدية حقيقة , إذ حاصل المعنى بقرينة الاضراب 
ان مراد القائل المذكور انه ليس بولدى بلا واسطة بل وأدى بالواسعلة , فالمئق 
حيلتك إنما هو كونه ولده من غير واسطة والواد الحقيق عندنا أعم منبما ء ولو قال 
ذلك الفائل ليس بو لدى من غير الاتيان بالاضراب منعنا صمة السلب . 

و بالملة فانه ليبق هنا شى” ينافى ما حققناه إلا قوله ف المرسلةالمذكورة': ومن 
كانت امه من بنى هاشم ... » ولو انا نجحرى على قراعدم فىهذا الإصطلاح لكان لنا 
أن نقول انه لا ريب أن هذه الرواية ضعيفة السند لا تقوم بممارضة ما ذكر ناه 
من الأياث والآخبار النى فيها الصحييم وغيره , وأبهع بين الأخبار إنما يصار اليه 
مع النكافق سنداً وقوة وإلا فتراهم يطربحون المرجوح من البين . 

واما على ما هو امار عندنا من صمة جميع الأخبار فالجواب عن ذلك انه 
لاريب ان مقتضى القواعد المقررة عر# أداب العصمة ( عليهم السلام ) انه 
مع اختلاف الأخيار يحب عرضها عل القرآن والاخذ با وافققه ورمى 
ما خالفه )١(‏ وكذا ورد ايضأ العرض :على مذهب العامة والاخذ بما غالفه وطري 
ماوافقه (). 

ولا ريب بمقتضى ما قدمناه من الآيات والروايات والتحقيق ف المقام ان 
ما تضدنته هذه المرسلة مخالف لل ران ومطابق للعامة , وحينئد فيمقتضى هاتين 
القاعدتين جب طرح ما غالف فى هذه الرواية المذكورة . 

اما مخالفتها للف رآن فظاه. لما عرفت من دلالتها على عدم دخول ابن البنت 
فى الابن الحقيق وأجراء أحكام الإين الحقيق عليه لآن الود إنما يشنب الى أببه ع 
مع دلالة الآبات القرآنية والأخبار المنقدمة على دخوله فى الإبن الحقيق ؟ا عرفت 

(١)2())الوسائل‏ اباب به من صفات القاضى وما يوذ أن يقنى به 





اج ( دفعما يعار ض استحقاق المننسب المهاثم الام الس ) د ام 4 م 

وأما موافةتها للعامة فلما عرفت مر. كلام السيد المر تضى ( رضى الله عنه ) 
المتقدم وقوله فيه « واما عخالفونا فانهم لا يوافقونا فى تسمبة ولد اابنك بانه واد 
عل الحقيقة وفيهم من وأفق » ولما عرفت من رواية الى الجارود وحديثى ال.كاظم 
( عليه السلام ) مع الرشيد . 

على انه لو ثم العمل على هذه الرواية لازم خروجبم ( عليبم السلام ) عن 
أن يكرنوا آله وذريته (صلىالل عليه وآ له)م] تقوله العامة , وهو من مالا يقول به 
أحد من الامامية لآن ظاهر هذه الرواية ان المنتسب بالام خاصة حكله جم سائر 
الأجانب وان نسبته بالام فى حك العدم و إنما الاعتبار بالاب للآية التى ذكرها مع 
انك عرفت من تفسير الآل والذرية ما يوجب دخوله , ويزيده بباناً ماذكره 
الرضا ( عليه السلام ) فى الحديث الطويل المروى فىكتتاب عيون أخبار الرضا 
ر عليه السلام ) )١(‏ ف الفرق بين آل النى وذريته وبين الامة فليرجع اليه من 
أحب الوقوف عليه . 

وبالجلة فانه قد تاخص ما ذكرناه ان وجه الخالفة فى هذه الرواية الموجب 
لطرحها نائى” من أمرين : احدهما ‏ دلالتها عل نو الابنية عن ولد البنت وقد 
عرفت من الابات والرواءات المتقدمة ثبوتها . وثانيهم) ‏ ان المستفاد من ما قدمناه 
من الاخمار انمن [نتسب اليه وزويية بامه فبو من آله وكل من كان من آله حرمت 
عليه الصدفة , ينت من ذلك انكل من انتسب اليه باه تحرم عليه الصدقة , دليل 
الصغرى ما قدمئاه منالخبر المنقول مزمعاق الاخبار فمعنىالال. ودليل المكبرى 
الخبر الذىقدمناه ف الفرق بين العترة والامة , ومتى ثبت تحريم الصدقة عليه حل له 
الس إذ لا ثالث لهسذين القسمين بالاتفاق نصاً وفتوىء كا يدل عليه ايضأ آخر 
حديث حماد بن عيسى () الذى احتج به الخصم فليلاحظ . 

ومن ما يؤكد موافقة ما تضمنه البر المذكور للعامة ايضأ ما نقله الفقيه محمد 


(9)ج ؤ ص مام الطبع الحديث (9) ص ور؟ 





صاوغ د ( دفع م يمارض استحقاقالمننس الى هاك ثم بالام العو ع1 ١‏ 
أبن طلحة الشاى الشافى فىكتابه مطالبالسؤول فى مناقبآل الرسول ها )١(‏ 7 )0( 
قال : وقد نقل ان الشعي كان يميل الى آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وكارنف 
لايذكرم إلاوهو يقول ثم أبناء رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وذريته , فنقل 
عنه ذلك الى الحجاج بن يوسف وتكرر ذلك منه وكثر نقله عنه فاغضبه ذلك من 
الشعى ونقم عليه , فاستدعاه الحجاج يوماً وقد اجتمع لديه أعيان المصرين السكوفة 
والبصرة وعلياؤعما وقراؤهها » فلما دخل الشعى عليه لم هبش له ولا وفاه حةه من 
الرد عليه , فليا جلس قال با شعى ما أمى يبلذنى عنك فيشبد عليك يحبلك ؟ قال 
ما هو يا امير ؟ قال ألم تعل ان ابناء الرجل هل ينسبون إلا اليه والانساب لا تكون 
إلا بالآياء ؟ فا بالك تقول عنابناء على ( عليه السلام ) ابناء رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) وذريته ؟ وهل لمم اتصال برسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلا بامبم 
فاطمة ( عليها السلام ) والنسب لا يكون بالبئات و[نما يكور_. بالا بناء ؟ فاطرق. 
الشعى ساعة حى بالغ الحجاج ق الانكار عليه يه وقرع انكاره مسأمع الحاضرين 
و ألشعبى سأكت ٠‏ فلما رأى المحجاج س رك أطله ذلك فى زيادة تعنيفه فرفع 
الشعى رأسه فقال يا أمير ما أراك إلا متكا بكلام من جم لكلام الله تعالى وسنة نبيه 
( صل الله عليه وآله ) أو يعرض عنهما . فازداد الحجاج غضبأ منه وقال مث تقول 
هذا يا ويلك ؟ قال الششعى فعم هؤلاء قراء المصصرين وحملة المكنتاب العزين فسكل 
مهم بعل م أقول ( أليس قد قالالته تعالى حين اطب عباده « يا بنى آدم» 0( وقال 
ديا بنى اسرائيل » (م) وقال عنابراهم : ه ومنذريته ... الى أن قال وعيسى » (4)؟ 
فترى ريا حجاج اتصال عيسى بأدم واسرائيل نى الله وابراهم خليل الله باى آباثه 





»ص)١(‎ 

(؟) سورة الاعراف الآية +؟ وبم و٠"‏ ويس 
(م) سورة البقرة الأية ب" وهغ و97١١‏ 

(4) سورة,الانمام الآية ووم بم 





اج ١‏ ر نقل كلام من يرجم استحقاقالمنتسب الى هاثم بالام الس 1و سه 
( صلالله عليهوا له وسل ) ه انىهذا سيد ». فليا سمع ذلك منه أطرق خجلا ثم عاد 
يتلطف بالشعى واشتد حياؤه من الحاضرين . انتبى . 

أقول : ولغل الى مثل الشعى أشار سيدنا المرتضى فى عبارته بقوله : 
د وفيهم من وافق .٠‏ 

الرابع ‏ ان ااظاهر ان معظم الشيبة عند من منع فى هذه المسألة من تسمية 
المنقسب بالام ولدآ بالنسية الى جده من امه هو انه نما خلق من ماء الاب والام 
إنما هى ظرف ووعاء كا مممته من كلام الرشيد للكاظم ( عليه السلام ) فى الحديثين 
المتقدمين واليه يشير كلام الحجاج ؛ ولعل الذى استند اليه الأصحاب مبى عل ذلك. 
وهو فى البطلان أظبر من أن يحتاج الى بيان إدلالة الآيات الشريفة والأخبار 
المنيفة على انه مخلوق من مائهما معأ كقوله هر وجل ٠:‏ يخرج مر بين الصلب 
والثرائب » )١(‏ أى صلب الرجل وترائب المرأة , وفوله عر وجل : «من نطفة 
امشاج » (؟) أى مختلطة من ماء الرجل وماء المرأةع ودلالة جملة من الأخبار على 
ان مشاببة الولد لامه ومن يتقرب بها نارة ولابيه ومن يتقرب به اخرى باعتبار 
سبق نطف ةكل منهما, فان سبقت نطفة الرجل اشبه الواد الآب أو منيتقرب به » 
وان سبقت نطفة الام أشبه الولد امه أو من يتقرب بم . 

هذا . ومن وانقنا عل هذهالمقالة فاختار ما اختر ناه ورجمح مارجحأه الحقق 
المدفق المولى عمد صا المازندرانى فى شرح الاصول . حيث قال فى شرح حديثك 
الى الجارود المتقدم عند قوله فى الخبر ٠‏ ينكرون علينا انها ابنا رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) مااصورته : أى ابناه حقيقة من صلبه , إذ لا نزاع فى إطلاق 
الابن والبنت والولد والذربة عل واد البنت » و[ما اانزاع فى أن هذا الاطلاق 

(؟) سورة الده. الآية م 





411 -( نقلكلام من يرجح استدةاق المنتسب الى هائم بالام الخس 4 ج ١١‏ 
من باب الحقيقة أو لجاز » فذهب طائفة من أحابنا ومنهم السيد المرئضى الى 
الآول ؛ وذهب طائفة منهم ومنهم الشهيد الثائق وجمهور العامة الى الثانى , وتظور 
الفائدة فىكثير من المواض ع كاطلاق السيد واجراء أحكام السيادة والنذر لآولاد 
الأولاد والوقف عليبم » والظاهر هو الأول للآيات والروايات واصالة الحقيقة 
وضعف هذه الرواية با ىالجارود الذى تنسب اليه الجارودية لا يضر لآنالمتمسك 
هو الآية , ودلالة الآيتين الأولتين عل المطلوب ظاهرة والثاللة صريحة , واحتهال 
التجوز غير قادح لاجماع أهل الاسلام على ان ظاهر القرآن لا يترك إلا بدليل 
لا جامعه بوجه.وما روى عن الكاظم قز )١(‏ وهو مسئئد المشبور عل تقدير 
صحمة مسنده حمله عل التقية مكن واستناده باستمال اللغة غير تام لآن الائة لا 
تدل على مطلو به ع قال في القاموس : وولدك من دى عقبيك أى من نفست به فرو 

ابنك , فليتأمل , اننبى كلامه ( علت ف الخلد أقدامه) , 

اقول :“قد عرفت أن رواية حماد المشار اليها ضعيفة بالإرسال » ولهذا أن 
شيخنا الشهيد النانى ل يعتمد عليها فى الاستدلال وإنما اعتمد على ما ادعره من حمل 
ذلك الاطلاق على المجاز بدعوى ان اللغة والمرف مساعدان 1| يدعونه , وقد 
عرفت من ما قدمئاه أن ما استدللنا به غير مقصور على هسل ذه الروابة وأن كانت 
باصطلاحهم قاصرة بل الأيات والروايات به متظافرة متظاهرة . 

ومن اختار هذا القول ايضأ المهدث الفاضل السيد لعمة الله الجرائرى ( طاب 
ثراه وجعل الجنة مثواه ) فى شرح قوله زبزيخ « ان ابنى هذا سيد , (,) من كتاب 
عوالى اللدال َ حيث قال : وفى قرله دابى هذا» نص على انو لد البنك ابن على 
الحقيقة والاخبار بهمستفيضة , وذكر الرضا (.عليه السلام ) فى مقام المفاخرة مع 
المأمون ان ابنته ينهد تحرم على النى ( صل الله عليهوآ له ) بآية ه حرمت عليسم 

)١(‏ وهو مرسل حماد المتقدم ص هيوم 

() راجمع مفتاح كنوز السئة مادة « حسن » وقد تقدم فى حديث الشعى ص ع5 





ج (١ ١١‏ نقلكلام من يرجح استحقاق المنتسبالمهاشم بالام الخس ) - م1 
امهاتم وبناتم » (1) واليه ذهب السيد المرتضى ( طاب ثراه ) وجماعة من أهل 
الحديث , وهو الأرجم والظاهر من الأخبار ؛ فيكون مر امه علوية سيداً 
يحرى عليه ما يكون للعاويين . وان وجد ما يعارض الاخار الدالة على ما ذكرناه 
فسبيله [ما الحل على التقية أو التأويل ا فصلنا الكلام فيه فى شرحتا على التبذيب 
والاستبصار . انتبى . واشار ( قدس سره ) بحديث الرضا يهه مع المأمورنف. 
فى المفاخرة الى ما قدمنا نقله عن كتابى العيون والمجالس .(0) 

ومن صرح ببذه المقالة ايض امحدث الصا شيخنا الشيخ عبدالقه بن صالح 
البحراق ( عطر الله مرقده ) حيث قال فى جواب سوال عن هذه المسألة فاجاب 
بما ملخصه . ومن خطه نقلت وهو طويل قدكتبه علىطر يق الاستعجال وتشويش 
من اليال كا ذكره فانتخبنا ملخصه , قال ؛ انه قد تحقق عندى وثبت لدى بادلة 
قطعية عليه المدار والممتمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه وؤزيتة! وك بهها حجة 
مع اعتضادهما بالدليل العقلى ان أولاد البنات أولاد لالى البنت حقيقة لا مجازاً 
خلافا للأكثر من علائنا ووفاقاً للسيد المرتضى واتباعه وهم جماعة من المتأخرين 
] حققته فى شرح كتاب من لا بحضره الفقيه مب وطأ منقحأ حيث لا مختاجنى فيه 
الرين ولا يتطرق الى فيه المين , ولسكن حيث طلبت بيان الدليل فلنشر الآن الى 
شى” قليل ... “م ذكر آيةعيسى ينهد وانه منذدية نوح كنهذ (م) وذكر آية « وحلائل 
أبنائكم » (4) الى ان قال : ويدل عليه ما رواه الكلينى ف الكافى فى ميم عمد بن 
مسل ... “م ساق الروايةيا قدمناه (ه) ثم قال : فقد وضح من هذا انالجد من الام 
أب حقيقة لا مجازا ... ثم ذكر آبثى ‏ يخرج من بين الصلب والقرائب» (1) 
وقوله « من نطفة امشماج » (/) وعضدهما بالأخبار التى أثيرنا اليهاآنفأ ٠‏ “ماضاف 


() د( سورة النساء الآية مم (؟) ص "م.؛ 
(م) ص 4.١‏ (ماص ؤوؤخم 0 
(د) سورة الطارق الأية .م ) سورة الدهر الآية م 





414 ( نقل كلام من يرجم استحقاق المنتسب الىهائم بالام امس 4 ج ١١‏ 
الى ذلك انه لو اختص الولد بنطفة الرجل ل يكن العقر من جانب المرأة و[نها 
بكر ن من جانب الرجل خاصة مع انه ليس كذلك . ثم قال : واماءاسئة فالاخبار 
فيها أكثر من أن تحصى , ومنها ما سبق ء ومنها قول اانى كوت فى ما تواتر 
عندنا للحسنين ( عليهما السلام ) )١(‏ « ابناى هذان امامان قاما أو قمداء وقوله 
للحسين هإ9 (؟) ١‏ أبنى هذا امام اين امام أخبو امام » وباملة فتسميتهما ( عليهها 
السلام ) ابنين وكونهم) وجميم أو لادهما النسعة المعصومين ( عليهم السلام ) يسمونه 
نقتي أب وخطاب الامة ابام بذلك من غير أن يشكر أمى متواتر » حتى اله قد 
روى الكلينى ف الكافى والصدوق فالفقيه باسناديهم) الصبحيم عن عائذ الا حمنى ... 
م ساق الروايةما قدمنا (م) بزيادة « ثلاث مرات » بعد فوله « والله أنا لواده وما 
نحن بذوى قرابته , قال :ولا وجه لتقرير السائل على ما فعله وقسمه هد بالاسم 
الكريم زتكرير ذلك ثلاث للتأ كيد لآنه فى مقام الانكار . ونفيه انتسابهم اليه 
ؤي من جبة القر ابة بل من جبة الولادة دليل واضمم وبرهان لانم على انرم 
أولاد حقيقة ولي سكونهم أولاده إلا من جبة امهم لا منابيهم ‏ فا ادعاه الاكثر 
من علمائنا - مح أنتسميته تهبن إيام أو لادآ وتسميتهم ( عليهم السلام ) ااه 
يي أبأ مجاز ‏ لا حقيقة له بعد ذلك . وقرلهم ‏ ان الاطلاق أعم من الحقيقة 
وانجاز كلام شعرى لا يلتفت اليه ولا يعول عليه بعسد ثبوت ذلك . ولو كان 
الآمى كا ذكروه لما جاز لامتنا ( عليبم ااسلام ) الرضا بذلك اذا عاطبيع مرنى 
لا يعر ف كرون هذا الاطلاق حقيقة ولا مجازا لان فيه اغراء بما لا يحوز, مع انه 
لاجر ز لاحد أن بنتسب لغير أسيه أو بر أ من أسب وأن دق فكيف لعل القسم 





)١(‏ ارجع الى التمليقة ؟ ص موس 
(») هذا المضمون ورد ق الحار جوص ١ؤ|ا‏ الى ص بوه١‏ إلا الى ل اعثر عليه 
بافظ ء ابئى . واما الموجود بلفظ , ات , وتحره 





ج ؟1ز نقلكلام منيرجح استحقاقالمنتسب الى هاشم بالام الخس 6 - 16ج - 
« بئونا بتو أبنائنا وبئاتتا بنوهن أبناء الرجال الاباعدء 
فقول بدوى جاهل لا يمر حجة ولا يوضم محجة . فلا يوذ الاستدلال 

به فى معارضة القرآن والحديث والدليل العقلى . اما استدلال بعض فقبائنا بصحة 
السلب ‏ فى قول اب الام لولدها لمن سأله , هذا ابنك أم لا ؟» فانه يصم أن يقول 
هذا ليس بابنى بل أبن بذتى  »‏ فكلام ساقط عن درجة الاعتبار وخارج عن الادلة 
الواضة المنار , لآنه انكان مراد السائل منكونه ابنه لصلبه بلا واسطة صم السلب 
ولاضرر فيه وإلا فهو عين المتنازع ونحن نقول لا يصمم سلبه لا اثبتناه من 
الآدلة ع مع انه بعينه جار فى ولد الولد الذى لا نزاع فيه والفرق بينهما لا حكن 
انكاره » وعل هذا فقد نبين لك الجواب وان م نكانت امه علوية أو ام بيه أو 
ام امه أو ام ام ابيه فقط أو ام ام امه فصاعدا وابوه من سائر الناس انه علوى 
حقيقة وفاطمى نكان منسوباً الى جده أو جدته أبأ أو امأ الى فاطمة بغير شك , 
ويترتب عليهكل ما يقرتب عل السيادة من جواز الاننساب اليبم ( علبهم السلام ) 
والافتخار بهم بل لا يحون اخفاؤه والتبرى منه لماعرفت ؛ وعلى هذا فيجوز 
النسبة فى اللباس وغير ذلك . نعم عندى توقف فى استحقاق الخس لحديث واه 
الكلينى فى الكافى )١(‏ وان كان خبراً واحداً ضعيف الاسناد محتملا للتقية وان 
الترجيح لمدم العمل به للادلة الصحيحة الصريحة المتواترة الموافقة للقرآن الخالفة 
للعامة , إلا ان التنزه عن أخذ الس أولى خصوصاً عند عدم الضرورة والحلم عند 
الله . وكنتب خادم الحدثين وتراب اقدام العلماء والمتعلبين العبد الحانى عبدالله بن 
صالل البحر الى بضحوة يوم الاثنين من الثانى والعشرين من ربيع الث السنة الرابعة 
والثلاثين بعد المائة والآلف بالمشيد الحسينى على مشرفه السلام حامدأ مصلياً 
هناما : اتتهق: 

(و)وهو مرسل حماد فالوسائلالياب,س منالمستحقينالزكاة والباب ١‏ من قسمةالنس 





4و4 سل مناقشة المصئف الشيخ البحرانى فى ثوقفه ف المسألة )) ج؟١‏ 
أقول ؛ ما ذكره ( قدس سره) جيل إلا ان توتفه اخيرا فى جواز أخذ 
الخس للرواية المشار البها وهى مرسلة حماد المتقدمة لا وجه له , وذلك لآانه قدعلل 
فيها عدم جوان أميل الس بعدم صمة النسبة باليئوة كا ينادى به استدلاله ( عليه 
السلام ) بالأبة , ادعوم لأ بائهم » )١(‏ وهو ( قدس سره ) قد صرح فى صدر كلامه 
بان ثبوت البئوة قد تحقق عنده وثبت ديه بالآدلة القطعية من اللسكتاب والسنة 
والدليل العقلى واعترف اخيرا بانها مخالفة للقرآن وموافقة للعاءة » و بذلك يتعين 
وجوب طرحبا بغير اشكال ولا ريب . نعم لوكانت الرواية قد مئعت من اللفس 
برل جمل من غير ذكر هذه الملة لر عا أمكن احتهال ماذكره, ولمكن مع وجود 
الملة وظوور إطلانها بما ذكر من الآدلة بيبطل ما يترتب عليها . عل أن هذا اكلام 
خلاف المعرود من طريقته فى غير مقام بل طريقة جلة الملماء الاعلام ٠‏ فانه منى 
تر جم أحن الدايلين ولا سمأ عثل هاتين القاعدتين المنصوصتين فائهم بر مر نباادليل 
المرجوح ويطرحو نه "6 صرحت به الاصوص من ان ما خالف القرآن يضرب به 
عرض الخائط وما وافق العامة يرى به () وليت شعرى أى حك من الاحكام 
سل من اختلاف الآخبار ؟ مع انبم فى مقام الترجييم لأحد الخبرين يفتون به 
ويرمون الآخير ؛ ولا سسما ما نن فيه لما عرفت منالآدلة الظاهرة والبراهين الباهرة 
كتاباً وسنة المعتضدة مخاافة العامة . 
وبالملة فكلامه ( قدس مره ) وتوقفه لا أعرف له وجرا . وكأنه تبع فى 
ذلك شيخه العلامة الشيخ سلمان بن عبدالله اأبحر انى ( قدس سيره ) فانه كان يرجح 
مذهب السيد المرتضى فى هذه المسألة ولكن ينع المنتسب بالام من انس والزكاة 
احتياطا , والظاهر انه جرى على ما جرى عليه , 
وظاهر صاحب المدارك ايضأ التوقف فى أصل المسألة وكذا ظاهر المولى 


سس م 


35 سورة الاحزاب الآبة‎ )١( 
الوسائل الباب » من صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به‎ )0( 





جا ( الجواب عن ما ظاهره عدم الاتنسابالى الجد للام بالإنوة) 411 سه 
الفاضل ال رأساق فى الذخيرة , ولعمرى ان من سرح بريد نظره فى ما ذكرناه 

وأضل رائد هكره فى ما سطرناه لايق عليه صمة ما اخترناه ولا رجحان ما 
رجحناه وأن لاف من عالف فى هذه المسألة أو توقف من توقف نما نشأ عن 
عدم أعطاء التأمل حه فى أدلة السألة والتدبر فيها , ول أقف على مناحاط با 
ذكرناه من الآدلة والاخبار الواددة فى هذا المضمار . وباجملة فالحكم عندى فيب 
أوضح واضم والصبح فاضح , 

فآن قبل : أله قد روى الصدوق ف الفقيه عن ثملبة بن ميمون عن عبداقه بن 
هلال عن ألى عبدالله نهد )١(‏ قال : ١‏ سألته عن رجل يتزوج واد الزفى فةال 
لا بأس [نما بكره عخافة المار وإبما الولد الصلب وإما المرأة وعاء ... الحديث » 
وهذا بظاهره مئاف لا ذكرموه سابقاً من جواز انتساب الولد الى جده لامه 
بالبنوة ومؤيد لما ذكره الخصم من أنه لا ينسب إلا الى ابيه الذى بلا فصل , 

وقد روى الصدوق ايضأ فىككتاب عيون الاخبار (م) فى باب علل عمد بن 
سنان الى نقلبا عن الرضا يهو قال : وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير أذنه و ليس 
ذلك للواد لان الولد موهوب للوالد يفول الله عر وجل «يبب لمن يشاء اناثاً وببب 
لمن يشاء الذكور » (م)مع انه المأخوذ م نته صغيرا وكبيرأ والمفسوب اليه والمدعو 
له لقول الله عر وجله أدعرمم لأبانهم هو أقسط عند الله » (4) ولدول النى ا 
أنت ومالك لابيك . انتهى . والتقريب ما تقدم . 

فالجواب ‏ أما عن الاول فبانك قد عرفت ما قدمئاه دلالة الآبات والاخبار 
على ان الولد مخلوق من نطفتى الرجل وار أة ؛ والقول بان المرأة وعاء يحض يعنى 

)١(‏ الوسائل الباب و من ما بحرم بالمصاهرة 
(؟) الوسائل الباب رن من مأ يكشسب به 
(م) سورة الشورىالاية .و؛ 
(4) سورة الاحراب الآبةه 





-مؤ؛ - (الجواب عن ما ظاهره عدم الانتساب الى الجد للام بالبنوة )ج١١‏ 
ليس لحا مدخل ولا شراكة فى خلق الولد مخالف لظاهر القرآن والسئة المنفق عليبا” 

وكل ماكان كذلك دب طر بحه بالاخبار المستفيضة عثيم ( عليوم السلام ) بار 
ما شالف السكستاب والسنة يضرب به عرض الحائط )١(‏ ويؤكد ذلك موافقة الخبى 
للعامة القائلين بذلك "نا عرفت (؟) وحيائذ ناهذا سييله لايمترض به ولا يقوم 
حجة , وعلى هذا فيمكن حمل الخبر المذكور على التقية بالنسبة الى هذه العبارة . 

ويمكن أن يقال أيضأ ان الغرض من ذلك هو بمان ان جاب الاب أذرى 
مرب جبات عديدة : منها ‏ ان الولد [نما ينسب اليه كا هو الشائع الذائع 
الممتضد بالابة فيقال فلان بن فلان ولا يقال ابن فلانة , ومنبا . انه يلدق به فى 
الاسلام ما قرر فى له وانه يلحق به فى الفراش ك فى الخبر (م) ٠‏ الولد للفراش . 
ونح ذلك من أحكام التربية وغيرها ٠‏ وببذا التقريب بعدت الام منه فمكانها انما 
هى عازلة الوعاء خله , وحينثد فلا يقال له باعتبار كون أمه من الف انه ابن زى 
وانما يقال ابن فلان مز يد العلافة ما عرفت وعريد العلاقة هو الذى أوجب إلافه 
بالاب ونسبته اليه , 

واما الجواب عن الثاتى فانه لايحق أولا انه لاقائل فى ما أعل مر 
أصحابنا بظاهر هذا اكلام على إطلاقه من حل مال الولد لاوالد مطلقاً وان ذهب 
لعضيم ف عض الجزئيات اليه ودل عليه بعض الاخبار إلاان الاظبر الاشبر 
هبنا هو التحر . 

وثانياً - أن ما دل عليه من النسبة الى الآب لا منافاة فيه لآنه هو الشائع 
الذائع المستعمل فى جميع الأعصار والادوار , ولا دلالة فيه على المنع من جواز 
النسبة الى الجد لآب كان أو ام بالبنوة ايضأ » ومورد الآآبة وسبب نزوها إبماكان 
)١( 0‏ الوسائل الباب » من صفات القاضى وما >وذ أن يقضى به 
(9؟) لم ؛ر404 
را الوسائل الباب يم من ميراث ولدالملاعئة وما أشيبه 





ج١١1‏ (حكم امس ف الغيبة ‏ الاخبار الدالة على وجوبه مطلقأ )) - :41 سم 
باعتبار الرد للا جرت عليه الجاهلية من انهم اذا تبنوا ينما واتاذوه ولد جملرا 

حكله حم الولد الحقيق , ولهذا عابوا على رسول الله بويج نزو يحه بزبنب زوجة 
زيد بن حارثة مع أنه أبنه بزعمهم حيث أنه جوري نبناه صغيراً فكان يدعى زيد بن 
مد فنزات الآية فى الرد عليهم فى ما زموه من بنوة المتيى حقيقة وامرم باب 
يدعره بابيه النسى وانه هو الأقسط عند الله . 

وباجملة فانه ينا علل جواز أخذ الاب من مأل أبئه بخير اذنه بعال ؛ مها - 
انه موهرب له والانسان تخير فى مأ يوهب له وعللك اليه , ومتما أنه ودع به 
فيقال فلان بن فلان وهر القائم المتمارف , ومنبا نوله جيييخ ٠‏ أنت ومالك 
لآبيك » ومن الظاهر انها علل تقر ببية ومناسيات حكية للتقريب الى الآذهان أ 
فى سائر العلل المأكورة فى اللككتاب المذكور . 

المطلب الثالك ‏ فى حم انس فيزمنالغيية , وهذه المسألة من امبات| اسائل 
ومعضلات المشاكل وقد اضطر بت قيها افبام الأعلام وزات فيها اقدام الافلام 
ودحضت فيما حجج اقوام واتسعت فير داثرة النقض والابرام , والسبب فى ذلك 
كله اختلاف الاخبار وتصادم الآثار الواردة عن السادة الأطبار ( صاوات الله 
وسلامه عليهم آناءالليل واطراف النوار) وها أنا باسط فيه القول انشاء اللهثمالى بما 
لم يسبق له سابق فى المقام ولا حام حوله أحد من فقهائنا الكرام مستوف انقل 
ما وقفت عليه من الأخبار والاقوالكاشف عن وجوه تلك الأخبار ان شاء الله 
تعالى غشداوة الإشكال بما تجتمع به على وجه لا يتطرق اليه أن شاء الله 
تعالى الاختلال . 

فاقول ‏ وما توفيق إلا بالله عليه وكات واليه انيب أعل ان الكلام فى هذه 
المسألة يقتضى بسطه فى مقامات ثلالة : 

المقام الأول فى نقل الآاخار المتعلقة بالمسألة وهى على أربعة أقسام : 

الآول ‏ ما يدل على وجو ب اخر اج انس مطلقا فغيية الامام يقلا أو حضوره 





سن لانم ١‏ الاخبار الدالة على وجوب انس مطلقاً ) اج 

من أى نوع كان من انواع الس , 

ومن الآدلة على ذلك الآبة الشريفة وهى قوله عر وجل : ١‏ واعلموا أنما 
غنمتم من ثى* فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى... الآيةء )١(‏ وقد عرفت 
من ما قدمناه فى أول السكتاب دلالة جملة من الأخبار عل ان المراد بالغنيمة فىالآية 
ما هو اعم من غنيمة دار الحرب . وبه صرح أسابنا ( رضوان اقه عليبم ) إلا 
الصاذ ما تقدم جميع ذلك فى اثناء المباحث السابقة . 

ومنها ‏ ما رواه فى التبذيب عر الريان بنالصلت (م) قال ؛ « كتتبت الى 
الى شمد بهد ما الذى يحب عل يا مولاى فى غلة رحى فى أرض قطبعة لى وفى كن 
سملك و بردى وقصب أببعه من أجمة هذه القطبعة كلكتب تيجب عليك فيه ألس 
ان شاء الله تعالل» . 

وما رواه فى الفقيه عن على بن مهزيار فى الصحبح (5) قال «٠:‏ قال لىابو على 
أبن داشد قلت له امرتنى بالقيام بامرك وأخذ حقنك فاعلمت مواليك ذلك فقال لى 
لعضرم وأى ذى” حدقه ؟ ضٍ أدر م أجيبه ؟ قال ب عليوم الس . فقات فقأى 
ثى” ؟ نقال فى امتعتهم وضياعوم ... الحديث , 

وماروآه الشيخ فى الصحيم الى همد بن على بن شجاع النيسابورى وهر 
محهول (4) ٠‏ انه سأل أبا الحسنالثالث يهو عن رجل أصاب من ضيعته منالحنطة 
مائكر ما يز فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب مئه بسبب عمارة الضبعة 
ثلاثونكرأ وبق فى يده ستونكراً ما الذى يجب لك من ذلك ؟ وهل يحب لاصمابه 
من ذلك عليه ثى" ؟ فوقع فإ لى منه انس من ما يفضل منمؤ ننه .٠‏ 

وما روآه الشيخ فى التهذيب فى الموئق عن عبدالله بن بكير عن بعض اصعابه 

() سورة الاتقال الآية سو 

() و(4) الوسائل الباب .م من ما يحب فيه الس 

(م) الوسائل الاب بم من ما يحب فيه انس عن التهذيب ولم يروه فى الفقيه 





ج١١‏ ( الاخبار الدالة على وجوب الس مطلقآ ) 7 5 
شى' فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن السيل ؟ قال 
خمس الله عز وجل للامام وخمس الرسول وإيتئية للامام وخمس ذى القربى لقرابة 
الرسول الامام واليتاى يتاى آل الرسول والمساكين منهم وأبثاء السبول منهم فلا 
بخرج منهم الى غيدثم » . 

ومأ دوأه فى التهذيب فى الصحييح عن أحمد بن حمد بن عيبى عر بعض 
أصمابنا رفع الحديث (؟) قال : : الؤس من خمسة أشياء ؛ من اللكنوز والمعادن 
والغوص والمم الذى يقاتل عليه ... الى أن قال :فاما الخس فيقسم علىستة أسرم: 
سيم لله وسبم الرسول جيم وسهم لذى القربى وسهم لليتاائى وسوم للمساكين 
وسبم لآبناء السبيل ء فالذى لله فارسول ييخ فرسول الله أحق به فبو له والذى 
للرسول هولذىالقربى والحجة فزمانه فالنصف له خاصة والنصفلليتاىوالمساكين 
وابناءالسبيل من[ لتحد 0 الذين لا نحل لهم الصدقة ولا الركاة عو ضهم لله مكان 
ذلك بالخس , فهو يمطيهم علىقدر كفايتهم فانفضل منهمثى” فهو له و أننقص علوم 
ول يكفبم أتمدطم من عنده , ؟! صار له الفضل كذلك لزمه النقصان » . 

وما رواه الكلينى فى الصحيم عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد 
الصالم ابى الحسن الآول يقد (م) قال : ١‏ الخس دن خمسة أشياء : من الغناتم 
والغوص ومن السكنوز ومس المعادن والملاحة ... الى أن قال : ويقسم بينهم 
الى على ستة أسرم : سهم لله وسهم لرسول الله بتزويبة وسهم أذى القرنى وسوم 
لليتائى وسهم للمساكين وسبم لأبناء السبيل , فسهم الله وسبم رسول أنه ووتينا 
الأول الآمرمن بعد رسو لالته وتوتتبهرراثة فله ثلاثة أسهم سبمانوراثة وسوممقسوم 

(5) الوسائل الباب ١‏ من قسمة الخس 

م) الوسائل الباب ؟ من ما يحب فيه الخس والباب ١‏ من قسمة انس 

(م) الوسائل الباب ١‏ وم من قسمة الخس 





 - 55 -‏ ( الاخبار الدالة على وجوب الخس مطلقاً غ) ج”, 


لمن الله فله نصف امس كلا , وتصف التس الباق بين أهل بيه فسهم ليتامام 





فى سلتهم فان فضل عنهم شىء فهو للوالى وان يمر أو نقص عن استغنائهم كان على 
الوالى ان بنفق من عندة بقدن م إستحئون به) واعا صار عليه أن كو لم لآن لها 
فضل عنم ( وإعا جعل أن هم ذا الس شخاصة للم دون مسا كين الناس وأناء 
سييلهم عوضاً لهم منصدقات الناس تنز يبأ من الله لحم اقر ابتهم منربول الله ورين 
وكرامة من الله لحم عن أو ساخ الناس سمل لمم خاصة من عنده ها ينهم به عن أن 
إصير هم ف م وضع الذل والمسكنة , ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض وهؤلاء 
الذين جعل الله لهم الخنس ثم قرابة النى ... وساق الخبر الى أرن قال : وليس 
فى مال الس زكاة لآن فقراء الناس جعل أرز اقهم فى أموال الناس.على مما نية اسم 
فم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابة رسول انق بريووي نصف الس . فاغنام به 
عن صدقان الناس وو صدقات الى ا وو ل الس , ف بق لقير من فر آم الناس 
دم يبقفقير منفقراء قرابة رسو لاته بيجع إلا وقد استغنىفلا فقير ... الحديث » 

ومارواه الشبيخ عن الخلى عن الى عبدالله يهو )١(‏ ه فى الرجل من أصهابنا 
يكون فى اوائهم ويكون مموم فيصيب غنيمة 0 قال يؤدى خمسنا وتطيب له 3 

وما دوأه الكلينى والشيخ فى الصحيح عن أحمد بن جمد بن ابى نصر الإرن 
عن ود بن على عن أ الحسن بار )0( قال لل سألته عن ما مرج من البحجر من 
اللؤاؤ والياقوت واار برجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال اذا بلغ تمنه 
ديناراً ففيه الس 6ه 

وما رواه الصدوق فى الصحيس عن البزنطى (م) قال : ه سألت ابا الحسن نفلا 

)1( الوسائل الباب »« دن ما يجب فيه الس 


(؟) الاصولج ١‏ ص بوه والتبذيب ج ١‏ ض م" وهم وف الوسائل البايسم 
من ما يحب فيه الس 


م( الوسائل الاب 4 من ما بحب فيه الس عنالتبذيب ولم بروه الصدوق ف الفقيه 





جا ( الاخبار الدالة على وجوب الخس مطلقاً ) 3 
١‏ عزما أخرج المعدن من تيل اركثير هل فيه ثى* ؟ قال ليس فيد عى* حى يلغ 

ما يكون فى مثله الركاة عشرين ديناراً » . 

وما روأه الكليى فى الصحيهم عن احمد بن عمد بن الى نصر البرئطى (0) قال : 
«وكتبت الى ابى جعفر يهو الخس أخرجه. قبل المؤنة أو بعد المؤئة ؟ فكتب 
بعد المؤنة ». 

ومارواه فى الكافى عن أبراهم بن عمد الممداتى (0) قال : «كتيت الى 
الى الحسن ينهو اق رأف على بن مبزياركتاب أبيك يِه فى ما أوجبه على أصعاب 
الضياع نصف السدس بعد المؤنة وانه لبس عل من ل ثقم ضيعته ؟ؤنته أصف 
السدس ولا غير ذلك واخمتلف من قبلنا فى ذلك فقالوا يحب على الضباع المنس 
بعد المؤنة مؤنة الضيعةوخراجها لا مؤنة الرجل وعياله ؟ فكتب يها : بعد 
مؤنته ومؤنة عباله وبعد خراج السلطان» . 

وما رواه الصدوق مرسلا (م) قال :دق توقيعات الرضا فلا الى ابراهم 
ابن تمد الحمداتى أن الس بعد المؤنة » , 

وما رواه ف التهذيب فى الصحييم عن على بن مبزيار عن حمد بن الحسن 
الاشمرى (؛) قال ا بعض أصعاينا الى الى جمفر الثاى يهو اخيرنى عن 
امس أعلى جمبع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى 
الضياع وكيف ذلك ؟ فكتب غطه : انس بعد المؤنة ». 

وما رواه ف التبذيب عن زكريا بن مالك الجمنى عن الى عبدالله ينا (ه) 
أنه سأله عن قو لالله عز وجل ؛ واعلءوا أهاغنمتم منشى” فان لله خسه وللرسول 


رى و(م) الوسائل الباب +؛ من ما يحب فيه الس 

(م) الاصول ج ١‏ ص 4ه وف الوسائل الباب يم من ما يحب فيه اس 
(؛) الوسائل الباب مم من ما يحب فيه الس 

ره الوساال الباب ؛ من قسمة.اللأس 





وبع 2 « الاخبان الدالة عل وجوب الخى طلقا ع ح؟ا 


ممح سص م لمحي > متيس )1 بيه سحل 


ا : ا صم 
ولذى القرنى واليتاى والمساكين وان السبيل )١(‏ فقال : اما خمس الله عز وجل 

فالرسول وووئن يضعة فى سبل الله , واما خمس الرسرل ( صل الله عليه وآله) 
فلاقاربه وخمس ذوى القرلى فم أقربازه والبتاى يتاى أهل بيته , مل هذه 
الاربمة الاسهم فيبم » واما المساكين وان ااسبيل فد عرفت انا لا تأكل 
الصدقة ولا تحل لنا فبى للمساكين وابناء السبيل » . 

وما رواه عرد بن امسن الصفار فى كتاب إضاار الدرجات ع عران بن 
موسى عن مومى بن جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال ٠‏ قرأت عليه آبة امس نثال 
ماكان لله فبو لرسوله ( صل اله عليه وآ له ) وماكان لرسر له قرو لنا , حم قال والله 
لقد يسر الله عل المؤمنين أرزاقهم يخمسة درام جماوا لر بهم واحداً وأكوا أربمة 
حلالا . “م قال هذا م حديدنا صءب مستصمب لا يعمل به ولا لصير عليه إلا 
مؤمن ممتحن قلبه للايمان » ورواه بسئد آخر عن حمد بن الفضبل عن الى حمزرة 
عن الى جعفر ( عليه السلام ) (0) ٠‏ 

وما روآم الذي قُْ الْتَهذُهب 2( عن سيم بن قبس عن أهير المؤمنين ) عليه 
السلام ) قال ؛ ٠‏ “ممته يقول كلاماً كثيرا ثم قال : واعطوم من ذلك كله سهم ذى 
القربى الذين قال الله عن وجل ... الى أن قال نحن والله عنى بذى القرلى وه الذين 
قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ٠‏ فان لله خمسه وللرسول ولذى القرفى واليتائى 
والمساكين وابن السبيل , منا خاصة ولم يجمل نا فى سبم ااصدقة نصيبأ اكرم الله 
نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساح أبدى الناس ء , 

وما رواه ثقَة الاسلام ف الكاق فى الموثق عن سماعة (ه) قال 0 وسألت 

أبا الحسن ينهد عن ؤس فقال ىكل ما أفاد الناس من فلل أ وكثير » , 

)١غ(‏ سورة الاثقال الأية م6 
(؛) وم) الوسائل الباب ١‏ من ما يجب فيه الس 
(4) ج را ص وم” وف الوسائل الأ ؛ من قسمة الخس 
(ه) الرسائل الباب يم من ما يحب فيه الس 





ج١٠21‏ ( الاخبار الدالة علالتشديد فى اخراج الجس )2 - مم؛ ‏ 

وما روأه ابن ادريس فى مستطر فات السرائر نقلا من كتاب خمد بن على بن 
يوب بسنده عن ألى بصير عن الى عبدالله قا (1) قال ؛ ه كتبت اليه فى الرجل 
يبدى اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ ألنى درم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها 
الخنس ؟ نكتب يد الس ف ذلك , . 

القسم التاق . فى مأ يدل على الوجوب والاشديد فى إخراجه وعدم الاباحة 
وهذا القسم وان اشترك مع القسم الأول ف الدلالة على وجوب الاخراج إلا انه 
ينفرد عله بالدلالة على تأكد الوجوب وعدم القبول للتقييد باخبار الاباحة الآنية 
أن شاء الله تعالى فى القسم الثالك , 

ومن ذلك ما صرح به الرضا يَهِةٍ فى كنتاب الفقه الرضوى (١؟)‏ حيث قال : 
يفا : [عل ب رحمك الله أن الآرض لله يورئها من يشاء من عباده والماقية للمتةين . 
وأروى عن العالم يو اندقال ؛ ركن جبر ئيل لهل برجله حجرت خمسةأنهارو لسان 
الماء يتبعه : الفرات ودجلةوالئيلونورههران ونهر بلخ ئ سق توسق منها فللامام 
لاد اليحر المطيف بالدنيا , وروى ازالله عرو جل جعلمبر فاطمة (عليها السلام) 
خمس الدنيا ثماكان لها صار لولدها (عليهم السلام) . وقيل للعالم يل ما أيسر مايدخل 
به العرد النار ؟ قال أن يأكل من مال اليم درهماً ونحن اليم . وقال جل وعلا : 
« واعليوا أنما غنمتم هن ثى* فان لله خمسه وللرسول واذى القربى ... الى آخر 
الآية » (م) فتطول علينا بذلك امتناناً منه ورحمة إذكان المالك للنفوس والاموال 
وسائر الأشياء الملك الحقيق وكان ما فى أيدى الئاس عوارى وانهم مالكون مجاراً 
لا حقيقة له . وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بيناللكنوز والمعادن والغوص 
ومال الو" الذى لم يختلف فيهوهو ما اد فيه الرخصةوهوريح التجارة وغلةاضيعة 
وسار الفوائد من المكاسب وااصناءات والمواريث وغيرها , لآن اججبع غنيمة 
وفائدة ومن رزق الله عر وجل , فأنه روى أن الخس على الخياط ارال ابرته 

(ى ص .؛ رع سورة الانفال الآية اج 





- وم .2 ل الاخبار الدالة على التشديد فى اخراج الس )4 ج١١‏ 
والصائع منصناعته 0 فملى قَ من عم مر هذه الوجوه مألا فمليه ال فآان| خرجه 
فقد ادى حق الله عليه وتعرض للمزيد وحل له الباق منماله وطاب وكان الله أقدر 
عل انبجاز ما وعده العياد مامز بدو التطبير من البخل عل ان لعبى السك منما فيد به 
م نالحر ام الذى يخلفيه بلقدخسر الدنيا والآخرة وذلك هوا لسرا نالمبين, فائقوا 
الله واخر جو احقالله منما فى أيديك يبارك الله لم فى باقيه ويزكو فان اللهدعزوجل 
الغنبى وحن الفقراء وقد قالألله 0 ان يال الله لحومها ولا دماؤها والكن يناله التقوى 
منكم » (1)فلا تدعوا التقرب الىالله عر وجل بالقليلوالككير على حسب الامكان 
وبادروا بذلك الموادك واحذروا عراقبالتسويف فيبافاعا ولك دن هلك من الامم 
السالفة بذلك و الله الاعتصام .ألتبئى كلامه ]قلا ٠‏ 
وما رواه القى: عن ول بن زايد الطبرى )0( قال : 2 رجل دن تجار 
فأرس من بعض موالى الى الحسن الرضا ينهو يسأله الاذن فى الس فكتب يز 
دم ألله الرحمان الرحم أن الله واسع كريم صن على الممل الذواب وعللى الملان 
المقاي لا تحل مال إلا من وججه أله الله ان الس عوننا علىدينا وعلى عيالاننا 
وعل موالنا وما ذل ونشترى هن أعراضنا من نخاف سطو ته لا تزووم ءنا 
ولا تحرموا انفسم دعاءنا م قدرم عليه وان اخراجه مفتاح دذقم و مت صر ذار 3 
وما تمبدون لانفسم ليوم اقم ... الحديف , 
وما روأه الشيخ والكلبى باأسئد المتقدم م6( قال 0 قم قوم من خراسان 
على الى الحسن الرضا ياو فسألوه أن بجحعلبم فى حل من الس فقال ٠١‏ أل هذا 
محضونا المودة بالسنتم ولإوورفدلة. عنا حدَأ جعله الله لنا وجملنا له وهو الخفذس 








ل سورة المج الابة هم 
(م) الوسائل الباب س من الاتفال وما مختص بالامام . وف التبذيب ج ١‏ ص ومم 
عمد بن بولا . 


6 الوسائل الاب ٠‏ من الا تفال وما ص بالامام 





ج١1‏ ( الاخوار الدالة على التشديد فى اخراج الس م /ار؛ - 
لا بعل أحدا 2 ف حل 5 

وما روآه الصدوق ف كتاب ال الدينوامام ااتعية ف م ورد على العمري. 
ف جواب مسائل عمد نس جعقر الأسدى )0 0 وأما م سأات عنة من هس 3-0 
يستدل ما فى بده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه فى ماله من غير أمنا فن فمل 
ذلك ثبو مادون ون خصياوه , نقد قال النى وعم المستحل من عترى ما حرم 
انه ملمون على لسانى و لسانكل نى مجاب . فنظلءئاكان من جملة الظالمين لنا وكانت 
لعنة الله عليه اقول الله عر وجل : ألا لمنة اله على الظالمين » (؟) . 

ومارواة فى الكاق فى الصحيم عندى والحسن عل المشبود بابراهم بن 
هائم م قال : كانت عند اى جعفر الثاقى قلا إذ دخل عليه صالح بن 8 ن 
سول وكان دول له الوقف بم تقال 5 سيدق اجيلى م عسرة الاف درثم قِ دل 
فاتى انفقتها . فقال له أنت فى حل . فليا خترج صال قال ابو جعفر ( علي هالسلام ) 
أحدم يذب على أموال تمد هبيخ وايتامهم ومساكينهم وفقر انهم وابناء سبيلوم 
فيأخذها ثم يحى* فيقول اجعلنى فى حل » أترادظن الى اقوللا أفعل , والله ليسألابم 
اله اوم القيامة عن ذلك سؤالا حزياً 6 

وما رواه ف الفقيه عن الى بصير (؛) قال : «قلت لأبى جعفر ( عليه 
السلام ) ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال من أكل من مال اليآي, درهما 
ونحن اليتبم » . 

وما رواه عن عبدالله بن بكير عن الى عبدالته ( عليه السلام ) (ه) انه قال 
و اتى لأخذ من أحدم الدرمم والى لمن اكثر أهل المديئة مالا ما اريد بذلك إلا 
أن تطبروا 6 

(و) ورس الوسائل الباي م من الانفال وما مختص بالامام 
6 سورة هود الآية ىا 
(4) الوسائل الباب ؛ من ما بحب فيه الخس والباب م من الاتفال 
زه( الوسائل الاب ادن م يحب فيه الس 





ىمو 0« الأحبار الدالة على تحليل انس ) جا 

وما روأه الشيخ عن ألى بصير عر الى جعفر ( عليه السلام ) )١(‏ قال : 
« سمعته يقول من اشترى شيئأ دن الس لم يمذره الله , اشترى ما لا يحل له . 

وما روأه الكلينى عن الى بصير عن الى جمفر ( عليه السلام ) (؟) فححديثك 
قال : ١‏ لا حل لاحد ان يشترى من الس شيأ حى يصل الينا حقنا » . 

وما دواه الششيخ ف الصحيس عن على بن موز بار (م) قال : «كتب اليه ابو مجعفر 
(عليه السلام)وقر أت أناكتابه اليه وطر يق مك ...» وقد تقدءت الرواية بتهامها فى 
المقام الخامس من الفصل الاول » وموضع الاستدلال منها قوله ( عليه السلام ) 
٠‏ الذى أوجبت ففستتى هذه ... المران قال : ان موالى أسألالله صلاحهم أو بمضهم 
قصروا فى ما يحب عليهم فعلمت ذلك فاحوبت أن أطبرم وازكييم بما فملت فى عانى 
هذا م نأمى الس ... ثم أورد الآياتالمتقدمة ... الى أن قال : فاما الخنام والفوائد 
فوى واجبة عليبم فكل عام ... الى أزقال : من كان عنده ثى” منذلك فليوصل الى 
وكيل ومن كان نائيا بعيد الشدقة فليد لإيصاله ولو بعد حين فان نية المؤن. 
خير من عله » , 

القسم الثانث ‏ فى ما يدل على التحليل والاباحة معالقاً وهى أخار مستفيضة 
متكائرة : منوا ‏ ما رواه فى الكافى والتبذيب بسنده فى الآول الى محمد بن مئان 
وى الثاق بسنده الى حكيم «ؤذن بنى عبس (4) قال : « سألت أبا عبدالته ( عليه 
السلام ) عنقول اقهتمالى : واعلموا أما غنمتم من ثى” فانانه خمسهولارسول ولذى 
القربى ؟ فقال ( عليه السلام ) ؛ هى والله الافادة يوم بيوم إلا ان ابى جعل شيمتنا 
من ذلك فى حل ليزكوا » , 





)١(‏ الوسائل الباب ١‏ من ما يحب فيه المئس والباب م من الاثفال 

(؟) الوسائل الباب ؟ من ما يحبفيه انس رقم و 

(م) الوسائل الباب م من ما يحب فيه اللئس . وقد تقدءت ص ووم 

(4 الوسائل الباب ع منالاثفال رما مختص بالامام . وتمام الكلام فىالاستدرا كات 





ع ١‏ الاخبار الدالة على تمليل مس 6 لاوم 
ومنها ‏ صصحة الحارث التصرى عن ألى عبدالله ( عليه السلام ) )١(‏ وال : 
« قلت لدان لنا أموالا من غلات وتجارات وو ذلك وقد علمت انلك فيها حقاً ؟ 
قال فل احللنا اذا لشيمتنا إلا لتطيب ولادتهم , وكل هن وآلى آبانى فهو في حدل من 
ما فى ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » . 
ومنها ‏ ما روآه الصدوق فى الفقيه عن يونس بن يعقوب (7) قال : وكنت 
عند ألى عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القباطين فقال جعلت فداك 
يقع فى أيدينا الأرباح والاموال وتجارات نعرف انحقك فيها ثابت وانا عر 
ذلك مقصرون ؟فقال ابو عبدالته (عليه السلام) ما أنصفنا؟ ان كافنام ذلك اليوم» 
ومنها ‏ ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الى بصير وزرارة وحمد بن مسلم عن 
الى جعفر ( عليه السلام )م قال : «قال آمير اوٌمنين ( عليه السلام ) هلك 
الناس فى بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا » ألا وان شيمتنا من ذلك 
وآباءمم فى حل ورواه ااصدوق فى كتاب الملل (4) وفيه «وابنامم» عو ض 
: وآباءم ولمله الأصح 5 
ومنها ‏ ما روأه الشيخ فى الصحييم عن على بن موز يار (ه) قال : ٠‏ قرأت فى 
كتاب لابى جعفر ( عليه السلام ) من رجل يسأله أن يمله فى حل من مأكله 
ومشربه من الس فكدتب بخطه : من أعوزه ثى” من حق فرو فى حل » وظاهره 
أخص من ما ذكر من هذه الاخبار. 
ومنها ‏ ما رواه فى التبذيب عنالعالى () قال : ه سمعته يقول : من أحللنا له 
20 () الوسائل لباب ع من الاثقال وما غتص بالامام . ورما بنقدح الاشكال فى 
قوله وع ء « فل أحلائا , من حيث دول «لم م الجازمة على الفمل الماضى و لمكن اأظاهر 
انها ليست هلم الجازءة وان| للفظ على الاستفرام فكأنه وعء قال : , فلياذا احللنا اذأ 
لشيعتنا ؟ لم تحل لهم إلا لنطيب ولادتهم » . 
ون ورم, وذ4 و(ه الوسائل الباب ؛ دن الاتفال وما يختص بالامام 
زو الرسائل الباب م من الافال وما مختص بالامام 





7 4ك ( الاخبار الدالة على تحليل انس ) ج١1‏ 
شيثا أصابه مر أعمال الظالمين فبو له حلال وما حر مناه من ذلك فهو حرام » 
وظاهره أعم من اللاس ولكنه أخص بالنسبة الى الس من المدعى لاختصاص 

التحليل من حللوه لا مطلقا . 
وما رو أه الفصدوق فى كتاب المال ف الصبحيم عن ذرارة عن أنى عفر 
) عليه السلام ( 6 قال : م أن أمير ااؤمنبن ١‏ عليه أنسلام ( حالبم من اسه 
لعنى الشبعة 75 لتطيب مو اليدمم . 
وما روآه الشبيخ ف التبيذيب ف امسن عن سام بن مكرم عن إلى عب الله 
( عليه السلام )0 قال : «١‏ قال رجل وانا حاضر : حال لى الغر وج تفزع 
ابو عبداته هد فقال له رجل ليس يسألك أرى. يعترض الطريق إنما يسألك 
عادماً يشتريبا أو إمرأة بترو جما أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيثاً أعطيه . فال 
هلا لشميعتنا حلا ل 2 الشاهد منوم والغائب 2( والمستث مثلم والمى 0 وما يولد مخوم الى 
يوم القيامة ‏ فبو لممحلال » أما والله لا يحل إلا لمن احللنا له ولا والله ما أعطينا 
أحداً ذمة وما عتدنا لاحد عوك ولا لاحد عندنا ميثاق 2.6 
وما روأه الصدوق ف الفقبيه عن “د سن هسم عن أحدهما ١‏ عليهما السلام )0 
قال : ١‏ ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الس فيقول يارب 
على .الك طيينا ذلك لشميءتنا لتطيب ولادتهم و ليزكو و لادم 6. 
ومارواه الشيخ فى الصحبح عن عمر بن اذينة (؛) قال : ور أيت أيا سيار 
مسمع بن عبدالملك بالمدينة وقد كارح حمل الىالى عبدالته يد مالا فى تلك السية 
فرده عليه فقلت له لمر د عليك أبو عبداقه يندا امال الذى حملته اليه ؟ فقال انى 
قاب له حابن حلت آله الال ان كنت و أيث الغوص فأصيت أربعائة الف درثم وقد 
() درى درك الوسائل الباب ؛ من الانفال وما يختص بالامام 
(؛) التبذيب ج و ص وهم وف الوسائل الباب + من الانفال وما مختص بالامام 
والراوي عن مسمع عس بن بزيدما سيأ فى القسم الرابع 





جع ( الاخبار الدالة على تحليل الس ) م ا 
الذى جعله التهلك فى أموالنا ؟ فقال وماانا م نالأرض وما اخرج الله منها إلا الخس؟ 
ا أبا سيار الأرض كلما لنا فا أخر جاه منبا من ثى” فمو لنا . قال قات كهأنا امل 
اليك المالكله . فقال لى با أ ب سيار. قد طييناه لك و أحللناك منه فض اليك مالك 
وكل ماق أيدى شيعتنا من الآرض فيم فيه ممالون ويحل لم ذلاك الى أن يقوم 
قأمنا ... الحديث » وسياق تمامه أن شاء الله تعالى فى القسم الرابع . 

وماروآأه أشي فى الموثق عنالحارث بن المغيرة النصرى )١(‏ قال ؛ ه دخلت 
عل الى جعفر إلا -فلست عنده فاذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل لثى على 
ركبنيه ثم قال جعات فداك أريد أن أسألك عن مسألة واقهما اريد بها إلا فكاك 
رقبتى من النار , فكأنه رق له فاسستوى جالساً فقال با نجية سلنى فلا تسألنى اليوم عن 
ثى" إلا أخب .تك به . قال جمات فداك ما تقول فى فلان وفلان ؟ قال با نيجية ان 
لنا الس فى كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما والله أول مرح ظليئا 
حقئا فىكتاب الله وأول من حمل الناس عل رابناء ودماؤنا فى أعناقه) الى يوم 
القيامة . وان الناس ليتقلبون فى حرام الى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت . فقال نجية 
انا نقهوانا اليه ر اججعون ١‏ ثلاث مرات ء هلسكنا ورب المكعبة , قال فرفعئفذه عن 
الوسادة فاستقيل القبلة فدما بدعاء لم أفهم منه شيئاً إلا ايا “مناه فى آخر دعائه 
وهو يقول : اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ». 

ومارواه الصدوق فى كاب كال الدين و تمام التعمة ع محمد بن عصام 
الكلينى («)قال : حدثنا حمد بن يعقوب الكليوعن اماق بن يعقرب قال : سألت مهمد 
|نعئثيان العمرى أن يوصل الى كيتابا قد سألتفيه مسائل أشكات عل فورد التوقيع 
تفط مولانا صاحب الزمان يقل « أما ما سسألت عنه ... الى أن قال : واما المتلبسون 

95 الوسائل الباب ؛ من الاثفال وما مختص بالاءام وفيه م الى ان يظبر أمسنا » 





7 0 الاخيار الدالة على تحليل اس 4 اج 
باموالنا فن استحل منها شيا فاكله فائما يأكل النيرآن ‏ واما انس فقد ابي لشيمتنا. 

وقد جعلوا منه فى حل الى وقت ظوورنأ لتطيب ولادنهم ولا مخبث » . 

وما روآه فى الكافى عن ابى حمزة عن الى جمفر لها )١(‏ فى حديث قال ؛ 
« أن الله جمل لنا أهلالبيت سهامأ ثلاثة فى جميعالنى* ... الى أن قال : فنحن أسماب 
الس وال" وقد حرمنأه على يع الناس م خلا شيعتنا . الحديث 3 

وما رواه الشيخ فالتبذيب عىضريس الكناسى () قال : « قال ابو عبدالله 
ر عليه السلام ) أندرى من أين دشل عبل الناس الرنى ؟ فقلت لا أدرى . فقال 
من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشميعتنا الاطيبين فانه محلل لحم ولميلادم ».. 

وما روأه ل الكاق عن عبد المزيز بن افع 6( قال ا طليئا الاذرن ‏ عل 
انى عبدالله ( عليه السلام ) وأرسلنا اليه فارسل الينا ادخلوا اثنين اثنين فدسخلت أنا 
ورجل معى , فقلت للرجل أحب أنتستأذنه بالمسألة فقال تعم فقال له جعلت فداك 
ان الى كانمن سباه بنو أمية وقد علمت ان بنى امية لم يكن لحم أن يحرموا ولا يحالوا 
ول يكن لهم من ما فى أيدبهم قليل ولاكثير وإنما ذلك لك فاذا ذكرت الذى كنت 
فيه دخلنى من ذلك ما يكاد يفسد على عتلى ما أنافيه ؟ فقال له أنت فى حل من ما 
كان من ذلك وكل من كان فى مثل حالك من ورانى فهو فى <ل هن ذلك . قال فقمئا 
وخرجنا فسبقنا معتب الى النغر القعود الذين ينتظرون اذن ابى عبدالله (عليهالسلام) 
فقاللهم قد ظفر عبدالعزيز بن نافع بشى” ما ظفر عثله أحد قط , فقي لله وما ذاك ؟ 
ففسره لهم فقام اثنان فدخلا على الى عبدالته ( عليه السلام ) فقال أحدهما جعلت 
فداك ان ابىكان من سبابا بنى اميةوقد علمت ان ينىامية لم يكن لحم منذلكقليل ولا 
كثير وأنا أحبأن تجملنى منذلك فىحل فال وذلك الينا ؟ما ذلك الينا مالنا ان نحل 
ولا أنخر م . لقرجالرجلانوغضب أبو عبدالله(علبه السلام )فل يدخل عليه أحدقى 
تلك اللملة إلا بدأه أبو عبدألله(عليه السلام) ذال ألا لمجبر ل من فلانجيثى فيستحلنى 


)١(‏ و(؟) دزس) الوسائل الباب ؛ من الاثفال وما تختص بالامام 





اج ( الاخبار الدالة على تايل ادس أ 3 
من ما صنعت بنو أمية كأنه يرى ان ذلك الينا. ول يتنفع احد فى تلك اللبلة يقليل 

ولاكثير إلا الاولين فانيم! عنيا بحاجتهما , . 

وما روأه الصدوق ف الفقيه عن داود الرق عن ألى عبدالله ا (١)قال‏ : 
« سمعته يقول : الناس كلوم يعيشون فيفضل مظليتنا إلا آنا أحالنا يمتنا منذلك », 

وما رواه فى التبذيب عن علباء الأسدى (0) قال : : وليت البحرين فاصبت 
بها مالاكثيراً ذانفقت واشتريت ضياعاً كثيرة واشتريت رقيقأ وامبات أولاد 
وولد ىم سش جت الىمكة فملت عيالى وأمبات أو لادىو نساق وحملك خسرذلك 
المال فدخات عل ابى جعفر يقلا فقلت له اتى وليت البحرين فاصبت بها مالاكديراً 
واشتريت متاعأ واشتريت رقبقأ واشثريت امبات أولاد وود لى وانفقت وهذا 
خمس ذلك المال وهؤلاء امبات أولادى ونساق قد أتيتك به , فقال اما انهكاه لنا 
وقد قبات ما جئت به وقد -للتك من امبات أولادك ونسائك وما انفقت وضمنت 
لك على وعلى الى الجنة » . 

وهذا الحديث قد عده فى الوافى فى باب الأحاديث الدالة على تحليل الس » 
إلا انه ليس بظاهر فى ذلك بل رءا ظبر فى خلاف ذلك , فان ظاهر قوله : « قبلت 
ها جت به , هو أَخَدْ ما جاء به من الس و حله من الباق حيث اله أخيره ازلف 
الكل له . هذا ما يظبر من الخبر , 

وما رواه فى الكتاب المذكور عن الفضيل (م) قال : « قال أبر عبداقه هه 
قال أمير ااثؤمنين ينه لفاطمة ( عليها السلام ) أحلى نصيبك من الى" لاباء شيمتنا 
ليطيبوا . م قال ابو عبداقه يع انا أحلانا أمبات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا» : 

وما رواه فيه أيضاً عن معاذ بن كثير عن الى عبدالله هر (:) قال :د موسع 

) درس درئ) الوساثل الباب ) من الانفال وما مختص بالامام ' 

(م] النبذيب ج و ص جرم وف الوسائل الباب ١‏ من الاثفال وما مختص بالامام , 

والراوي هو اج كم بن علباء الاسدى 





عل شيمتنا أن ينفقوا منما فى أيديهم بالمعروف فاذا قام قامنا حرم عىكل ذى كار 
كنزه حى أثو و به إسكمين به ورور أو قاللكاق )0( بزيادة « لمان بك على عدو 5 

وما رواه الامام ألمت ى ابلا ف تاسيره عره-كا آناثه (عليم السلام ( 
عَن أمير المؤمنين 2 0( 0 أنه قال لرسول ابه وين قل عامت بارسول ابه 
والغنام ويبيعونه ولا يمل لشتربه لآن نصيى فيه , وقد وهبت نصيى منه 
الكل من ملك شد دن ذلك هن شيمق لتحل لم متأفميم للد م 90 و فشر ب 
ولتطيب مواليدم ولا يكورنب أرلادم أولاد حرام . ققال رسول اب ووقاما 
ما تصدق أحد أفضل من صدقتك )وقد تبعك رسو لالله ان ف تملك أحل للشيعة 
كل ماكان فيه من عغسمة أو بع من أصيبه عل واحد من شميعى ولا أحليا أنا 
ولاأنتك لغيرم 2.. 

القسم الرابع ‏ فى ما دل على ا نالارض وما شرج منراكاه للامام ينا ومنها 
ما روآه فى الكافى عن جابر عن الى جعفر يها (ع) قال : ١‏ قال رسول الله بن 
لرسول الله 5ض فبو للامة ) عليرم السلام ) من آل هحمد زوم ١‏ . 

وماروآه فيه عن يولس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس () قال ؛: قات 
لالى عبدأته ( عليه السلام ) مالم من هذه الآرض ؟ فتيسم م قال ان اله تعالى 
بعك جبر ثيل وأمره أن يخرق بابهامه ثمانية انبار فىالآرض ؛ منها سيحان وجبحان 
وهر هر بلخ والخشوع وهو أهر الاش ومهران وهر هر ال مد ونتل فصر ودجلة 
و الغر أت 7 ا سقت أو إستقت فقوو ا و ماكان لنا وو لشرعتنا و يس لعدو ا مله 

( القروع ج و س وى 

(؟) د(؟) الوسائل الباب ع من الاثفال وما من بالامام 

(س الاصول ج ١‏ صن .؛ وف الوالى باب ان الأرض كلها للامام 





جا ( الاخبار الدالة على ان الارض وما خرج منا للامام ) وج سم 

شىء إلا ما غصب عليه ٠‏ وأنولينا فى أوسع فى ما بين ذه الى ذه يعنى ما بين السماه 
والارض . م تلا هذه الأية ه قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا » المخصو بين عليها 
د خالصة ,لهم ٠‏ يوم القيامة » (1) بلا غصب , 

وما رواه ثقة الأسلام فى الكافى والشين فى التهذيب فى الصحيم عن ابىخاد 
الكابل عن الى جعفر ( عليه السلام ) (م) قال : ٠‏ وجدنا فىكنتاب على ( عليه 
السلام ) انالارض لله يورئها من يشهاء منعباده والعاقية للمتقين (م) انا وأهل ببيى 
الذين أورثنا الله الأارض ونحن المتقون والار ض كبا لناء فن أحى أرضأ نس 
المسلبين فليعمرها وليؤد خراجبا الى الامام من أهل بيتى وله ما أكل منبا » فان 
تركها أو أخر با وأخذها رجل من المسليين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق 
ببا من الذى تركها يؤدى خراجبا الى الامام من أهل بيتى وله ما أكل منها حتى 
يظور القاأم ( عليه السلام ) من أهل بنتى بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجمم منما 
5 حواها رسسول الله لهي ومنعبا إلا ما كان فى أيدى شيمتنا فانه يقاطعهم على 
ماق أيدييم وبترك الاآرض قُْ أيديوم 6. 

ومنها ‏ ما تقدم فى صميحة عر بن يزيد فى حديك مسمع بن عبداهلك (4) 
حيث قال فيه « أ نالآرض كاب لنا فا أخرج الله منها من شي” فمو لنا ... الى أن قال 
فيه زيادة على م تقدم ؛ حت يقوم امنا فيجبيوم طسق ماكار:: فى أيدييم ويترك 
الآرض فى أيديبم , واما ماكان فى أيدى غيرهم فانكبهم من الأرض حرام 
علييم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجبم عنها صغرة »قال 
فى الكافى (ه) قال عمر بن يزيد : فقال لى ايوسيار ما أرى أحداً من أصماب اضباع 





(1) سورة الاعراف الآية ١م‏ 1 

م( الوسائل الباب إ من أحياء الموات ع3 سورة الاعراف الآيةقوى( 

4( الوسائل الباب ) من الاتقال وما غتص بالامام ٠‏ واللفظ فى الزيادة المذكورة 
هنا موافق للاصول ج ١‏ ص 1.48 زه) الاصول ج امه 





4ع اسه 0 الاخبار الدالة على أن الارض وماخرج م عنمأ ما للامام م جا 


ولامن يل الأعمال يأكل حلالا غيرى إلا من طيبوا له ذلك , " 

وما روأه فى الكافى والفقيه فى الصحيم عن حفص بن البخترى عن الى عبد الله 
نه )١(‏ قال : ٠‏ أن جبر ثيل يهو كرى بر جله خمسة أنهار و لسانالماء يتبعه : الفرات 
ودجلة ونيلمصر وههر ان وبر بلخ , ها سقنت اوسقمئها فللامام, والبحر المطيف 
بالدنيا » رزاد ف الفقيه (0)٠وهر‏ افسيكرن 1 

ومارواه فى الككافى عن عمد بن الربان (م) قال : «كتتبت الى المسكرى 
يق جعلت فداك روى انا أنليس ارسول الله ينهتوا مر الدنيا إلا الخنس؟ لخاء 
الجواب ان الدنيا وما عليها لرسول أن 184 ». 

وما روآء فيه عنأحمد بنحمد بن عيدالله إلا عن من روأه (١‏ قال :ء الدئيا 
وما فيبا لله وارسوله تإتئه! ولناء أن غلب على ثى” منبا فليتق الله و ليؤد حق الله 
ولببر اخوانه ذان لم يفعل ذلك فالقه ورسوله جزههاخ ومن برآء مه » . 

وما روآه فيك عن الى سير عن أى عبد الله إلا )م( قال : ١‏ قليت له أما على 
الامام زكاة ؟ فقال أحلت با أبا مد أما علمت أنالدنيا والآخرة للامام يضعما حيث 
يشاء ويدفعها الى من يشاء جائر له ذلك من الله , ان الامام يا أبا مد لا بيت أيلة 
أبداً ولله فى عبقه حق يسأله عنه » وروى ف الفقيه (5) نوه , 

(و الوسائل الباب ؛ من الاثقال وما مختص بالامام . وان اردت تشخيص محال 
الانبار المذكورة فى هله الرواية ومصادرها فارجع الى الفقيه التعليقة ) ص 4» ج ١‏ 
الطبعة الحديثة ٠‏ 

زع) ج ««ص عم الطبعة الحديثئة وقد ضيط فيبا.الأعظ ألمذكور ا ضيط مناءوقد جاء 
فى التعليقةعليه مكلا : وف نسخة أ , أفستكون , وكلاهما وهمنالنساض والمراد د أبسكون» 
وهى بحيرة قووين والسمى بعدة إسماء متا ما ذكره الصدوق (ره) وتفسيره ليحن (المطيف 
بالدنيا ) ببذا البحر لا تساعد عليه خرائط الجغرافية الحديثة 

(م) الاصول ج و ص ..4 (4) دزه) الأصولج ؤ ص ١ع‏ 

٠١ > بحاج؟‎ 








ج١١‏ ( الافرال فى حك امس فى زم النيبة ) لم4 ل 
وما روآه فيه عن على عن السندى بن الربيع )١(‏ قال : م يكن أبن الى عير 

يعدل ببشهام بن الحم شيئا وكان لا يغباتيانه ْم انقطع عنهوخالفه , وكان سببذلك 
ان أيا مالك الحضرىكان أحد رجال هشام وقع بينه وبين ابن الى عمير ملاحاة فى 
شى” من الامامة : قال ابن الى عمير : الدنياكاها للامام على جبة [ الك وانه أولى ببا 
من الذين هى فى أيديهم . وفال ابو مالك ليسكذلك املاك الناس لهم إلا ما حكم 
الله به للامام من الى“ واخس والمام فذلك له, وذلك ايضناً قد بين النه للامام ابن 
إضعه وكيف يصنع به . فتراضيا بيشام بن الح وصارا اليه مم هشاه لابى مالك 
على ابن الىعمير فغضب أبن الى عمير ونير مشاماً بعد ذلك , . 

قال فى الوا بعد نقّل الخير : لعل عشاماً استعمل التقية فى هذه الفتوى . 
والظاهر انه كذلك لما عرفت من الاخبار المذكورة لآن عدم اطلاع هشام عليبا 
بعيد جد فالخل على ما ذكره جيد ع ومنها ما تقدم فى أول أخبار القسم الثاق 
م نكتاب الفقه الرضوى (؟) وي يدذلكايضأ ما تقدم(م) من حديث الغالدالكابل 
عنه ينال قال : :ان رأيتصاحب هذا الآس يعط ىكل ما فى بيت المال رجلا واحداً 
فلا يدخلان فى قلبك ثى” فانه إبما يعمل بأمى لله . 

المقام الثانى ‏ فى بيان المذاهب فى هذه المسألة واختلاف الأصماب فيبا على 
أقوال متشعبة : أحدها ‏ عزله والوصية به من ثقَة الى آخر الى وقت ظبوره ها 
والى هذا القول ذهب شيخنا المفيد فى المقنعة حيث قال : قد اختاف أصمابنا فى 
حديث الخذس عند الغيبة وذهبكل فريق منهم فيه الى مقال : نهم من سقط 
فرض اخراجه لغيبة الامام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار , وبعضهم 
يذهب الىكنزه ويتأول خبر ورد (4؛) « ان الآرض تظبر كنوزها عند ظبور 
الامام وانه بتو اذا قام دله القه على اللكنوز فيأخذها م نكل مكان » وبعضهم يرى 
٠٠”‏ و الاصرلج ١‏ ص وو رقه,الرىبتالربيعء () ص واة 

ص ص بوم دهم (و) التبذيب ج لس ١١0‏ الطبع الحديث 





- مع 3 الاقوال فى دك اللنس فى زمن النيية ) ج١١‏ 
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صلة الذدية و فقراء الثشيعة على طر بق الاستحباب » و لعضهم د عزله لصاحب 
الآ ذان خشى ادراك الموت قبل ظبوره وصى به الى من يثى به فى عقله وديانته 
حتى سل الى الامام يهلا “م ان ادرك قيامه وإلا وصى به الى منيقوم مقامه ف الثقة 
والدباته ‏ كم على هذا الشر ط. الى ان يظبر امام الرمان بهل قال : و هذا القول عناءى 
أو ضح هن جميح ما تقدمه , لان الس حق وجب لصاحيا لم يرهم فيه قبل غيبته 
حى يحب الانتباء اليه فوجب حفظه عليه اليوقت إيابه والفسكن من إيصاله اليه أو 
وجود من لتقل الحق اليه ع وير ى ذلك مجرىالركاة اأى عدم عند داو نا مستحقها 
فلا يبب عند عدمذلك سقو طاما ولا مول التصرففيبا على حسب التصرف ف الاملاك 
ويحب حفظها بالنفس أو الوصية الى من يقوم بايصاطها الى مستحقها من أهل الرّئاة 
من الاصناق , وار ذهب ذاهب الى ما ذكر ناه فشعار الس الذى هو ضااص 
للامام يهو وجمل العطر الآخر لايتام آل عمد بريتيع وأبناء سبيليم ومساكينوم 
على ما جاء فىالقرآن ' ببمد اصابته الحق فى ذلك بل كان على صواب . و[ما اختاف 
أصحابنا فى هذا الباب لعدم ما يلجأ اليه منصر يم الالفائل , وأتما عدم ذلك لموضع 
تليظ المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل فى الآمى من لزوم الاصول فى حظر 
التصر ف فغير المملوك إلا باذن المالك وحفظ الودائع لاهلا ورد الحقوق . انتبى 
وإما أطلنا بنقله بطوله لدلالته ( أولا ) على ان الخلاف فى هذه المسألة متقدم بين 
متقدى الأصحاب ء و( ثانياً) لأشتاله علىالسبب ف الاختلاف والملة فى ما اختاره 
وذهب اليه ( رضوان الله عليه ) . 

الثاى ‏ القول بسقوطه "ا نقله شيخنا المتقدم فى صدر عبارته , وهو 
مذهب سلار عل ما نقله عنه ف الختلف وغيره ‏ قال بعد أن ذكر المنع م نالتصمرف 
فيه زمن الحضور إلا باذنه يهلا : وق هذا الزمان قد حلاونا بالتصرف فيهكرماً 
وفضلا لنا عاصة , واختار هذا القول الفاضل المولىتند باقر ال راسانى فالذخيرة 
وشيخنا امحدث الصا الشبخ عبدالله بن صاط البحراق ٠‏ وسيجى" نقل كلاميها 








ج١0‏ ( الاقوال فى < امس فى زمن الغيبة ) لاوطو ل 
تعالى , وهذا القول مشههور الآن بين جملة من المعاصرين , 

الثالك . القول بدفنه كا تقدم فى عبارة شيخنا المايد كذا نقله الشريخ ف 
النباية استناداً الى الخبر المذكور فى كلاميهم) . 

الرابع ‏ دفع النصف الى الأصناف الثلاثة واما حقه ئها فيودع كا تقسدم 
من ثقة الى ثقة الى ان إصل البه يق وقت ظبوره أو يدفن . 

وهو هذهب الشيخ ف اانباية ٠‏ حيث قال ( قدس سره ) : وما يستحقونه 
من الأخماس فى الكنوز وغيرها فىحال الغبة فقد اختلف قول أحابنا فيه وليس 
فيه نص معين إلا انكل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط , فقال بعضمم انه 
جار فى حال الاستنار مجرىما أ بيسلنا من المناكم والمتاجر , وقالقرم أنه يحب حفظه 
ما دام الانسان حب فاذا حضرته الوفاة وصى به الى من يثق به من اخوانه ليسايه الى 
صاحب لآم يقلا اذا ظبر ويرصى بهحسيا وصى به اليهالىأ نيصل الصاح بلاس 
وقال قوم يحب دفنه لآ نالآرض_تخرج كنوزها عند قيام الامام ( عليه السلام )(؟) 
وقال قوم يحب أن يقمم الغس سستة أقسام فثلاثة للامام ( عليه السلام ) تدفن أو 
تودع من يوئق بامائته والثلاثة الآخر تفرق على مستحقيه من أيتام آل حمد ونيو 
ومسا كيتيم وابناء سبيليم . وهذا من ما ينبغى أن يكون العمل عليه لآن هذه الثلاثة 
الأقسام مستحقبا ظاهر وان كان المتولى لتفريق ذلك فيهم غير ظاهر , ما ارنف 
حستحق الركاة ظاهر وان كان المتولىلقيضها وتفريقها ليس بظاهر ‏ ولا أحد يقول 
فى الركاة انه لا يحوز تسليمها الى مستحقها . ولو ان انسانا استعمل الاحتياط 
وعمل عل الاقوال المتقدم ذكرها مس الدفن أو الوصاية لم يكن مأثومأ ع فاما 
التصرف فيه عل ما تضمنه القول الاول فبو ضد الاحتياط والاولى اجتنابه حسما 

قدمناه . انتبي ٠‏ ويقهم من لخرى كلامه تجويز القول الآول على كراهة 

راس م4 رى مقتضى الخير المتقدم ص م4 
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جه مسي مسيم ساني مسي يجا جو ١‏ لم صبيصت. ا ا يم يتس صإصي جسوييمة 


و عثلهذا النكلام صرس فالمإسوط إلا انه . منعم نالو جه الآولوقاللا وز 
العمل عليه , وقال فى الوجه الاخير : وعل هذا يجب أنيكونالممل وانتمل عامل 
على واحد من اأتسمين الآواين من الدفن أو الوصابة ل يكن به بأس . انتبى . 

ومبى تلامه وكذا كلام شنا المفيد على أن المسألة المذكورة وما يجب 
العمل به فيها زمن الغيية غير منصوص والاحتيالات فيبا متعددة فيؤخذ بكلماكان 
أقرب الى الاحتياط من تلك الاحتهالات , وستعر ف ان شاء الله تعالى ما فيه » 
وقد تقدم فى كلام الشبخ المفيد تصو يب ما أختاره الشبيخ هنا , 

املزامس 0 بالنسية الى حمة الاصنتاقف وصرفبا عليوم واما واه (عليه 
السلام ) فيجب حفظه إلى أن يوصل اليه , وهر مذهب الى الصلاح. وابن البراج 
وأبن ادريس واستدسنه الملامة فى المنتببى واختاره فى الختلف . 

وشدد اءو الصلاح ف المنع من التصرف فى ذلك فقال : فان أخل المكلف 
يما يجب عليه من الس وحق الانفال كارن عاصياً لله سبيدانه ومستحقا لعاجل 
اللمن المترجه منكل مسلم الى ظالمى آل يمد وريويم وآجل العقاب ا.جحكونه 
مغلا بالراجب عايه لافضل مستحق , ولارخصة ف ذلك عا ورد من الديك 
فيها لآن فرض لئس والانفال ثابت بنص القرآن )١(‏ والاجماع من الامة وان 
اختلفف من يستسقه , ولاجماع آل حمد يويييج عل ثبوته وكيغبة استحقاقه 
وحمله اليهم و قبضهم إياه ومدح مؤديه وذم النخل به » ولا يجوز الرجوع عن هذا 
المعلوم بشاذ الاخبار . اتتبى , 

وقال العلامة فى الختلف ‏ بعد نقل القول بالإباحة عن سلار وايراد جملة ١ن‏ 
الأخبار الدالة على ذلك فى زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة ‏ ما صورته : واعلم 

(و) اما انس فبقوله تعالى فى سورة الانقال الأية مع , واعلوا أما لمت من 
تّىء فان لله خمسه ...ع واما الانفال فبقرله تعالي في سوره الانذال الأبة + ١‏ قل الاتغال 
لله والرسول , , 





جا ( الاقوال فى حم الخس ف زمن الفية  ))‏ ١4و‏ 
ان هذا القول بعيد من الصراب اضعف الآدلة المقاومة لنص القرآن ء والاجماع 

على تحريم التصرف ف مال ااخير بغير اذنه . والقول بالدفن ايضأ بعيد . والقول 
بايصانه بالميع الى من يوثق به عند إدراك المنية لا مخلو من ضعف لا فبه من ملع 
الماثميين من أصيبهم مع شدة حاجتهم وكثرة فافتهم وعدم ما يتموضون به مل 
الخس . والاقرب فى ذلك قسمة الس نصفين فالختص باليتالى والمساكين وأبناء 
السبيل من آل عمد بؤيزين يفرق عليهم على حسب حاجتهم وانختص بالامام هد 
يحفظ الى أن يظبر ينهد في ل اليه اما بادراكه أو بالايصاء من ثقة الى ثقة الى أن 
يصل اليه يهلا وهل جوز قسمته ف انحاويم من الذرية "ما ذهب اليه جملة من علءائنا ؟ 
الأقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الاحاديث اباحة البعض للشيعة حال حضورهفانه 
يقتضى أولوية اباحة أنسابهم ( عليهم السلام ) مع الحاجة حال غببة الامام » 
ولاستهنائه يقلا واحتياجهم © ولاضيق من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتوم 
لكان على الامام 14 الائهام من أصيبه حال حضوره فان وجوب هذا حال ظبوره 
يقتضى وجوبه حال غيبته كاه فان الواجب من الحقوق لا إسقط بغيبة من عليه 
الحق خصوصاً اذا كان لله تمالى . انتهى . 

السادس ‏ ما تقدم أيضأ بالنسبة المحصة الآصناف واما حصته يه( فتقسم 
على الذرية الحاشمية . وقد استقر به فى الختلف ؟ تقدم فى عبارته ونقله عن جماعة 
من علمائنا , وهو اختيار امحقق فى الشرائع والشميخ على فى حاشيته على اللكيتاب 
وهو المشهور بين المتأخر بن 5 نقله شيخنا الشهيد الثانى فى الروضة , ونقل عن 
شيخنا الشمييخ سلمان بن عبدالله البحرانى انه اختاره ايضأ » ووجبه معلوم من ما 
سبق كلام الختلف , وعلله الحقق ف الشرائم بالتعليل الآخير فى كلام الختاف 
ومرجع هذا القول الى قسمة ابيع فى الآصناف إلا انهم قد خصو تولى قسمة 
حصة الامام يهلا بالفقيه النائب عنه يتقو كا سبأنى ذكره أن شاء الله تعالى . 

السابع ‏ صرف النصف الي الاصناف الثلائة ابضأ وأما حصته يها فيجب 





ايصاها مع الامكان وإلا فتصرف الى الاصئاف ومع تعذر الايصال وعدم حاجة 

الأصئاف تباح لأشيعة , وهو اختيار المحدث الشيخ ممد بن الحسن الحر المامل 
فى الوسائل . 

الثامن مأ تقدم عل صر ف حهة الاصناف عليبم وأما مه لافلا سقط 

وهو ظاهر السيد السئد فى المدارك حيث قال : والاصم أباعة ما يتملق 
بالامام ا من ذلك للاخبار الكذيرة الدالة عليه 35 شم ساق بعضاً من الاخبار 
التى فى التحليل ... الى أنقال : وكيف ف كان فالمستفاد من الأخوار اباحة حقوقهم 
) علييم السلام ( من “بسع ذلك 8 وألله تمالى أعل 0 انتبى . وهر مهب الممدثك 
الكاشاق فى المفاتيس , 

والعجب من شيخينا المحدث الصا الشيي عبدالله بن صا البحرانى ى كاب 
منية المارسين انه نقل ارس مذهيه وكذا مذهب اشيم ممد بن الحسن اير العامل 
صرف ا تييع على الاصياف الثلائة 03 ولدجب منرم ق حرو جما عن اخبار 
التحايل واطراحها رآسا مع انبا من الاخباريين 3 ولا امب ان لهب لش : الور 
ول مع بالاخره الى ما ذكره 3 سيأى تحقيقه ان شام أيه تعالى 6 واما هذهب 
الحدثش الكاشال بو م ذكر نام لا مآ تر هيه ( قدس سره) لحم جمل م ذكره 

قال فى كناب المفاتيم بعد الاشارة المجملة من أقوال المسألة : أفولو الاصم 
عبدى مقو ل ما خخص 4 ]ابلا لتحليلوم عليوم السلام ) دلك لشيعةهم وروجورب 
صرف حصص الاقين الى أهلبا لعدم ماقم مئه . ثم قال :ولو صرف الكل اليبم 
لكان أحوط وأحسن . انتبى , 

وم له كلامه فى الواى أيضآ ححيث قال بعد ذ كر المكلام فى زمن الحضور : 
واما فى مثل هذا الرمان حيث لا يمكن الوصول اليبم ( عليبم السلام ) فيسقط 





ج١0 (١‏ الاقوال فى حك الس فى زمن الغيية ) سا 
حقهم رأسأ دون السوام الباقية لوجود مستحقيباء ومرح صرف الكل حمنئذ الى 
الأصناف الثلاثة ققد أسدسن واحتاط . والعل عندالقه . انتبى , 
وهذا الول عندى هو االأفرب عل ىتفصيل فيه كا سيأ ببانه ان شاء الهتعالى 
الناسع -كسابقه إلا أنه خص صرف حصته بيهو بمواليه العارفين وهومنقول 
عن انحرة , قال ؛ والصحيم عندى أله إقسم نصيبه عل مو البهالعارفين حمّه من 
أهل الفمّر والصلاح والسداد . انتبى . 
العاثير ‏ تخصيص التسليل مخمس الآرباح فائه للامام يهو دور سائر 
الأصناف واما سائر مافيه الخس فهو مشترك يينهم ( عليهم السلام ) وبين 
الاصناف, وهو اختيار الحقق الشبيخ حسن أبن شيخنا الشهيد الثالى فى كتتاب منتق 
اخمان حيث قال فى ذيل صحيحة الحارث الاصرى المتقدمة ما هذا لفظه : لا يخى 
قرة دلالة هذا الحديث على تجليل دق الامام يد فى خصوص النوع المعمروف فى 
كلام الاصاب بالارباح , فاذا اضفته الى الأخبار السابقة الدالة بمدونة ما حتقئاه 
على اختصاصه إلا مخمسما عر تو جه مصير بعض قدماثنا المعدم وجوب اخراجه,ٍ 
خصو صه فى حال الغيبة وتحققت أن استضماف المتأخربن له ناثى” من قلة الفحص 
عن الاخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيبا . انتهى . واشار بقرله ١‏ بمءونة 
ما حققئاه, الى ما ذكره فىالواب عن الاشكالات الواردة فى صحيحة على بن موز يار 
5 قدمنا نقله عنه )١(‏ وأشرنا الى ما فيه , وسيأق مريد أيضاح أضعفة ارن ‏ 
شاء الله تمألى . 
الحادى عشر ‏ عدم اباحة ثبى” بالكلية حتى منالمناكم والمساكنوالمتاجر التى 
جمهور الأصحاب على تحليلبا بل ادع الاجماع على ابا-ة المناكيم , وهو هذهب ابن 
الجنيد فانه قال : و تحلول من لا بلك جمبعه عندى غير مبرى” من وجب عليه <ق 
منه لغير امحلل » لآن التحليل إنما هو فى ما بما-كه امحلل لا فى مالا ملك وإما البه 


(() ص ووم رووم 





-هع؛ « الاقوال فى حم الخس فى زمن الغيبة © ج١١‏ 

ولابة تبضه وتفريته فى الآهل الذي ساه الله لحم ٠‏ 000 

الثانى عشر ‏ قصر أخمار التحليل على جواز التصرف فالمال الذى فيهالخس 
قبل إخراج الس منه بان يضمن الس فى ذمته , وهو عختار شيشنا المجدى ( قدس 
سره )كأ سيأفى نقل كلامه أن شاء اله تءالى , 

الثالثك عثر ‏ صرف حصة الاصئاف عليرم والتخيير فى حصته يها بين 
الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الآصئاف مع الاعواز باذن نائب الغيبة 
وهر الثقيه , وهذا مذهب الشيخ اأشر. بد فى الدروس , ووجبه معلوم من مأسرق فى 








الأقوال المتقدمة , 

الرابع عثير . صرف التصف الىالاصئاف الثلاثة وجوبا ا واستحبابأ وحفظ 
نصيب الامام ينا الى حين ظبوره , ولو صرفه العلداء الى من يقصر حاصله من 
الأصنافكان جائرا ؛ وهو اختيار الشهيد فى البيان ؛ ووجبه ايضأ يظبر من ماسرق 

المقام الثالك . فى تحقيق القول فالمسألة وبيان ما هو انختار منهذه الاقوال 
وان ما عداه عارج عن ع معت الاعتدال : 

فاقول ؛ إعل أولا ‏ ايدك اقه ‏ ان المثمبور بين الأ ماب (رضوان الله عليرم) 
تحليل المناكم والمساكن والمتاجر فى زءن الغيبة . 

وفسرت المناكم بالجوارى التى تسبى مر دار الحرب فانه يحون ثبراؤها 
ووطؤها وانكانت 0 للامام (عليه السلام) إذا غندت من غير اذنه أو بعضما 
مع الاذن . 

قال فى الدروس ؛ وليس ذلك من باب تبعيض التحليل بل تمليك الحصة أو 
الجيع من الامام ( عليه السلام ) . اثتبى . وهو جيد . 

وفسرها بعضيم مور الزوجة وثمن السرارى منالريح ؛ وهو يرجع الىالمؤنة 
المستثناة من وجوب الخس ف الأربا ما تقدم . 

وظاهر الدروس استثناء هبر الزوجة من جميع ما يحب فيه المس , اقول : 





ج6١‏ ( الاقوال فى حك الخس فى زمن الغية 4 ه44 
وهو الآقرب الى ظاهر الأخبار الدالة على التحليل العلل بطيب الولادة () 

وتخصيصه يمر ااروجة لا وجه له بل وكذا من الجوارى الى للنكاح نا هو ظاهر 
الأخبار المشار اليبا . 

والعلامة فى المنتبى نقل اجماع علءائنا على اباحة المناكم حال ظبور الامام 
( عليه السلام ) وغيبته » إلا أن الظاهر من كلام ابن الجنيد كا قدمنا نقل عبارته 
وكذا ظاهر عبارة الى الصلاح المتقدمة خلاف ذلك . 

أقول ؛ ومن ما يدل على ما ذكروه هنا من استثناء المناكيم ظواهر جملة من 
الأخبار المتقدمة ف القسم الثالث المعلل فيها التحليل بطيب الولادة (+) ودخول 
الرنى على العامة وان أولادم أو لاد زق لعدم تحليليم, وخصوص رواية ابى خديحة 
سالم و مكرم (©). 

واما المساكن والمتاجر فالحقهما الشيخ ومن تأخر عنه بالمناكم , واختلف 
من تأخر عنه فى المراد منهما فقيل ان المراد بالمساكر. ما يختص بالامام ( عليه 
السلام ) من الأرض أو من الأرباح بمعنى انه يستثنى من الأرباح مسكن فا زاد 
مع الحاجة ع ومرجع الآول الى الانفال المباحة فى زمان الغبة والثانى الى المؤنة 
ا استثناة من الآرباح , قيل ولا يبعد أن يكون المراد بها تمن المساكن من ما فيه 
الس مطلقاً . وفسرت المتاجر با يشترى من الفنيمة المأخوذة من أهل الحرب فى 
حال الغيبة وات كانت باسرها أو بعضما للامام ( عليه السلام ) ذهو يرجيع الى 
الآنفال , لآن الغنيمة المأخوذة زمان الغببة من الانفال 5 يأنى ان شاء انقه تعالى . 
وفسرها ابن ادريس بشراء متعلق الخنس من لا يخمس فلا يحب على المشترى اخراج 
الخخس إلا أن يتجر فيه ويريح . وفسرها بعضبم بما يكتسب من الأرض والآشجار 
الختصة به ( عليه السلام ) وهذا برجع الى الانفال . 

() و(م) الوسائل الباب ؛ من الاتفال وما مختص بالامام 
الاك شرن 
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و لأس بتقل ملخص بعض عباداتهم , قال شيا المقيد والمقنمة عقب ما 
لو ىدن أحاديشالر حدما 3 اع ل شدك .ان م 00 تأول اسن والتصر ف 
فيه عا وات 1 المذاكم عا للملة ان : 0 3 مر ها ف الاثار عن الأيمة ) علوم 
السللام ( لتقليب ولادة يه توم ١‏ :0 ارد ل الاف آي « وم أجر تاد عن المتقدم من م 
جاء قُْ النشاء باء 9 طن 0 الامتباءاد له نو شمن بالأمو ال 5 وقد أ حداف قرم 
من أصحاننا ذلك عند الغبية ...الى أخر الذلام الذى تقدم أثله عه ق أول 
وظاهره ) دس سرهم ( امع لراك الاخبار الداله عل التسايل ١(‏ ) والدالة عل 
عدمه () حمل الاولة على المنا هم يمني المأ خوذ من سى الكافار من ماهو للاءام 
نا" أو بعدا 1 ها صرف 3, المنا كعم عن رمع هأ تحب فيه النىكم قرميا در ١‏ 
وذكرنا أنه الظاهر هن ألا ديا وحمل الاجبار الاحر سل الاه, ال ابي التهسر ف 3 
الأموال بانواع المصر فات 1 وكا 03-39 (قانن سرم) مهور على امتاناء المنا لمم نامة 
و قال البيخ ق النبا َ لماك أن صم حَّ بالمنم من اعرف ف 0000-7 ) عل 
السلام ( لغير اذه حال الحذور 00 اما حال الغسة لقا ل 00 لشبيه: 0 التصرف 
قَْ حقو فوم ) عليوم ال.لام ) من م يتماق بالاخماس 0 غير هم 5 م لاك لم 4 
من اانا 31 والمتاجر والمساكن , ناما ما عدا ذلأك فلا #وز التصرف فيه عل حال. 
م ذكر الاختلاف الذى قدهنا نقله عنه فى المقام الثالى . ونو ذلك طل“مه 
فى التبذيب . 
وأنت خبير بان ما قدمناه من الاخبار الدالة عل اليل ذ, ااقس, ااثالثك 
ا كثرها دال على التحليل ف اناكم هل رمك التمليلات فأ لعأ ميم الو لاددٌ وماعدأ 
ذلك فر, عطاق , فاما ان يحمل على تلك الاخمار الظاهرة القريد بالمنا كمء أو يعمل 
1 الوسائل اناي #دن الافال وما الشقص بالامام 
[ ف الوساال الباب اين الاثفال وما غيص بالامام 





اج 0 ما إظور من حم امس من!خبار القدم الاولوالثاق ) 40م - 
به عل اطلاقه يا هو أحد الأفوال فى المسألة , وبذلك يظهر انه ليس ما اداه الشبيخ 
ومن تبعه من تعايل انس لخصوص المسا كن والمتاجر دايل منالاخبار المذكورة . 
نعم لو فسرت المساكن والمتاجر بما يرجع الى الانفال فلا اشكال فى التحليل لما 
سي أتى أن شاء الله ا-كمنه خارج عن محل البحث كا لا يحفى . 
إلا انه قد روى صاح ب كناب عوالى اللثالى فى الكمتاب المذكور مسلا عن 
الصادق ( عليه السلام ) ما يدل على ذلك )١(‏ قال : ٠‏ روى عن الصادق ( عليه 
السلام ) انه سأله بعض أصعابه فقال يا ابن رسول الله ببيهويخ ما حال شيعتكم فى ما 
خصك الله إذا غاب غائيك واستقر قائمم ؟ فقال يقد ما انصفنام ان واخذنام ولا 
أحبيناهم ان عاقيناام بل نيم لحم المساكن لتصم عباداتهم و نيع لهم المناكيم لتطيب 
ولادنهم ونيم لحم المتأجر لنزكو ادوالهم » وهو ؟اترى صريح فى المدعى . 
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الذى يظبر لى من أخبار هذه المسألة ويقرب الى 

فكرى الكليل وذهن العليل هو أن يقال ان الظاهر من الآبة (+) والأخبار المتقدمة 
فى القسم الآو ل والقسم الثانى هو نقل الفسكلا اليهم ( عليهم السلام ) حال و جودمم 
والف.ش منهم أو وكلائهم وعدم التصرف فيه بغير اذنهم 5 وكون ذلك على وجه 
الوجوب أو الاستحباب احتمالا نأقر بها الاول ؛ ولا يحب عارنا تطاب ما يفعلونه 
فيه بعد ايصاله اليهم » إلا ان المفهوم من أخبار مم ( عليهم السلام ) انهم رما أباحوا 
به الناقل و حللوه به كلام هو صريح حسدلث مسمع ومفووم حديث علباء 
الاسدى (م) على احتهال» ورا انفقرا منه على الاصناف يدل عليه اخبار قسمة 
الس بيئهم وبين الاصناف وانهم يعطو نهم منه قدر الكفاية فان زاد فبو هم 
وان نقص فرو عليهم (؛) وعل ذلك يدل ظاهر الاية . واما فى حال الغيبة فالظاهر 
رو مستدرك الوسائل لباب ب من الاثقال وما يختص بالامام 

زم) وهى قوله تعالى , واعليوا أنما غثمتم . ٠‏ سورة الاتقال الآية سو 

زف ص ,مع وبوم؛ وقد تقدم ان الراوي هو الحم بن علباء الااسدي 

4 الوسائل الباي " من قسمة انس 





حت اح (الجواب عنمأ إظور من إعض! خرار القس الثالث و دفعه مج ١‏ 
عندى هو صرف حصة الاصناف عليرم كا عليه جمبور اصعابنا فى ما مضى من نقل 
أقرالهم عملا بما دل على ذلك من الآية والاخبار المتقدمة فى القسم الآول المؤكدة 
بالأخيار المذكور ة فى القسم 
وأما حقّه ا فالظاهر تحايله للشيمة للتوقيع عن صاحب الرمان ا المتقدم 
فى أخبار القسم الثالث )١(‏ والاحتياط فى صرفه على السادة المستحقين , 

بق الكلام فى بعض اخبار القسم الثالك فانه رعا دل على التحليل هن انس 
كلا فى زمن وجودم وغيبتهم ( عليهم السلام ) الى يوم القيامة ؛ وهو مشكل جداً 
انافائه لظاهر الآية والآخبار المتقدمة فى القسم الأول والثاى , بل اخبار القسم 
الثاتى ما بينصريحرظاهر كالصريح فرد ذلك باعتيار زمانرجودم (عليهم السلام) م 
عليت منكلامه قل فكتاب الفقّه الرضوى والخير ين المرويين عنه ( عليه السلام) 
ايض وجمبح ابراهم بن هاشم المروى عن الى جعفر ( عليه السلام ) (5) . 
واما ما أجاب به شبخنا امحدث الصا لالشيخ عبدالله بن صا البحراتى (قدس 
سره ) عن خخيرى شمد بن زيد الطبرى المتقدهين )0( ب حيث انه من اختار العحل 
باخبار التحليل مطلقاً من أن الفس حقه ( عليه السلام ) فله الخيار ان شاء أباحه 
وإلافلا فهو مع الاغماض عن المناقشة فى كرن الس كلا حقه ( عليه السلام ) 
خروج عن محل اأبحث ؛ لان الفرض ان تلك الاخبار حسب غلاهرها دالة على أن 
الخس ماح للشيعة مطلقأكا اختاره ( قدس سره ) وجنس اليه وحينئذ فلا يحتاج فى 
له الى رجوع الى الامام ر عليه السلام ) ولا الى استثذانهفيه 5 و مقتطضى كلامه هنا 
انه يجب الرجوع الىالامام (عله السلام ) وأستتذانه فان اباحه كان مياحأ و إلا فلا 
وهذا من ما لا [شكال فيه يا أسلفناه , وهذا هو الذى اخترناه فى صدر اكلام 
بالنسبة الى وقت وجودم ( عليهم السلام ) من أنه يحب ايصاله اليهم واستئذانهم 
فيه , ولكنه غارج عن ظواهر تلك الاخبار المشمار اليها لان ظاهرها 5 عرفت 
هو التحليل مطلقأ الى يوم القيامة من غير مراجعة الى الامام ( عليه السلام ) وان 
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ج ؟١ ١‏ جواب صاحبالذخيرة عن حديثد بنزيد ودفعه ) - 444 

كان موجوداً . ومقتضى كلامه هنا ان التحليل مخصوص عا يتعلق بذلك الامام 
مخصوصه وزمانه دون زمن غيره من الآئمة ( عليهم السلام ) وانه ىكل عصر 
يحتاج الى الرجوع الى أمام ذلك العصر واستتذانه , وهو خلاف ظاهر اطلاق تلك 
الاخبار التى اسستئد اليها . 

ومن ما ذكرنا يمل ايضأ بطلان ما أجاب به الفاضل الم راساق فى الذخيرة » 
حيث أنه يمن ذهب الى القول بالتحليل مطلقا ؟ا مضى و بأتى , حيث نقل حديثهمد بن 
زيد المذكور وقال بعد الطمن فى السند : ويمكن المع بينه وبين الاخبار السابقة بعد 
الاغماض عن سنده مله على الرجحان والأفضلية وحمل الاخخبار السابقة على أدل 
الجواز والاباحة ؛ ووبان الترخيص والتحليل فى أمى المخس بيدم ( عليبم السلام ) 
فيحوؤ اسةأناء بعض الأفراد والأشخاص فى عض الازمان عن تموم التحليل 
والترخيص لمصلحة دعت الى ذلك وحككة تقتضيه » وذلك لا يقتضى انتفاء حم 
التحليل وزداله عن أصله . انتبى . 

وفيه أولا ‏ ان ما دات عليه رواية الطبرى المذكورة ليس منحصرا فيها حت 
انه بالطعن فيها بما ذكره مم ضعف السند وتأويله لها ين ما ذكره بل الدال على 
ذلك جملة من الاخبا ريا عرفت فى القسم الثانى منما الصحبح وغيره . 

وثاناً ‏ ان ما ذكره من حمل الخبر على الرجحان والافضلية دون الوجوب 
بئاق لفظ اير المذكرر ع فان سيافه صري أوكالصريح فى وجوب اداء لجس لقوله 
فى الرواية الى بطريق الكلينى (1) هما أغل هذا بمحضونا المودة بال.نتكم وتزوون 
عنا حقاً جعله الله انا ... لا نجمل أحداً من فى حل » هاى صراحة فى عدم التعحليل 
ووجوب الاخراج أبلغ من هذا الكلام . ونظيره ما فصميحة ابراهم بن هاشم(») 
وقوله نهد ٠‏ ليسألنهم لله يوم القيامة عن ذلك مز الا حثيثاً» . 

وثالئاً ‏ ان قوله ‏ وبان الترخيص والتحليل فى أمى الس بيدم ر علبهم 


الما | مسيم مضو م و سومو سييست 
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غصر الى لمامه واسكئذأنه قارلى اذن ص التحليل وإلا فلا , وهو خلاف ظاهر 
الاخبار التى استند اليبا من الدلالة على التحليل الى يوم القيامة كا ذهب اليه . علىان 
صررة عل إن #مرز بار لا خصو صية لم إشخص متسهمصوصه ليام هذا اخل فيبا ' 
وكذلك ماذ 0 ٠‏ افلا فى كناب اافقه الر ضوى بل هو عأم الكل من وجب عليه 
انس بان يوصله اليه بين أو الى وكله . 

وبالملة فان ما ذكروه من الجواب عن هذه الاخبار لا أعرف له وجبا بل 
هىصربحة الدلالة واضة المقالة فوجوب ايصال اللؤس اليبم ( عليهم السلام ) وانه 
لا تحليل فيه ولا اباحة فبى ظاهرة المنافاة اتلك الاخبار إلا اناك قد عرفت ان 
البحث عن ذلك زمان وجودم ( عليهم السلام ) لا ثمرة له فانهم ر عليوم السلام ) 
حللون من .ريدون عا بر يدون ولا اعتراضص عليهم ولا تزاع مدوم لادات عليه 
أخبار القس الرابع من ان الارض وما خرج منها لهم ( علرهم ااسلام ) واسكن 
الواجب "تل وقت الرجوع الى امامه ينهد لان الامى له فلابد من الرجوع اليه . 

واما اكلام فى رمن الغيية والمرجع فيه الى صا حب الر مان ) تل ألله فر جه ( 
والذى وصل لزنا منه إلا التوفيع الذى تقدم ق أخبار القَسم الثالث روآأه الفدوق 
أبيس اعبيهانا رقد ءالو | نك فى حل الى وت ظرورنا اتطيب ولادم ولا تحرث(١)‏ 
والتوقيع الآخر الذى دم قَْ اخرار اسم التاق بروابة الصدوق قُّ الكساب 
المدكور من مسائل 0 سس عفر الأسديى 0( الدال بفلاهر 5 على الجر 9 وعدم 
الاباحة ثثر عا أوم ظاهر كل متوم) المتافاة لاخر والتحقيق أنه ل مزأداة أذ الظاهر 
هو العمل بالتوقيع الدالعلى التدليل الممتضد با استفاض عن آبائه ( عليه السلام ) 


(و) الوسائل الباب ؛ منالاثفال وما ختص بالامام » وفيه , الى انيظبر امنا » 
(؟) ص 41717 





ج (١ ١١‏ دفع المنافاة بينالتوقيمين ‏ التحقيق ف الاقوالالمتقدءة) - هه - 
فى ذلك . واما التوقيع الآخر فالظاهر حمله على المخالفين واعداء الدين لترتبيه ينه 
المنع واللعن علىمن اكل أمرا حم مستحلا وتصرففيها تصرفه فى ماله, فانه ينادى 
بظاهره ان هذا المتصرف لا يبت له مالا ولا يمترف له هق بل يرى ذلك حلالا 

اكسائر أمو اله والشيعة نما تصرفوا بالاذن مئه ( عليه السلام ) معترفين بان ذلك 
حقه واكن لما اباحه لحم نصرفوا فيه بالاذن منه والاباحة فالفرق واضح , وقد 
وقع الاشارة بذلك الى النخاافين فى كثير من الأخبار المتقدمة مثل قول امير ال اؤمنين 
( عليه السلام ) فى صصيحة الفضلاء )١(‏ « هلك الناس فى بعاومم وفروجبم لانهم 
ل يؤدوا الينا حقنا ... الحديث » ومثله غيره . لحم ظاهر وقيع التحليل هوالتحليل 
فى جموع الس ولمكن مقتضى امع ببنه وبين الادلة التى قدمناما مرل, الآية 
والروابات الدالة على ان النصف للاضئاف اثلاثة (0) مخصيص التحليل يحقه 
( عليه ا.لام ) وسياق السكلام قبل هذه العبارة فى أمواله ( عليه السلام ) والتجوز 
فى التعبير بابو اسع ء فقوله ٠‏ واما امس » يعنى واما حقنا من امس , وجموع انس 
واناضيف اليهم ( عليبم السلام ) فى جملة من الاخبار إلا ان المراد باعتبار كون 
التصف لحواصالة والنصف الآخر ولاية , وحيلئد فيجب دفع حصة الاصناف اليوم 
للادلة المشار اليبا سم مع دلالة جملة من النصوص على ار#. الس جعله ا لهم 
عو 2 عن الوكاة الى حر مبا علييم(2) ة ينف حو ز أن بحر موأ من العو ضوالمعوض؟ 
وبابلة فبذا القول عندى أظبر الاقوال ولكنى مع ذلك احتاط بالدفع الى 
مستحق السادة غالبا . 
اذا عرفت ذلك فاعلم انه لابد من عطف الكلام على الافوال المتقدمة وبيان 
صديحما من فاسدها وراتجها م نكاسدها : 
فنقول :اما القول الاول وهو عزل الم سكلا والوصية به الى أن يصل اليه 





(ل)اس؟ةة (ما ص .لم 
(م) الوسائل الباب ١‏ من قسمة الس 





لسن ٠‏ ( كلامصاحب الذ خيرة ة فىتأيمد سقوط الس زمن الغيبة اج 1 
4 ففيه يز فقيه أزلا انهل يقم علءه دليل بركن اليه 3 برهان يحتمد عليه » وظاهر 
قائله انه اما صار اليه عملا بالاحتياط آنه لم برسم في سه شى" يحب الرجوع اليه ؛ 
والظاهر انه خللاف الاحتياط قّ حصة الاصئاف؛ الآن مقتطى الآدلة استحقاقرم 
لماووجورب ايصاها الييم ولا مائع مئه ولا صارف عنه إلا مارما يتوم من أن 
المتولى لصرفبا هو الامام يقر وهو مول عل حال وحوده يهو فنا قد حكنا 
بايصال ا ميع اليه كا تقدم , واما مع عدم و جوده فلا يجوز الأررج عن ظواهر 
تلك الآدلة الدالة عل انه هم وانة عرض عن الوكاة . واما حصته إهلا فقد عرفت 
ما دل على | باحتها من التوقيع الخارج عنصاحب العصر أيده اله تعالى عاجلا بالنصر 

وثاني] ‏ ما فى الابداع من التغرير بالمال وثعر يضه للتلف ولا سما فى مثل 
أوقائنا هذه التى قد صار فيها المدلالحقيق أعر عزيز » وكأنهم بنوا ذلك على أوقائوم 
المملوءة بالعلياء الصلحاء الاثقياء وظنوا قرب شر وجه يهؤ أو انزمانالغيبة كلدعلى 
ذلك المنوال وم يعلموا بتسافل الخال وتقلب الاحوال بما يضيق عن نشره انجال. 
واما الذول الثانى . وهو ما اختتاره الفاضل الخ راسانى وشيخنا امحدث الصاح 
البحراق وجملة من المماصرين وهو القول بسةوطاه مطلقاً ‏ نظى بده غاية لبعد 
ونحن نكتق بنقل ماخص كلام الفاضل المشار البه حيث انه من بالغ فى نصرة هذا 
القول والاستدلال عليه بمالم بسيقه أحد اليه, وشيخنا المحدث المثدار اليه [ما 
حلا حذوه : 
فقول :قال الفاضلالمذكور فىكتاب الذخيرة ‏ بعد ان ادعيدلالة الاخبار 
المتقدمة فى القسم الثالث على اباحة الفس مطلقأ للشبعة ‏ ما ملخصه : لسكن ببق على 
القول به اشكالات : منبا ‏ ان التحليل مختص بالامام الذى يصدر منه الجسم إذ لا 
معنى لتحليل غير صاحب اق ؛ فلا يازم عموم الحم . وجوابه ان ظاهر التعليل 
بطيب الولادة المذكور فى بعض الآخبار - والتصريم بدوام الحم فى بعضها واسناد 
لتحليل بصيئة المع فى بعض - يقتطىحة قالتحليل منوم (عليرم السلام) جميعاً 7 يكق 








ج2201 ل الردعل القول بسقوط الخس زمن الغيية )) - مهغ ‏ 
أقول : فيه أولا .ما عرفت آنفأ من ان أخبار التحليل معارضة بظاهر 
الآية واخبار القسم الاو ل والثاق , واخبار القسم الاول وان أمكنتقسيدها باخبار 
التحليل إلا ان أخبار القسم الثالى منها ما هو صريح فى وجوب دفعه وعدم التحليل 
به كروايتى مد بن زيد الطبرى وصحبحة ابراه بن هاش وصيحة على بن مه باد 
ورواي ةكتاب الفقه الرضوى )١(‏ ومنبا ما هو ظاه ركباق الاخبار . ش 
وما سك بهالفاضلان المذكوران ‏ من حملروايئّالطبرى وصحيحة ابرأهم 
ابن هام عل كون أو لئك الطالبين للتحليل من الخالفين ‏ 
بعيد بل غاط مض : أما أولا_فلانه قد صرح فى احدى روايتى خمد بنزيد 
الطبرى أنه بعض موالىالى الحسن قلا وفى الرواية الثانية بانهم يمحضونهم المودة , 
ومن المعاوم أن العامة لا »حضو لهم مودة ولاعبة ليتوجه عتابه لهم ولا يكو نون 
من مواليه , وفى صحيحة ابراهم بن هاشم انه كان وكبله 01 الذى يتولى الوقف له 
بم ء ومن المعلوم أن ذلك لا يكون من الخالفين . 
واما ثانياً ‏ فانالعامةلا يثبتون لحم ( عليهم السلام ) حقأ فى الخس ولا غيره 
كيف يستأذنونهم ( عليبم السلام ) فيذلك؟ 
واما ثالث فان صحيحة على بن هبزيار لا يخرى فيبا ما ذكره هنا , فانبا 
صريحة فكون مواليه وشيعته قصروا فى ما يبحب عليهم من الخس وانه يريد تطبيدم 
فلو كان الس حلالا مباح كيف ينسبهم الى التقصير ؟ وكيف يريد التخفيف عنمم 
ما صنمه فعامه ذلك ؟ وكيف يأمم بنقّل ذلك اليه أو الى وكيله ؟ ونحو ذلك ما فى 
كتاب الفقه الرضوى وان لم يقف عليه . 
و بذلك يظبر لك ما فقرله : ٠‏ انه يكنى ذلك اخبار بعضبم عليهم السلام» 
ولو كان ما ذكره حقا من أنه يكن فى التحليل مطلقاً اخبار الصادق ينهد بان حلال 


بلص هك مك !دلاو 








موعاه ( الرد على القول إسقوط انس زمن الغيبة ) ج١١‏ 
كيف يأم الجراد يهل بنثله اليه ؟ مضافا الىء٠‏ ف الرواية من الدلالة صر يمة عل ” 
الوجوب » وكيف يقول ابو الحسن الثالث هه فى رواية مد ب:. على بن شاع 
« أنلى هنه امس » ؟ وفى رواية الى على بن راشد وكيله ١امرتنى‏ باخذ حقك 











فاعلمت مواليك فقال لى بعضهم وأى ثى* حقه ؟فل أدر ما أجيبه ؟ فقال يحب علييم 
انس ... الخبر » وتو ذلك من الروابات المتقدمة فى القسم الآول . 

وثانياً - ان ما استند اليه من تلك العبارات ففيه ان طيب الولادة بكر 
قصره على المناكم كا هو المتفق عليه وهو ظاهر حسنة سالم بن مكرم , وه ااتى 
ودد فيها دوام الحم الى يوم القيامة » واطلاق غيرها من الآ خبار يحمل عليها » 
أو نخصيص ذلك حقوقهم ( عليهم الام ) فلا يقتضى ذلك تحليل جميع انس . 

و باللملة فانه حيشدات الأية() والاخبار المتقدمة ف القسى الاو لعلو جوب 
انس واشتر.ا لله بينهم ( عليهم السلام ) وبين الاصناف اكلاثة .ى ودات الأخبار 
الثى فالقسم الثاى عب عدم الاحلي] منه ووجوب [إغتراجه صريماً فى بعش وظاهراآً 
فى آخر على وجه لا يكن تأويلبا 5 عرفت فلابد من تخصيص أخبار التحليل 
بوجه ظاهر مجتمع به مع تلك الآ خبار ولا يمكن العمل بها على اطلاقها البتَة . 

ثم قال ( قدس مره ) : ومنها ‏ ان النصف حق لللأصناف الثلاثة فكيف 
بسوغ التحليل بالنسبة اليه . م أجاب بوجبين : حاصل الآولالمنع م نكون النصف 
ملكا لحم مطلقا لجوازكون الا باح ملكا للامام يهو وكنذا المعادرى والخوص 
والغناتم الى نو خذ من غير اذن الامام يهو ... الى أن قال : و ثانيهما ‏ أله يوز أن 
يكون اختصاص الآصناف بالنصف أو مالكيتهم له مشر وطأ حضور. الامام بنذ 
لا مطلقأ لابد لنفيه مندليل ( فان قلت ) ظاهر الاية اختصاص النصف بالاصئاف 
وكذا مرفوعة احمد بن عمد ومسسلة حماد ورواية يونس (,) ( قلت ) اماالآية 
() و قرول تعالى. واعليوا أعا غنمتم . » سورة الاثقال الأيةسع 

(؟) ص 40١‏ دوق دواية يونس ادجع الى الاستدرا كات 





ج١21[‏ الرد على القول إسقوط الس زمن النيبة  ))‏ - وموم 
ان الخطابات القرانية متوجبة الى الحاضرين فى زمن الخطاب وانسحاب الحم فى 
غير الحاضر بن مستنداً الوالاجماع وهو انما يتم مع التوافق فى الشرائط وهو منوع 
فى محل البحث , فلا تنبض الآية حمجة على حك زمان الغيبة . سابنا لكن لابد هن 
صرفيا عن ظاهرها اما بالمل على كوتها بيانأ للنصرف أو بالتخصريص جمماً بيبا 
وبين الأخبار الدالة على الترحيص . واما الاخبار ففع ضعف مندها غير دالة على 
تعلق النصف بالآصئاف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا بل دالة على ان 
عل الامام يفلو أن يقسمه ك.ذلك , فيجوز أن يكونهذا واجبا على الامام منغير أن 
يكون شى” من الخس ملكا لهم أو مختصاً بهم مطلقأ . سلءنا لكنها تدل على ثبوت 
هذا الحم فى زمان حضور الامام لا مطلقاً فيجوز اختلاف الحسكم حسب الأزمان 
سلينا لمكن لابد من التخصيص فيها وصرفها عن ظاهرها جما بين اللآدلة . و بابضلة 
اخبار الاباحة أصمم واصرح فلا يسوغ المدول عنها بالاخبار اللذكورة . انتهى 
كلامه زيد مقامه . 
أقول ؛ فيه اولا ‏ انه لا ريب ان ظاهر الآية دال على اختصاص الآصئاف 
بالنصف » وهو قد اعترف بذلك فى كلام له سابق على هذا المقام , حيث قال بعد ان 
نقل عن امدق حمل الآبة على بيان المصرف ما صورته ؛ وفيه نظر لآن حمل الآية 
على ان المراد ببان مصارف الاستحقاق عدول عن الظاهر من الآبة » بل الظاهر 
من الآية الملك أو الاختصاص والعدول عنه يحتاج الى دليل . ولوكان ‏ كذلك 
لاقتضى جواز صرف الخ سكاه فى أحد الآصناف الستة وم لا يقولون به . انتوى 
وحيلئذ فاذا ذم الى الآية الاخبار الدالة على تفسير الغنيمة فيها بما هو أعم من 
كل ٠١‏ يغتمه الانسان ويغيده حى الافادة يومآ بيوم كا قدمنا ذكره فى أو لالكتاب 
دخل فيبا جميع ما ذكره من الارباح والفوص ونوهما وسقط ما ذكره فى الوجه 
الآرل , ويدل على ذلك صرعاً رفوعة إحمد بن مد المتقدمة فى اخبار القمم 





-1ه؛ - ( الرد على القول بسقوط اللفس زمن الغيبة ) جا 

الأول لقوله ده بعد ما ذكر ما فيه الس من الانواع المذكورة : وأما المس فيقسم 
عل تة أعموم ... الى آخرهء ومثلبرا مرسلة حماد بن عيسى المذكورة ئمة ٠‏ فانهيا 
صرحتان فى كون النصف للاصناف, الثلاثة من جمييع ما فيه الس لا هن غنيمة دار 
المرب بالسر ص كا زعمه , ومارا يتخيل دلالته على ما ادعأه ‏ من اضافة تموع 
الس اليهم ( عليهم السلام ) فى بعض الاخبار أو تصرفهم بالعفو واعطائه كلا 
لبعض الناس . فقد تقدم الجواب عنه. 

وثائياً - ان مااذكره من انه يرز أن يكون اختصاص الاصناف بالنصيف 
مشروطأ يحضور الامام نهد تعمسف ظاهر يخالف لصريح الادلةكتاباً وسنة ع 
فانها دالة 6 عرفت علل الاختصاص أو املك م اعترف به ما قدمئا من كلامه , 
ومقتتطى ذلك الحمو مم لجال وجوده وشمبته والتخصيص حال وجوده يتوقف على 
الدليل » فقوله « لابد لنفيه من دليل » قلب للمسألة بل لابد لاثياته مر دليل , 
وبؤيد ما قانا بأو ضيح تأبيد الروايات الدالة على أن الس عوض هم عن الركاة الى 
حرمها القه تعالى عليهم )١(‏ ولا ريب أن تحريم الركاة عليهم غير ثقتص بوجود 
الامام ثلا حى يكون اختصاصهم باس مخصوصاً بوجود الاءام اكلا ٠‏ 

وثالثاً ‏ ان ما ذكره ‏ بقوله : ه فلت اما الآية فظاهرها اختصاصاافنائم فلا 
نعم غيرها  »‏ مردود بما عرفت من أنالروايات المعتمدة قد دلت علىتفسير اأخنيمة 
فى الابة بالمعنى الاعم الشامل لمع ما فيه انس , ومنها صحيحة على بن مهزيار 
الطويلة ورواية حكيم مؤذن بنىعبسوكتاب الفقه الرضوى وغيرها من ما تقدم . 

ورابعأ ‏ ان ما ذكره ‏ من أن الآية لا تشول زمان الغيية بناء على ارن. 
الخطابات القرآئية متوجبة الى الحاضرين .., الى آخره ب مردود بانا اما نستند فى 
انسحاب الحم وعموم الاية لزمن الغيبة الى الاخبار لا الى الاجماع الذى ذكره » 
فانا لا ضرورة بنا تلب“ اليه ليتجه ما أورده عليه , 


527 الوسائل الباب ؛ من قسعة اللشس‎ )١( 





ج٠21‏ ( الردعلى القول بسفوط الخس زمن الغيية )) يه 

والاخبار الدالة على ما ذكرناه كثيرة : منها ‏ مارواه في الكاق عرر#ى 
الى إصير عن الى عبد الله يها )١(‏ فى حديث قال : ٠‏ لوكانت اذا نزلت آبة على رجل 
م مات ذلك الرجل مانت الآبة مات الكتاب ولكنه حى ي>رى فى من بق كا 
جرى فى من مضى , ومثلبا غيرها . 

رمن أظبر ذلك فى المقام استدلال الأنمة ( عليه السلام ) بالآية المذكورة 
وتفسيرهم لحا بما قدمنا ذكره , واوكان الخطاب فيبا مقصوراً على زمنه بيصم 
لا ساغ ذلك . 

وعامساً ‏ ان ما أجاب به ثالئا ‏ بعد التنزل بقوله ٠:‏ سلمنا لكن لابد من 
صرف الآية عن.ظاهرها ... الىآخره  »‏ مردود بان امل على بيانالمصرف من ما 
قد اعترف فى ما قدمنا نقله عنه بعدم صمته لاقتضائه جواز صرف الخس كلا فى 
أحد الآصناف الستة وهو باطل اجماعاً نصأ وفترى فكيف يتمسك هنا بذلك ؟ 

واما التخصيص ففيه أن مقتضى القواعد الشرعية والضوابط المرعية والسنة 
الحمدية هو ارجاع الآخبار الى القرآن وعرضها عليه فان طابقته ووافقته وجب 
قبوها وإلا وجب ردها وطرحما (؛) ولا ريب ارى الآاخبار فى الى.ألة #تلفة 
والاخبار التى اسئند اليها مخالفة لظاهر الاية , فالواجب عقتضى القاعدة المنصوصة 
طرحها أو تأو يلها با مخ جها عن الخالفة , فسكيف عكس القاعدة وأوجب ردالاية 
واخراجبا عن ظاهرها الى الاخبار التى ذكرها ؟ وما وقع من أصهابنا( رضوان 
الله علييم ) فى مثل مسألة الحبوة وميراث الزوجة وءوهها من تخصيص الآبات 
بالاخيار فائما هو مر حيث اعتضاد الاحبار باجماع الطائفة واتفاقها فى عض 
واجماع المعظم منها فى بعض ء أو عدم ظهور الآية فى العموم على وجه ينافى اخير 
الخصص, أو نحو ذلك ؛ وهو فى محل |أبحث علىطر بق العكس . علىان ما ذهبوا اليه 
00 (ه) الاصولوج ص بيو باب انالاة زع )ثم الداة 
(0 الوسائل الباب .ه من صفات الفاضى رما يجوز أن ي#ضنى به 





نعاة ود ( الرد على القول إسقوط اس زمن الذيبة + ١,‏ 
دن من التسليل طلقا فى زمه ن الوسر ديوااف مبة فى ممه ع أتواع ٠١‏ فيه ! لذ. ب فض أنارح 
الآ زأمآ لا مخصيهما ا ه وظاهر لا عق . 

و ماديا ب فأن طمئة فى الا خيار إعذعف .دهاع ,دود بأبه صدرف. لايافت 
اليه وسخيف لا يعرج عليه : 

أما أولا فان هذه ألا حبار هه معامدم َ فنوة أ سن انصاءاً س الأمام 
والاصناف الثلاثة ؛ مان أعتمدوا علمها لليكن ف “ينع الا جام و الا فلا 

وأا ثانياً ‏ فانه وامثالهكثيراً ما يستدلون بامثال هذه الاخبار, وترون 
عن ضعفها باصطلا وم الضعيف الو اهى باعذار ليت المتكيوت الذى هو أصمف 
الببىوتث تضاف 0 ولكن هله عادة أصياي ه_ذا الاصمالاح الذى هر الى الفساد 
أقرب مك الماله.لاح 0 اذا نات الرواية م اختاروه أجاب ١‏ عنما إدمة . اأسئد واذا 
ألجاتهم الحاجة لهافى الاستدلال تتروا عن غغالقة اصدالا حرم والخروج ع 
مقتضاه بتلك الاعذار الواهية , 

وسابعاً ان ماذكره_عن ان تلك الاخبار غير دالة على تعلق اانصف 
بالاصناف على جبة المللكية أو الاختصساص ب فيك ان دلالتها على دلك أظور دن 
أن تسكر وابين من أن تنشر , وذلك مثل قوله لذلا فى مرفوعة احمد بن حمد )١(‏ 
بعد ذكر الفسوانه يقسم ستة أقسام قال : ٠‏ فالتصف له يعنى الامام ينلا خاصة 
والنصف لليتائى والمسا كيين واناء السول من آل تعد برا الذين ل" عل هم 
الصدقة ولا الركاة عوضهم الله مكان ذلك بالفس .., الحديث » ولا ريب أن اللام 
هئا اما لليلك أو الاحتصاص 6 هو القاعدة الندوية المطردة فى امثال هذا الكلام» 
ويؤكده ذكر التعويض لهم عن الصدقة فائه يقتضى الاطراد والاستمر ارع فكيف 
يخرمون العوض والمعوض ؟ ومثل قوله ]ها فى صيسحة ابراهم نْ ل هاشم المتقدمة 
2 لقب م الثانى )0ه أحدم يل يأب على أموال آل عد لاا وايتاميم 39 كينوم 


اعم 


1١0‏ لوسائل البأب ١‏ من قسمة الس 7 (5) ص لالاع 





ج١١‏ ( الرد على القول بسقوط الخس زمن الغيية ) حا ةق 4 سد 

وأبناء سبيليم فأخذه . الحديث فاى عيارة 5 أطبر من هذه العبارة ؟ولو ص 
المناقشمة فى ذلك بالنسية الى الاصئاف - ايض بالنسبة الى الامام يهم 31 لاق 
على ذوى الافهام . وفىمرسلة حماد بن عيسى ايضأ )١(‏ قال ٠:‏ فله يعن الامام ينهذ 

أصفف انس كلا وفصف الفس الباق ب نأهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم 

وسهم لآبناء..ميلهم يقس بينهم على اللكمتاب والسنة ... الى أن قال ييفيد و إ[نماجعا 
ابه هذا انس غخاصة 7 دون مساكين الناس واناء سبيلوم عو ضأ للحم م و صدقات 
الناس تتزيباً من ألله هم لقرات مم «ن رسول الله جززيية: و 7 امه من الله لهم ععرن. 
أو سماخ الناس , لعل لهم خاصة منعنده ما يغنيهم به عن أن يصير ثم فى موضع 0 
والمسكنة ... الى أن ل أيضأ : وجعل لفقراء قرابة الرسول 4ك نصفف الس 
فاغنام به عن صدقات الناس وصدقات التى تيع وولى الامى , فل يبق فقي من 
0 ا فقراء قر ابول الله وووي إلا وقا. استغن فلا 

.. الحديث » واى دائل يريد بعد هذه اللآدلة الصرحة الواضة ؟ 
وثامناً ‏ ان قؤله ‏ سلبنا لسكنها ندل على ثبوت هذا الحم فى زمان حطور 

الامام لا مطلقاً ‏ ظاهر الضعف بل البطلان, والظاهر انكلامه هذا مبنى: على 
ما توهمه من أن مستند الاختصاص أو الملك فى تلك الاخبار أنما هو هن جمسة 
ما دلت عليه من أن الاماء يهل يقسمهكذلك , وهو غاط بل «وضع الاستدلال 
اما هونسبته الهم بلام املك أو الاختصاص المؤكد بكونه عوضأً لهم عن/اصدقات 
وأنه جعله انه لم و خصوم به دون الئاس وأنه لم ببق قير ف الناس بعد جعل الله 
سبحانه الزكاة اسائر الناس والخفس لقرابة الرسول جزؤقي وكيف يجامع هذا 
الاختصاص بزمانالحضور , ما هذه إلا غفلة واضحة , وليت شعرى كأنه لم يراجع 
هذه االإخبار أو لم يتأمل فيها بمين التحقيق والاعتبار . على ان لقائل ان يمكس 
عليه هذه الدعوى بان يقول ان هقتضنى الآدلة الدالة على استحقاق الآأه:اف هن 


(1) الوسائل اباب ؟ من قسمة الس 





446 د ( الرد على القول الثالث والرابع والخامس ) اج 
الآبة والروايات ه الحموم و الاستم رارف جميعالاوقات ولا سما روايةحماداللذكورة" 
5 “معت و ومقتضى اخبار التحليل هو الاختصاص نزمان وجوده( عليوم السلام ) 
لصالح قد احتملنا بعضما فيما تقدم ‏ ومارعا يدم الاستمرار فبعض قد بينا وجبه 
آنفأ, فالاختصاص إا هو فى جانب التحليل لا فى جانب استحقاق الاصناف . 

وتاسعأ ‏ ان فوله ‏ سلمنا امكن لابد م نالتخخصيص فيبا وصر فها عن ظاهرها 
جما بين الآدلة ‏ مردود أولا ما عر فت آنفاً من صر أحتم| وعدم قبوطا لما أراده . 

وثانياً . ان هذه الاخبار قد ترجحت بو افقة القرآن ا عرفت فيصير العمل 
عليرا ويحب تأويل ما خالفبا أو طرحه بمقتضى القواعد المتصوصة )١(‏ وقد 
ترجحدت أيضأ بذهاب المعظم من أجلاء الأصحاب متقدميرم ومتأخريبم الى 
القول عضمولها , 

وثالثاً ‏ ان الخالفة ليست منحصرة فيما حتى اله بتأو يلما يسقط البحث وي 
ماذكره بلاكثر أخبار القسم الاول والثاتى كلما عخالفة لما ذكرهوعاضدةلهذه الا خبار, 

وبذلك يظور لك ان ما ذهبوا البه من هذا القول من ما لا يمول عليه وانه 
ناشى” عن عدم اعطاء التأمل حقه فى الآدلة الواردة فى المسألة , 

وأما القرل الثالث وهو القول بدفته فهو مع كونه تجرول القائل مجبو لالدليل 
ولو ثبت هذا الخبر الذى ذ كروه لوجب طرحه فى مقابلة ما ذكرناه من الآدلة وهى 
اكثر عدداً و أصم سند و أظبر دلالة , 

واما الرابع وهو دفع النصف الى الاصئاف و النصف الآخر يودع من ثقة 
الى ثقة أو يدفن - فوو جيد بالنسبةالى حصة الأصناف لما عرفت آنذا . واما بالنسبة 
الى حقه يهو جوابه قد علم من ما ذكر نا فى جواب القول الآول والقول الثالث . 

وأما الخامس ‏ وهو بعينه القول الرابع إلا انه يعين الابداع دون الدفن ‏ 
لجوابه معلوم من ما سبق , 

(1) الوسائل الباب و من صفات القاضى رما يحوذ أن يقعنى ,ه 





(١ ١)‏ الرد عل القول السادس والسايع غ4 00و 
واما السادس ‏ وهو صرف أ ميع الى الاصناف اما اتنصف فن حيث 
كونه حقهم وأما النصف الذى هو حق الامام يهو فن حيث انه فى حال حضوره 
متى قصر انس عن مؤ ثتهم كان يتم لحم من ماله , فوجوب هذا عليه حال حضوره 
يقتضى وجوبه عليه حال غيبته ‏ فان الواجب من الحقوق لا سقط بغيبة من 
عليه الاق - 
فيه أولا ‏ انه منالجائر اختصاص ذلك محال الحضور لمكون ذلك فمقابلة 
الزيادة عنمو نتنب لعامهم وهذا لا يحرى فى حال الغيةفقياس الغيبة على الحضور قياس 
مم الفارق . على ان ايحاب ذلك علبه مطلقأكا يدعو نه فى حل المنم لدلالة جملة من 
الاخبار؟ا عرفت على التحليل , ولا سما دلالة صيحة عير بن يزيد فى حكاية 
مسمع بن عبدالملك )١(‏ ورد الصادق يقد عليه ما حمل اليه من مال الخس وتحليله به 
وثانيأ - ورود الرخصة من صاحب المصر ( يجلالله فرجه ) ف اباحة انس 
للشيعة حال الغيبة كا تقدم , وانما -ملناه على حقه ( عليه السلام ) جمسأ بين الاخبار 
كا سلف بياله . 
و بالملة فانه لآ وجه لهذا القول من حيث الدليل وان كآن الاحتياط به 
و أضح السبيل . 
واما السابع وهو صرف النصف الى الآصناف الثلاثة والنصف الذى له 
يهلا جب ايصاله مع الامكان و إلا فيصر ف الى الامناف ومع تعذر الايصالو عدم 
حاجة الاصئاف فيباح للشيعة ما اختاره صاحب الوسائل فى كنتابه (؟)- 
ففيه أن الواجب مع وجود الامام يقد والقكن من الوصول اليه أو الى 
وكله هو أيصال جميع الس اليه كم هو مقتضى الاخبار وكلام الاصحاب , وأما 
مع غيبته يفا فيجب صرف حصة الأصناف عليهم واما حصته لَه فقد 


الث يرن 
0( الوسائل الباب ع من الانفال وما مختص بالامام 





5 ( كلام الحدث الكاشاقف تأبيد الهو ل إس ةومل ده فلا 14 جَ و 


حصلك الاباحة فيها من صاجيباا تقدم . واما مع وجوده يهن وعدم القنكن مله 
وانكان الغر ض نادرآ حبث أن المفووم من الاخبار انهم مع شدة النقية “كانت 
لحم ( علييم السلام ) وكلاء اقيض الأخماس وغير ها فى سائر البلدان ‏ وشدة التقية 
كانت فى زمن الكاظم بيهل وكان السبب فى وقف من أذكر موته وقال بالوتف انما 
هى الامر ال الى كاز ت بأيديهم من ما يقيضونه له من الناس. فالحكم لا عغلو مر 
أو قف وصر فم الى الامران ا ذكر مق هذه السررة لا دليل تلمد و ظاهر كلامه 
حل أخبار, الاناسجة على تعا.ر الايصال وعدم حاجة الآاصئاف مع اك قل عرفت 
ان الاباحة من أله ادق والبافر دعل ( عليمر السللام ) ف حال وجو دم وامكان 
الايصال اليم , وبابملة فا ذكره زعا منه جمع الاثيار عليه لا علو من لعف 
ظاهر ا هر واضم من ما شر حناه آتقاً , 

وأما الثادن ‏ وهو ما ذهب اليه الحدث الكاشالى من ايصال -مة الأصئاف 
وسقوط حمّه ينه وظاهره ان ذلك أعم من حال اضور او الفية , حيث قال 
فى كتاب الوافيى بعد نقل جملة اخبار المسألة المروية ف, السكحي الاربمة : والى 
يظبر ل من جهو عَ الاخبار الواردة فى ذلك ان حليليم ) عليم السلام ( سم امنا لم 
وغيرها من الامو ال إلا انه مختص حصتبم ( عليهم السلام ) اعنى السهام الثلاثة يا 
م فى حديث الى حمرة (1) ٠‏ ان الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة , دون سرام 
البتائى والمساكين وابن السبيل فانها اخير ثم وانكان هم التصم ف فيما فى زهان 
حضورم بان يضعوها فى من شاءو! وكيف شاءو 1 كاكانو | يتصر فونفى حصةا نفسهم 
لآن جميع الامو ال فى الحقيقة لحم والناس عباطم , وكان الواجب عل شيمتهم فى 
زمن-حضورم أن يحيلوا كل الس ايوم ليضعوه فى من إشاءون إلا أن دن لم يشعل 
ذلك منبمفى حل بعد أن أساء ٠٠‏ عبى ذلك يحمل التشديد أو عل انالتشديد مختص 
بغير الشيعة وهذا أظبر من الأخبار . واما فى مثل هذا الزمان حيث لا مكر. 


صب مسسمممه اس سيم لمسسيمن ب ل ل مم سم سوس سو صم سمس سسسب 0 ل 


)١(‏ ضاخ 





ج 1١‏ ( تعليق المصنف على كلام المحدث الكاشاتى فى المقام ) مغ - 
الوصول اليهم ( عليهم السلام ) فتسقط <صتوم رأسأ لتعذر ذاك وغنامم عنه رأساً 
دون السوام الباقية لوجود مستحقيمأ , ودن صرف الكل -ينئذ الىالاصناف ااثلاثة 
فقد أحسن واحتاط . والعل عندالقه . انتبى ‏ 

فب قريب من ما أختر ناه : اما فى حال الغيبة فهو عين ما ذكر ناه من وجوب 
صرف النصف الى الاصئاف واباحة حقه يْقهٍ إلا انه اتما علل ذلك بتعذر ايصاله 
وغناه عنه وغفل عن التوقيع الوارد من صاحب الس بتحليله لأشيعة زمن الغيية , 
ولعله لعدم اطلاعة عليه حيث أنه ليس من أخبار الكتب الاريعة التى تصدى 
مها ٠‏ وأما حال الخضور فظاهره تخصرص التحليل فى ما ورد من أخبار التحليل 
حصتهم ( عليهم الء.لام ) دون حصة الاصناف وهو جيد , إلا ان ظاهره ان ذلك 
عام و جار فى جميع الاتمة ( عليبم السلام )كا يؤذت. به حمله اخبار التشديد على 
الاختصاص بغير الشيمة , وهذا هو موضع الخلا بيننا وبينه لا أوضناه سابقاً 
من أن اخبار القسم الثالى وجملة من أخبار القسم الآول ايضأ لا تقبل امل عل ذلك 
بل هى ما بين صريح وظاهر فى عدم التحليل ووجوب ايصال الس الهم ( عليهم 
السلام ) كصحيحة على بن هبز بار وصميحة ابراهم بن هاثم وروايى الطبرىوعباره 

كتاب الفقه الرضوى )١(‏ ويعضدها من روايات القسم الاول ايضأ رواية تمدن 

على بن شجاع ورواية ابىعل بن راشد (») وحمل روايتى الطبرى وصحيحة أبرأ : 
ابن هاشم على غير الشيعة من الحالئنين فد أوضنا بءده بل فساده ع ومع الاغباض 
عن ذلك فانه لا يتم له فى الأخبار الياقية . 

و بالخلة فالاظبر كا حفقناه: سابقاً اختصاص التحليل من حصل منه التحليل 
حسما يقع من خصوص أو عموهدون غيره من باق الآمة , وبه يهل مافى قولهايضاً 
٠‏ أن من 0 حمل ذلك اليهم كان فى حل وان أساءء بناء على حيله اخيار التشديد فى 
اخراج الس على ما ذكره . وكيف يكون فرحل مع قول فى جعفر يا فميحة 


() من و8 الى م (؟) من .145 





١١ الرد على القرل باختصاص التحليل بخمس الارباح © ج‎ ١ 
والله ايسالتيم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً » وفى‎ ٠ ابراهى بن هاشم‎ 
احدى روايى الطبرى (. ) إعد الو سس والتقر لع العظم ولا تحمل أحدا م ف‎ 
. وقريب منوما صحيحة عل بن مهز بار (؟) بل لا تقصر عنهها‎ ٠ حل‎ 

واما التاسع ب وهو صرف حصة الاصئاف الببم وقسمة حصته يها على 
مواليه المارفين بحقه من أهل الفدّر والصلاح والسداد ‏ فهو موافق لما احترناه إلا 
أن التخصيص عن ذكر لا دليل عليه وانكان أولى , واولى منه صرفه عل السادة 
المستدقين , 

وأما الماشر . وهو تخصريص المحليل تخمس الآرباح حيث انه له يق شاصة 
دون بافى الاصناف م ذهب اليه الحقق الشبيخ حسن فالمنتق - 

فيه ب مع أشماض النظر عن المناقشة فى دلالة الروايات التى أسار اليبا على 
اختصاص خس الأرباح به فل باننسبة الخ سكلا فيها الى نفسه باعتبان مالكيته 
لنصفه وولايته على النصف الآخر ‏ 

انذلك مردود أولا ‏ بصريحرواية مسمع والاحتهال الذى فر واية الحم بن 
علباء الاسدى (م) اللذينقد حللبما الامامان (:عليبم) السلام ) بخمس الخوص مع انه 
ليس من الأرباح بالممنى الذى ذكره . 

وثانيأ - بصحيحة على بن موزيار (ع) المتضدنة حمل اللفس الى وله ولو بعد 
حين مع كون ظاهر سيافها ان ذلك من خمس الآر باح ء فلو كان خمس الارباح منما 
حلاره كيف يأمى بنقله اليه أو الى وكيله ويذكر فى أول الخبر ان مواليه قصروا فى 
أمى الزس واله أراد أن إطورمم بها وضعه عنهم فى ذلك العام فان جميع هذا من ما 
ينافى التحليل , 

و باجملة فالظاهر لما هو ما قدمناه من أن الس مطلقاً وأنكان مشتركا بينهم 
وبين الآصئاف إلا ان لهم الاختيار فيه بل وفى غيرهكيف شاءوا وأرادوا ولا 


(ا)ا ص 15 (0) درق ص فوم رع ص من ومس 





ج١1‏ 7 الردعل القر ل بعدم التحليل فىالخس بالكابة )4 - وغ ب 
أخبار القس الرابع ٠‏ وانه يحل لمن حللوه ويحرم على مزل يللره وانه يحب الرججوع 
فيه فىكل وقت الى امام ذلك الوقت . 

هذا , واما اعتضاد,بذهاب لعض قدمائنا الىااسقوط ‏ وتشنيعه على المتآخر 97 
برد هذا القول باله ناثى' عن قلة الفحصس عن الاخبار ومعانيها والقناعة بميسور 
النظر فيها - 

فيه ان ذلك القائل الذى نقل عنه من القدماء ا عرفت من عبارقى الشبخ 
المفيد فى المقنعة والشيخ الطومى ف النباية ‏ نما أراد سةوط الخس مطلقاً من أى 
نوع كان الآرباجوغيرهاء وهو لا يقرل به وإنما بخص التحليل خمس الآر باحعاصة 
كيف 5 بصحة القول المذكرو ر وإشنع على من رده ؟ مع ما عرفت ثر1.. كلام 
الشيشين المذكورين فى منشأ الخلاف بين القدماء فى هذه ال ألة . 

واما الحادى عشر ‏ وهو عدم التحليل باللكلية ما ذهب اليه ابن الجنيد 

فهو منما لا يلتفت اليه ولا يعرجعليه :اما أولا ‏ فلن التحليل ثابت بيقين 
لا يداخله الظن ولا التخمين واما الكلام فى عمومه من جبة لحلل بكسر اللام 
الخال تحبا أو خصرصه فيهما أو خصرصه فى أحدضا على ما سبق من التفصيل 
فى الآقوال والاخبار. 

واما ثانناً ‏ فان كلامه فى ما قدمناه من عبارته لا خاو من سوء الادب فرحق 
الامام ينو من حيث انه نسبه الى التصرف فى ما لا يجوز له الصرف فيه واباحة 
ما ليس له اباحته , إلا أن يحمل كلامه على عدم ثبوت أخبار التحليل عنده وهر 
بعيد غابة البعد لما عرفت من شهر نها واستفاضتبا ع قال الحةقق ف المعدبر بعد نقل 
حصل كلامه ‏ ولعم ما قال . ان هذا ليس بثى* لآن الامام لا يحلل إلا ما يعم ان له 
الولاية فى تحليله ولو م يكن لدذلك لاقتصر ف التحليل علمزءانه ول يقيده بالدوام . 

واما ثلا فللانك قد عرفت من اخبوار القسم الرابع ان الآرض وما فيها ا 





3 ) الرد على ما ذهب اليه اأشيخ الجلرى فى المقام) جا 
بهد فى مانم من التحليل فى ما اقنضت اللصلحة يوط ليله ؟ 0000000 
وار نوقش فى نلك الاخيار يانه لاريب ف أساط التاس على ما فق أيلديوم 
من الاملاك من ما يقل ويحول أم لا رالتوارث والتصرف يجميع أنواح التصرفات 
وان المتصرف فيه غير امالك غاصب مستدق لامقاب , وهذا من ما عليه الاتفاق 
كيتاب وسنة واجماعأ وهو من ما يدافع تلك الاخبار . 
قلنا : لا ريب ان جميم هذه الأشياء المأكورة هلك لله عز وجل وانه ملكا 
المباد على الوجه المذكور , فلو أراد الله سحاءه التصرف فيها بما ينافى رضا مالكبا 
أرأيت ان ذلك يوجب اعتراضأ عليه تمالى ويكون ظلءأ و جوراً ؟ اله هو المالك 
الجقيق والمالك الآخر مجازى فله التصرف ف الأامرال وفى أصمابها كيف شاء 
وأراد وهكذا فقل بالنسبة الهم ( علييم السلام ) قارب الله عر وجل المالك 
للارض وما فيها قد مل.كرا نبيه باك وأو صياءة بعده »ا داث عليه تلك الأخبار 
وم (عليهم السلام ) قد حلاوا شيعتهم خامة زمان الغيبة: بالقلك والتصرف كيف 
شاءوا وأرادوا وجرت أيدى الئاس عل الاملاك عل الوجوه المذكورة , فاوتصرفوا 
( عليهم السلام ) فاثى” من ذلك على خخلاف رضا من ملمكوه لم يثمر ذلك اعتراضاً 
عليهم لآن الأصل لهم عين ما عرفت بالنسبة اليه عز وجل , واما الخالفورف لم 
( عليهم السلام ) فتصرفهم محرم والمقاب فيه ثارت والاقتصاص منهم فى القيامة 
قائم , فلا [شكال بمد الله فى هذا امجال . 
واما الثالى عشر ‏ وهو ما ذهب اليه شيشنا الجليى ( عطر الله مرقده ) ب هن 
قصر التحليل على التصرف فى مال الس قبل اخير اججه مع ضهان الاس فى الذمة وانه 
لاحل ثى” من الخاس ‏ «عجيب من مله واى يرب ٠‏ وقد رأيت كلامه أولا فىبعض 
الحواثى المنسوبة اليه على كبتب الاخبار صل لى المجب من ذلك ول اثيقن انه 
يقول عثل هذه المقالة البعيدة عن الاخبار حتى رأيت كلامه في كناب زاد المعاد 
موافقأ لما وجدثهأولا . وها أنا أسوق أولا ما وقفت عليه منكلامه ثم اذكر مايه : 





ج19 3 الرد على ما ذهب اليه الشيخ الجلمى فى المقام 4 بنع 
حمد بن زيد الطيرى المتقدمة ؛ « فالوجه فى المع بين هذه الروايات ما ذهب اليه 
شيخنا ... الى آخره » ما افظه ؛ وماد كلامه أ نالرخصة فيصر ف امال ف المناكم 
قبل اخراج الس منه لا فى سقومل الس فى الأموال وإ[ الفائدة حل الوظء 
وطيب الولادة مع استقر'ار المال فى الذمة الى أر:.. يؤدى الخس , وباجملة تقول 
نصوص الر خصة مقتضاها فى بابالمنا كم حل انتفاع البضع ف الامة المسبية مندون 
اخراج حق الامام نهل من الفس وف باب المساكن حل انافاع السكتى وفى باب 
المتاجر جواز تصر فات التجارة . اثتبى . 
وقال ( قدس سرء ) فى حاشية له على الكافى على قوله فى رواية سالم بن مكرم 
التقدمة(١)‏ ؛ه ليس يسألكانيعتر ض الطر يق , ما صورته : يعن ليس بس ألك تطيل 
الفروج واعتر اض طر يق الشرع بل انما بسألك احلال تصرفاته فى ماله من ا1.اكيم 
والمسا كن من قبل خميسه : فيكون له مال فيه الس فلا خمسه ويشترى منه غادماً 
بتكحبا أو يمل منه صداقا لا مرأة يتروجبا أو يصيب ميراثا أو مالا من التجارة 
أو عطية يمطاها صرف ذلك فى مناكحه أو مساككنه ول يكن مخ.سه ؟ فقال هه : 
هذا أى هذا التتصرف من قبل تخميس المال لشيءتنا حلال لتليب ولادتهم والخس 
فى ذمتهم حتى يؤدون . ولم يعن يقد بالأحلال سسقوط الس عنهم و دراءة ذمتهم كا 
هو المستبين . انتبى . 
وقال فى كاب زاد المعاد ما هذا ملخصه : واما مستحق الخس فالمشهور أنه 

إقسى عللىت حصصرما هو ظاهر الآية(,) فثلاث منبا للامام وثلاث منها للاصئاف 
الثلاثة ؛ والظاهر من الاحاديث الممتبرة ان جمبع الس فى زمان وجود الامام ين 
يوصاو نه له وهر يأخذ تصفه لنفسه والنصف الآخر يقسءه على الامناف الثلاثة 
بقدر كفايتهم فى عأمهم فان فضل ثى“ أخذه وان اعوز انم ذم من نصييبه , واماق 

لمم ا 0 

0( وهى قرله ثعالى , واعلءوا أنما لمم ..٠ء‏ سورة الاتفال الآأية مرج 





سم اا لحت ( الردعلى على ها ذهب اليه القع انجلمى قٌّ لماوع اجا 
زمان اليية فالأحوط انحصة السادات تدقع الى المالم المادل ليصر قبا عل الأصئاف 
واما العف الاخ رالذى هر حصة ة الامام ققدم | خلاف فى زمنالغيبة والمشرور 
دفمما الى العالم العادل ليو صلرا الى ااسادات على سبيل التتمة فان زاد ثى”* حفظه 
عئدة ولمده يودعة الى عام آخر فان وجد سيدا عوتاجا دئمه اليه وإلا حفئاه الى 
أن بوصل الىالامام ينهد إلا ان الفرض فى هذا الرءان نادر جدا اكثرة السادة 
المستحقين وقلة افر جين للخحعس ٠‏ وذهب جمم فى زمن الغيبة الى انه يهو حلل 
حسته من لجس للشيعة . وهذا القول لا وجه له لمدم ورود دواية صر بحة عنه 
تفلا بانه حلل ذلك بل الوارد خلاف ذلك » لانه فى زمان الفيية الصغرى وهى 
نيف وسيعون سنةثان ال.غراء الآربمة المشبو رون يقبضون حصته يها بل جميع 
انس من ااشيمة ويصرفوته ف الممارف الى أم بمأ لينلا والفلاهر ان مثل هذا 
الزمان يكون اللحكم راحم الى الثائب العام وهم العلماء الربافيون وامحدثون الهاملون 
لعلومهم فيمبنى أن يقبضرها ويصرفوها على السادة الذين هم عياله ( عليه السلام ). 
“م أطال بتأييد ذلك بما يدل على اعانة السادة واكر امهم وسد فقرهم ولا سما فمثل 
هذه الازمان ... الى أن قال : وأكثر العلباء قد صر وا بان صاحب الس لو تولى 
دفع حسته ( عليه السلام ) للسادة لم تبر أ ذمته بل يحب عليه دفمها الى العالم الحدث 
المادل , وظنى ان هذا الحم جار فى جميع الس . انتبى . 

اقول : لا يق عليك بعد الاحاطة بما أسلفناه من الأخبار والتأمل فى معانيها 
وانظر فى ماذكرناه من الأيحاث المشميدة للبانيها ما فىكلام شيخنا المأكرر من 
الضعف والقميرر : 

اما أولا ‏ فان صمبحة عمر بن يزيد )١(‏ قد صرحت برد الخسكلا على 
مسمع بن عبدا الك وتخليله به , ومثلها ظواهر جملة روايات القسم الثالث , فان جملة 
عر فى التحليل لاصمل امس أو حصتوم( عليبم السلام ) منه لا يعترريما 


)0 ص ."م 





جا ( ألرد على ما ذهب اليه الشبخ الجاسى فى المقام ) ب 54 - 
شك ولا شبرة , ولهذا ان أصمابناكلا .تقدءيهم ومتآخ ريرم إلا الداذ النادر قد 
اتفقوا عل التحليل بالمعنى الذى ندعيه لما فبموه من هذه الآخبار ‏ و[نما اختلفوا 
كا عرفت هن ما أسلفناه فتموم التحليل أو تخصيصه بالمناكم أو مع الحاق المساكن 
والمتاجر ع وكذا اختلفوا فى عمومه بالنسبة الى جمبيع ما فيه الخس أو التخصيص 
ببعضباء وكذا اختلفوا فى دوام التحليل أو #صرصه بحال وجودم ( عايب اأسلام) 
فاصل التحليل من ما لا إشكال فيه عندهم , ومن الظاهر ان هذه الاختلافات اما 
ترتيت عل التحليل بالمعنى الذى ندعيه لا بممنى جواز التصرف قبل اخراج الس 
كا فسر به الاخبار . 

واما ثانيأ ‏ فان ما ذكره فىككتاب زاد المعاد ‏ من ان الظاهر من الاحاديث 
المعتبرة ... الى آخره - لم يرد إلا فى مرسلة أحمد بن همد ومرفوعة حماد بن عيسى 
خاصة , وجل الروايات واكثرها إما دلت بعد الوصول اليه على التحليل '؟ عرفت 
هن روابات القسم الثالث وهى اكثر عددا وأصم سند واصرح دلالة . 

واماما ذكره فى رد القول بتحليل حسته ينلا فى زمارب الغيبة من انه لم 

يرد عنه ما يدل على التحليل ‏ فردود با نقلناه من التو قبع الذى رواه ااصدوقكا 

قدمئاه فى القسم الثالثك فانه صمريم صريح فى التحليل , 

واما ما استتد اليه م نأمى السفراء فى زمنالغيبة الصغرىفبو قباس معالفارق 

فان مراد أصحابنا بزمان الغيبةهو زهان الغيبة الكبرى النى لا عمكن الوصول اليه فيبا 
بالكليذلا ما توهمه منالغيةااصغرى» فانهذا نما هو هن قبل المضور وعدم الاسكن 
من الوصول البه بمنزلة الامام الذى يكون فى حبس الظلبة كالامام الكاظم كه مدة 
كونه فى حبس الرشيد (0) بل هذا أظهر فى الحضود التمكن من استعلام الأحكام 
منه قو كل ساعة وان كان بالواسطة مخلاف الكاظم ( عليه السلام ) و باجملة فان 

ما ذكره ليس من محل البحث فى ثى ٠‏ 


الب ااي ا ا 0 
0( عيون:اخبار الرضا الباب بروم ص 1 الى م الطبع الحديث , 





فد ل ها ( أعريف الانفال ) ج١1‏ 
0 واما ثاثا - فانما اختتاره._ من دفع الخ كلا أو حصته يفن ال النائب العام 

قن حال الغنية مع الا خماض عن المنائقشة ؤما ادعاه دن عدم التحليل 35 لا نذأو عردسق 
من نظر وانكان قد سبقه الى القول بذلك جملة مرى الاصعاب بالنسبة الى حسة 
الامام يد فانالم نقف له عل دلبل , وغاية ما يستفاد من الاخبار نيابته بالنسبة 
الى التر افع اليه والاخذ كه وفتاواه واما دقع الامو ال اليه فم انف له على دليل 
وجودم لذلاك أو لما هو أعم منه لا دليل قليه , 

ويؤبدماذ ناه هأ نقاوه عن شيخنا المفيد ر قدس سره ) ف المسائل الغرية 
ديك قال 1 اذا فقد مام الحق ووصل الى الانسان م يب فيه إعس للييخر مجاه 
لمدول الحرود عن صلتوم ولج * الرواية عن أ ادي ) عليوم السلام ) تر قير 

هذا . مع ما فخلامه ايضأ من المناقهات الاخر . و باللة فان كلامه ( قدمر, 
سره ) فى هذا المقام من أبعد البعيد من مثله من الأعلام ذوى النقض والابرام . 

واما القولان الاخيران فالحلام فيوما معلوم من م سوق 1 وابله العام عاق 
أحكامه وأو لباؤه القائمون بعالم حلاله وحرامه . 


الفصل انثاات 


فى الانفال جمع نفل بسكون الغاء وفتحها وهو انة : ااخنيءة واطبة كا ذكرهق 
القامرس ؛ وقال الآزهرى : النفل ما كان زيادة على الاصل , ميت الخنام بذلك 
لازن المسلمين فضاو! بوا على سائر الاهم الذين لم تحل لهم الغنائم ع وسمرت صلاة 
التطوع نافلة لآنبا زياذة على الفرض ٠‏ وقال الله تعالى : ه ووهبئا له اسماق ويعةوب 





ج؟١‏ ( الاخبار الواردة فى الانفال ) راج مس 

من النى 1:74 . 

وأنا أذكر أولا الاخبسار الواردة بذلك م اعطف الكلام على 
تفاصيلبا و انها : 

ومنها ‏ ما رواه فالكافى - فى الصحييس عندى والحسن بابراهي بن هائم على 
المشهور - عن حفص بن البخترى عن الى عبدالقه يقد )١(‏ قال : م الانفال ما لميوجف 
عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالهحوا أو قوم اعطوا بايديهم ٠‏ دكل أرض خربة 
ويطون الآودية فبو لرسول الله وريج وهر للاهام من بعده يضعه حيث إشاء» . 

وما رواه فيه فى الصحبيع أو الحسن عن معاوية ن وهب (م) قال : « قلت 
لالى عبدالته يلا السرية يبعئها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قالان قاتلوا عليها 
مع أمير أمرهالامام يفل عليبه! خرج منها ال+س نولل سر ل جلهية0 وقسم ينهم أربعة 
أخماس وان لم يكو نوا قانلوا عليها المشركي نكا نكل ما غنموا للامام ( عليه السلام ) 
جعله حيرثك أحي . 

وما رواه فى اأصحيح أو الحسن عن حماد بن عيسى عرى. عض أصحابنا 
عن العبد الصالم ( عليه السلام ) فى الحديث المتقدم ذكره (4) : ه وللامام ( عليه 
السلام) صغر المالان يأخذ مر هذه الآموال صفوها : الجارية الفارهة والدابة 
الفارهة والثوب والمتاع من ما يحب أو يشتبى ؛ فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج 
الذس ... الى أن قال ؛ وله بعد الس الانفال , والانفالكل أرض خربة قد باد 
أهلبا وكل أرض لم يوجف عليها عضيل ولاركاب واللكن صالحوا صلدأ واعطوا 
بايديهم على غير قتال, وله رؤوس الجبالوبطونالآودية والآجام وكل أرضميتة 
لارب لها ؛ وله صواف الملوك ما كآن فى ايديهم منغير وجه الخصب لآن الغصب كله 
)١( 0‏ سورة الانبياء الآبة وب 

(؟) ورم) و( الوسائل الباب ؛ من الاثفال وما مختص بالامام 








5 0 الاخبار الواردة فى الافال 2( 4ن 


مردود ؛ وهو وارث من لا وارث لهع يعول من لا حيلة له, , 

ومارواه الشيخ فى اأصحييح عن داود بن فرقد )١(‏ قال : ٠‏ قال ابو عرد الله 
( عليه السلام ) قطائم الملوك كاها للامام و ليس للناس فيها ثى* » . 

ومارواه عن تمد بن مسل ( قال : , سمت أبا عبدالله رعليه السللام) يقول 
وسئل عن الانفال فقالكل قرية يبلك أهلما أو يحاون عنها فهى نفل لله عر وجل 
نصفما يقسم بينالناس و نصغها لرسول الله بيني فاكان لرسول الله يوججيدرفبو للامام 
عليه السلام »ردوى العياثى فى تفسيره عن حر إن عن الى عبدالله ( عليه اأسسلام ( 
مثله () . 

أفو ل : ما تضمنه هذان الخبران من كرن الاصف يقسم بين الناس لمله خرج 
مخرج التقية أو ان الامام يقسمه تفضلا وإلا فالاخبار عدا هذين الخبر بن متفقة 
على انه له ( عليه السلام ) يفعل به ماب . 

وما دواه الكلينى فى الصحييح أو الحسن عن مد بن مسلم عر الى عبد الله 
( عليه السلام ) (4) ١‏ أنه سمه يقول ان الانفال ما كان من ارض ١‏ يكن فيباهر اق 
دم أو قرم صو هوا واعطوا بايديهم وماكان من ارض خير بة أو بطون أودية فبذا 
كله من الى" , والانفاله ولارسول جَزيهج) فاكانته فهو للرسول يضعهحيث حب ١‏ . 

ومارواه الصدوق فى الفقيه عن ايان بن تغلب عن الى عبدابلّه ( عليه 
اأسلام )  )5(‏ ف الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى له ؟ فال ؛ هر من أهل هذه 
الأية : يسألونك عن الاتفال» (5) . 

وماروآه لشي عن العراس الوراق عن رجل مهاه عن ألى عبدالله ( عليه 
السلام ) (/) قال ؛ ه اذا غرا قوم بخير اذن الامام فخنمواكانت الغنيمة كابا للامام 
(9(001إداع)مره) درم الوساكل الباب و من الاتقال وما يختص بالامام 

(4) الوسائل الباب ١‏ من الاتقال وما مختص بالامام , والرواية لاشيخ ول يررها 
الكليق . () سورة الاتقال الآية , 





ج١١‏ ( الاخمار الواردة فى الانفال ) 3 

ومارواه الششيض ف الموثق عن سماعة بن مبرآن )0( قال : و سألته عن الاثفال 
فقا لكل أدض خربة أو شى' يكو رن الاوك فبو خالص لامام ( عليه السلام ) 
ليس للناس فيها سهم . قال : ومنها البحرين ل يوجف عايها بخ رولا ركاب» . 

وماروآاه الشيخ فى الموثق عن مد بن مل عن الى جمفر ( عليه السلام )(؟) 
قال : , سعمته يقول الى" والانفال ماكان من أرض لم يكن فيها هرافة الدماء وفوم 
صوحهحوا واعطوا بأبديبى وماكان من أرض خربة أو بطون أودية فب وكله من ال* 
فبذا لله ولرسوله جزوئيم فاكان لله فبو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد 
الرسول , وفوله :وما افاء الله عليرسوله منبيفا أو جلت عليه من يلو لا ركاب() 
قال ألا ترى هو هذا ؟ واما فوله : وما افاء الله على رسوله من أهل القرى(؛) فبذا 
منزلةالمم كان الى يقول ذلك , وليس لنا فيه غير سهم الرسول ناتخ وسمم القريى 
“م نحن شركاء الناس فى ما بى ٠‏ , 

وما رواه الثقة الجليل على بن ابراهي فى تفسيره فى الوثق عن اسماق بن 
عمار (ه) قال : ه سألت أبا عبدالله يَهدٍ عن الانفال فقال هى الغرى إلتى قد خر بت 
وانجل أهلبا فبى نه وللرول تزيتئيخ وماكان الملرك فبو للامام ؛ وما كان مون 
الآرض الخربة لم بوجف عليه بخيل ولا ركاب , وكل أرض لا رب ها والمعادن 
منمأ » ومن مات وليس له مولى قا له من الانفال» , 

وما رواه العياثى فى تفسيره عن داود بن فرقد هن الى عبدالقه ينه (3) فى 
حديث قال ؛ و قلت وما الانفال ؟ قال؛ باون الأودية ورؤوس الجبال والأجام 
والمعادن وكل أر ض لم يو جف عليها ذيل ولا ركاب وكل أرض ميت قد جلا أهلبا 
و تطائع المارك , 
)١( 0‏ و( دزه)و'ة) الوسائل لباب و من الال ما تنس بالامام 

(م) ور4) سورة الحشي الأبة ب يم 





ب وباو - ير من الانفال الارض المماوكة من غير قدال والارض الموات )ج١١‏ 

وما رواه فيه أيضاً عن الى بصير عن أن مقن يها (1) قال هلنا الاشال . 
قلت وما الانفال ؟ قال منها الممادن والأجام وثل أرض لارب لا وكل ارض باد 
أهلبافبو لناء الى غير ذلك من الأخبار الكثير ة , 

اذا عرفت ذلك فاعل أن الاداب ( رضوان الله عليهم ) قد عدوا الأفال 
وحصروها فى جملة افراد : أحدها . الآرض التى تلك من قير وال سواء اجللى 
أهلر! يممنى انهم شر جوا منها وتركرها الممسارين أو سايرها طوعاً عم انه تكنوا 
المسليين منها مع بقانم فيبا , ويدل عل هذا الفردما تقدم فى صيدة شمد بن ١ل‏ 
و حسلته وكذا مرفوعة حماد بن عيمى ورواية تمد بن سم رمرثةنه وغ ها منما 
ذكرناه ومالم تذكره , 

وثائيها - الارضون الموات سواء ملكت كم باد أهلبا أو ل ر عليها ملك 
قالوا : والمراد بالموات ما لا ينتفع به لمطلته اما لانقطاح الماء عنه أو لاسستيلاء الماء 
عليه او لاستتجامه أو نحو ذلك من موائع الانتفاع , 

وظاهر تقييدم باضحلال أهلما أو عدم جريان الملك عليها انه لو تان لهسا 
مالك ممروف ١‏ تكن كذلك 1 

ويشكل ذلك عا تقدم في صميحة الى عالد لكا بل المتقدمة فى القَسم الرابع من 
أخبار انس )١(‏ وقوله. يف فيبا بعد أن ذكر ان الأرص كلما لحم ( عليهم السللام ) 
وفن أحى أرضاً من المسلبين فليممرها وليؤد خراجها الى الامام من أهل بي وله 
ما أكل منهاء فان تركها أو اخر بها وأخذها رجل من المسلبين مر إمده فعمرها 
وأحياها فهو أحق بها من النى تركبا يؤدى خراجم! الى الامام من أهل بيتى وله 
ما أكل منبا ... الخبر » فأن ظاهره م ثرى انه باعراض الآول عنها ورفع يده منهبا 
ولا سما اذا أخربها فانها تعود الى ماكانت عليه من الرجوع الى الإمام والدخول 


. الوسائل الباب و من الاثقال وما تختص «الامام‎ )١( 
(؟) ص وم؛‎ 





ج (1١‏ منالاقالرؤوسالجيال وما بها و بطو نالاودية والأجام ولع 
الأداب 5 سيأنى ان شاء الله تعالى فكتاب إحياء الموات , 
وكيف كان فقدد تقدم فى الأخبار ما يدل على هذا الفرد ايض أكالرواية الاول 
والروابة الثالثة ء وفيا التتبييد بما باد أهلماء ويمكن حمله على الاهل المالكين لهسا 
بالارث أو الشراء أو نحو ذلك لا بالاحياء, لما ذكرناه من الصحيحة المتقدمة 
والرواية السابعة والماشرة والحادية عشرة ‏ وقذ عبر عنها بالارضاتى لا رب لها - 
والثانية عشرة . 
وثالئبا - رؤو سالجبال ومايكو ن بباوكذا بطو نالاودية والآجام , والاجمة 
الجر الملتف وابع أجم “ل قصبة وقصب , والأجام جمع المع , كذا ذكره فى 
كنتاب المصباح امثير . 
واطلاق النصوص وكلام أكثر الأصحاب يققتضى اختصاصه ينهد ذه 
الأنراع الثلاثة من أى أرض كانت , ومنع ابن ادريس من اختصاصه بذلك على 
الاطلاق بل قيده بما يكون فى موات الآرض او الأرضين المماوكة للامام يفا 
ورده الشهيد ف البيان بانه يفضى الى التداخل وعدم الفائدة فى ذكر اختصاصه 
بوذين النرعين . 
قال فى المدارك بمد نقل كلام اشهيد المذكور : وهو جيد لو كانت الأخبار 
المتضمئة لاخمتصاصه ٠‏ نم بذلك على الاطلاق صالحة لاثبات هذا الم كنبا 
ضعيفة السند , فيتجه المصير الى ما ذكره ابن أدريس قرا لما غالف الاصل على 
مو ضح الوفاق , انتوى , 
وقال المحقق فى المعتبر : فال الشببخان رؤوس الجبال والآجام من الآنفال . 
وقيل : المراد به ماكان ف الأرض الختِصة به , وظاهر كلامهما الاطلاق و لعل مستئد 
ذلك رواية المسن بن راشد عر الى الحسن الأول يه )١(‏ قال : ٠‏ وله رؤوس 
٠‏ (و) الوسائل الباب ١‏ من الاثفال وما يختص ولامام رقم غ وهى ميسلة حماد ب 





0 ( من الأنقال مواق ماوك المرب وقطالموم ع( ج١١‏ 





الجبال ود زيطون الأودية ؛ والآجام وال ارع افتض” اثتبى وظاهر ٠‏ اميل الى 
قرول أبن أدريس. 

اقول : من الاخبار المشتملة عل هذه ااثلاثة زيادة على رواية الحسن «راشد 
الى ذكرها مرفوعة حماد بن عيسى الطويلة المذكورة فى ما قادمناه من الأخبار . 

ومئها ما اشمعءل عل رؤوس الجمال و بعاون الاودية وهي مرملة [حمد بن 
تمد بن عيسى من ها ل تذكره هنا لقوله يم (0) يبا د وبطون الاودية ورؤوس 
الجبال والموات كبا في له .., الخبر . 

وماروآه الشنيخ المفيد ف المقئعة عن يماء بن هل )١(‏ قال ؛ د "عممئ ايا جعفر 
هم ... الى أن قال رسأل جه عن الافال فقالكل أر ضر بة أو ثى “كان يكون 
لباوك وبعاون الأودية ورؤوس الجبال ومالم بوجف عله غيل ولا كاب فدكل 
ذلك للامام عالصا , . 

وقد تقدم فى دواية داود نن فرقد المروية فى تفسير الحياثى عد الثلاثة 
الممكورة و فى روابته الثانية عد الممادن والأجام , وقد تقدم فى ص حيدة حفص وى 
صحبحة مد بن مسلم وموثقته عد بطون الآودية ٠‏ 

وبذلك يظبر لك ضعف ما صار اليه فى المدارك ومثله ماحب الممتبر وانه 
غير معتمد ولا معثير . 

ورابعها صواف ملوك الحرب وقطائعيم مالم تكن منصوية من مسل أو 
امد , والمراد الس قله 4 الى ص به والصواق ما يصطفيه من الاموال 
د 0 الكلينى وا شار الى طر بق 0 بقوله «١‏ ودواء 0 »ومو 
أشارة الى ما ذكره فى ذيل الهديث زم ) من الباب و هن فسمة الس حيث تمرض 
لطن قالشي تفصيلا . فاضا فته (ةدسسر ه) م هرعة ماد مك نأن يكو ن «الثغلر الىطر ين الكاينى 

() الوسائل الباب و من الانقال رما مختص بالامام رقم باه 

أن الرسائل اباب ٠‏ من الاثفال وما ختصص بالامام ٠‏ 





ج١1(‏ من الأثفال ما يصطففيه الب (ص) والامام من الغئيمة) - الا 
يمنى يختص به » ومرجع أجميع آلى انكل ما يختص به سلطان دار الحرب من ما 
لا ينقل ولا يحول أو من ما ينقّل فهو للامام ( عليه السلام ) يأكان للنى ونيم 
ويدل عليه ما تدم فى مرفوعة حماد بن عيسى وصحيحة داود بن فرقد وموثقة 
سراءة بن مبر ان وموثقة اجماق بن عبار برواية على بن ابراهم وكذا فى رواية 
العياثثى الاولل. 
وخامسما مأ إصطفيه من الغنيمة بممنى أن له ان يصطف من الذنيمة قب لالقسمة 
ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك . 
والروايات به متكائرة ؛ منوا- ما تقدم فمرسلة حماد برعيى , ومنمأ صحيحة 
ربعى بن عبدالت عن السادق ( عليه السلام ) )١(‏ قال : مكان رسسول الله وروجي» اذا 
اناه المقم أذ صفوه وكان ذلك له ... الى أن قال فى آخر الرواية ؛ وكذلك الامام 
( عليه ال.لام ) يأخذ م أخذ رسول أنه ينيههم .. 
ورواية الى بسير عن الى عبداقه (عليه السلام ) ()قال  :‏ سأاته عن صفو 
المال قال : الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل 
أن لقم الغنيمة , فبذا صغر المال». 
وموثقة الى الصباح (م) قال : دقال ابو عبداقه ( عليه السلام ) نمن قوم 
فرض الله طاعتنا لنا الاثفال ولنا صفو امال ... الحديثء والظاهر ار عطف 
عفر امال على الانفال من قبيل عمف الخاص عل العام تنديمأ على مزريد اختصاصه 
بيم ( عليوم السلام ) ردأ على العامة حيث الهم يقولون باختصاص ذلك بالنى 
لاا وسقرطه بعده (4) , 
(م) الوسائل الباب و من الانفال وما مختص بالامام 
رس الوسائل الباب ب من الاتفال وما متص بالامام 
(و) المغنى ج و ص بوءغ وبدائع السشائع ج با ص ١١٠‏ 





ب لاع لمن الانقفال غنيمة دن اعم بغير أذن الأمام عل المشموور 04 1 


مم مم مما لع اماماي هذ 


وسادسبا - غنيعة من غم لخير. آذه 0 لخ 1 ذلك ابخان وال ر لعن 0 





أدريس وغيدم وادعى عايه أن دريس الاجماع , 

ورده اللحقق ف المعتبر فقال ؛ و عض امنأ خرين اسكاف مم الدعرى مم 
انكار العمل نخبر الو احدفيحتي لقو له بدعرى اجماخ الامامية , وذلاك م تكب فاحش 
إذ هو يقول ان الاجماع [عا يكون حجة اذا عل ان الامام يتا فى اغملة فان كان يمل 
ذلك فبو منفرد بعلمه فلا يكو نعلءه حسة على من ل يهلم . وظاهر ه ف النافعالتوقف 
حيث ذكر الحك المذكورثم قال : والر واية مقطوعة . وف الشرائع وافقالمشبور . 

وقوى العلامة فى المنتبىمساواة ما يخم بغير اذن الآمام لافلا ا خم باذته . 

قال فى المدارك بعد نقل ذلك عه ؛ وهو جيد لاأطلا'قالاية الشريفة )١(‏ 
و صوص سد الحلى عن الى عبداته ينه( () وف الرجل من أضمابنا يكرن فى 
أوابم فيكون ممم قيصيب غنيدة ؟ قال يؤدى خمسما وتطيب أه ٠‏ اأتبي, 

وأيده عضوم ايضأ بقول الى جعفر ها في صحيحة على بن همز يار الماويلة 
امتقدمة فى حصف خمس الأدباح فى عداد ما يحب فيه الس (م) ١‏ ومثل عدو عمال 
فيو خذ ماله » , 

أقول : والظاهر ان منشأ هذا الخلاف [ا هو من -حيث انهم ل يقفوا على 
دليل هذا الحكم إلا مر سلةالعراس الور اق المتقا.مة (ع) وهىضعيفة باصطالاحوم سما 
معممار تا بظاهر حسئة الحلى أذ ورةع وأنت خمير بأنه قد قم فى #مريجة معاوية 
أبنوهب أو حسلته بابراهم نهاثم ما بدلع لما دات عليهرو ايةالوراق وحيقذ فلا 
1 .لمم الطعن فىدليلالقولالمثهوور بضعفالسند بناء عليانه لا هليل علبه إلا الرواية 

لتذكروها لصحةهذهالروايةاليذ كر ناما تاهوالمقو دصر سم جلةمن شوق الصا بأو 


03 دفي قرله تمال 0 واعاءرا أنيا خ. 2 عتم 0 #-.ورة الإنفال الاأبة م0 
ا الو 07 البأب 0 ب جب فيه الس 
الوا" ايف ()) عن الاج 





ع ؟1 ( من الاتقالارث مزلا وارث له هل العادن من الاثقال؟ ) - وبع 
حسئها الذى عدون أيضأ فى مرئية اصحيع فانه لا راد منهم لرواية على بن ابراهيه 1 
وان عدوها فى الحسن ٠‏ إلا ان صاحب المدارك كلامه مضطرب فيه ولا عيرة به ع 
على أن هذا الطعن لا قوم حجة على الشيخ وأمثاله من المتقدمين الذين لا أثر لهذا 
الاصطلاح الذى هو الى الفساد أقر ب منه الى الصلاح عندم . 

بق السكلام فى ما دات. عليه حسئة الحلى ويكن حمارا على تليله ينه لذلك 
الر جل بخصوصه حيث أنه من الشيعة حقه من ذلك دون التق المشترك ببنه 
وبين غيره . 

واما التأبيد عا في صحييوة على بن مرزيار فالظاهر بعده بل الظاهر أن المراد 
بالعدو هنا زيما هو الخالف؟ أشرنا اليه سابقا لا الكافر المشرك . 

وسابعها ‏ ميراث مزلا وارث له قال فالمنتبى : ذهب علياؤنا اجمع الى انه 
بكر ن الامام خاصة ينقل الى بيت هاله وخالف فيه اللمهو ركافة )١1(‏ 

وبدل على ذلك ما تقدم () من رواية ايان بن تنلب , وما رواه ااشريخ ف 
الصحييم عن شمد بن «سلم عن الى جعفر يللا (م) قال ؛ دمن مات وليس له وارث 
من قبل قرابته ولا مولى عتاقة ولاضامن جريرة فهاله من الانفال, وفى روابة 
حماد بن عيسى الطويلة (؛) قال : ؛ وهو وارث من لا وارث له . 

وثامنم! ‏ المعادن قاله ا'شرخان وبه صرح ثقة الاسلام فى الكافى ونقله فى 
الختاف ايضأ عن سلار و نقله يعض أفاضل متأخرى المتأخر بن عن على بن ابراهم 


بن ل مسمس لمم بين ١‏ لعا عن فسالل 


كاف الغى ج د ص ,م : ومتى مات الذى ولا وارث لمكن ماله فيداء وكذلك 
ما فضل من ماله عن وارئهكن ابس له وارث إلا أحد الروجين فان الفاضل عن ميراثه 
يكون فيا . لانه مال ليس اه مستدق دمين فمكان فيعاكال الميت المسلم الذي لا وارث له . 

(؟1) ص 6لا؛ 

رع) الوسائل الياب م من ولاء ضمان الجر درة والامامة 

4 اأوسائل الباب و من الاثفال وما بختص بالامام . 





لد زات ) هل المعادن من الانفال؟ ) جا 
ابن هاشم , ولعله لروايتة ذلك فىكتاب التفسير كا قدمناء )١(‏ وإلا فم أقف على 
من أسياه اليه 5 

وقال الحقق ف الممتبر بعد ثقل ذلك .عن الشرخين : فانكانا بريدان ما يكون 
ف الأرض امختصة به امكن اما مايكون فىارض لا تختهس بالامام فالوجه انه لاس 
به لآنه افزال مياحة تستدق بالسبق اليها والاخراج لا, وااشبرشان يطالبان بدليل 
ما اطلقاه . انتبى . 

اقول : دليلي) ما تقدم فى رواية على بن ابراهى وروابتى العياثى ولكنه 
( قدس سره )لم يقف على هذه الأخبار , 

فان قيل ؛ أن وجوب الس فى المعادن 5 تقدم يثافى ما ذهيوا اليه من كرابا 
للامام لا إذلا معنى لوجر باس ق ماله ) عليه السلام ( ص الذبر , 

قلت ران فى عبارة شيشنا المفيد فى المقئمة وكذا عبارة شيشنا نقة الاسلام 
ما يتضدن الجو أب عن ذلك حيشصر حا يعد عد الأجام والممادن والمفاوز والبحار 
بان منعمل فىشى” منها باذ نالامام فلهم أربعة أماس وللامام مس !عمل فيه ما يعمل 
فى الس الذى تقدم البحثفيه ومن عمل فيها بغير اذنهفاجميع للامام , وعلى هذا فتتحمل 
أخبار وجوب اماس فى الممادن على ما اذا وقع التصرف فيها باذنه ( عليه السسلام ) 
وبالجلة ذانه إصير الحم فيها عين ما تقدم فالغنيمة باذنه وبذير اذنه ,عم ببق الكلام 
فى ان هذا التفصيل الذى ذكراه ( رضوالله عنرما ) إنما يحرى حال وجوده ( عليه 
السلام ) والحال ان اخبار وجوب الفس ف المعادن وغيرها من ما تقدم دالة على 
العمو ' والاستمرار فى جيع الاوفات ومقئطى ما سيألق بماته أن شاء الله من حل 
الانفال للشرمعة زمان الغيبة سقوط الاس منها وهو خلاف ظواهر :لك الاخبار , 

والجواب ان وجوب الس تابع لمشروعيسة التصرف الذى يعصل حال 
وجود الامام بهد باذنه وحال غيبته بتحليلة , وكون ذلك من الانفال مع تمليل 





رلا ص "ااع 





ج١1‏ ( هل التحليل فالانفال مختص بالمناكم والمساكن والمتاجر 5) - 441 - 
أذنه حال و جوده بل الآمس فيبما واحد , فتكون أخبار وجوب الخس جارية على 
ظامرها فى الخحالين , وإتنا حرج من ذلك مالو وقع التصرف على خلاف الوجه 
الشرعى الموجب ابطلانه ورجوع ذلك الى امالك كتصرف مرك تصرف فى حال 
وجوده إغير أذنه .وتصرف من لم يحاوا له التصرف زمان الغية من الخالفين . فان 
اميم له لكر ف الصورتين : 

نعم بق أيضأ ان الشيخينالمشمار اليهم| قد عدا البحار من ج+لة الأنفال واجريا 
الحم الذى ذكراه فيه! ايضأ ولم اقف عل نص يدل على عدها فى الافال . 

إذا عرفت ذلك فاعل ان ظاهر المشبور هنا هو تحليل ما يتعلق من الاشال 
بالمناكيم والمساكن والمتاجر سعاصة وان ما عدا ذلك يحرى فيه الحلاف على نحو 
ما تقدم فى انس ء وظاهر جملة من متأخرى المتآخرين القول بالتحليل فى الانفال 
مطلقا وهو الظاهر من الأخبار , ويدل عليه جملة من الروايات الثى قدمناها فىالقسم 
الرابع من روايات الإ سكرواية بوذس بن ظبيان» أوالمعل بن خنيس وصحيحة 
الى غالد الكايل وصحيحة عمر بن يزيد (1) و مئها الاخبار الكثيرة الواردة فى 
احياء الموات )١(‏ وما ورد فى ميراث من لا وارث له (ع) وتحو ذلك . والله العالم . 

هذا آخر ما اتبى اليه الكلام فى المقام ويتلوه ان شاء الله تعالى كناب 
الصيام بتوفيق الك العلام واد لله وده وصلى الله على عمد وآ له الطاهرين 
وسل تسلما. 


)١(‏ مص )سارهة#] بم« الوسا"لآلاب ١ج‏ من احاء الموات 
لع الوسائل ازاب م من ولاء ضيان الجريرة والامامة 


- ]م18 - 


اأسابدة 


منندا 


3 
5 
ُ 
7 
3 


ال 





حي ميتصيت ممدمسة - ابد 


فيس الجزه الثالى عثمر 


١ 0-5 





١١ج‎ 


ل معام حون دسومات بسي يمي و 


معن الزكاه 

وجوبالركاة بالكنابر اليئة 
عقاب مانم الركاة 

منكر الركاة كافر 

فصل الركاة ومبائر السدفان 

عله اشر 9 الرركاة 

هل يجب ف المال ١ق‏ سوي 
الركان ؟ 

هل فق المال حق سوق الوكاة 
والتن وحق الحصياد على 
القول به ؟ 

اعثيار البلوغ والمقل فى ركاة 
النقدين 

هل يعتبر ابلرغ واامقل فى 
ركاة الغلات والمواثى ؟ 

هل يعتير ف الركاة اسمتمرار 
لبلوغ والعقل طول الول ؟ 

المراد باليم فى الروياتالنافية 
للركاة فى ماله معالق غير البالخ 


اله فد 


باد موص بيب عه 


7 


0و 


6؟ 


>35 


15 


/ا؟ 


55 


انان من ابريه 

هل بز 3 مال الية, والئوناذا 
الجر 53 الولى ١‏ 

م تيعو للماظر تمل مال المافل 
الى الذمه ؟ 

ا الم يتسقى شير ط تقال الباشر 
امال الىالدمة طرصاءناً رااريم 
للخم أو لوو ن 

اللا محال ف سالا قكو ناريح لينم 
1 اجون كُ الصورةالمدكررة 
هل تحب الركاة فى الانجار 
غير المشروع عال الطفل؟ 

هل نمب الركاة عل الجنون 
الادوارى سال اهارئه ؟ 

هن لدي ال نام على العيد على 
القرل عا.ك ١‏ 

هل بق المرد للكاتب؟ 0 
امير فى وجوب الزكاة ملك 
اانصاب 





جا 0 فبرس الجزه الثالى عر من كنتاب الحدائق الااضرة 14 5 


الصفحة 
.م الفروع المتفرعة على اعتبار 
ملك النصاب فى وجوب الركاز 
١‏ بعتب فى وجوب الركاة الفسكن 
من التصرف ف المال 
مم هل تحب الركاة فى الدين الذى 


قدر صاحيةه عل اخذه؟ 

لا ب الركاة فى الدبن الذى 
لا يقدر صاءه عل اخذه 
كلام صاحب المدارك ف المقام 
لتدكلامصا حب المدارك في المقام 
لا تحب الركاة في الوقف 

لا يشترط فى وجوب الركاة 
الفسكن من الاداء 

زكأة مال القرض عل المقترض 
هل تسقط الوركاة عن المفترض 
باشتراطه اباها على المفرض؟ 
وجروب الزكاة فى الالعام 
نصب زكاة الابل 

موارد الخلاف ف نصب الابل 
كيف بخرج الواجب فالتصاب 
الاخير ؟ 

هل الواحدة الرائدة فالتصاب 


الآخير جزنء أو شرط ؟ 


الصفحة 
اسه ا ميت 


0 


للك 


يجب الزكاة فى الابل بثوعيها 
من البخت والمراب 

هل يتخير امالك فى اخراج 
ما شاء اذاكان بصؤةالواجب؟ 
اساى الابل بلححاظ استانبا 
هن وجبت عليه سن و ليس 
عنده إلا الاعل أو الادى 
فروع فى دفم الأعلى أوالادق 
تصاب زكة اأبقر 


ما يحب اخراجه فى التصاب 


الأول فى البقر 

قصب زكاة الم 

هل النصب فى زكاه الغم أربعة 
أو خمسة ؟ 

كلام صاحب المدارك فى اللقام 
الابراد على كلام صاحب 
الدارك ف المقام 


ما نقله العلامة فى المنتبى من 
رواية الصدوق والتعليقعليه. 
الاشكال فى جعسل النصاب 
الاخير وما قله ف الغم أصاسن 
الجواب عن الاشكال المذكور 





2ه ( فبرس.الجزء الثاق عشر من كتاب الحدائق الناضرة "م اج 


المفصة 


515 


اراد ماحب الدارك على 
الارادعلايراد صاحب المدارك 
ولا الهرمة ولا ذات العوار 
سن الثماة فى زكاة الغنم والابل 
أسماء الم بلحاظ اسنانبا . 
هلتعد الاكولة ولخ لالضراب؟ 
لاتو خط الرفى والاكولةوخل 
الضر اب 

تفسير الر فى 

تيجب الركاة فى النصاب المجتمع 
من ججنسين فى الانعام الثلاثة 

هل يتخير امالك اخراج أى 
صنف شاء ؟ 

القيمة تبجرى* فالتقدينو الفللات 
هل تجرن" القيمة فى الانعام ؟ 
شروط وجوب الركاة ومنبا 
النصاب 

يمتبر فزكاة الانعام مضى امول 


المفحة 
من اللحول الاول أو منالثانى؟ 


م/ 


8م 


لو اختل أحد الششرؤط فى 
اثناء المول 

معاوضة الاثمام يجحنسها 

لو تلفثشى”' هري النصاب 
بعد الول 

لا تعد الاولاد مع الامرات 
لو كانت الزيادة متممة للنصاي 
الثانى بمد اخراج هاو جب فى 
الاول . 

اذا ارتد المسل قيل نمام الول 
يعتبر فى زكأة الائمام اأسوم 
تحقيق السوم الذى بترتبعليه 
الووب 

هل يفرق ف العلف الموجب 
لسقوط السوم بين انحائه ؟ 
مدأ حول السشال 

يشترط فى زكاة الانمام ان 
لا نكون عوامل 

لا ام مال شخص الى غيره 
ولا يغرق بين مالى المالك 





ج١١‏ ( فبرس الجرء الثالى عشي من كتاب الحدائق الناضرة ) ساوم4ه- 


الصفحة 


0 


ن 


15 
16 


15 


ببع النصاب بعد الحول وقبل 
اخراج الركاة 

معبى و ثر جم على اسئانبا »بعد 
صب الابل والبقر 

ما بين النصابين لا زكاة فيه 
يعتبر النصاب فى زكاة النقدين 
اتساب فى زكاة الذهى 
النصاب ق زكاة الفسة 

اعتبار الحول فى زكاة النقدين 
الدنائير لم يتغير وزنبا 

وزث الدبنار والدرم 
نسبةكل من الدينار والددمم 
الى الأخر 

لا قم أحد النقدينالىالآخر 
لا ذكاة ف المنشموش م المقدين 
مال يبلغ الصا نصابا 

م الجوهران من الجاس 
الواحد بعش الى بض 

الدين لا مع وجوب الركاة 
لو خلف الرجل نفقة لعياله 


لا ذكاة فى السبائك والنقار والتبر 


الصفحة 


15 


٠5 


الح 


5-2 





الفرار من الركاة بعملاساثك 
واتخاذ الل قبل تمام الحول 
هل تجب الركاة فى غير الثلات 
الادبع 3 

يعتير النصاب فى زكاة الملاات 
وهر خمسة أوسق 

تقدير الصاع بالامداد والارطال 
تقدير الصاع والمد والدائق فى 
الخير بما عخااف المشهور 
الفرق سن صاع الغسل و صاع 
الفطرة 

وقت تعلق الركاة فى اافلات 
لا لم بعض أصناف ااملات 
إلى بعض ف النصاب 

هل بمتبر فى زكاة ااغلات 
ملمكها بالرراعة ؟ 

المقدار الواجب اخراجه فى 
ؤكاة الغللات 

هل تستثنى المؤن غير الخراج 
والمقاسمة من مآ يز ؟ 
هليستثى من ما يزك مايأخذه 
من لا يذعى المخلافة ؟ 





جم - 3[ فبرس الجرء الثائى عشر م نكتاب الحدائق الناضرة 6 ج ١١‏ 


الصفحة الصفحة 
بو؟ظ هل جب الوكاة لسك أخذ 5 الئهاب المدتبر فى ذكاة مال 
الزر اج منالارض الخراجية؟ التجارة 


4 هلتعتبر المؤناو قبل استثنائها ١‏ يعثير الول فْزكاة ما لالتسجارة 
١4‏ يمتبر فى زكاأة مال التجار قعا.م 
نمه عن رأس المال طول 
الحول . 
ةذ هل إشتر ل فذكة ما لالتجارة 
بقاء عين السلامة ؟ 
القول بوجوب الركاة فى مال 
التجارة 
4 مايدل على وجوب الركاة فى 
مال التدارة وما بدلعل عدمه 
8 اجمع بين اخبار و جوب الركاة 
فى مال التجارة واخبار عدمه. 
ده هل تتعلق زكاة مال التجارة 
بالمين أو بالقيمة ؟ 
مقدار الزكاة فى مال التجارة 
ها لر اشترى تصاباً للتجارةوحال 
عليه الول 
١‏ تستحب الركاة فى الخيل 
و1 تستتحب الزكاة فىكل ما ائبتت 


م 
فب 
حم 





جا ( فبرس الجرء الثالى عشر من كنتاب الحدائق الناضرة 14 لا سه 


المفحة 
الارص منمايدخله المكيال 
والميزان 
سو هل تستحب الزكاه فى غُلات 


الملا 


الاطفال وانجانين ومواشييم؟ 
هل تستحب الركاة فى الحل 
المحرم ؟ 

تستحب الركاة فى المال الغائب 
والمدفون الذى لا شكرنل 
صاسيه من التمرف ثيه ٠‏ 

هل تستحب الوكاة فى حاصل 
المقار المتخل للماء ؟ 

هل استحب الركاة فى مورد 
الفرار من الوكاةفيلتمام الحول؟ 
مصرف الوكاة ومنه الفقراء 
والمسا كين 

ل المقير والمسكين مترادمان 
أو متفايران؟ 

أمرة الجلاف ف ترادفالفقير 
والمسكين وتثابرهها 

ما يتسقق به الغنى الماع من 
استحقاق الوكاة 

من قصر أسيه عن مق له سلته 


هل بأخحذ أزيد من التحمة ؟ 


الصفمحة 


اك١‎ 


ول 


"6 


1١77 


58 





الدار والخادم والفرس لاتمنع 
من أخذ الركاة مع الحاجةاليها 
مدع الفقّر إصدق ولايكاف 
بالبينة والمين . 

سن ادى شيا ولا معارض 
له يصدق 

ابراد صاحب المدارك على 
تصديق مدعى الفقر وجوابه 
اندفاع استشكال الفساضل 
المراساق فى أصدبق مدعى 
الفهّر . 

لو دفع الركاة الى من ظاهرة 
الففر “م ظبر عدم فقره 
لوكان الفقير ممن يستحى من 
قيول الذكاة 

من مصار ف الرّكاة العاملو نغليها 
من مصار ف الركاة الم لفة قل بوم, 
الاخيارالواردة فوممنى | او لفة 
قلو بهم 

تفسير بعض الحل الوافعة فى 
الاخبار المتقدمة 

هل مهم المؤلفة فلو بهم ساقط 


/الما 


-- 


4/1 
١4 


ع 


1١ 


1 


15 


-4مة - 


بعد الى (ص ) أو فى غيبة 
الامام (ع ) عاصة او لا؟ 
تن سارت الركة ارقا 
هل إشهدل لم الرقاب شراء 
العييد 0 

هل العتق ف ااسكفارة الواجبة 
الرقاب و بصرفه فالمكاتية 
هل لعملى المكانب ملل سم 
الشكسب؟ 

من مصارف الزكاة الغارمون 
هل إعوير قَْ اعلاء الغار م من 
الركاة عدم 0 مله من الاداء ؟ 
هل امثير ق اعطاء الغارم ص 
الوكاة عدم صرف الدبن في 
اامصية ؟ 

هل إمهل الغار م من الوكاة لو 
جبل مهرف الدين 0 

هل عط الغار م لاعاقاء الفدئة 
من ألركاة ١‏ 


56 
111 


1١ 5/ 


١5م‎ 


ولدلا 


44 





١7 فبرس الجء الئاق عشر م نكتتاب الحدائق الناضرة 6 ج‎ ١ 


الفصفحة 





تور مقاصة المدين الغقير بالركاة 
هل جوز مقاصة المديى الغنى 
بالركاة اذا كان لا يتمكى من 
الاداء ا 

زر قضاء الذين عن الميث 
والمقاصة به من الرذاة ش 
هل يشترط فى جوار الاداء 
عن اميت من الوكاه الور 
تركيته عن الو فاء بالديس ؟ 

لا فرق القضاء الدرينءن المي 
او اللقامة به مي الوكاة بين 
الاجنى رواجب النفقة 

ور قعناء الى عل من حب 
شقئة أو مقاصنة يه هى الركاء 
مع الونه حي , 
هل تسنماد الركاة لو صرها 
الغا. م في غير الغرم ؟ 

من مصارى الوكناة سيبل الله 
هل !دير فيستهم سه .ل اللهالحاجة؟ 
من مصار ف الركاة ابن اأسبيل 
هل يمتير فى اى السبيل أن 
يكرن سغره طاعة أو تك 
فيه الاباءة ؟ 





١‏ ( فورس الجزء الى عثير هن كناب الحدائق الناضرة ) م4 اسم 





الصفحة الصفحة 
.0 لعتير فى مصرف الركاءالاعان 0 يخوز أعطاء العيال غير واجب 
ه.م هل يعطى غير المؤمن الركاة النفقة الركاة 
مع أذدر اأزمن ؟ 14 ول اعطاء واجب النفقة 
٠4‏ هل يعطى عوام الشيمة الضعفة الركاة اذاكان من الاصناف 
العقول الركاة ؟ الاخر كالعامل والغارم 
.م هل يستثى المزافة فلوسمم من | ,٠6‏ يعتبر فى مصرف الركاةٍ ان 
اعتيار الا يمان فى مصرف الوكاء؟ لا يكون هائمياً 
00 أطفال المؤمنين يمطون الركاة | +رم هل ترم الركاة على بنىالمطلب؟ 
دون أطفال غيرمم بوم هل يجوز أخذ الحاشهى الصا فة 
فم هل تمتبر العدالة فى مصرف المندوية ؟ 
الركاة ؟ ورم تجرز الصدقة الواجبة للباثمى 
٠‏ إعدّير فى هصرف الوكاة ان عند قصور انس عن كفايته . 
لا يكرنو اجبالنفقةعلىالمالك | و القدر الجائر لاماشمى من الصدفة 
١‏ يجوز لمن وجبت نفقته على الواجبة عند قصور انس 
غيره أخذ الركاة للتوسعة .مب الحاشمى يأخنذ الصدقةمنالحاشهى 


؟؟ هل يحوز لليالك صرف زكاته | .7# يحرز اعطاء الركاة موالمبى هاشم 
المواجب النفقة عليهالترسعة؟ |1 |بمم هل يحون تولى المالك ريق 


4 ”» لاتمط الروجة الركاة وان الركاة أو يحب حملها الى 

كانت اشمزة 5 الامام ( ع)والفقيه مع غيبته ؟ 
4 هل نعط ا مستمتع بم الركاء ؟ فى هل إسشحبي حمل الركاة الى 
» هلتعط الروجسة زكانها الى الامام أد الفقيه عل القول 


الروج ؟ بعدم الوجوب؟ 





.و ( فبرس الجزء الثالى عشر من كاب الحدائق الناضرة 6 ج ١١‏ 


الصفحة 
الا يحب بط الرحكاة على 
الاصناف 
هل إستحب بسط الركاة على 
الآصناق؟ 
1 إستحب تفضيل !عض المستحقين 


خا 


4 


يفنا 


قف 


وخرف 


لرالن 


اذا كان فيه ما يقتضيه 

الخبر الدال على وجوب قسمة 
مال الله بالسسوبة 

إستّدب أعطاء المواشى للمتجملين 
وغيرها للفقراء المدقمين 

هل يحوز تأخير الركاة عند 
امكان الدفم 0 

هل يحوز جيل الركاة قبل وقتها 
أو لا يوز ذلك إلا على سبيل 
القر ضو الاحتسا ب لمد ذلك ؟ 
إشتر ط ف النقد م عل سبيل القر ض 
بقاء القابش على الاستحقاق 
دبقاء الوجوب ف المال 

هل يعتبر فى الركاة المعجلة على 
القول بها بقاء المابش على 
دفة الا تسمقاق ؟ 

لو دفعالىالفقير قرضأ فاستغى 


الصفدة 


مرف 


لق 





به قبل له احتسابه عليه ؟ 


هل يجوز نقل الزكاة من البلد 
مم وجود المستدق فيها ؟ 

لو نفلت الركاه ووصلت الى 
الفقراء اجزأت على القول 
بالتحرجم 

او أحرالدفع مع وجودالمستحق 
الافضل عزل الزكاة اذا ل يحد 
المالك مستحقا , 

يحب على المكلف احر اجالركاة 
أوالوصية بمااذا أدركتهالوفاة 
أقل ما يمطى الفقير من الركاة 
فر وعتتعلق باقلما يعط الفقير 
من الزكاة 

هل يحب أو يستحب دعاء 
الامام والساعى اصا <ب الركاة ؟ 
لو اجتمعت ف المستحق|أسباب 
فبل يجوز أن يمطى بكل سيب 
نميأ ؟ 

يحوز ل نتدفع له للركاة أيغر قبا 
أن بأخذ منها كغيره 

منير تالعيد المشتر نىمن الوكاة؟ 





جا ( فررس الجزء الثالى عثر من كتتاب الحدائق الناضرة ) 0 
تتتتصتتتصتتتت كن ا لل ييل ييل يي يي كم 


المفصة 


جمس ستو هنا 


/اه؟ 


ييف 


اذا كان مير اث العبد المشترى 
من الركاة لاريابها فبل قسمته 
قسمةالمواريث أو قسمةالركاة؟ 
زكاة الفطرة 

يمتبر فى زكاة الفطرة التكليف 
تمتبر الحرية فى زكأة الفطرة 
هلب زكاةالفطرة على المكاتب؟ 
<ى اليد أبعض فىزكاةالفطرة 
يعتبر الذنى فى زكاة الفطرة 

ما يتحقق به الغنى المو جب لزكاة 
الفطرة 

يجب عل المكلف اخر | جالفطر 8 
عن نفسه وع نكل من يعوله 
هل تجب الفطرة عن الروجة 
اذا لم تجب نفقتا؟ 

هل تجب الفطرة عن الزوجة 
اذالم يعلما هو ولا غيره؟ 

هل يجب فطرة اللماوك على 
مالك عند عدم الميلولة ؟ 

هل تب فطرةالابوينوالاولاد 
علد عدم العيلولة ؟ 

هل تجب فطرة الدبد الذى 


الصفحة 


ذف 


الف 


3 تع حيانه على مولاه ؟ 
حكالمبد بين شر بكينفىالفطرة 
حك الروجة الموسرة والضيف 
الغنى فى الفطرة 

هل تب الفطرة على الروجة 
الموسرةاذا كانالزوج معسراً ؟ 
قدر الضيافة المقتضية لاخراج 
الفطرة عن الضيف 

هل تجب الفطرة على الضيف 
الموسر اذاكان مضيفه معسراً؟ 
لو كان المضيف مسرا وتبرع 
بالاخراج عن ضيفه الموسر 
فبل إسقط الوجوب عرن. 
الضيف ؟ 

عبر فى وجوب الفطرة تحقق 
الموضوع والشروط قبل الحلال 
الجن سالواجباخر اجهفالفطرة 
ما موز اخراجه فى الفطرة 
اصلا وما لا يجوز إلا بالقسمة 
أفضل ما يخرج فى زكة الفطرة 
يحوز اخراج القيمة السوقية 
عن ما وجب من الفطرة 


بو .3( فورس الجزء الثاتى عشر منكتتاب الحدائق الناضرة ') ج ١١‏ 


األصفسة 
اتاشسفمناة انتج د #ادطايقه 


ع 


54١ 


4؟ 


هل يجوز اخراح القيمة فى 
الفطرة من غير النقد ؟ 
اخراج القيءة بسعر الوقت 
لا يحرى” صاع من جنسين 
القدر الواجب ف الفطرة 
مبدأ وجوب اخراج الفطرة 
منتبى وجوب أخراج الفطارة 


هل يجوز تقدجم الفطر ة أو لا 


الصفحة 
سسكالا وتيف قاقد 


ينان 


"1/ 


"14 


0 
1م 


يفف 


اقفض 


يضلا 


تفار 


فض 


فسن 


4 


4 
لا 





يي و 


تحرم الفطرة على الماثمى إلا 
من مثله أو فى حال الضرورة 
هل الاعتيار فى دفع فطرة 
السسيد الى مثله بالمميل أو المعال؟ 
هل يجب حمل الفطرة الىالامام 
1 أو زائيه ؟ 

ما يحب فيه الس 

من ما حب فيه الس غنام 
دار الرب 

: ما غم من دار الجرب 
بغير اذن الامام 4 . 

حك ما يؤخذ من دأر الحرب 
غيلة أو سرقة 

حم مال البغاة الذى يحويه 
العسكر من حيث انس 

هل إشول تخميس الغنيمة 
ما لا ينل ؟ 

هل يقدم انس على المؤن ؟ 
لعريف المعدن 

من ما يحب فيه الزس المعدن 
هل يعتير النصاب ف المعدن ؟ 
ما هر النصاب في المعدن ؟ 





ج١1‏ ) فورس الجزء الثال عشر من كنتاب الحدائق الناضرة ') ل 1# مم 


الصفحة 


فروع تتعلق بالمعدن 

من ما يجب فيه امسن السكاان 
النصاب فى الكثز 

حك ما يوجد ف دار الحرب 
3 أ يوجيد فى دار الاسلام 
و يكن عليه أثره 

- ابو جد فى دار الاسلام 
و عليه أثر 5 

يصدق الممترف ف امقام بلا 
بيئة ولا كين ولا وصف 

هل يحب التعريف لمن تقدم 
من الملاك ؟ 

لو اشترى دابة أو سمكاوروجد 
فى جوفها شيئأ له قبمة 

الحديث امن لو جوب مس 
الركاق على وأجده , 

مر ما يحب فيه الس الغرص 
ما بخرج بالغوص من الاموال 
التى عليها أثر الاسلام 

هل مختص اللنس ما يو خ ل 
بالغوص ؟ 

ب الس ف المئبر 

تعريف العنى 


|| .هم 


ذن 


الما 


اه 
ناا 


يجب الخس فالفاضل عنمو نة 
السنة من الا رباج 

هل يحب انس فى الميراث 
والصداق والمبة والهدية؟ , 
الخس المتملق بالارباح [مايحب 
بعد مو نه السئة اللكلفو لعماله 
المراد بالمؤنة المستثئاة فى المقام 
فروع ف المؤلة المستثناة من 
تخميس الارباح وغيرها 

العسل الذى يو خذ من الجبال 
وكذلك المن عمس 
الاشكالات المنقولة من المنتق 
فى صميحة على بن موزيار 
جواب صاب المنئق عن 
الاشكال الاول والرابع 
تعليق المصئف عل ذلك 
جواب صاحب المنتق عن 
الاشكالالثا قو تعليق اأصئف 
عليه 

جواب صاحب المنتق عن 
الاشكال الثالث وتعليق 
المصنف عليه 








السفحة المفيدة 
5ك هل بمب الخ 0 ف الآر ض الب 7/5 دل المي الاتيءاب ف كل 


بايذ 


لكل 


نض 


انض 


لون 


لفل 


ليون 


يشتريما الذى ٠ن‏ مدل 3 
مصرف انس فى الأرض النى 
يشمتر يما الذى من المسلم 

هل المر اد من الس فى أرض 
الذى ممناة المع د 

فروع فى الآرض الى يشتريرا 
الذى من اسل 

هل يجب الس فى الم لال 
الختلط بالحرام ؟ 

تشخيص عر ج انس ف الحلال 
المختلط بالحرام 

مصرف خم الخحلال الختاط 
بالحرام 

هل يحب تميس مال الناصب 
حيثها وجد ؟ 


م كيفية قسمة الس 


كك" 


امف 


الرلفنا 


هل يقسم 
أسداماً ؟ 
هل عخص مهم ذى القّر فى كن 
المس بالامام ؟ 

هل ختص مس الار باح بالأمام؟ 


النن اخماساً أو 


7/5 


58 
زذنى 


21 


ركنا 


0 


لمكن 


8/1 


لمانا 


6 


طائفة من الطو ائفالثلا ؟ 
هل يجب ا-تيعاب الطوائف 
اثلاث ؟ 

هل يعطى بنو المطلب من اطقى؟ 
كف يقسم الامام بي نالطوائف 
الثلاث الزمف.: الذى مخصهم ؟ 
الممتبر فيابن السب.ل هناحاجته 
ق بلد النسلم 

هل يعتبر ف اليخم الفمّر لاعطاثه 
من أطفس ؟ 

نقل اس مع وجود المستحق 


كنقل الركاة فى الم 


هل يعطى الطو أ" ف الثلاث الس 
اذا ل يننسبوا الى عبدالمطاب؟ 
هل يعبر الايمان فىيهستحق اطفس؟ 
هل يستدق الطاس من انتسب 
الى هاشم بالام ؟ 

عبارات الفقباء المتملشة 
با موضوع ٠‏ 

الاستدلال بالأيات لاستسقاق 
المنتسب الى هام بالام الس 





ج١١‏ ( فبرسالجزء الاق عثر من كئاب الحدائق الناضرة ) 1-7 
الصفحة الصفدة 
هوم الاستدلال بالا خبارلاستحقاق | 46؛؛ جو ابالشيخ البح الى عن خير 


الملميب الى هاشم بالام الس 
دفع م عارص استحافق 
المتتسب الى هام بالام انس 
قل كلام من بر جم اسئحقاق 
ا متسب الى هائم بالام الس 
مئائشة اممف الشيخ |أبحر الى 
فى توقفه فى المسألة 

الجواب عن ما ظاهره عدم 


_- 
٠. 


جمد بن زيد ودفعه , 

جواب صاحب الذخيرة عن 
حدفث مد بن زيد ودفعه 
المنافاة المتوهمة بين التوقعين 
ودفعبا . 

التحقيق فى الأقوال المتقدمة 
كلام صاحب الذخيرة فى تأود 
سوط الس ف زمن الغيبة 


الاننساب الى الجد للام بالبئوة الرد على القول إسقوط اللاآس 
َس الس فى زمن الغيبة فى زمن الغيبة 

الاخبار الدالة على وجوب الرد على القول الثالث والرابع 
الس مطلقاً , والخاس 

الاخبار الدالة على التشديد فى الرد علىالقول السادسوالسابع 
احراج انس , كلام امحدث الكاشاق فى تأييد 
الاخبار الدالة على تحايل الس القرل إسقوط حقه هه 
الاخبار الدالة عل ان الارض تعليق المصئف على كلام الحدث 
ونا حرج فنا لزاه الكاشاق ف المقام 

الافرال فى ّ الس فى زمن الرد على القول باختصاص 
الغيية التحليل خمس الادباح 

ما يظير من حك الس مر ١‏ و+؛ الرد على القول بعدم التحليل 


اخبار القسم الآول والثاقى 


فى الس بالكلية 


0 ( فبرس الجزء الثاى عشر من كاب الحدائق الناضرة ') اج 


المفحة 


4 


الرد على ما ذهب اله الشييخ 
الجلمى فى المقام 

تعر يف الانفال 

الاخيار الواردة فى الانمال 
من الانقال الآرض المماوكة 
من غير قال 

من الانفال الارضن الموات 
من الانفال رؤّوس الجبال وما 
ببا وبعاون الاودية والآجام 
من الانفالصواف ماو كارب 


الصفحة 





عه مسي يي م ص صر ل 


0 


وقطالمهم 

من الانفال ما يصطفيه النى 
ا والامام لابلا من الغئيمة 
من الانفال غنيءة هن غم بغير 
اذن الامام ينيع عل المشبور 
من الا نغالارث من لا وارثله 
هل المعادن من الانفال ؟ 

هل البحار من الانفال ؟ 

هل التحليل في الانقال تدص 
بالمناكيم والمساكن والمتاجر ؟ 





ج١١‏ ( الاستدراكات ) 44 سل 


استم الات 
نستدرك هنا ما فاتنا التنييه عليه فىغبله والترئيب بحسبارقام الصفحات 


(١)جاء‏ ص وم فى حديث زرارة هكذا : ٠‏ قالقلت لالى جمفر » كا فى 
التذيب ج ١‏ ص/ادم عن الكلينى والوافى باب ( ذكاة المال الغائب والدين والوديعة) 
واكنق الفروع ج ١‏ ص +؛١‏ ولا4١‏ والوسائل ٠‏ قالقلت لالى عبداله » , 

(؟؛ ) وددت ص /اد س ١88‏ عبار ةالسحاح وهى فالخطية اكثر منما ورد 
فى المطبوعة ؟ا أن فيها عبارة القاموس أيضأ يو فالخطية هكذا : ,وف الصحاح ان 
الجذع بقال لولد الثشاة فى السئة الثانية . “م قال ؛ وقد قيل فى ولد النعجة أنه يمذع 
ف ستة اشهر أو سبعة وذلك جائر فى الاضمية . وفى القاموس انه يقال لولد الشاة 
فى السئة الثانية . وفى النباية ٠...‏ , 

ف إنما خير جنا كديدة ززارة ص ١‏ من الاستبصار دون التبذيب لان 
قوله : د تحب عليه فى جميعه فى كل صنف منه الزكاة » ليس ف التنبذيب . 

(4 ) جاء ص 4م فى عبارة المنتبى هكذا : «كقوله [ما الحلافة لقريش » 
وقد رواه اين الاثير فى انباية فىمادة ه حك » عنالنى ووو اللفظ الأنى , الخلافة 
ف فريش .٠‏ 

(ه ) أوردنا اسم الراوى فى الحديث رقم ( ؟) ص 551 هكذا ١‏ عتيبة ن 
عبد الله لاختلافكتي الحديث فى اسمه وانه شخص واحد أو شخصان يروى 
أسورهها لول الآخر فاوردناه ما فى الفروع ج اص مه١‏ راجع التبذيب ج ١‏ 
ص //ام والفقيه ج ١‏ ص م١‏ أيضأ . 0 

(1)جاء ص (ه؟ مكذا : «الثانية عشرة ‏ الظاهر انه ... ,وف الخطية 
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«الثانة عثرة ‏ المشهور أله ...,» . 

() جاء ص وهم س ١«‏ هكذا «مضافا الى اتفاق الاسماب ظاهرا على 
ذلك , وفى الخطية هكذا :, مضافا الى شهرة ال بين الاصماب ظاهراً , . 

(8)دردص كدر س م نقلا من الممتير هكيذا , لانالا أسلم »رق 
الممتير ١‏ لانا فنع 07 

(1 ) وددت آية ان ص .مم وهك.ذا فى ما بمد ذلك من الموارد هكذا 
« واعليرا أنا ...» تبعأ لنسيخ المصاحف مم ان أصل اللفظ هكذا , ان ماء , 

(١)وردصمم‏ ف حدبثك البزنط ٠‏ والياأس يشولون لا صلم قبالة 
الآرض واايشل »وقد علقنا عليه بالنمليقة رقم (0) لبيان المسار لذلك من كتب 
العامة وقد جاءت التعليقة بالنحو المذكور إشتباهأ والصحيم فى التمليقة هكذا 
« الاموال ص وه وءلاء فآن الطاب المذكود فى الحديث مذكرر هنك عينا , 

)1١(‏ جاء ص .مم فالحديث رقم ( ؟ ) هكذا , عن ما اخخرج من المعدن» 
تبعاً للنسخة المطبوعة والمخطوطة , وىكتب الحديث ه عن ما اشر ج الممدن » . 

(18) ود ص هلام ما مضيوته ورود التصوض غير سير السكيس 
بتصديق المدعى لثى' بلا معارض وقد أوردنا فى التمليقة رقم( ١‏ ) انه يمكن ان 
بريد بذلك اطلاق موثقة اماق وصحيحة حمد بن قيس ولسكن ااظاهر انه بريد 
بالنصوص ما ووه قٌْ تصديق مد الفقر ص ١١06‏ و1ةو. 

(؟١)جاء‏ ص وعم س م٠‏ فى صميحة على بن مبزيار هحككذذا ١‏ روإما 
أوجبت كاف الوسائل والتهذيب ج اص .وؤلاووق الواف باب ( يلوم اس 
لشيعتهم ( والاستبصارج »ص ١ع‏ والمنتق مكازا ؛ ٠‏ وإبما أوجب 4 راجع عيارة 
المنتق المتقدمة ص >وم س ١‏ . 

(14 ) ود ص 58" س "7" الرقم ( ١‏ ) للتعليق بتعيين مو ضع الرواية وقد 
غفلنا عن ذلك يا حصل اشتباه فوالارقام , وموضمما المتقدم ص 4 , 








جا اى, ١‏ الاستدراكات ) 


سداؤؤةة - 
م سد م ا م سه سس رح سه ون سبج وت 
(16) جاء ص "٠‏ س ١١‏ فى حديث أبن بكير هكذا : ١‏ واليتاى ساتى 
الرسول »5 فى الوسائل ولسكن فى التبذيب ج ١‏ ص ومم والوافى باب مصرف 
انس ١‏ يتانى آل الرسول »كا ورد ص !2: س ؛ . 


(1: ) جاء ص ولام س ٠١‏ فى حديث زكريا بن مالك ١‏ واما المساكين 
وابئاء السبيل »كا فيالفقيه ج ص ؟؟+: وف التبذيبج ١‏ ص وهم ه واما المساكين 
وان السبيل ٠»‏ . 

١ (‏ ) جاء ص /إلام انجميع ما تضمنته ( رواية زكريا بن مالك الجمق ) من 
الخالفات لمذهبئا انما ينطب قعل مذهب العامة , وقد ذكر ( قدس سره ) فىتضعيف 
الرواية انها دتمل على أحكام ثلاثة لا يلنزم ببا فققباء الشيعة : جمل مسبم لفه 
للر..ول جزرتفة بان يصرفه ف سبيل الله والحم بان خمس الرسول جني لافار به 
وجعل سسهم ذى القرلى بيع افر بائه بنهويخ اقول : اما الحك الثالث فقد بيئا فى 
التملبقة ( ؛ ) ص بم مصير العامة اليه , واما الح الأول فى المغنى ج + ص1٠‏ 
قيل : سهم الله مردود عل عباد الله أهل الحاجة , وقال ابو العالية سبع الله هو انهاذا 
عزل الس ضرب بيده فها قرض عليه مر ثى' جعله للكعبة . ول أقف فى ما 
حضرق من كتتبهم على ازيد من ذلك . واما الحم الثانى فل أقف عليه ايضأ فى ها 
حضرق من ككتبهم بنحو الفتوى » لهم فى حديث لابن عباس ذكره فى الاموال 
ص وجم ؛ أن الس يقسم أربعة اقسام , “م قال ؛ فا كن لله وللرسول منبا فهو 
لقر ابة النىوزيتييع ول بأخذ النى ولاج من انس شيأ , 

(18) وددص4ومس ٠١‏ فى كلام أبن أدريس هكذا : ٠‏ فى كتاب 
السك , وفى اللكنى والالقاب ج ١‏ ص ١و١‏ : المتمسك ٠‏ . 

)11 ) أوردنا عبارة الختلف ص ع وس هكذا ؛ ٠‏ فلا يقال مينى إلا لمن 
لتقمب الى تمي لاب ولا حار إلا من اتتسب الى حارث بالاب» تطبيقاً على 
انخخلف ء وف الخطوطة والمطبوعة : إلا إذا انتسب »ف الموددين , 
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3 كن 
٠ )‏ ) جاء قَْ عبارة الغتلف ص دوع ل مرسلة حناد ء فان الصدةة 5 قُْ 
التبذيب ج ١ص‏ 5م" وق الاصول ج راص 40ه د فان الصدقات » . 


(١؟)وردص‏ ..غ؛ حديث العيون والاحتجاج وكات بض الاافاظ فيه 
مخالفة لما ورد فى السكتابين فاوردناها كا وردت فى المكتابين كقوله ٠يا‏ بنى 
رسول الله »و ٠‏ الثم بنو على » وف الخطوطة والمطابوعة «يا ابن رسول الله وماتتم 
عن على » ومن مايذيش التنيبه له فالمقام ان الحديث عى عن الامام مومى ينها ولذا 
جاء التعبير فيه فى الكاتابين هكذا ؛ قال ... فقلت , وفى الحدائق أورد الحديث 
محكاً عن الامام يهل فلذا عبر فيه أولا هكذا : «قال ... فقال , ثم غير التعبير 
فقال فى مقام المكاية عن الامام ينها « فقلت ٠‏ ممع ان الوجه ان يدرى عل التعبير 
الآيل ولكنا ابقينا ذلك يا أورده ١‏ قدس سره ) . وقسد ورد فى الخماوطة 
والمطبرعة هكذا : , وكذلك ازيدك ء إلا انه لمالى يكن لفظ ٠‏ وكذلك » في الميون 
و الاحتجاج حذنناه فى هذه الطبعة , 

(؟؟) ودد ص 4١١‏ فى آخر حديث الميون والاستجاج هكذا : , فالابناء 
هم الحسن والحسين . , » وهو تلخيص لما ورد فى السكدتابين والافظ فيمما هكذا : 
«فكان تاريل قوله تمالى ١‏ ابناءنا » الحسن والحسين و ١‏ تساءئاء فاطمة و«افسئاء 
على بن الى طالب يها » فابقينا ذلك عل حاله لانه نقل بالمعنى إلا انا حذفنا لظ 
د وانفسك . لمدم وجوده فىالسكمتابين ولعدم دخله فى المراد من لفظ ١‏ وانقسئاء 

( 78 ) ورد ص م.؛ فى آخر ححديث المياثى هكددا : ٠‏ وقليل من عبادى 
الشكور وآل جمران وآل ممدء لوروده فى تفسير العياثى كذلك ولم يرد لفظ 
«وآل عمران وآل جمد فى أسسخ الحدائق الخطوطة والمطبوعة , 

(4؟ )ورد ص 4م41 س 7 مكذا ؛ دكا هو الشائع الذائع المعتضد بالآية» 
كا فى الخطوطة ؛ وفى المطبرعة هك.ذا : كاهو الشنائم الذائم كا قرر فى يحله 
المعتضد بالأية , وحيث ارن ‏ لفظ هك ترر فى محله, لا مورد له ظاهراً أوردنا 





354 ( الاستدر اكات ) 
العمارة 5 فى الخطوطة . 

( 6؟ ) ودد ص 458 سه «ما رواه فىالكافى والتبذيب بسنده فىالاول 
الى همد بن مان وفى الثاى بسئده الى حكمم مؤذن بنى عبس » وفى كلمهما ينتهى السئد 
الى ممد بن سنان عن عبداأصمد بن بشير عن حكمم إلا ان فى طريق الكلينى الى شمد 
أبن مئان مد بن يحى عن أحمد بن همد وفى, طريق الشبخ على بن الحسن بن فضال 
عن الحسن بن على بن يوسف . 

(6؟)ودد ص ١م‏ الحديث رتم (م ) هكذا .: : وما رواه الصدوق فى 
كتاب كال الدين ومام النعمة كما هو اسم الكمتاب , و حيث يقال له !كال الدين 
واعام التعية » أورده ببذا الاسر ص 40/7 : 

( /1؟ ) ورد ص #م4 س + هكذا ١‏ فانهما عنيا حاجتهما » بالعين المبملة كا 
ضبطه فى الوافى. باب ( تحليلبم الس لشيمتهم ), وفى الاصولج ١‏ ص 45 الطبع 
الحديث ضبط بالغين الممجمة وبين معناه فى التعليقة رقم (؟ ) . 

(8؟) جاء ص عم سه١‏ هكذا ٠‏ وحله من الباق » وفىالمخطوطة والمطبوعة 
« وسبلله من الباق » وحيث أن ظاهره ل يكن ينسجم لاستازامه عطف اافعل على 
المصدر احتملنا أن يكون قد عرضه التصحيف وإذا أوردنامكذلك , ويحتمل أن 
يكون اللفظ الآصلى ١‏ وتمايله , فصا ركذلك . 

(1؟ ) ورد ص 44١‏ س١٠‏ هكذا : ١‏ أولوية اباحة انسابهم » نبعأ للمطبوعة 
وف الخطوطة ٠‏ أولوية أنسابهم». 

( ." ) جاء العنوان مص 44 هكذا : الجواب عن ما يظبر من بعض اخبار 
اسم الثالث ودفعه , والصحبح فيه كالاى « جواب الششيخ البحرأنى عن حديث همد 


ابن زيد ودفمه , , 


]وق عل 


(١م)‏ جاء نقل شى* من حديث حمد بن زيد ص 444 وفبه نقص واللفظ 
هكذا : د جعله الله لنا وجملنا له وهو الس لا نجمل ...» , 





( الاستدراكات 4 ىل 


(؟) ورد س عه؛ ف رواية حمد بن على بن شجاع فوله 1 ٠‏ أن لى ميك 
الس » والوارد 6 تقدم ص 2 مكنذا : ولى منه انس وكذا في درواية ابى عل 
ابن راشد الوارد هكناما تقدم ص 4 أمرتنى بالقيام نامرك واخيل حك ,. 


ب لاوج مب 


(ع") ورد ص 4.ه؛ س ١؟‏ في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يوأس ولم 
ترد هذه الرواية ف كلام المصئف ( قدس سره ) ولا ىكتب الحديث وإئما رواها 
الحقق ف المعتبر ف. الروايات الواردة فى قسءة الس . 

(4) ورد صيروه:؛ فى روابة حاد س هى هكذا دغل الكئاب والسئة, 
بدل ٠‏ على المكفاف والسعة يا تقدم ص +؟ ع وقد ورد ذلك فى بعضص أسخ 
الاصول؟ا جاء فى النعليقّة ص .وه من اصول الكافى ح ١‏ الطبع الحديث . 

( وم ) جاء ص 31 س ‏ هكذا :, للكون ذلك فى مقابلة الزيادة لعامبي» 
تبعأ للمطروعة » وفى الخطرطة كالاتى , لسكون ذلك فى مقابله الريادة اانى يأخذها مع 
الزيادة عن مو نتهم لعأميم ٠‏ . 

(5) ورد ص ؤي س ٠١‏ مكذا : عم يردإلا فى مرسلة امد بن همد 
ومرفوعة حماد بن عيس » وهو جبرى على خلاف ١‏ ل"صطلاح وكذا ق الصفحة 
ا سن ل راص 471 سن 4 , 

(/ام) جاء ص 47١‏ انما تضمنه خيرا تمد بن مس وحرين من كون قصيف 
الانقال يقسم بينالناس لمله خر ج فرج التقية أو ان الامام بقسمه تفضلا . وفائنا 
النعليق على ذلك عله فنقول هنا : ذكر فى بدائع الصنائع ج لاص ١١5‏ أن الى'- 
ويقصد به الاتفال فكلامهم - ارو ل التهجوييية خاصة يتصرف فيه كيف شاء ختصه 
لنفسه أو يشرقه فى ملح شاءء قال الله تعالى ‏ وما أفاء الله على رسوله منبم فا 
أو جفتم ...ء ثم قال : ثم الفرق بين رسول أقه برهتنيج و بين الامة في المال المبعورث 
البهم من أهل الحرب اله يكون اعامة المسلبين وكان لرسول الله يتنهم خاصة 





لفت نظر 
أوردنا فى الاستدراك (؟0)ج ١١‏ : أن حديث ابن سنان الوارد ص ف 
لم نجده فى الكافى ى مظانه وقد وقفنا اخيرا عليه فى الفروع ج ؟ ص 44 باب <ق 
الاولاد من ككتاب المقيقة , 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 











جوامع الجامع في تفسير الفرآن 
الطبرسي 
مصادر وأسانيد نبج البلاغة 
يل الزهراء الخطيب 


شرائع الاسلام 4-١‏ العلامة الحلى 
جامع الرواة الأردبيلي 
معالم التوحيد 


العلامة الشيخ جعفر سبحانى 
معالم الحكومة الاسلامية 


جعفر سبحاقٍ 
معالم النبوة جعفر سبحاني 
فاتيح الجنان عباس التمي 
الباقبات الصالحات عباس القبي 
الأنوار البهسة عباس القمي 
فرق الصعة النويختي 
حق السقين العلامة عبد الله شبر 
تذكرة انواس سبط ين الجوزي 
ثواب الأعبال وعقاجا علي دخيل 
مناقب الإمام على 


ابن المغازلي الثانمي 
أدعمة وأعال شهر رمضان 


إعداد الدار 

٠‏ شاهد وساهد 
سد الزهراء المخطيب 
الاتسار الكراجكي 
الوصة الجالدة 2 عباس الموسوي 
تلخشيص الموصل تصير الدين الطوسي 
معالم العلماء ان شهراشوب 


ضياء المالحين الجوهري 
عبار بن ياسر صيدر الدبن شرف الدين 


الإسلام وأسس التشريع 


عبد الحسن فضل الله 
مقتل الحسين ‏ عبد الرزاق المقرم 
حجربن عدي عبد اله البيتي 
سلان الفارسي عبد الله السبيتي 
عبار بن ياسر عبد الله السبيتي 


مذهب أهل البيت جمد الحيدري 
كيف تكسب الأصدقاء عمد الحيدري 


النكت الاستقادية جعفر النقدي 
علي الأكبر مد علي عابدين 
من ذا وذاك عمد جواد مغلية 
شبهات الملحدبن خشمد جواد مغلية 
مصدر الوجود جعفر سيحاني 
فلسفات إسلامية بام مرتضى 
طب الإمام الصادق 2 عمد الخليلي 


الأخلاق عند الإمام الصادق 
عمد أمين زين الدين 
الحياة الجنسية في الإسلام 


صباح السندي 
كشف الفمة في معرفة الأئمة الأريلي 
سعد العود ابن طاووس 
مناقب آل أن طالب ابن نهرآسوب 
المصول الختارة النيخ المفيد 
الانتتصار التريف المرتفى 
مبادىم الوصول إلى علم الأصول 
العلامة الحلي 
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